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كتّاب النكاح 


هله 
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كك "للكت 


010 


000 


كتاب النكاء(١)‏ 


و اس مء. ا“ 000 س. (5) 
يسن . لذي شهوة لا يخاف ار 5 


التكاح لغة: الوطء والضمء وشرعًا: حقيقة في عقد التزويج. 
مجازٌ في الوطءء والأصل فيه قوله تعالى: ©#ةأتكحأ ما طاب لم 
ين أَلِيّسَه» [النساء: «]ء وقوله تعالى: ##وأنكحوا اليس 5 » 
[النور: ””]. وقال رسول الله َيِةِ: «يا معشر الشباب! من 
استطاع منكم الباءة» فليتزوج؛ فإنه أغض للبصرء وأحصن 
للفرج. ومن لم يستطع.ء فعليه بالصوم. فإنه له وجاء'. رواه 
الشيخان. وحكى الإجماعَ على مشروعية النكاح أئمة» منهم 
ابن حزم» وابن المنذرء وابن القطان. 

للنكاح عدة أحكام: (الحكم الأول) السنيّة. فيسن النكاح 
للرجال والنساءء ولو كان أحدهم فقيرًا عاجرًا عن الإنفاق. 
مشورظة 1 ىن كر نغيدد اليو و ات اذ زر فى اتادلك تسوه 
إلى أن يخاف الوقوع في الزنا. وقولنا (ولو كان أحدهم 
فقيرًا): احتج له الإمام أحمد ‏ كْزنْهُ ‏ بأن النبي كَلِةٍ كان يصبح 
وما عندهم شيء» ويمسي وما عندهم شيء. رواه مسلمء وهذا 
يدل على أنه قدم الزواج على شهوة البطن» ومن الأدلة أيضًا : 
أنه كد زوج رجلا على خاتم من حديد. رواه البخاري . 


فيض الجليل على متن الدئيل 


010 


030 


و ب- يحب : على : ون ا 
ويُباحٌ: لمن لا شهوةً [ه7'. 


الوقوع في الزناء سواء كان رجلا أو امرأة» وسواء كان خوفه 
عن علم أو ظن. والوجوب إنما هو على القادر على النكاح 


- كالقدرة على المهر ‏ فقط. أما ل فعليه أن 


سكعفك ار انه كعالى لز رات سل ا له قر كنا بقن 
وم ل مِن فَضيه- 16 [الثوو: ]1 

(نتمة): أما من يخاف الوقوع في محظور دون الزناء كالنظر 
والمنتهى والغاية بالخوف من الزنى» وعبارة المقنع : (إلا أن 
ب(«المحظور) ‏ أي: المحرم ‏ بدل (الزنا)» خلافًا لغيره» وقد 
ذكر الشيخ عثمان أن عبارته أعم؛ لشمولها حتى الاستمناء 
باليد. 

ودذكروا أيضًا أقمة اذى لذ يكتفى بمرة» فاه يكفي أن يتروج 
ويفارق» بل لا ند أن يكون في مجموع العمر متزوجّاء 
؟ - وأنه لا يكتفى بالعقد فقطء فلا بذ أن يعقد ويستمتع؛ لآن 
(الحكم الثالث) الإبياحة. وذلك برخ لا شهوة له كالعنين» 
فالزواج في حقه مباح» وليس مستحبّاء ولا واجبًا. 


كناب النكاح 


1 0ه 2١2.‏ 
ويحرم : بدار الحرب». لغير سرود + 


)١(‏ (الحكم الرابع) التحريم. فيحرم الزواج على من كان في دار 
العحورب؟ لأن ذلك قفد يؤدذى إلى أن موسو أولاة هت 
الكفارء لكن من كان مضطرًاء فإنه يجوز له أن ينكح إلا إذا 
كان أسيرًا فلا يجوزء ومتى جاز النكاح في دار الحرب أو 
حرم كما استظهره البهوتي في الكشاف: وجب عليه أن 
يعزل؛ حتى لا تحمل زوجته ما قد يؤدي إلى استرقاق 
أولاده. 
(تتمة): ذكر السفاريني للنكاح: (الحكم الخامس). وهو 
الكراهة» وعبارته: (وقد قيل عندنا: إن النكاح لغير ذي شهوة 
مكروه» والمذهب خلافه» قال المكرهون له: إنما كره لمنع 
من يتزوجها من التحصين بغيره» وإضرارها بحبسها على نفسه. 
وتعريض نفسه على واجبات وحقوق لعله لا يقوم بجميعها. 
ويشتغل عن العلم والعبادة بما لا فائلة له فيه. وقد ذكرت في 
اشرح منظومة الآداب»: أنه يفصل بين الفقير الذي لا يجد ما 
ينفق» وليس بذي كسبء. وهو مع ذلك ليس بذي شهوة. 
فيكره في حقه النكاح» لعدم قدرته على مؤنه» وعدم إحصانه 
لزوجته»ء مع عدم حاجته إليهء ثم رأيت العلامة تقي الدين بن 
فندس البعلي ذكر ذلك في «حواشي الفروع» رواية عن الإمام 
أحمد وَلِلنه) . كشف اللثام (0/ *351). 
(تتمة): فإن تزوج في دار الحرب مع عدم الضرورة حرم 
وصح؛ لأنه تصرف من أهله في محلهء لكن لا يتزوج منهم . 


م فيض الجليل على متن الدئيل 


ويّسنَ نكاحٌ ذاتٍ الدّين'''» الولود”"'. 


الى 0 || كر 


010( أي : الذئية 4 لقو له علا : اتدكح المرأة لأربع : لمالهاء ولحسبهاء 
ولجمالهاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين» تربت يداك», رواه 
التخاوي وسسلمة 'قالنابن عرفن : اأترله: المانهاه قد الع 
لآن صاحبة المال قنوعة» وهى رأس الأمورء وقوله: فاظفر: 
اي تعسك»: رودولة:: ترييت يداك : أي: افتقرت إن لم تفعل» 
واستغنيت إن فعلت» وفسره في المصباح بقوله: لصقت يده 
بالتراب إن لم يفعل) . 

(؟) فيستحب أن تكون المرأة ولودًا؛ لقوله كلِيَهِ:ْ «تَروّجوا الودود 
الولود» فإني مكاثر بكم الأمم). رواه أبو داود والنسائي. فإن 
قيل: كيف يُعلم أن المرأة البكر ولودٌ أو لا؟ الجواب: يُعلم 
ذلك بكونها من نساء يعرفن بكثرة الآأولاد. 

15 يعن فى الغراة التى يعروحهها أن ١تكون:‏ يكرا» الو اتوظا من 
قبل» إلا أن تكون مصلحته في نكاح الثيب أرجحء فيقدمها 
على البكر كما قاله في الإقناع» كما لو كان عنده عيال لا 
تتحملهم البكر مثلاء فالأفضل له إذن أن يتزوج ثيبًا . 

(9): فتك ان نتكوة: انعنا! حسبيرة» وى القميرةة و المر ان بيفاة “طيرة 
الأصل قاله في الإقناع» وأصل المحيبيهة ابرقم اد انه وما 
يعده الإنسان من مفاخرهمء ويقولون في تعليل ذلك: لكي 
يكون ولدها نجيبّاء وإن لم يلزم من كونها طيبة الأصل 
والتسينه ايكون الو له عونا ودكووا أنفا : آنه سيق أن 


تكون من بيت معروف بالدين والصلاح . 

أ : النسيك فين قر باضه ابية». بولا هرج قراباك انهه انه لا امن 
من الفراق فيفضي مع القرابة قطيعة الرحم. 

(تتمة): زاد في الإقناع: أنه يسن أن تكون جميلة؛ لأن ذلك 
أسكن لنفسهء وأغض لبصره. وذكر الإمام أحمد أن من خطب 
امرأة» فإن أول ما يسأل عنه هو الجمال» ثم الدين. فإذا سأل 
عن جمالهاء فارتضاهء سأل عن دينهاء فإن لم يرتضهء فإنه 
يردها لأجل الدين. اها الى سيان عن الدين أولاء فارتضاه» ثم 
فال عن الجمال» فلم يرتضه. وردها لذلك» فإن الرد هنا 
يكون لأجل الدنيا. وقول النبى كَللةِ: «فاظفر بذات الدين» له 
معان عظيمة» فإن الجمال 7 ففك وراق لضن ن: هر أذ يها 
عبات سر عير ل لوبو افير لحي إلى نتيا دم 
الجماق لهواني' الغاليه ورو اه مير اه ومن لمر هع اللقيةة 
في هذا الباب: كتاب (أحكام النساء») لابن الجوزي . 

وذكر الفقهاء أيما» آأنة: يمتحي أن تكون مم شروحها ذانثك 
عقل ‏ لا حمقاء -» وألا تكون بنت زناء أو لقيطة» أو دنيئة 
بيت بود كوا أيضا: أنه لا يصلح من النساء من قد طال لبثها 
عند رجل» وذلك في الغالب, لا دائمًا؛ فإن بعض من طال 
لبثها عند رجل تكون أصلح من غيرهاء والأفضل أن ينكح 
امرأة لم تتزوج من قبل» كما تقدم. ويسن على المذهب 
الاقتصار على واحدة» وألا يزيد عليهاء وذلك إن حصل بها 
الإعفاف كما في الإقناع . 


و[ (03١‏ فيض الجليل على متن الدليل 
و ...نك - 2 2 2 ١(‏ 2 2 . 00 
ويجبٌ غض البّصر عن كل ما حرّمٌ الله تعالى'''» فلا ينظرٌ 
إلا ما ورد الشَّرعٌ بجوازه. 
والنَّظرٌ ثمانية أقسام "' : 


الأوَّلُ : نظرٌ الرّجلٍ البالع وار حر الى لحر البالة: 
الايد 6 لغير حاجة. فله يحور لَه نظن شيء منهاء حتى شعرها 


المضا”: 
الناقي:: نظرة لميخ. له تشدهئ كعجوز وفبيحةء فيحوز: 
7 0 
لوجهها خاصّة 


)١(‏ لقوله يِلِةٍ: «فالعينان تزنيان» وزناهما النظر)اء رواه مسلم. 

(0) انتقل المؤلف إلى الكلام عن أحكام النظرء وقد أحسن فيه بما 
لم يفعله غيره. 

فر أي : مقطوع الذكر. وكذا يحرم على الممسوح وهو مقطوع 
الذكر والخصيتين» والخصي وهو مقطوع الخصيتين . 

(:) ويفهم منه أنه يجوز النظر لشعر الأجنبية المنفصل». وكذا يجوز 
لمسه؛ لزوال حرمته بالانفصال. 

(5») فلا يجوز أن ينظر إليها لو كانت حاسرة» قال البهوتي بعد كلام 
الإقناع : (وقال في الكافي يباح النظر منها إلى ما يظهر غالبًا 
لقول الله تعالى : ©ووَالْفوعِد سن النكل الى لا يعون وكلماكه الآينة 
[النور: 0+]» قال ابن عباس : استثناهن الله من قوله تعالى: #وقل 
لْمُؤْسَتِ يَقَضْضْنَ من أبَصرِهنَ» [النور : “١‏ ولأن ما حرم النظر 
لأجله معدوم في جهتها فأشبهت ذوات المحارم. وتبعه الشارح) . 


ل 1 رك 
ل ا 5 )١(‏ ع 0( 2 1 
الثالث : نظره للشهادة عليها ( أو لمعاملتها ( فيحور . 
لوجههاء وكذا كمّيها لحاجة"” . 


الرّابع : نيم وا د انيجو وين 
والرّقبِة» واليدِء والقدم”*“. 


)١(‏ أي: تحداة اداه 

(0) قال في الإقناع وشرحه: (وكذا) ينظر (لمن يعاملها في بيع 
وإجارة ونحوه ذلك) كقرض وغيره فينظر لوجهها ليعرفها بعينها 
فيرجع عليها بالدرك. وإلى كفيها لحاجة). وهل تشمل 
المعاملة غير البيع والشراء كالعمل والتدريس وغير ذلك؟ 
الظاهر: لا؛ للعلة التي ذكروهاء وهي: ليعرفها بعينهاء ويرجع 
عليها بالدرك. فهذا يدل على جواز النظر إليها لحاجة 
المعاملات المالية» والله أعلم. 

() هكذا في الإقناع والمنتهى. وتعقبهم البهوتي 2 الكشاف» 
فقال: (عبارة الإنصاف المنصوص عن أحمد أنه ينظر إلى 
وجهها وكفيها إذا كانت تعامله انتهى. وقد ذكرث كلام الشيخ 
تقى الدين في نقله الروايات عن الإمام في الحاشية» وأن 
مقتضاه أن الشاهد لا ينظر سوى الوجهء إذ الشهادة لا دخل 
لها في نظر الكفين) . 

(4:) أي: هذه الأعضاء الأربعة فقط هذا الظاهرء وبعضهم يقول 
بجواز النظر إلى ما يظهر منها غالبًا في منزلها؛ لتعبيرهم ‏ كما 
في الإقناع والمنتهى والغاية وغيرها : (إلى ما يظهر منها غالبا 
كوجه ورقبة ويد وقدم)»ء فقالوا: قولهم كوجه. . .إلخ. إنما هو - 


001 عمسا سات الح 


- تمثيل لما يظهر غالبًاء وليس حصرًا له وإذا كان كذلك فيجوز 
نظر ما يظهر منها غالبًا ولو غير الأعضاء الأربعة» ويؤيده قوله 
في المغني والشرح: (فأما ما يظهر غالبا سوى الوجه. 
كالكفين والقدمين ونحو ذلك» مما تظهره المرأة 52 منزلها ففيه 
مسلمء دخو هفقيد يما ذكرنة: بدليل حصر المؤلف لها هنا 
- ولم أرها لغيره - فى الأعضاء الأربعة فقط. وأنهم زادوا فى 
ذوات المحارم على الأعضاء الأربعة جواز النظر إلى الرأس 
والساق. وهذا يدل على أنها من المخطوبة الأعضاء الأربعة 
فقطء والله أعلم. 
بعد الحظرء أي: بعد أن منع الشارع النظرٌ إلى المرأة. 
وقال: (ويباح ولا يسن خلاقًا لَه والقول الثاني. وهو قول 
صاحب الإقناع: أنه يسن النظر للمخطوبة» وبه قال شيخ 
الإسلام. وابن عقيل» وابن القيمء وابن الجوزي. وقال 
الزركشي : (وهو ظاهر الحديث)» وصوّبه في الإنصاف؛ لقول 
النبى ككل فى حديث المغيرة: «اذهب فانظر إليها؛ فإنه أجدر 
أن بَوْدَم بينكما). رواه الترمذي والنسائي . ومعنى ابؤٌدم) : 
تدوم العلاقة بينكما. (مخالفة المائن) 
وقد اشترط العلماء لسيدة النظر إلى المخطوبة عدة شروط : 


كتاب النكاح 
اا ل 


- يُجَابِء ولن يُرْوّجٍ من هذه المرأة» أو ظَنَّ عدم الإجابة أو 
افكواق: عددة الأمسران قلا يخون له أن مظن المفا» سراء كان 
النظر بإذنها أو لا.  ”‏ وأن ينظر ما يظهر غالبًّاء وهى 
الأعضاء الأربعة التى سبق ذكرها فقط. ”" - وأن يأمن ثورات 
الشجهوة :وذ كن أجد السشابه أن من حصل منه ذلكء» فإنه 
يدافع الشهوة. 4 - وأن يكون من غير خلوة. © وهل لها أن 
تتزين للخطاب من التحمير والتشقير؟ لم أر فيه كلامًا في 
المذهبء. وقال أحد المشايخ المعاصرين: ليس لها ذلك؛ لما 
فيه من التغرير. انتهى» ثم رأيت في كلام السفاريني ما يدل 
على الجواز» قال في كشف اللثام - وأصله لابن حجر في فتح 
الباري ‏ فى حديث سبيعة الأسلمية: (عن سبيعة الأسلمية: 
أنها كانت تحت سعد بن خولة» وهو في بني عامر بن لؤي». 
وكان ممن شهد بدراء فتوفي عنها في حجة الوداع وهي 
حامل» فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته» فلما تعلت 
من نفاسهاء تجمَّلت للخطاب. .. . وفيه: جواز تجمل المرأة 
بعد انقضاء عدتها لمن يخطبهاء ففي رواية غير ما مر: أن 
سبيعة تهيّأت للنكاح. واختضبت,. وفي رواية عند الإمام 

أحمدء فلقيها أبو السنابل وقد اكتحلت. وفي رواية: تطيبت 

وتصنّعت) . 

(تتمة): هل يجوز للمرأة كشف وجهها للرجال الأجانب؟ تقدم 

تحريم النظر لكل جزء من المرأة حتى ما هو في حكم 

المنفصل كالشعرء لكن هل يجوز لها أن تكشف وجهها ‏ 


اك تاد لك ل لل 


للوجال الاناتك؟ قال..فى البقواثيى السبابعاك: (ذى صاخ 
الإقناع: أن من جاز الجروة له 1 عدم الاسعفان مه 
ومفهومه: أن من لم يجز البروز له وجب الاستتار منه) . 

قال ابن عبد الهادي في مغني ذوي الأفهام ص(١5):‏ (ويجب 
على المرأة ستر وجهها عن نظر الرجال)» وفي كتاب النكاح 
ص(05”") قال: (ويجب - وفاقا للأئمة الثلاثة ‏ عليها ستر 
وجهها إذا برزت)» ويؤيده قوله في الإقناع وشرحه في شروط 
الصلاة: (وهما) أي: الكفان (والوجه) من الحرة البالغة (عورة 
خارجها) أي: الصلاة (باعتبار النظرء كبقية بدنها) لما تقدم 
من قوله كَلِِ: «المرأة عورة»). وإذا كان الوجه عورة خارج 
الصلاة ولا يجوز النظر إليه» فيجب تغطيته. وفي مطالب أولي 
النهى :)7”597/١(‏ (ويتجه تحريم) لبس المرأة (ما) - أي: ثويًا 
ونحوه كمنديل على وجهها ‏ (يصف البشرة)» أي: يحكي 
هيئتها من بياض أو سواد إذا كانت يراها أجنبى فى الصلاة. 
وخايعها ركان نش )عو ساق قحعه كنا عر ) أرنء لابه 
وهو متجه). قال الشطي معلقًا على ذلك: (وأما إذا كان يراها 
- أي: المرأة ‏ أجنبي» فيحرم عليها لبس ما يصف شيئًا من 
البشرة مطلقًا). 

ولكن يشكل على ما تقدم ما ذكره الموفق في المغني ‏ ونحوه 
في الشرح ‏ في حديثه في جواز النظر إلى المخطوبة وأن 
الوجه ليس بعورة» وإذا كان كذلك فلا يجب سترهء قال كُأَنْهُ : 
(ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجههاء وذلك - 


كتاب النكاح 


د 
الخاس 1 نظرة إلى تذواك معاويو "أو أو لينت 

أى أمة لا يملكتها أو يملك يعضهاه. أن كان لا 
ل ركورك 


3 
شهوة 


- لأنه ليس بعورة)» ونحوه في الإنصافء. قال في شروط 
الصلاة: (قوله: (والحرة كلها عورة» حتى ظفرها وشعرهاء 
إلا الوجه) الصحيح من المذهب أن الوجه ليس بعورة» وعليه 
الأصحابء» وحكاه القاضي إجماعًاء وعنه: الوجه عورة 
أيضّاء قال الزركشي: أطلق الإمام أحمد القول بأن جميعها 
غووة4 :وهو تحمول على ما غذا الوحة». أو .على غير الصبلاة: 
انتهى» وقال بعضهم: الوجه عورة» وإنما كشف في الصلاة 
للحاجة. قال الشيخ تقي الدين: والتحقيق أنه ليس بعورة في 
الصلاة» وهو عورة في باب النظرء إذ لم يجز النظر إليه؛ 
انتهى). ولعل كلامهم في كون وععة المرأة ليين :بعورة معحمول 
على الصلاة فقط كما تقدم عن الإقناع» والله أعلم. 

)١(‏ وهن من تحرم عليه أبذًا بسسبء أو سبب مباح من رضاع ‏ كأخته 
من الرضاع » أو مصاهرة كأم زوجتهء بخلاف السبب المحرم» 
فلا يجوز للزاني مثلا أن ينظر إلى أم المزني بهاء أو ابنتها . 

(؟) أي: استكملت تسع سنين» فعورتها مع الرجل الأجنبي عنها 
كمحارمه». يجوز له أن ينظر منها إلى الستة أعضاء؛ لآن 
عورتها مخالفة لعورة البالغة. 

(9) وهو الذي لا ينتصب ذكره. 

(:) والمراد: كبير في السن» وليس عنده شهوة. والمراد بالشهوة: - 


فيض الجليل على متن الدئيل 


آ# هر 
ب 


عِ ى ب 6ع ىن خ(١ )1‏ اع 06 ك2 -5 5 
0 ِ 5 74 7 
ونظره ليد ننه فيحور. للوجبوء والرقبةء واليد. والقدم. 
ل 0 
وار اي والسات 5 


السَادسنٌُ: نظره للمداواة» فيجوز: للمواضع التي يَحتاح 
ا" 


- التلذذ بالنظرء كما سيأتي إن شاء الله. 
(تتمة): أما العنين والكبير اللذان لهما شهوة»ء فلا يجوز لهما 
النظر للهرأة ال حنية: 

)١(‏ المميز: هو من استكمل سبع سنين» فهذا إن كان له شهوة 
فيجوز له أن ينظر إلى المرأة الأعضاء الستة فقطء. أما إن كان 
بلا شهوة فينظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة» وسيأتي في 
ا اد 00 

(0) فيجوز لكل من ذكر في القسم الخامس النظر من المرأة إلى 
هذه الأعضاء الستة . 

(9) .يجوز للمداواة أن ينظر الرجل من المرأة ‏ وكذا عكسه ‏ إلى 
المواضع التي يحتاج إليهاء ويستر ما عدا مواضع الحاجة. 
ويجوز أن يلمسها أيضًا لحاجة المداواة. حتى لفرج» قال 
البهوتي في الكشاف: (وظاهره: ولو ذميّاء وكذا لمعرفة بكارة 
وثيوبة وبلوغ) لكن يشترط أن يحضر مع المرأة زوججها أو 
محرمٌ لها كأخيهاء أو أبيهاء كما في الإقناع» والغاية» وذكره 
الشيخ منصور في شرح المنتهى» ومثل الطبيب من يلي خدمة 
مريض أو مريضة في وضوء واستنجاء وغيرهما . 


السابع : نظره لأمقه ا 0م ولحرة د دون 
(58) 7 1ن 600 3 ل 0 : 
نسع 4و نظو الفراة للمراة وللرّجل الأجنبيّ ونظر المميز 


- وهل يجوز أن يتعالج ويتتطبب الرجل المريض عند المرأة - أو 
عكسه ‏ من غير حاجة؟ ومثال الحاجة: عدم وجود طبيب 
للوجل أو طبينة للانقى .أن أن توج طيبات» لكنيين دون 
الطبيب الرجل في التخصص» أما مع عدم الحاجة» فكنت 
أقول بجواز ذهاب المرأة إلى الطبيب الرجل» وعكسه؛ بناء 
على ما ذكره الحنابلة هناء وأنهم ربطوها بالحاجة لا 
الضرورة» لكن بعض المشايخ راجعني في هذا الأمرء فتحتاج 
المسألة إلى بحث؛ لأهميتهاء وكثرة البلوى بها . 

)١(‏ كالمتزوجة. 

0( أي : تسع سنين . 

جره يجوز للمرأة ‏ على المذهب - أن تكشف أمام امرأة أخرى جميع 
بدنها عدا ما بين السرة والركبة» ويجوز للأخرى النظر إلى ذلك 
منهاء ومن ذلك: الساق» والصدرء وجزء من الصدر. . . ومن 
توافد المذهب::أننهنا حجان النظر اليف از .للا خر أن ركقف 
له. وهذا القول ‏ مع كونه رأي جمهور العلماء - مشكل جدًا ؛ 
لج دود شو عليددمو ترون الشهوة» وحصضول العكق مدن 
النساء» وهو أمر واقع». نسأل الله أن يحفظ مجتمعاتنا منه. 
وتساهل النساء في الكشف أمام بعضهن» حتى صرن يُبدين 
الفيفل 4و لسن الشناك الذى. بصب الشرة): بوعير بدللته: 
وقد شدد كثيرٌ من العلماء المعاصرين في هذا الأمرء ولله الحمد» - 


و0 
الذي لا شهوةً لَهُ للمرأق» ونظرٌ الرَّجلٍ للرَّجلٍ ولو أمر 
حر إل اعد ماي الات كر 

الَّامِنُ: نظرهُ لزوجيهِ وأميّهِ المباحة لَهُ ولو لشهوة». ونظرٌ 
0 . 099 الء 54 2 لي 201 
ا ا ؛ فيجوز: لكل تَظَرٌ جميع بدن الآخَرا”". 


2 


- فسّدّت بذلك ذراتعٌ شرٌ كثيرة. فلا ينبغي أن يشاع جواز كشف 
ها :ذكوناة؟ لعا فيه.هنة إشيكال».ومثل :ذلك السفر إلى دول 
الكفارء فهو مكروه على المذهبء ما لم يمنع الإنسان من 
إقامة شعائر دينه. والمشهور عند الناس أنه محرم . 

:- قال ابن النجار في المعونة  ومثله البهوتي في شرح المنتهى‎ )١( 
(لكن إن كان الأمرد جميلا يخاف الفتنة بالنظر إليهء لم ييجز‎ 
. تعمد النظر إليه)‎ 

(؟) وهو مقيد بعدم الشهوة» ومع الشهوة يحرم كما سيأتي . 

() أي: سبع سنين» ذكرًا كان أو أنثى؛ لأنه لا حكم لعورتهماء 
فلا يحرم النظر إلى عورتهماء ولا يجب سترها مع أمن 
الشهوة؛ لأن إبراهيم ابن النبي كَكِلةِ غسله النساءء ولا يجب 
الابضاو سد اق من دون سبع سنين - في شيء . 
قال في الإقناع وشرحه: (ولا يحرم النظر إلى عورة الطفل 
والطفلة قبل السبع ولا لمسها نضا ولا يجب سترها) أي : 
عورة الطفل والطفلة (مع أمن الشهوة) لأن إبراهيم ابن النبي لل 
غسله النساء (ولا يجب الاستتار منه) أي : من. دون سبع (في 
شيء) من الأمور. 

(:) ويجوز للزوج أيضًا لمس زوجته وبالعكس بلا كراهة حتى - 


00 


(0) 


كتاب النكا 
ل 22 بك 


فصل 


1 


ويحرم النْظرٌ لشهوة"''. أو مع خوف تُوَّرَانها”"'» إلى أحد 


ب 


ولمسٌ كتّظرء وأولى”*'. 


٠ 


لماع 


تس ((60) 
( 


7 5 
ويحرّم التلذذ بصوت الأجنبية 


الفرج» قال القاضي: يجوز تقبيل فرج المرأة قبل الجماع. 
ويكره بعده. انتهى . 

وهي: التلذذ بالنظر إلى الشيء» كما تقدم. 

وذلك لما فيه من الدعاء إلى الفتنة. 

أي: في كل من تقدم ممن قيل فيه بجواز النظرء فلا يجوز 
للمرأة أن تنظر إلى الرجل - كلاعب كرة» أو ممثل - نظر شهوة. 
أي: يحرم اللمس في الحالات التي يحرم فيها النظرء بل 
اللمس أولى في الحرمة من النظر. وأيضًا: ليس كل ما يجوز 
النظر إليه بمقتض شرعي يجوز لمسهء فالمخطوبة مثلا يجوز 
النظر إليها» لا لها » وكذا الشاهد يجوز له أن.ينظر إلى 
وفكعفا الهو انه ول" ينجوة له ١‏ ن“نلوسة: 

مع أن صوت الأجنبية - على المذهب - ليس بعورة» فيجوز 
للمرأة أن تخاطب صاحب البقالة مثلّا عند اقتنائها الأغراض» 
لكن يحرم التلذذ بصوتها . 

(تتمة): هل صوت المرأة عورة؟ صرّحوا في جهر المرأة بالقراءة - 


قيض الجليل على متن الدئيل 


ل انه 


ولو بقراءة'''. 
١ 3 5‏ ه لئسا وعء(2”) 
وتحرم خلوة رجل غير مُحرم بالنساء؛» وعكسه . 


في الصلاة إن سّمِعها أجنبي بأنه محرم» وفي التلبية بالكراهة, 
وهنا ضرخوا يان ضبنوتها لبس بعورة فلتكرن هذه الفشالة: 
فإما أن يقال بأن صوتها عورة فيحرم عليها أن تُسمع صوتها 
الرجال الأجانب» وإما أن يقولوا بأنه ليس بعورة» فلا يحرم 
عليها ذلك, والله أعلم. 

. أي: قراءة قرآن؛ خشية الفتنة‎ )١( 

(0) فيحرم أن يخلو رجل واحد غير مَحْرَّم بالنساءء» سواء وجدت 
شهوة, أو لم توجد. وكذا عكسهء فتحرم خلوة امرأة واحدة 
بمجموعة من الرجال» بل ذهب في الإقناع إلى ما هو أبعد 
من ذلك فقال: (وتحرم الخلوة بحيوان يشتهي المرأةً. 
وتشتهيه»ء كالقرد) . 

وهذا يدعونا إلى الكلام عن الاختلاط. وهو موجود في كلام 
الفقهاء المتقدمين. بل حتى فى الأحاديث» فقد كان كَكَِد يأمر 
الرجال إذا سلّم من الصلاة أن يبقوا حتى يخرج النساء؛ لثلا 
يختلط الرجال بالنساء. وكانت عائشة وَْينَا تطوف معتزلة 
الرجال. 

أمنا «مسيالة الانفراد بالسائق. فهل يعتبر وجود المرأة معه فى 
السيارة خلوة أم لا؟ | 
(تتمة): يذكر الفقهاء هنا مسألة التزين للمّحرّم» قال في الإقناع 
والمنتهى والغاية: (ويحرم تزين لمحرم غير زوج وسيد)» فيحرم - 


0010 


كتاب النكا 


ويحرم التصريح بخطبة المعدد: لباو 7 12000 


على المرأة أن تتزين لمحرّمهاء وإنما تتزين فقط لزوجها 
وسيدهاء فيحرم أن تتزين لقدوم أبيها مثلاء أو أخيها؛ لكونه 
وسيلة إلى الافتتان بهاء قال في الفروع ‏ بعد أن قدم 
التحريم -: (ويتوجه: يكره). 

أما لو كان سيزورها أخوها وزوجته مثلاء أو أخوها وأمهاء 
فيجوز أن تتزين - وترتب نفسهاء كما يقال لزوجة أخيهاء. أو 
لأمهاء فلا تكون الزينة متمحضة لأخيهاء وتكون زينة عادية 
جدَّاء لا على نحو ما تقوم به النساء في عصرناء والله أعلم. 

الخطبة : هي طلب المرأة للزواج» والتصريح : هو اللفظ الذي 
لا يحتمل غير النكاح» كأن يقول لها: أريد أن أتزوجك. 
والمعتدة في الخطبة قسمان: القسم الأول: المعتدة البائن : 
فيحرم أن يصرح الرجل بخطبة المعتدة البائن» وهي: كل امرأة 
تكون فى عددّء ولا يملك زوجها مراجعتها فيها. وهذا 
اننا بق نويه عداء عقي 3ع المتعلعة» اام .واليطاةة 
ثلاثاء " - والمتوفى عنها زوجهاء 4 - والبائن في فسخ لعيب 
أو عنّة. © المفارقة باللعان. 5 - المطلقة في نكاح فاسد. 
ويلحق بالمعتدة البائن: ا المزني بها المعتدة. 
6 - والموطوءة بشبهة. 

حكم خطبة المعتدة البائن ومن يلحق بها: لا يجوز التصريح 
لهن بالخطبة» ويجوز التعريض. ويستثنى من ذلك : ١‏ - المزني 
بها المتزوجة: فلا يجوز التصريح ولا التعريض لها في عدتهاء 


فيض الجليل على متن الدئيل 


او دق ا لبمار دن سان 1 يدور لسعننا 
التعريض ولا التصريح بخطبتهاء " - إذا كانت الزوجة 
المفارقة تحل لمن فارقها ‏ كالمختلعة» والبائن في فسخ لعيب 
أو عَنْة» والموطوءة بشبهة» والمطلقة في نكاح فاسد ‏ فيجوز 
لمبينها أن يصرّح ويعرّض لها في عدتها؛ لأنه يباح له نكاحها 
في عدتها . 

وإلحاقي الموطوءةً بشبهة بالمستثنى الأخيرء وأنه يجوز للواطئ 
أن يصرّح ويعرض بخطبة التي وطئها مبني على ما ذكره في 
المنتهى في المحرمات إلى أمد: (ولا يحل نكاح موطوءة 
بشبهة في عدتها إلا من واطى) وإذا جاز له نكاحها في عدتها 
جاز له خطبتها تصريحًا وتعريضًا من باب أولى» وهذا خلافًا 
لكلام شيخ الإسلام الذي نقله البهوتي هنا في الكشاف» 
وشرح المنتهى. وهو قوله: (ويباح التصريح والتعريض من 
صاحب العدة فيهاء إن كانت المعتدة ممن يحل له التزوج بها 
فى العدة كالمختلعة» فأما إن كانت ممن لا تحل له إلا بعد 
انقضاء العدة كالمّزني بها والموطوءة بشبهة» فينبغي أن يكون 
كالأجنبي)؛ فقول شيخ الإسلام: (ممن لا تحل له إلا بعد 
الققك الغدة كالمرنى يناو الموطة مقو اميكا فم لها ادن 
المتيى 500 نكاح من وطأها بشبهة» أما المزني 
بها فهو موافق للمذهبء. فلا يحل للزاني نكاحها إلا بعد 
اقشاع عدتهاء :وتريقها كنا مياق 1ن قتا انه 

القسم الثاني : المعتدة الرجعية: وهي من طلقها زوجها دون - 


6 ل ا ا 13 ا 0 
لذ التعريف 5ه إلا وخطة الي 


وتحرُمٌ خطبةٌ على خطبةٍ مسلم أ ا 


- الثلاث بلا عوض ويملك زوجها مراجعتها في عدتهاء فهذه لا 
يجوز التعريض ولا التصريح بخطبتها؛ لأنها لم تزل زوجة 
لمطلقها. (تتمة): المرأة في الجواب كالرجل فيما يحل 
ويحرمء فإن صرح الخاطب في موضع عليهء أو عرض 
كذلك. ثم تزوجها بعد العدة صح النكاح . 

)١(‏ وهو: اللفظ الذي يحتمل النكاح وغيره» فيجوز أن يَُعرّض 
لهاء أي: يخطبها بطريقة غير مباشرة بكلام يحتمل النكاح 
وعيره . 

(؟) فيحرم التصريح بخطبة الرجعية» والتعريض لها؛ لأنها ليست 
معتدة بائنئًا» بل لا تزال زوجة خلال عدتهاء وتقدم. 

9 فيحرم أن يخطب المسلم على خطبة المسلم إذا خطب الأول 
تصريحًا لا تعريضًا لها في العدة كما في الإقناع؛ كما ورد في 
الحديث الصحيح : «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى 
يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب». رواه البخاري. 
وخرج فدللت: د وقوله رأجية): أي : يكون 
اميا ين بيب من أهل المرأة» وهو وليها الذي 
يجبرهاء فإن لم يكن لها ولي يجبرهاء فالعبرة في الرد 
والإجابة بالمرأة المخطوبة نفسها. ويفهم منه: أنه إذا لم يجب 
الخاطب الأول» ولم يردوا عليه» فإنه يجوز لخاطب آخر أن 


كك الاحد اك فك لكك 


و 
ويصح ال 
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(تتمة): حكم رد الخاطب بعد إجابته: مكروه إذا كان لغير 
غرض صحيحء قال في الإقناع وشرحه: (ولا يكره للولي) 
المجبر الرجوع عن الإجابة لغرض (ولا) يكره (للمرأة) غير 
يدوم الضرر فيه فكان لها الاحتياط لنفسها والنظر في حظها 
والولي قائم مقامها في ذلك (وبلا غرض) صحيح (يكره) 
الرجوع منه ومنها لما فيه من إخلاف الوعد والرجوع عن 
القول. ولم يحرم ؛ لأن الحق لم يلزم بعد) . 

فيستثنى من تحريم الخطبة على خطبة المسلم: ١‏ ألا يعلم 
الشاطت الثاني أن الأول قد أجيب. أي : يعلم بالخطبة لكن 
لا يعلم بإجابة المخطوبة أو وليها لهء فلا يحرم على المذهب 
أن يخطب المرأة إِذّنْء ” -أن يترك الأول الخطبة. ” أ 
نأذة:الأولت أضداة -. فى الخطبة؛ أو سكنت إذا اسعاذفة 
العاف لي ال كنب لشاظتين ال رمن الم اول بن 
ولعياء ه ‏ إذا رد الأول ولو بعد إجابته» ويكره بلا غرض 
كما تقدم عن الإقناع» ” - قال البهوتي في الكشاف: (وكذا 
لو لم يعقد الخاطب حتى طالت المدة وتضررت المرأة بذلك. 
أو زالت ولاية الولي المجيب بموت أو جنون أو كانت 
الإجابة من المرأة» ثم جنْت؛ ذكره ابن نصر الله) . 

أي: لو خطب في حالٍ تحرم فيه الخطبة» كأن خطب معتدة 
بائئًا تصريحًاء ثم عقد عليها بعد العدة» فيصح العقد؛ لآن 
الخطبة أمر خارج عن العقدء وتقدم. 


كتاب النكاح 


و« 406 


- ويّسن على المذهب أن يكون عقد النكاح مساء يوم الجمعة؛ 
فال'اية التجان فى المعو :وتوسة: (وسييز ): أن .دكون عفد 
النكاح (مساء 00-6 لآن حواعة هن المنلفية ا بحيو 
ذلك» ولأنه يوم شريف ويوم عيد والبركة في النكاح مطلوبة. 
فاستحب له أشرف الأيام طلبًا للبركة» والإمساء به يعني: من 
آخر النهارء لأنه روي عن النبى كَل أنه قال: «أمسوا بالاملاك 
فإنه أعظم للبركة». رواه 52 العكبري» ولأن آخر النهار 
من يوم الجمعة فيه أفضل ساعة في الأسبوع (لأنه قد روي عن 
النبي كَلٍِ أنه قال: «إن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها 
عبد مسلم يدعو إلا استجيب لها. وهي من آخر النهار 
تمدن سند قيياء [أنها اعفلم الليركةه بو احرى عاب 
النطاء لين )- 
ويّسن أن يخطب الخاطب بخطبة عبد الله بن مسعود ضليئه. 
وهي مشهورة. 
(نتمة): يذكر هنا الحنابلة ‏ خاصة في الإقناع والغاية ‏ 
خصائص النبي ذَلِةِ وهي الأمور التي اختص بها من بين 
أمّتهء وهي أربعة أنواع : واتحباة».:وميحظوراك: وماعات: 
وكرامات. أما الواجبات التى اختص بهاء. وهى ما كان واجبً 
عليه دون غيره» فهي: أي السواك لكل مد ؟ - وقيام 
الليل» ” - وركعتا الفجر. ومن المحظورات التي لم تكن 
محظورة على غيره: ١‏ - تعلم الشعر والخط. 5 - ونكاح 
الكتابية» ” - وقبول الصدقة. وأمًا المباحات التى اختص بها. - 
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فيض الجليل على متن الدئيل 


بابٌ ركتّي التكاح؛ وشروطِهِ 
وكا : الإيجات» وم 


فهى كثيرة» منها: ١‏ - جواز التزوج بما شاء من النساءء 
؟ - وأن يتزوج بلا ولي ولا شهودء ” - وأن يتزوج حال 
الإحرام» 5 - والوصال في الصيام» © - وأن تركتّه صدقة. 
فلا يُورث. ومن الكرامات التى اختص بها كلةِ: ١‏ - أنه خير 
الأنبياء» " - وخير الخلائق» ” - وأمته أفضل الأمم. 
ايت ا منة نا قن بقية الأمم بتبليغ الرسل لهم. 
4ه - وجعلت أمته معصومة» وإجماعها لحجة. واختلافها 
رحمة». كما في كشاف القناع . 

أركان النكاح : الركن الأول: الايجاب: هو اللفظ الصادر من 
الولي» أو من يقوم مقامه. الركن الثاني: القبول وهو: اللفظ 
الصادر من الزوج» أو من يقوم مقامه. ولا ينعقد النكاح إلا بلفظ 
النكاح أو التزويج فقط؛ لورود الكلمتين في نص القرآن والسئْةء 
وذلك بخلاف البيع الذي ينعقد بكل ما أذَّى معناه. (فرق فقهي) 

ويستثنى من هذين الركنين: من تولى طرفي العقد فيكفي: 
زوجت فلانًا فلانة» وإذا أعتق أمته وجعل عتقها صداقهاء 
فيكفي: أعتقت فلانة وجعلت عتقها صداقهاء وسيأتي في كلام 
الماتن في فصل وكيل الولي في النكاح . 


ناك زعت التكات وشووظلةه 
اا ينيبي يت 
م ل ا ا ا 2 به ل 


م التكاخ ه لا سند 
عربيئ”". لا: بالكتابة» والإشارة إلا مِن أخرسن”*'. 


- (تتمة): الركن الثالث: الزوجان الخاليان من الموانع: أي : 
موانع تزويج أحيهما بالآخر من نسب أو سبب كرضاع 
ومصاهرة واختلاف دين» أو كونها في عدة., أو أحدهما 
محرماء وذكر هذا صاحب الإقناع والغاية دون المنتهى 
والمقنع؛ لوضوحهء كما قاله البهوتي» وسيذكره الماتن في 
شروط صحة النكاح الشرط الخامس . 

)1١(‏ يشترط لصحة الايجاب والقبول عدة شروط : (الشرط الأول) 
أن يكونا مُرتبين» فيتقدَّم الإيجاب من الولي على قَبول الزوج 
أو من يقوم مقامه. فإن تقدم القبول على الإيجاب» لم يصح 
النكاح. خلافا للبيع . 

(6) كالطلاق. فينعقد التكاح» ولو كان مِرْاحًا. 

(9») (الشرط الثاني) أن يكون باللغة العربية لمن يُحسنهاء ومن لم 
يحسنها؛ فيكفيه معنى النكاح في كل لغة»ء ولا يلزمه تعلم 
اللفظ بالعربية. 

(:) (الشرط الثالث) النطق بهماء فلا بد من ذلك إن كان العاقد 
ناطمّاء فلا يصح منه أن يأتي بالإيجاب والقبول بإشارة ولو 
مفهومةء ولا أن يكتبهماء أما لو كان العاقذ أخرسسّء فيكفى 
أن يأتي بإشارةٍ مفهومة للعاقد الآخر والشهودء وإلا لم 5 
وكذا يصحّان من الأخرس كتابة بالأولى. 


0 متتخا اتات 


7 ا" م 
وشروطه حمسهة . 


ل انلك 0١00‏ 
نعيين الزوجين ‏ : 


فلا يصِحٌ : (زوّجتك ا ولع ”وول قلت كاطها 

لابني». ولَهُ غيرُه”"» حنَّى يميّرٌ كل منهما باسووء أو صفته”؟ . 

- (تتمة): (الشرط الرابع) الاتصال بين الإيجاب والقبول في 
المجلسء ولو تراخىء فإن تفرقا أو تشاغلا بشيء يقطع 
الإيجاب عن القبول» بطل. (الشرط الخامس) أن يكون 
الإيجاب والقبول منجرّين» فلا يصح تعليقهما على شرط 
مستقبل ‏ غير المشيئة -» فلا يصح الإيجاب لو قال الولي 

مشلا : زوجتك إذا جاء رمضانء أو يقبل الزوج بقوله: قبلت 
إذا جاء رمضان. 

)١(‏ شروط صحة النكاح خمسة: (الشرط الأول) تعيين الزوجين. 
ويكون ذلك في العقدء فلا يكفي تعيّنهما قبله كما قاله 
ابن عوض . 

هه أى: لا يصح أن يقول الولى للزوج : «زوجتك بنتي»). وله أكثر 
من بنت» فلا يدرى أيتها يريدء وقال اللبدي: (ظاهره: ولو 
كان غيرها لا يحل نكاحهاء كمزوجة ومعتدلة ونحوهماء 
ويتجه: صحته إذن؛ لانصراف اللفظ لمن يحل نكاحهاء وإن 
لم أر من أشار عليه). 

(6) أي: لا يصح أن يقول أبو الزوج بغلة (قيلف تكاحهنا 
حش اف وله كن مق ابن 

(:) ويحصل التعيين بأحد ثلاثة أمور: ١‏ الاسمء. 5 أو الصفة ‏ 


بابٌ ركنّي التّكاح؛ وشروطِه 
ااالاسس )بإ'ثة .ب 


الثاني : رضا''' زوج مكلّف. ولو رقيقًا . 

نبج اليل لبعد قي لمكلّنيء فإن لم يكن: 
فوصيّة فإن لم يكن: فالحاكم ل 

ولا يصحٌ من غيرهم أن يزوج غيرٌ المكلّفٍء ولو 
0 
ورضا زوجةٍ حرو عاقلةٍ» ثِّبِ) تم لها تسعٌ سنين””". 


- التي لا يشاركه غيره فيهاء ” - أو الإشارة إليه. ولو 
احديعت الإشارة مع الاسمء قدمت الإشارة؛ لأآنها أقوى. 
كأن يقول: زوجتك خديجة وهو يشير إلى فاطمة صح على 
فاطمة. 

. (الشرط الثاني) رضا الزوجين» على ما يأتي تفصيله‎ )١( 

(؟) أما رضا الزوجء فهو معتبر إن كان مكلمّاء فلا بد من رضاه؛ 
ليصح العقدء أما الصغير أو المجنون» فيجوز لأبيه الذي باشر 
الولادة ‏ لا الجد ‏ أن يزوجه بدون رضاهء فإن لم يوجد 
الأب؛ فوصيه في النكاح. أي: الذي أوصاه الأب بأن يزوج 
ولدهء فإن لم يوجد الأب ولا وصيه؛ فللحاكم أن يزوج غير 
المكلفء لكن لحاجته للنكاح. بخلاف الأب والوصي؛ فلهما 
أن يجبرا غير المكلف ولو من غير حاجة. 

(0) أي: لا يصح من غير أولئك الثلاثة أن يزوج غير المكلف. 
ولو رضي ؛ لأنّ رضاه غير معتبر. 

(4) فيشترط أيضًا رضا الزوجة»ء بالشروط التي ذكرها المؤلف. 
وهي أن تكون: حرة» عاقلة» ثيبّاء تم لها تسع سنين. 


س0 فيض الجليل على متن الدثيل 
و اا ار ا كر ار ا 11 
4 ا 2 ء 1 
ويجبرٌ الأب ثيبًا دونَ ذلكَ» وبكرًا ولو بالغة'' . 


2 3 3 ا 2 00 . 5 
ولكل ولي تزويح يتيمةٍ بلغت تسعا بِإِذيها ( لا مَن دونها 


)١(‏ أي: للأب أن يجبر ابنته إن كانت ثيبًا دون تسع سنين؛ لأنه 
ادن لها معيية بوكذلكة لدان وكيس 'ابنته البكره ولى كانتق 
بالغة» هذا المذهب؛ لحديث ابن عباس مرفوعًا: (الأيم أحق 
بنفسها من وليهاء والبكر تستأمرء وإذنها صماتها) رواه 
أبو داودء فقسم النساء قسمين» وأثبت الحق لإحدهماء فدل 
على نفيه عن الآخرء وهي البكرء فيكون وليها أحق منها بها 
نكن تسن اسعكاذان نكا سكيف (والتكر: تسعا مرا رزواء 
أبو داودء ويسن أيضًا استتذانٌ أمها؛ لحديث ابن عمر مرفوعًا : 
(آمروا النساء في بناتهن) رواه أبو داود» لكن إذا كانت بنتَ 
- فأكثر ‏ ولو بكرًا . وعيّنت كفوّاء وعيّن أبوها كفوًا 
غيره ؛ فيقدم الذي عينته هي . 

(؟) لحديث أبي هريرة نه مرفوعًا: (تسْتأمرٌ اليتيمة في نفسهاء 
وإن أبت لم تكره) رواه أحمد. فدل على أن اليتيمة تزوج 
تاذتهاة وان ليا إذنا سحيكاه .وهذا ادن للا ولباء غير الات 
ووصبه لما تقدم. 

(9) أي: ليس للأولياء - غير الأب ووصيه - تزويج من لها أقل من 
تسع سنوات سواء أذنت أو لا؛ لأن إذنها غير معتبر بالاتفاق 
كما قاله البهوتيى فى شرح المنتهى . 

(5:) فله أن يجبرها كالآب. 


اه ء(1) 0 ||ءك ا 50) 
وإدن الثيب : الكلام َ وإدن البكر : الصهات <. 
اب« 
وشرط في استتذانها”"': : تسمية الرَّوج لهاء على وجهٍ تقع 
ا 01 


1 


إن فو 


وا ال ارون امنا كود ل السنيه و د وو 


3 


الثّالث: الوليك”'. 


)١(‏ ضابط الثيب: من وُطئت في قبل بآلة الرجال» ولو بزناء فلا 
بذ فى إذن الفيين: فين 1ن تكلم الحديق: (النيب اتعربا قن 
نفسهاء واليكن رضاها صمتها) روأه ابن ماحه. 
(تتمة): قال في الإقناع وشرحه: (وزوال البكارة بإصبع أو 
وثبة أو شدة حيضة ونحوه) كسقوط من شاهق (لا يغير صفة 
الإذن) فلها حكم البكر في الإذن. .(وكذا وطء الدبر) . 

175 أأى: السكوةة: وكدذدة لو اعدو نرت ففويش كيه ان دكت 
ونطقها أبلغ . 

(6) أي: يشترط في استكذان من يشترط استتئذانهاء كالثيب التي تم 
لها تسع سئين فأكثرء والبكر إذا زوّجها غير أبيها أو وصيه. 

249 بأ يذكر الها اسحة: ومتصية. إلى غير ذلك لكن اتكورن:علن 
بصيرة . 

(6) سواء كانت بكرًا أو ثيب 
الأشعري ص يكن أن النبي كل قال: «لا نكاح إلا بولي». روأه 
الخمسة. 
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سوط فيه: ثم وعقل””, وبلوغ. 0 
و ابر 
واتفاق و "ب 


وغداان وى كلاه 47 بور رهق : عراف الكفؤ ومصالح 


والأحتٌ بتزويج الح :: انها وان ةن فاحدينا وإن 
, لوا فالأخ السقينن ٠‏ فالأخ للآأب. ثم م الأقرتث فالآقرتث 


)١(‏ فيشترط في الولي سبعة شروط: منها: أن يكون ذكرّاء فلا 
يصح أن تعقد المرأة لنفسهاء ولا لغيرهاء كما ورد فئ 
الحديث . 

(0؟) فلا ولاية للمجنون المطبق» فإن جن أحيانًا أو أغمي عليه» أو 
نقص عقله بنحو مرض أو أحرم انتظر. 

(0) ويستثنى من ذلك صورة تقدمت وهي: أن المكاتِب يزوج أمته. 

(5) أي: اتفاق الدين بين الولي وموليته» ويستثنى ثلاث صور: 
١‏ - أم ولدٍ لكافر إذا ا ؟ - أمة كافرة لمسلم.ء 
“ات السلظان 

() فيكفي مستور الحالء. ويستثنى: ١‏ - السلطان» ” - السيد؛ 
قل كفرط فبهها لتووحهما العدالة: 

() ضابط الرشد هنا يختلف عن غيره من الأبواب» وإنما يكون 
الولي في النكاح رشيدًا إذا كان يعرف من هو الكفؤء ويعرف 
مصالح النكاح. قال ذلك شيخ الإسلام كُرَنْهُ وهو المذهب. 

(0) فيقدم الأب» ثم الجدء فيقدم الجد على الأبناء والإخوة. 

() فيقدم أبناء المرأة على إخوانها؛ لحديث أم سلمة: (قم يا 


بابٌ ركني التّكاح؛ وشروطه و 8# آي ا 
د 7 ع : 5 ٌّ 3 
اا لم ا أو 0 فإن عَدِمَ الكل : زوجها 
٠ ٠‏ 0« 5 20 ا ا 3 بك عي (2)6 
ذو سلطانٍ في مكانها . فإن تعذرَ: وكلت من يزوجها . 
فلو زوّجَ الحاكم أو الولئٌ الأبعد» بلا عذرٍ للأقرب: لم 


ه11) 


0 العذر" : غَيبةٌ الوليٌ قوف فوناة: د أن ها 


بف 


- فزوج رسول الله كَلِْةِ) رواه النسائي . 

210 أ انا ترتييه الولابة.يغد الاعوة على ترنييه الشعيرات 
بالتعصيب» فأحقهم بالميراث أحقهم بالولاية. 

(؟) والمراد به: الإمام الأعظمء ولو من بغاة إذا استولوا على بلد. 

() "قال الإمام أحمد: والقاضي أحب إليّ من: الأمير في هذا. 

(5:) ككبير القرية» أو أمير القرية» ومثله فى عصرنا: مكاتب الدعوة 
في الدول الكافرةء كما قاله الشيخ ابن عثيمين كلاذ . 

(5) أي: إن لم يوجد أحد مما تقدمء فإنها توكل شخصًا عدلا في 
ذلك المكان يزوّجها. 

(7) أي: لم يصح النكاح؛ لأن الأبعد والحاكم لا ولاية لهما مع 
من هو أحق منهماء كما لو زوّجها السلطان مثلا ‏ بلا عذر ‏ 
مع وجود أبيها. 

(0) أي: الذي يسقط به حق الولي في عقد النكاح . 

() قوله (فوق مسافة قصر): تابَّعَ فيه الإقناع»ء حيث قال: (أو غاب 
غيبة منقطعة. وهي: ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة. وتكون 
مسافة قصر)؛ لأن من دون ذلك في حكم الحاضرء وفي 
المنتهى - كالتنقيح ‏ مثل الإقناع» لكنه لم يقيدها بمسافة قصر - 


ا فيض الجليل على متن الدئثيل 


فهي التي لا تقطع إلا بكلفة ومشقة سواء كانت فوق مسافة 

قصر أو أقل» وتابع الغاية المنتهى» وقال: (فوق مسافة قصر 

أو دونهاء خلافا له)» وحكى ابن النجار زيادة: (مسافة قصر) 

رواية أخرى في شرح المنتهى حيث قال: (واختلف الأصحاب 

في الغيبة المنقطعة والأصح: أنها ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة 
كما فى المتن» لنص أحمد عليه فى رواية عبد اللهء» واختاره 
برو لسعن رعيد ةركل مان انقو ان ولك 1د لبور 

(مسافة قصر) على كلام المنتهى في شرحه له نقلا عن الإقناع. 

وتابعه النجدي. وزادها البهوتي أيضًا في حاشيته على المنتهى 

لكن بدون نسبة للؤقناع» والروض المربع» ولعل المذهب ما 
فى الستقيىة فلبحونة:.وعلية فيكون ما ذكرم المصحب هنا 
مخالفً للمذهبء. وإنما ترددت في الجزم بالمذهب؛ لعمل 

البهوتي والنجدي. والله أعلم. (مخالفة الماتن) 

)١(‏ بحيث يكون بعيدّاء ولا يُعلم هل هي مسافة قصرهء أو أقل. 
هده ا لعسالة من الإقناع» وعبارته فيه مع شرحه: (أو كان) 
الآقوب+(غاتًا لا يعلم) محله (أقريب هو أم بعيد؟) فزوج 
الأبعد صح.ء (أو علم أنه) أي: الأقرب (قريب) المسافة (ولم 
يعلم مكانه) فزوج الأبعد صح لتعذر مراجعته) . 

(0) أي: هو في مكان أقل من مسافة قصرء لكن يجهل مكانه فلا 
يدرى أين هو بالضبط . 

(') ويسميه العلماء: العضل» وهو منعها كفرّاء إذا طلبت ذلك» - 


بِابٌ ركنّي التّكاح» وشروطِهِ 
لت بي 5 
لح 


قصل 


5 ا )١(8-‏ 
ووكيل الوليٌ يقوم مقامه ". 
وله" أن جوكل يدوق إذيها» لكتو'لا ند من إذن عير 


المجبّرة للوكيل بعد توكيله '". 
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ورغب كل منهما في صاحبه ولو بدون مهر المثل» فالعاضل 
تسقط ولايته» وتنتقل إلى من بعده» وذكر شيخ الإسلام كانه 
أذدهن ضون الحفيل اليسنقطة لولدية الأيه او عمره من 
الأولياء: أن يمتنع الخُطّاب لشدة الوليء» فإذا كان الولي 
شديدًا بحيث يمتنع الخطاب من خطبة المرأة التي تحت 
ولايته؛ فإنه يعتبر عاضلاء وتسقط ولايته» وتنتقل إلى من 
بعله . 

فوكيل كل ولي يقوم مقامهء فإن كان الولي يمكنه إجبار موليته 
على النكاح» فلوكيله ‏ أي: من يوكله ذلك الولي ‏ أن يجبرها 
أيضّاء وإلا فلا. 

أي : للولي المجبر وغيره. 

فالتي لا تجبّر: لوليها أن يوكل شخصًا لتزويجهاء لكن ليس 
للوكيل أن يزوجها إلا بإذنها؛ لأنه نائب عن غير مجبر»ء فلا 
يكفي إذنها لوليها بتزويج أو توكيل فيهء أما إذا كان الوكيل 
وكيلا عن مجبر كالأب أو وصيّه فله أن يزوجهاء ولو لم تأذن 
له بالتزويج . 


0 فيض الجليل على متن الدثيل 


ويُشترَطٌ في وكيل الوليٌ: ما يشترظ فيو”"". 

ويصحٌ توكيلٌ الفاسق في القَبولٍ”". 

ويصِحٌ المركيل 51 افع من الت و د 
ا و مقيّدًا ك «زوخ 000 


- (تنبيه): قال في الإقناع وشرحه: (وليس للوكيل) أن يتزوجها 
لنفسه كالوكيل في البيع يبيع لنفسه (ولا للولي) إذا أذنت له 
المرأة أن يزوجها وأطلقت <أن يتزوجها لنفسه) لأن إطلاق 
الإذن يقنضي تزويجها غيره قطع به في الشرح والمبدع في آخر 
تولي طرفي العقدء (ويجوز) للوكيل المطلق وللولي إذا أذنت 
له أن يزوجها وأطلقت أن يزوجها (لولده) ووالده وأخيه 
ونحوهم إذا كان كفوًا لتناول اللفظ لهم» وهذا بخلاف الوكيل 
في البيع ونحوه فإنه لا يبيع لمن ترد شهادته له لأنه متهم. لأن 
الثمن ركن في البيع بخلاف الصداق). (فرق فقهي) 

00 آأى: ما تقدم من شروط الولي من ذكورة» وبلوغ. وعقل» 
وعدالة» ورشد وغيرها. 

(0) فلا يشترط أن يكون عدلا؛ لأنه يصح قبوله النكاح لنفسه 
فيصح لغيره» بخلاف الإيجاب فيشترط في الوكيل أن يكون 
عدلا ولو في الظاهر كالولي. (فرق فقهي) 

(9) أي: يقول لوكيله: «زوّج هذه البنت من شئتَ»» وليس للوكيل 
دن أن يزوّجها إلا بمن يكافئهاء وكذا لو أذنت لوليها أن 
يزوّجها فيتقيد بالكفؤ كما جزم به في الإقناع . 

(5) وعليه» لا يصح أن يزوجها بشخص غير زيد. 


و 


نان دكت: النفاع وشووطة 
22222225 
و 0 


ار 3 7 و ل ابر اس ع 
ويشترط قول الوليٌ. او وكيله : (زوجت فلانة فلانا»)» او: 
«لفلان)ء 1 وكيل الرّوح : «قبلته ً-ئظظِظظ فلانٍ) أو 
«لفلان)”١‏ 
م 
الوليّ في التكاج : نمت لحدن فيجبر من يجبره» 
من ذكر وأ 
وإن استوى وليّانٍ فأكثر في درجةٍ: صمح التزويج مِن كل 
واحلء. إن أذنك ل 


فإن أذنت لأحديهم : ا ولم ؛ بصحّ نكاح غيرو'” 


)١(‏ فلا يقول: «قبلتٌ» فقطء ويسكتء وإنما يقول: «قبلتُهُ لموكلي 
فلان»؛ لأنه وكيل الزوج في القبول» بخلاف الوكيل في غير 
النكاح فيجوز أن يقول قيلت» ويسكتء. قال في الإقناع 
وشرحه: (و) يشترط أن (يقول وكيل زوج: قبلته لفلان) بن 
فلان وينسبه (أو) قبلته (لموكلي فلان بن فلان) فإن لم يقل 
كذلك لم يصح بخلاف البيع ونحوه). (فرق فقهي) 

(0) لا ينوب عن الولي إلا اثنان: ١‏ - الوصي في النكاح وهو من 
أوصى له الموصي بتزويج أولاده» و" - الوكيل» فقط 

(9) أي: فيجبر الوصي مَنْ يجبره الموصي لو كان حيًا. 

(4) أي: إذا أذنت لهم كلهم؛ صح التزويج من كل أحدء والأولى 
تقديم الأفضل ديئًا وعلمّاء فإن استووا فأسن. فإن تشاحواء 
فإنه يقرع بينهم» كما ذكر العلماء. 

(5) فلو كان لامرأة خمسة إخوة» وأذنت لهم جميعًا في تزويجهاء 


فيض الجليل على متن الد 
10س تدم احم وده سات 


ا 8 .ةا اله 0 2 0 ل ا عِِ ٠‏ لاس 
ومن دنج د لتحصيره ة شاهدين عبدله الصغيرَ بامته. أو ل 


له ار سا أخيه» أو كل الرّوح الوليّ. أ 5 أو وكّد 
واحدًا: صم أن يتولى طرفي العقَدِ"'' . 


ويكفي : «زْوّجتٌ فلانا فلانة»» أو: «تزوَّجِتّها) إن كانَ هو 


سَ ع(”) 
ا 
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فيصح من أي واحد منهم أن يزوجهاء لكن لو عيّنت الأكبر 
مشلا أو عيره» فاه يبصح أن يزوجها غيره ؛ لعدم الإذن. 


تناول الماتن هنا مسألة تولي طرفي العقدء» وهي ست صور: 


١-أن‏ 0 بحضرة شاهدين عبذه الصغير بأمتهء 0 


يزوج أفتة. نتهو فقيق لخي فيكون وبا لانت الصعير اذ 


المجنونء ووليًّا أيضًا لبنت أخيهء فيصح إذن أن يتولى 
الإيجاب والقبول. ” - وهذه لم يذكرها الماتن: أو يكون ولي 
امرأة عاقلة تحل له» كابن عمُّ. ومولى» وحاكمء إن أذنت له 
في تزويجهاء فيكون هو الولي والزوج في وقت واحدء ويصح 


أن يتولى طرفى العقد؛ لما روى البخاري» قال: قال 


غيك الرما .وق خوت: لأء حكيم ابنة قارظ: أتجعلين أمرك 


إلى؟ قالت: نعم. قال: قد تزوجتكء 4 - أو يوكل الزوح 


الولك في القمول» :8ه أو يركل الونة التزوم ني إييجاب 
النكاح لنفسه. 5" أو يوكل الزوجح والوليٌ شخصًا واحذداء 
فيصح أن ون طرفي العقد. 

فلا يشترط فيمن تولى طرفي العقد أن يجمع بين الإيجاب 
والقبول» ويكفي أن يقول - إذا لم يكن هو الزوج -: زوجت - 


بابٌ ركني التّكاح, وشروطه .| و" أ _- 

ومن قال لمعه (أععتاك: معي عتقّك صداقك): 
عتقت» وصارت 0 لك" ". إن توفرت شروظ النكاح” 

الوَابع 6 

فلا 0 بشهادةٍ ذكرّينء مكلَّفِينِ - ولو رقيقينِ - 
1 متَكلّمَين : سميعَين !“أ 000 عدلين َ_ ولو ظاه ”| -» من 


- 9 فلانة» وإن كان هو الزوج فيكفي أن يقول: تزوجتهاء 
ولا يشترط أن يقول: «قبلت»» ونحو ذلك . 

)١(‏ لحديث صفية وكا أن النبى يله أعنقهاء وجعل عثقها 
صداقها. رواه أحمد والسائن». 

(0) أي: شروط النكاح التي تناولها في هذا الباب» كحضور 
الشاهدين» وغيره. 

(9) (الشرط الرابع) ب وزللة اسعيا طلا امسميوة كين 
الإنكار. وصح عن عمر وَكن أنه قال: «لا نكاح إلا بولي, ولا 
نكاح إلا بشهودا أخرجه 3 أب لني 
(تئمة): حكم النكاح مع التواصي بكتمانه» قال في الإقناع 
وشرحه: (ولا يبطل النكاح بالتواصي بكتمانه) لأنه لا يكون 
مع الشهادة عليه مكتومًا (فإن كتمه) أي: النكاح (الزوجان 
والولي والشهود قصدًا صح العقد وكره) كتمانهم له لأن السنة 
إعلان التكاح). 

(؟) فلا ينعقد النكاح بشهادة أصمّين» ولا أخرسّين. 

(5) فلا ينعد إن كان الشاهدان أو أحدهما ذميًا. 

(5) قال البهوتي في الكشاف: (بألا يظهر فسقهما؛ لأن الغرض - 


6 فيض الجليل على متن الدثيل 


د ات 6" 3 ا 0)10 
غير أصلي الرُوجِين وفرعيهما . 
4 


: اي 2 ََ 050 
الخامس: خلو الزوجين من الموانع : 


من الشهادة إعلان النكاح)» قال في الإقناع: (فلو بانا فاسقين 

فالعقد صحيح) ء قال البهوتي : (وكذا لو بان الولي فاسقًا؛ 

لآن الشرط العدالة ظاهرًاء وهو ألا يكون ظاهر الفسق». وقد 

تحقق ذلك). 

)١(‏ فلا يكون الشاهد أبّا ولا جدًا للزوج ولا للزوجة»ء ولا ابن 
لأحدهما؛ للتهمة». في الحواشي السابغات: (زاد الشيخ 
منصور - في حاشيته على المنتهى وشرحه أيضًا ‏ والنجدي في 
الشرطء احير" كوة: الننا عدون عين متينجين الرضم الولى: 
وذلك تبعًا لابن نصر الله فى حاشيته على الفروع. والذي 
يظهر: اشتراط الشرط في الولي» وأن المعتبر كون الشاهدين 
غير متّهمين لرحم الزوجين فقطء وهذا هو ظاهر الإقناع 
والمنتهىء. قال في الإقناع وشرحه: (و(لا) ينعقد النكاح 
(بمتهم لرحم كابئّي الزوجين أو ابئّى أحدهما ونحوه) كأبويهما 
وابن أحدهما وأبي الآخر للتهمة)» وقال ابن النجار في شرحه 
الى ا(غين وميه لرحم) يعني : أنه يشترط في الشاهدين 
كونهما غير متهمين لرحمء كأبي الزوج أو الزوجة أو أبنائهما 
في الأصح., لأنهم لا تقبل شهادتهم للزوجين)» وأصرح منه ما 
قاله صاحب الغاية: (من غير أصل وفرع الزوجين)» فلم 
يذكروا الولي» والله أعلم. (خلاف المتأخرين) 

(0) (الشرط الخامس) خلو الزوجين من الموانع» وهي التي ستأتي - 


بابٌ ركنّي النّكاح» وشرِوطِهِ 


10 


8 لاي يهنا أن سردا ءا يط رويك عن 


أو سبرا . 


و 


3 #42 ص 2 
والكفاءة''' ليست شرطًا لصِحَّةٍ التكاح”'". 


في باب المحرمات في النكاح . 

)١(‏ الكفاءة لغة: هي المساواة. وهي معتبرة فى خمسة أشياء 
سيذكرها الماتن. والكفاءة 5-7 الرجل بالق للمرأة. 
فيشترط أن يكافئ الزوج امرأتهء أي : يكون مساويًا لها في 
خمسة أمور ستأتي» ولا يشترط أن تكافئ المرأة الزوج. 
فنيصح أن تكون أدنى منهء فقد تزوج النبي وَكلِةٍ بنت حيي بن 
أخطب . متفق عليه» وتسرّى بالإماء. 

(؟) فلو تزوجت المرأة بمن هو أدنى منها في الكفاءة» صح العقد. 

ويدل على ذلك أدلة كثيرة منها: ١‏ - أن النبى كَل أمر فاطمة 

معد قيس الاتكم انيامةاين :ريدب مع أنه عرلن القن كل 
فقد كان عبداء وأعتقه » فنكحها بأمره. وهو حديث متفق 
عليه. " - وزوّج النبي كَل مولاه زيدٌ بن حارثة ابنة عمته زينب 
بنت حجش وَ#إْينَاء مع كونها قرشية هاشمية.  ”‏ وما روت 
غائقة 15 أن انا معريطة مق ضعا ةرون ريع تبن مالا 
وأنكحه ابنة أخيه الوليد بن عتبة» رواه البخاري, وذلك مع أن 
سالمًا مولى لامرأة من الأنصارء فقد كان عبدًا فأعتق» وهذه 

الآدلة كلها صحيحة. 

وكون الكفاءة ليست شرطًا لصحة النكاح هو ما مشى عليه في 

الإقناع والغاية. أما المنتهى» فيقول إنها شرط لصحة النكاح» - 


دك شك لد د اك 


لكن لمن زرُوّجت بغيرٍ كفؤ: أن تفسحٌ نكاحها ‏ ولو 


متراخيًّا -» ما لم ترض بقولٍ أو فعل'''. وكذا: لأوليائها"'" . 
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فلا يصح عقد بدون الكفاءة» في الحواشي السابغات: (وقدم 
صاحب المنتهى - كالتنقيح - كون الكفاءة شرطًا لصحة العقد. 
لكن ذهب صاحب الاقناع. ومثله الغاية ‏ وجعله الخلوتي 
المذهب. وكذا السفاريني في كشف اللثام - إلى جعل الكفاءة 
شرطًا للزوم النكاح. وتعقب الحجاوي المرداوي في التنقيح. 
فإذا زوجت بغير كفء صح العقد لكنه لا يكون لازمًا إلا إذا 
رضيت الزوجة ورضي الأولياء. (مخالفة الماتن) 

الكفاءة ‏ وإن كان العقديصح بدونها ‏ هي شرط للزوم 
واستمرار عقد النكاح على المذهب. فإن لم توجدء لم يكن 
اعفن ادحا فلمن زوجت بغير كفو أن تفسخ نكاحها ‏ ولو 
متراخيًا -. الم ترف ينول أ نعل والفعل هو أن تمكنه 
من نفسها حال كونها عالمة أنه غير كفؤ لهاء أما من غرَّها 
رتالدم 4 اناامكاتى لك ومتعدين هاوق تين أنه 
ليس كذلكء» وأنه لا يكافئهاء فلا يزال خيارها باقٍ. 

لأولياء المرأة أيضًا أن يفسخوا عقد النكاح فورًا أو متراخيّاء 
قال في الإقناع وشرحه: (حتى من يحدث منهم) بعد العمّد). 
فلو تبين بعد خمسين سنة من العقد مثلًا أنه كان قد غرّهم في 
نسبهء أو لم يكن غرّهم لكن أراد أحد عصباتها أن يفسخ 
النكاح فله ذلك؛ لأن العار في تزويج غير كفو عليهم 
أجمعين, ولا يسقط يار الأولياء إلا بالقول ‏ بخلاف 


بابُ ركنّي النّكاح؛ وشروطه 
باحسو لنيز لات 


ولو رضيت أو رضي بعضهم. فلمن لم ترص الفسخ . 
ولو زالتٍ الكفاءةٌ بعد العقدِء فلها فقط: الفسخ"''. 
والكفاءة د في خمسة خمسة انيناء: لواقم والفاع 7 


ل كيرد والكّسب0©. 


- المرأة-» وذلك بأن يقولوا: «أسقطنا الكفاءة»). أو: «رضينا به 
(تتمة): في الإقناع وشرحه: (يحرم على ولي المرأة تزويجها 
بغير كفؤ بغير رضاها ويفسق به الولي إن تعمده). 

)١(‏ أي: لو كان الرجل حال العقد يكافئ الزوجة» ثم زالت كفاءته 
بعد العقد. فإن الخيار يكون للزوجة فقطء دون أوليائتها . 

(0) فلا يكون الفاجر أو الفاسق بقولٍ أو فعل أو اعتقاد كفرًا 
لعفيفة عدل . 

(9») والنظر فيها يكون للزوج وأبي الزوجة» فلا يكون صاحب صناعة 
موسرة بمعسر . 

)0( فلا يكون العبد مكافنًا للحرة» فإن لم ترض به من البداية. حرم 
على وليها أن يزوجها به» وإذا فعل صح العقدء ولها أن تفسخ . 

(0) فيشترط أن يكون الزوج مكافنًا للزوجة في النسب؛ لقول 


(010 


ل 
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ا ٍ ١‏ 
بابٌ المحرّماتٍ في التّكاح'") 


- بتخفيف الفاء 2 » رواه الدارقطني» والبيهقي» وابن أبي شيبة. 
وهو موقوف ضعيف. وكذلك» فإن العرب يعتدٌون بالكفاءة في 
النسب» ويأنفون من نكاح الموالي» ويرون ذلك نقصًا وعارًا . 
قاله في الكشاف . 

فلا تزوج عربية من ولد إسماعيل بعجمي» لكن هناك مسألة مهمة 
يغفل عنها كثير من الناس» وهي أن العرب كلهم بجميع قبائلهم 
يكافئ بعضهم بعضًاء سواءً كانوا من قريش أو من غيرهم. هذا 
المذهب» وسائر الناس ‏ وهم غير العرب ‏ بعضهم لبعض أكفاء. 
ولا يكافئون العرب» فالعرب أعلى نسبًا من غيرهم» قال في 
الإقناع وشرحه: (والعرب من قرشي وغيره بعضهم لبعض أكفاء) 
لان الا فيردين الفتداه الكندى تروح فبباعةايفك الربيرين 
عبد المطلب. وزوَّج أبو بكر أخته الأشعث بن قيس الكندي 
وزوّج علي ابنته أم كلثوم عمر بن الخطاب يبه (وسائر الناس أي 
باقيهم بعد العرب بعضهم لبعض أكفاء) لظاهر الخبر السابق) . 
والقول الثاني في المذهب: لا يكافئ العرب بني هاشم . 
المحرّمات في النكاح ضربان: محرّمات إلى الأبد» ومحرّمات 
إلى أمد. وسيبداً الماتن بالضرب الأول» وهن المحرمات على - 


بابٌ المحرّماتٍ في النّكاح 
ع يج ١(‏ 
حرم أبدًا"'' : 
الأمء 
مو كِ 000 
ع والجدة من كر اي 
و 2 و 62 
والنقتة .ولق هرق . ونا »م وستث الوللٍ ( 
ء 2 5 + 
والاخت من كل 00 يت ولنها” 0 


ط ع و ١/‏ 
ورك كل أخ» وبنت 00 9 


- الأبدء وهن خمسة أنواع. 

)١(‏ (النوع الأول) من المحرّمات إلى الأبد: المحرمات بالنسب» 
وهن سبعة . 

(0) فمن المحرّمات بالنسب: [الأولى] الأم. و[الثانية] والجدة من 
كل جهة. 

(©) [الثالثة] البنت. أي: بنت الإنسان لصلب» وهي التي باشر 
ولادتهاء ولو كن منفيات بلعان» أو كن من زناء فإنها محرمة 
عليه قال في الإقناع والغاية: ويكفي في التحريم أن يعلم أنها 
ابنته ظاهرًاء وإن كان النسب لغيره. 

(5:) وهي تابعة للنوع الثاني: بنت ولد الإنسان» وهي: بنت بنته. 
وبنت ابنه وإن سفل» فيحرمن عليه . 

(5) [الرابعة] الأخت من كل جهة شقيقة أو لأب أو لأم. وكذا 
فيك | لت 

(51) وهذا تابع للنوع الرابع : ينف الا خرف سنك ولف الاعيف: 
أئ: بنت أبن الأخت: ال ا الأقيك: 


2-2 0000 
ا ل 0 
ويحرْمُ ا كبوا ا- 00 إلا 1 أ 660 

وأخت ابنِهِ منّ ادك ندر + كيدو مكف زعتو .وبدت 

الت 
ويحرّمٌ أبدًا بالمصاهرة أربة”*' : 

- وبنت بنت كل أخ» وبنت ابن. بنت الأخ. 

)١(‏ [السادسة] العمة» من كل جهة وإن علت. وهى أخت الأب 
نة أن الاي ان لام« 1 

(0) [الثامنة] الخالة» من كل جهة وإن علتء. وهي أخت الأم 
شقيقة» أو لأب أو لأم. 

() (النوع الثاني) من المحرمات على الأبد: المحرمات بالرضاع . 

(4:) فكل امرأةٍ حرمت من النسب» حرم مثلها من الرضاع» ومثل 
ذلك في المصاهرة» فتحرم زوجة أبيه وولده من رضاع كمن 
نسب . 

(5) فلا تحرم على الإنسان أمّ أخيه من الرضاع . 

(5) أي: لا تحرم على الإنسان أخت ابنه من الرضاع . 

(0) قال في المنتهى وشرحه: (فتحرم كل نسيبة) أي : قريبة (سوى 
بنت عم و بنت عمة وبنت خال وبنت خالة و إن نزلن. 
لقوله تعالى: «وَينَاتِ عنّك») . 

() «(النوع الثالث) من المحرمات على الأبد: المحرّمات 
بالمصاهرة» وهي: مصدر صاهر القوم: تزوج منهم . 


بابٌ المحرّماتٍ في النّكاح 


ا 7 ا 1 ع 1 ١‏ 7 
- ثلاث بمجرَّدٍ العقي''': زوجة أبيهِ وإن علا”''» وزوجة 


0 ع 
ابنِهِ وإن سفل” »2 وام زوجته 


010 


00( 
دره 
050 


(0) 


فاق :فاقيا :تر ميقع ليف أب ا 


وإن لم يحصل دخول ولا خلوة. والمراد: العقد الصحيح. 


وهل يشمل العقد الفاسد؟ فيه خلاف أشار إليه في الغاية ولم 
يرجح» وحكاه أيضًا الشيخ منصور في حواشي الإقناع» وجزم 
الشيخ عثمان في هداية الراغب بأنه العقد الصحيح» وأشار إليه 
الشطي في تعليقه على الغاية» وجزم بأنه العقد الصحيح أيضًا : 
ابن عوض في حاشية الدليل» وعليه فلا يحرمن الثلاث في 
الس لدي الذي ليس فيه دخول ولا خلوةء بل المععيه 
فقطء والله أعلم . 

[الأولى] زوجة أبيه - وإن علا -» ولو كان أباه من الرضاع . 
[الثانية] زوجة ابنه - وإن سفل -» ولو كان ابئه من الرضاع . 
[الثالثة] أم زوجته؛ ولو كانت أما اودب الحا كعم 
على الزوج أم زوجته من النسبء ومن الرضاعء خلافًا لشيخ 
الإسلام أيضًا لا يثبت بالرضاع تحريم العامة قال في 
الإنصاف: ل الشيخ تقىي الدين كَنْهُ: أنه لا يغبت 

تحريم المصاهرة. فلا يحرم على الرجل نكاح أ أم زوجته 
وابنتها من الرضاع. ولا على المرأة نكاح أبي زوجها وابنه من 
الرضاع) . 

[الرابعة] الربائتب» وهن بنات زوجاته». وكذا بنات ربيبه» ولا 
تحرم الربيبة على الزوج إلا إذا دخل بأمهاء أي: وطئها. - 


ع 044 ظ فيض الجليل على متن الدثيل 


وبغير العقدٍ: لا حُرمة إلا بالوطءٍ في قبل أو دُبْره إن كان 

ابنَ عشر في بنتٍِ تسع» وكانًا حيّين”'". ا 

- فقوله: (فإن وطئها): يخرج الخلوة» والمباشرة» وإذا عقد 
على الأم. ثم طلقها قبل أن يطأها؛ حلت له الربيبة. 

)١(‏ فتحرم على الزوج بنت ابن زوجته التي دخل بهاء وكذلك بنت 
بنتهاء أي : يتيك اريم 

(0) أي: أن تحريم المصاهرة يثبت بغير العقدء ولا يحصل 
الكرب بالمضامر ردير عقد: لا بالوظه و لو كان سجر قا رطا 
الشبهة والزنىء بشروط: ١‏ - أن يكون بالوطء فى قَبُّل أو 
ذبر - ولو بحاتل كما ذكره فى الغاية اتجاهاء ل 
الجر الى تررم الم يه لذ لساري راس 
واللحس وقس «اللفى. درو اذ يكون الواطرة مهن يق تمقله: 
وهو ابن عشرء وتكون الموطوءة ممن يوطأ مثلهاء وهي بنت 
تسع. #- وأن يكونا حيّين» فلو وطئ امرأةً ميتة مثلّاء فلا 
تحرم عليه بنتها ولا أمها. 
(تنبيه): هل وطء الشبهة حلال أم حرام؟ نقل البهوتي في 
الكشاف هنا كلام صاحب الإنصاف في الخلاف في حكم 
وطء الشبهة» قال: (وظاهر كلامه ‏ أي: كلام الإقناع هنا 
كالخرقي أن وطء الشبهة ليس بحلال ولا حرام» وصرّح 
القاضي في تعليقه: أنه حرام ذكره في الإنصاف)» ثم في فصل 
المحرمات إلى أمد لعارض ثم يزول جزم البهوتي بأنه حرام - 


010 


(00 


و ا 0 2 
باب المحرّمات في النكاح 
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وء ا وم ؟5.ي )١(‏ 
ويحرم بوطء الذكر: ما يحرم بوطء الانثى . 


71 ع2 33 ع ١‏ 
ولا نحرم ام ولا ست روجه ابيه 0 ا 


فقال: (وتحرم عليه زوجة غيوة والمعندة والمسراة متدامية 
وطء مباح أو محرم (كشبهة وزنى. . .) ففي هذا الموضع مثَّلَ 
البهوتي على الوطء المحرم بوطء الشبهة. ويحتمل أن قوله: 
(كشبهة) راجع للوطء المباح فهو مثال للوطء الحلال» وقوله: 
(وزنى) راجع للوطء المحرّم» فهو مثال للوطء الحرام» فيكون 
من قبيل اللف والنشر المرتب» وقال الخلوتي في حاشية 
الإقناع عند قول الحجاوي: (والبنت من حلالٍ أو حرام أو 
شبهة): يقتضي أن الشبهة ليست بحلال ولا بحرام» وهو 
كذلك؛ فإن مراده الحلال والحرام المحضانء» والمشتبه بينهما 
بنص الحديث. اه. 

المراد: أن اللواط يثبت فيه تحريم المصاهرة» فإذا حصل لواط 
بين شخص وآخره فإنه يحرم على كل منهما أَمّ الآخرء وابنته؛ 
لأنه وطء في فرج» فنشر الحرمة كوطء المرأة» وقد ذكر الشيخ 
منصور في شرحي المنتهى والإقناع ‏ وابن النجار في شرح 
المنتهى ‏ في هذا الموضع القول الثاني - وهو لصاحب الشرح 
الكبير -» وأن الصحيح أن اللواط لا ينشر الحرمة؛ لأن هؤلاء 
غير منصوص عليهن في التحريم» فيدخلن في عموم قوله 
تعالى : «إوَألَ لك ما وَرآه دَلِحكُحٌ 4 [النساء: 14]. 


فلا تحرم على الشخص أء زوجه أيه ولا بنت زوجه أبيهع ولا 
أم زوجة ابنهء ولا بنت زوجة ابنه؟ لعدم حصول المصاهرة. 


فيض الجليل على متن الدئيل 
بالك فح حي 2 22ت 
ده هت ٠٠نس‏ ددسدسسسسسس سبي 


وعو و 0 5 6 سس ك1 ص / 
حرم الجمع بين الاختين » وبين المرأة وعمتها أو 


(تتمة): بقي نوعان من المحرّمات إلى الأبد: (النوع الرابع) 
التحريم باللعان» فمن لاعن زوجته حرمت عليه أبدًا . و(النوع 
الخامس) زوجات النبي كله فيحرمن على غيره» وزاد في الإقناع 
والغاية عن شيخ الإسلام _: (النوع السادس) إذا قتل رجل 
رجلا ؛ ليتزوج امرأته لم تحل له أبدًا؛ عقوبة له بنقيض قصده. 
و(النوع السابع) إذا خبَّب رجل المرأة على زوجها حتى طلقها ثم 
تزوجها يعاقب عقوبة بليغة ونكاحه باطلء وزاد في الغاية 
اتجامًا : (النوع الثامن) مرتدة لا تقبل توبتها بسب نحو نبي . 

)١(‏ انتقل المؤلف إلى المحرّمات إلى أمدء وهما نوعان: 
المحرّمات لأجل الجمع» والمحرّمات لعارض يكون ويزول. 
وهذا الفصل في المحرّمات إلى أمد لأجل الجمع. 
قسمانء الأول: الجمع بين الأختين» والثاني: الجمع بين 
أكثر من أربع نسوة. 

(؟) يحرم الجمع بين الأختين بعقد أو ملك أو وطءء يواغ كاننا 
من نسب أو رضاع؛ لعموم قوله تعالى: «#وأن تجمعواً 
ب بنك الختسدل 3 

() يحرم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها من نسب أو رضاع» - 


نآ اتمحدفات :ف انتكعا 
لاست ع "ده > 
- ِ ع > )١(,‏ 
فمن تزوج نحو أختين في عقّدٍء أو عقدين معا : لم 
(؟") 


بي 


فإن جهل: فسخّهما حاكمُّ. ولإحداهما نصفٌ مهرها 


(50) 
عه . 


بشر عه 
وإن وقمَ لمر اا صحّ الو يل 


-- كما ورد فى الحديث: «لا تجمعوا بين المرأة وعمّتهاء ولا بين 
المرأة وخالتها» متفق عليه. 
(تتمة): يكره على المذهب الجمع بين بنتي عمّين» أو عمّتين 
بحيث تقول كل من الزوجتين للأخرى: بدت عمي» أو بنت 
عمتي» أو بنتّى خاليه» أو خالتيه. 

)١(‏ في عقدين: أي: في وقت واحد كما قاله البهوتي» ومثاله: أن 
يباشر الزوج مع الولي عقد بنت» وفي نفس الوقت يباشر وكيل 
الولي ووكيل الزوج عقدًا آخر على أخت البنت التى في العقد 
الاخرء فيبطل العقدان. 

(0) لأنه لا يمكن تصحيح أحد العقدين» ولا مزية لإحداهما على 
الأخرى فبطل فيهما . 

(9) أي: إذا عقد على من يحرم الجمع بينهما في زمنين وجهل 
الأسبق من العقدين فعليه فرقتهما بطلاق» فإن لم يطلق 
فسخهما حاكمء. وعلى العاقد لإحدى المرأتين نصف مهرها 
بقرعة». فتأخذه من تخرج لها القرعة» وله العقد على إحداهما 
في الحال إذن. 


فيض الجليل على متن الدثيل 


َو 
بف 


ومّن ملك أختين أو نحوّهما: صحٌ. وله أن هل ١‏ 
شاءًَ. وتحرّم الأخرى حنّى يُحَرّمَ الموطوءةً بإخراج عن ملكهء أو 
تزويج بعد الاستبراء'''. ْ 

ومّن وَطِئَ امرأةً بشبهةٍ أو زنّى» حرّمٌ في زمن عدَّتَها: 
نكاح أختهاء ووطؤها إن كانت زوجة أو أَمَهَ وحرّمَ أن يزيد 
على ثلاث غيرها بعقلٍ أو وطء”''. 


د تذللةن صح الأول فقط دون الثاني . 

)١(‏ هذه أربعة مواضع تجب فيها العدة على الرجل: (الموضع 
الأول) مَن مَلْكَ أختين أو نحوهماء ووطئ إحداهماء فتحرم 
عليه الأخرى التي لم يطأها إلى أن يحرم من وطئها بإخراجها 
عن تلكفن كان سبعينا منلذ ده أو تتويجينا عير يعن أن 
يستبرئها ؛ ليعلم أنها ليست حاملا منه. 

(0) (الموضع الثاني) الذي تجب فيه العدة على الرجل: من وطئ 
امرأة بشبهة» أو زنى بهاء فإنه يحرم عليه في زمن عدتها ثلاثة 
أمور: ١‏ - أن ينكح أختها وكذا غعمتها وخالتهاء ” - أنه إن 
كانت زوجته أو أمته أختّ الموطوءة بشبهة أو زنى فيحرم عليه 
وطءٌ زوجته وأمته حتى تنتهي عدة الموطوءة بشبهة أو زنى . 
" - أنه يحرم عليه أيضًا أن يزيد على ثلاث غيرها بواحد مما 
يلي: أ- بعقد: كأن يكون معه ‏ أي: من وطئ امرأة بشبهة أو 
زنى - ثلاث زوجاتء. فلا يحل له أن يتزوج رابعة حتى تنقضي 
عدة موطوءته بشبهة أو زنى» ب - أو بوطء: كأن يكون معه 
دنا قا من وطبئئع امرأة بشبهة أو رارك زوجات» فلا يحل - 


بابٌ المحرّماتٍ في التّكاح 
ماحم ل ا يي 2 22 2 727ب 9777777 22927 ب7؟؟7ب 77772279772 19 6ب 


ولمن نصفه حر فأكثر: جمع ثلاث . 
ومّن طلّقٌ واحدةً من نهاية جمعِه: حرم نكاحٌة بَدَلّها حتى 


-- له أن يطأ أكثر من ثلاث منهن حتى تنقضي عدة موطوءته بشبهة 
أو زنى؛ لئلا يجتمع ماؤه في أكثر من أربع دسوة . 

)١(‏ هذا القسم الثاني من المحرمات لأجل الجمع: الجمع بين 
أكثر من أريع للحر؛ إلا النبي كك فكان له أن يتزوج بأي عدد 
قتاع اوييره. اكثر هو 'انننية ‏ للعيك: 

(0) (الموضع الثالث) الذي يجب فيه العدة على الرجل: لو كان 
لشخص أربع نسوة ‏ وهذا نهاية الجمع بالنسبة للحر -» ثم 
طلق واحدة منهن» فإنه يحرم عليه أن ينكح أخرى بدل المطلقة 
حتى تنتهي عدة المطلقة؛ لأن المعتدة في حكم الزوجة؛ لأن 
العدة أثر للنكاح. وهو باقء, أما لو ماتت إحدى نسائه 
الأربع» فلا يحرم أن يتزوج بدلهاء ولو بعد وفاتها مباشرة. 
نص عليه؛ لأنه لم يبق لنكاحها أثر. (فرق فقهي) 
(تتمة): (الموضع الرابع) الذي تجب فيها العدة على الرجل : 
لو للك اعت زوصنفه او عنقوةع أو خالفيا: صح وحرم أن 
يطأها حتى يفارق زوجته وتنقضي عدتها . 
وذكر هذه المواضع الأربعة في المنتهى والإقناع والغاية» ‏ 


2 فيض الجليل على متن الدئيل 
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وتحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب" ٠١‏ وتنقضيّ 


كر 


قر 


وأشار إليها الخلوتي في حاشيته على المنتهى (5/ 3375 - 73"0) . 

هذا فصل في النوع الثاني من المحرّمات إلى أمد: لعارض 
يزول. 

وعلى المذهب: طريق معرفة توبتها أن تراوَد على الزنا - أ 

يطلب منها الزنا - فتمتنع» نص عليه؛ قالوا: روي عن عمر 
وابن عباس وَؤاء وقد ذكره الموفق في المغني» ولم يوقف 
على السند عنهما يغ وهذا موا مشكل ؛ لآن العفيفة 
لو راودها الإنسان» فإنها قد تزل» فكيف 50 يشترط 
الشيخ عثمان أن يكون الذي يراودها عد تقذه إذ غير 5 
له يقبل خبره» قال في الإقناع والمعونة بعد تقديم المذهب: 
«(وقيل: توبتها) أي : الزانية (كتوبة غيرها) ندم وإقلاع وعزم أن 
لا تعود (من غير مراودة) واختاره الموفق وغيره وقال: لا 
ينبغي امتحانها بطلب الزنا منها بحال» وقدمه في الفروع). 

فلا يجوز ولا يصح أن يتزوج الزاني بالزانية حتى تتوب» 
وتنقضي عدتها منهء قال النجدي: (ولعل عدة الزانية من آخر 
وطء)ء ولا يشترط لصحة النكاح توبة الزاني إذا أراد أن 
ينكحها كما في الإقناع. (فرق فقهي) 


. 32 
الل وي ين عي هل عور ان ا ل 
- مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا عيره ‏ . 
ف مم الى 2 0ت فيه 
- والمحرمة حتى تحل من إحرامها 5 
و 
- والمسلمة على الكافر”" 
والكافرة ‏ غيرٌ الكتابيّة ‏ على المسلم'*' . 


(تتمة): هنا مسائل مهمة 
- إن زنى رجل متزوج أو زنت امرأة متزوجة» قبل الدخول أو 
بعده؛ لم ينفسخ عقد النكاح بالزنا؛ لأنه معصية لا تخرج عن 
الإسلام» لكن لا يطؤها حتى تعتد إذا كانت هي الزانية. 
- إن زنا الرجل بقريبةٍ زوجته - وهذه مسائل خطيرة جذا . 
فالحكم كما يلي: ١‏ - إن كان زنى بأم الزوجة. انفسخ 
النكاح .  "‏ وكذلك لو كان زنى بابنة زوجتهء فينفسخ النكاح 
أيضًا.  *“‏ وإن كان زنى بأحتء أو عمة»ء أو خالةٍ زوجته. 
فلا ينفسخ النكاح» لكنه لا يطأ زوجته حتى تنقضي عدة 
العو بها 

)١(‏ ويشترط: ١‏ - أن يكون هذا النكاح صحيحًاء  ”‏ وأن يدخل 
بها فلا تكفي الخلوة . “" - وأن تنقضي عدتها من الزوج 
الثاني . 

(0) فتحريم النكاح فيها مقيد بالغاية المذكورة. 

() فتحرم عليه حتى يُسلم؛ لقوله تعالى: ظوَلا يكحا المشركين 
0 ومو [البقرة 71؟]. 

(:) فيحرم على المسلم ولو عبذدًا أن يتزوج كافرة ولو حرة؛ 


فيض الجليل على متن الدئيل 


لقوله تعالى: «إولا تَكِحُوأ الْمُْرَكُتٍ حَقّ يُوْمنَّ» [البقرة: 0111١‏ 
ويستثنى من ذلك الحرة الكتابية - وهي اليهودية أو النصرانية فقط 
لا المجوسية ‏ فيحل للمسلم نكاحها بشروط: ١‏ أن يكون 
أبواها كتابيين» ؟ - ألا تكون متزوجة» " - ألا تكون في عدة. 
(نتمة): حكم نكاح أهل الكتاب: قال في الإقناع وشرحه: 
(والأولى أن لا يتزوج من نسائهم وقال الشيخ : يكره)ء أي 
مع وجود الحرائر المسلماتء. قاله في الاختيارات وقاله 
القاضي وأكثر العلماء؛ لقول عمر للذين تزوجوا من نساء 
أهل الكتاب: «طلّقوهن» و(ك) أكل (ذبائحهم بلا حاجة) 
تدعو إليه) . 

(تتمة): أي الديانتين أفضل : اليهودية أم النصرانية؟ 

على قولين: الأول: أنهما متساويتان» ونقله البهوتيى عن شيخ 
الإسلام في حاشيته على المنتهى في باب أحكام أهل الذمة 
عن شيخ الإسلام ‏ وأصله في الفروع والإنصاف - وأنه اتفاق» 
وعبارته: (تتمة: قال الشيخ تقى الدين اتفقوا على التسوية بين 
اليهود والنصارى لتقابلهما وتعارضهما)» وهو مفهوم اتجاه 
للشيخ مرعي في الغاية؛ حيث قال: (ويتجه جواز نكاح يهودي 
لنصرانية»ء وعكسه)ء وهذا يدل على المكافأة والتساوي. 

القول الثاني: أن دين النصرانية أفضل من دين اليهودية» وهذا 
ما ذكره الشيخ البهوتي عن المرداوي في تصحيح الفروع ‏ بعد 
نقل كلام شيخ الإسلام ‏ قال: (وفي تصحيح الفروع: قلت 


ناث الفح مات قن النعا 
ام ا ةا لبي 8# ]هس 
ااسللل| اس ب خب _ _ _ س سبي هه ل 


ولا يحل لحر كامل الحرية: نكاحٌ أَمَةِ ولو مبعّضة» إلا إن 
عَدِمّ المَلُولَء وخاف العنت"''. 
هيانع الجوهة أن 
9 00 
الغرور . 


الضواب إن.ديق النضرانة أفضل :من دين اليهودية الآن)0:-وهو 
وجه عن الوسيلة ذكره في رواية عن الإمام أحمد أن الكافر لو 
التقل سن دمن إلى ديق فيقر إذا كان الديق الى انققل مه 
أفضل من دينه». قال في الفروع: (كمجوسي تهوّدء وفي 
الوسيلة 0000 يهودي تنصّر)ء فيفهم من هذا الوجه الذي 
فى الوسيلة: أن النصرانية أفضل من اليهودية» ولعل هذا هو 
5 المرداوي» والله أعلم . 
قال الشطي تعليقًا على اتجاه الغاية: (فعلى ما في تصحيح 
الفروع يقتضي عدم جواز نكاح يهودي لنصرانية؛ لعدم 
المكافا :+ عيتة فلنا :- الكقاءة حق لله :تغالى + وعلى هنا ثقله 
الشيخ من الاتفاق على التسوية يقتضي تأييد الاتجاه. ولم أر 
من صرّح به) . 

)١(‏ فلا يحل لمن هو كامل الحرية أن ينكح أمة ولو مُبعّضةء إلا 
إن عَدِمَ الطَولَ ‏ أي: المهر ‏ وخاف العنت» والمراد بالعنت : 
عنت العزوبة» سواء كان لحاجة التمتع أو لحاجة الخدمة. 
أي: يريد من يخدمه؛ فيجوز في هذه الحالة أن يتزوج الآمة. 

(؟) وهذا سبب تحريم زواج الحر من الأمةء فأولاد الأمة لا 
يكونون أحرارًاء بل يكونون ملكا لسيدها إلا في حالتين: - 


1 


فإن ملكت | د الروجنيية الآخَرّ أو بعضّه: انفسخ 


ٍِ و(١)‏ 
النكاح 1 


)0 
اا 0 


فه 


فيه 


ومّن حَحَرّمَ نكاخها: حرّمَ وطؤّها بالملكِ” ". إلا الأمَةَ 


١‏ - إذا اشترط الزوج على سيدها أن يكون الأولاد أحرارًاء 
؟ - أو الغرورء أي: أن يُعَرَ الزوج» ويَغشّ بامرأة أمةٍ تزوجها 
على أنها حرة». فيكون أولاده أحرارًا حينئذ. 

لآن ملك اليمين أقوى من النكاح فيزيله . 

كأن يجمع في عقد واحد بين امرأةٍ أجنبية وأختٍ زوجته. 
فيقول: قبلت نكاحهماء فيصح عقده على الأجنبية» ولا يصح 
في أخت زوجته؛ لآنها لا تحل له. 

أي: كل امرأة يحرم على الإنسان أن يعقد عليها عقد نكاح. 
فإنه يحرم عليه أن يطأها بملك اليمين إلا الآمة الكتابية فيحرم 
الزواج منهاء ويجوز وطؤها بملك يمين» وسيذكرها الماتن» 
يخلاف غيرها. 

ومثال ذلك: المجوسية, والوثنية» والدرزية» والتُصيرية. 
فالنُصيريون كفار بلا خلاف في المذهبء ولا تحل ذبائحهم. 
كما في الإقناع» ولا يحل نكاح نسائهم» وإنما الخلاف فيهم 
في المذهب هو: هل الدروز والنصيرية كفار مرتدون أم كفار 
أصليون؟ فالشيخ منصور يقول في الكشاف: (قلت: حكمهم 
كالمرتدين)» وتَعْمَّبِ في هامش الكشاف بأن فيه نظرًا؛ لأن - 


ناكا مات ف النّكا:' 
2 595555555985 و 57 
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إسلامّهم لا يصح بخلاف المرتدين. فيحمل كلامه على من 
تكررت ردته» يعني من أسلم ثم التحق بإحدى هذه الفرق لا 
من نشأ عليها؛ فإنه كافر أصلي . انتهى . 

والدليل على تحريم وطء ملك اليمين غير الأمة الكتابية: أن 
النكاح إذا حرم لكونه طريقًا إلى الوطءء فلأن يحرم الوطء 
نفسه أولى. هكذا فى الكشافء. وأطال الموفق فى المغنى. 
وفي الشرح في رد أدلة صريحة كل علي الععراةة اذ 
النبي يي لم يأسر إلا وثنيات» وقال: (وهذا ظاهر في 
إباحتهن» لولا اتفاق أهل العلم على خلافه؛. وقد أجبت عن 
حدينته ابى شعي را كور هنها: أنه يحتهل اهن لولم كذلك 
زوك عن أجنه الداساله محمد يو الحكى كاله تلك لأرى 
عبد الله: هوازن أليس كانوا عبدة أوثان؟ قال: لا أدري كانوا 
أسلموا أو لا. وقال ابن عبد البر: إباحة وطئهن منسوخة بقوله 
تعالى 1 ركه كما متك 2 و4 [البقرة 801 
والقول الثانى: يجوز وطء الإماء غير الكتابيات» قال 
المرداوى فى الإتضاكف:: (ولخعار الشيع تفي الدين ا 
جواز وطء إماء غير أهل الكتاب» وذكره ابن 5 شيبة في 
كتابه عن سعيد بن المسيب. وعطاءء وطاووس. وعمرو بن 
دينار . فلا يصح ادعاء الأجماع مع مخالفة هؤلاء) . 

فالأمة الكتابية لا يصح للمسلم الحر أن يتزوجهاء لكن يباح له 
أن يطأها بملك اليمين؛ لدخولهن في قوله تعالى: #إأوَ ما 


2 2-0 و 
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فيه 
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باب الشروطظ في النكا-! / 
وهو فقسمان: 
د (7) 


بي 


(تتمة): قال في الغاية ‏ وأصله لشيخ الإسلام كما في 
الوقناع م يحرم في الجنة زيادة العددء ولا الجمع ين 
المحارم» وغيره» ويتجه: كشرب خمر ولبس حرير» وترك 
صلاة) ووافقاه؛ لأن الجنة ليست دار تكليف, والله أعلم . 
والمراد بالشروط: ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر مما له 
فيه غرض صحيح» وليس بمناف لمقتضى العقد. 

وسمّاه في الإقناع: شرط ما تنتفع به المرأة مما لا ينافي 
العقدء ومحل الشروط الصحيحة: صلب العقد ‏ أي: أن تذكر 
في العقد . أو أن يتفقا عليها قبل العقد. فلو ذهب رجل إلى 
أهل المرأة» وخطبهاء واشترطوا عليه أن يسكنها في شقة. 
فالشيرطة لازم لتم جح الو اغاقلييج فيفك (العقان بول كفيو 
الشرط. وهذه المسألة مما زاده شيخ الإسلام» وهو المذهب. 
وهذا مما يختلف به عقد النكاح عن غيره من العقود؛ فالعقود 
الأخرى لا بد أن يكون الشرط في صلب العقد أو بعده في 
زمن الخيارين. (فرق فقهي). ولا يلزم الشرط بعد العقد 
ولزومه. قاله في الإقناع . 


56666 ا 5 


لازمٌ للرّوج"''. فليسٌ لَه فكة: كزيادة مهر”". 
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ودليل صحة الشروط: قوله 5ةِ: «المسلمون على شروطهم). 
وقوله كَلِِ: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به 
الفروج» متفق عليه . 

تتعلق بالشرط الصحيح ثلاثة أحكام: (الحكم الأول): أنه لازم 
للزوج» فليس له فكه. والمراد باللزوم هنا: ثبوت الخيار لها 
بعدمهء أي: إن لم يف الزوج به كما قاله في الإقناع» وليس 
معناه أن الزوج يأثم بتركه كما قاله النجدي» بل المذهب أنه 
يسن له الوفاء به؛ لأنه لو وجب لأجبر الزوج عليه» ولم يجبره 
عمرء وهذا هو (الحكم الثاني). قال البهوتي في شرح 
المنتهى: (ومال الشيخ تقي الدين إلى وجوب الوفاء به)» وكذا 
ابن القيم في إعلام الموقعين للحديث المتقدم قريبًا . 

في الحواشي السابغات: (كأن تشترط زيادة في مهرها على 
1 المثل): ولا اذكو سن أبن أخذت هذا المعتى» يوأن 
المراد: الزيادة على مهر المثل» وهو مفهومٌ من كلام الشيخ 
ابن عثيمين في الشرح الممتع» وعليه فالزوج ملزم بمهر 
المثل» وما زاد عليه فهو شرط عليه يسن الوفاء به» ومع 
عدم الوفاء به يجوز للزوجة الفسخ كبقية الشروطء ثم رأيته 
في الروض الندي شرح كافي المبتدي قال: (وكشرط زيادة 
فى نهويها) على مهن مدلها)» قال اشرق في جاتتيدة على 
المعي:! (اشتراط الزيادة صحيح. اد من الزوجةء 
أو وليها). 


أو نقد معيّن"'". أو لا يخرجَها من دارها أو بلدهاء أو لا 
يتزوّجَ عليهاء أو لا يفرّق بينها وبينَ أبويها أو أولادهاء أو أن 
0 ع أ . 4ج (5) 
م ولدهاء أو يطلق ضرتها . 


. كأن تريد مهرها دنانير كويتية مثلًا» فتتعيّن‎ )١( 

(0) فاشتراط المرأة على الزوج طلاق ضرتها من الشروط الصحيحة 
على المذهب؛ لأن لها فيه قصدًا صحيحًاء وذكر صاحب 
المغني أنه لم يره إلا لأبي الخطاب». وصحح خلافهء فقال: 
فإن شرطت عليه أن يطلق ضرتها لم يصح الشرط؛ لما روى 
أبو هريرة قال: «نهى النبى يَكَةِ أن تشترط المرأة طلاق 
أختها». ولي لفظ أن النبي يل قال: ١لا‏ تسأل المرأة طلاق 
أختها لتكفئ ما في صحفتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها» رواهما 
البخاري» والنهئ يقتضي فساد المنهي عنه؛ ولأنها شرطت 
عليه فسخ عقدهء وإيطال حقه وحق امرأته.ء فلم يصح.ء كما لو 
شرطت عليه فسخ بيعه. وقال أبو الخطاب: هو شرط لازم؛ 
لأنه لا ينافي العقدء ولها فيه فائدة» فأشبه ما لو شرطت عليه 
أن لا يتزوج.عليهاء ولم أر هذا لغيره» وقد ذكرنا ما يدل على 
فساده)» ومع ما ذكره الموفق وأنه لم يره لغير أبي الخطاب إلا 
أن صاحب الإنصاف تعقبه بأنه رواية» فقال: (وقال ‏ أي : 
الموفق -: لم أر ما قاله أبو الخطاب لغيره» قلت: قد حكاه في 
الرعاية الصغرى» والحاوي الصغيرء والفروع رواية عن الإمام 
أحمد كْبَنْهُ . وقال: ذكره جماعة. وصحح ما صِحّحه المصنف 
في النظم». وشرح ابن رزين. وظاهر الفروع: إطلاق الخلاف . 
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باب الشروط فى النكا 
سيرد النياسسيين ا 


فمتى لم يف بما شر : كان لها اله لفيد عل لتر 
ول يسقظ إلا بما يدل قلى رضاها من قؤل» أ اتمكين مع 

2 1 
العلم 5 

والقسم الفاسد نوعان : 

ف ا 0# / 

نوع يبطل النكاح ‏ ©ء. وهو: 

- أن يزوّجه وليّته بشرط أن يزوجَّه الآخَرَ وليّته» ولا مهرَّ 


9 (5) *؟ ا ل ِ 5 5 9 7 


فإنه قال: ويصح شرط طلاق ضرّتها في رواية. وذكره 
جماعة. وقيل: باطل)» قلت: وما صححه الموفق أولى. 

)١(‏ (الحكم الثالث) إن لم يف الزوج بالشرطء قال البهوتي في 
الكشاف: (وحيث قلنا: تفسخ. فبفعله ما شرط ألا يفعله (لا 
بعزمه) عليه)» فيجوز للمرأة الفسخ على التراخي» ولا يشترط 
أن يكون على الفور. 

(') (الحكم الرابع) أي: إذا لم يف الزوج بالشرط فللزوجة حق 
الفسخ على التراخي كما تقدم» ولا يسقط حقها من الفسخ إلا 
بما يدل على رضاها من قول أو تمكين الزوج من نفسها مع 
علمها بأن زوجها لم يف بشرطهاء فإن مكنته قبل العلم لم 

(6) أي: النوع الأول من الشروط الفاسدة: تبطل عقد النكاح. 
وهو أربعة أنواع. 

(5:) (القسم الأول) نكاح الشغارء وهو نكاح فاسدء ويدل على - 
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تحريمه: حديث ابن عمر و«هها: (أن النبي كَل نهى عن 
الشغار»ء والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر 
ابنته» وليس بينهما صداق) متفق عليه» سبب فساد نكاح 
الشغار أنهم جعلوا البُضع من المهرء والبُضع ليس عوضًا. 

وله صورء ذكر الماتن منها صورتين» الصورة الأولى: أن 
يزوج شخص موليته - كابنته أو أخته ‏ بشرط أن يزوجه الآخر 
موليته» ولا مهر بينهماء قال في الإقناع: (ولا مهر بينهماء 
ى سكتا عنه: أو شرطا نفيه) . 

() هذه الصورة الثانية من نكاح الشغارء وهي هي: أن يجعل بضع 
كل واحدة منهما مع دراهم معلومة 0 للأخرى. فيقول 
العنهها ا : تزوجت ابنتك» ومهرها هو: بضع ابنتي مع 
دراهم معلومة كخمسة آلاف. وكذلك يتزوج الآخر ابنة 
الأول» ويكون مهرها بصع ابنته هوء. مع دراهم معلومة., 
فيقول مثلّا: مهرٌ ابنتك هو: بُضع ابنتي وعشرة آلاف. 
(تتمة): ويصح النكاح الذي في صورة الشغار بشروط: ١‏ أن 
يسمُوا مهرًا لكل منهماء ات ويقتوط: | ليكول السوير السسدى 
مستقلًا عن بضع الأخرى. فإن جعل المسمّى دراهم وبُضع 
الأخرى لم يصحء ويصح بأن يجعل المهر دراهم أو غيرها 
بدون أن يضم معها بضع ابنته أو أخته أو نحوهماء " ع _ أل 
يكون المهر قليلًا» 4 - ألا يكون ما فعلوه حيلة لنكاح الشغارء 
فمعى كان العير حيلة لنكاح الششان اه يميج العقده: نال 


باب الشروط في النكاح 
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- أو: يتزوج بشرط أنَهُ إذا أحلها: طلقّها""''» أو ينويّه 


د .آانم عوض :-(وفعين البخيلة: أن يسميا هرا وشترطا إسقاطة 
عنهماء سواء شرطا ذلك في العقد أو قبله. أو هبته» ونحو 
ذلك)» وعلى هذا لو سمُّوا مهرًّا حيلة لم يصح سواء كان قليلًا 
أو كثيرّاء وهذا على ما مشى عليه في المنتهى تبعًا للتنقيح 
والإنصاف» ومشى في الإقناع ‏ تبعًا للفروع - على أنه يشرط 
ألا يكون المهر قليلًا حيلة» وعليه لو سمّوا مهرًا قليلًا لا حيلة 
صح.ء وكذا لو سموا مهرًا كثيرًا حيلة صح كما قرره البهوتي 
في الكشاف» فالحيلة المحرمة إنما هي في تسمية مهر قليل 
ين من الشروطء ووافق صاحبُ الغاية الإقناعً 
فقا '(فزق سكو موا سعقلا ولو قر كاذنا المعى لاع 
صح)ء ومع هذا قال ابن عوض : (والمعتمد ما في المنتهى 
أخذًا من قاعدة أن الحيل باطلة في المذهب). (مخالفة) 

)١(‏ (القسم الثاني) نكاح المحلّل» أي: مَن يحلل المطلّقة ثلانًا 
لزوجها الأول» ويدل على تحريمه وبطلانه: قوله وَكه: 
«لعن الله المحثّل والمحدر له) رواه أبو داود وابن ماجه 
والتومدىئ وقال: حسن صحيح. وله عدة صور. الآولى : أن 
يتزوج المرأةً المطلقة ثلانًا بشرط أنه إذا وطئها وأحلّها لزوجها 
الأول: طلقها. 
اتعمةة لو :زوج المسال يشرط أنه إذا حل :المراة المطلقة 
ثلانا لزوجها الأول: طلقهاء ثم لما تزوجها غيّر رأيه» وأراد 
أن يستمر في ذلك الزواج» فلا يمككن من ذلك؛ لأن النكاح 
فاسدء وليس باطلاء ويترتب على النكاح الفاسد أنه يلزمه أن - 
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يطلّق» بخلاف النكاح الباطل» فلا يلزمه أن يوقع الطلاق» أما 

لو شرط هذا الشرطء ونوى بقلبه قبل العقد أنه لا يطلقهاء فإن 

العقد يكون صحيحًا. 

(1) «وهذه الصورة الثائبة لنكاع المحدل ::.وهى + أن ينوي الزوح 
بقلبه أنه إنما يتزوج المرأة ليحلها لزوجها الأول بدون أن 
تذكرة فى العقدى ومثاله: أن بغرقع أذ ومياة له نطلق افر انه 
اناه بواراء الرجوع إليهاء فيريد أن يبر بزميله» فيتزوج امرأته 
ناويًا في قلبه أنه متى ما أحلها له بأن يطأها -» طلقهاء ولم 
يذكر ذلك في العقد»ء فهذا لا يخرجه عن كونه نكاح تحليل 
محرم وفاسدء ولا تحل به المرأة» فإن رجع عن نيته حين 
العقد صح العقد كما تقدم. 

(؟) الصورة الثالثة لنكاح المحلل: أن يتفقا على أنه نكاح تحليل 

قبل العقد. ويعقد بتلك النية» فيحرم ولا يصح.ء فإن رجع عن 

هذه النية حال العقد صح؛ لخلوه عن نية التحليل. 

(تنبيه): هل لنية غير الزوج - كالزوجة والولي - أثر في إفساد 

النكاح» يعني لو نوت الزوجة أو وليها التحليل بلا علم 

الزوج» فهل يفسد النكاح؟ قدموا كلهم: لاء قالوا: من لا 
فرقة بيده لا أثر لنيتهء هكذا في التنقيح والمنتهى والإقناع 
والغاية» ثم قال في التنقيح: (والأظهر عدم الإحلال)» قال 
عنه في المنتهى إنه: (الأصح). وكذا قال في الغاية: (وهو 
أصح). فيكون هو المذهبء, والله أعلم» فلو نوت الزوجة أو 
وليها التحليل دون الزوج فلا تحل له. (مخالفة) 


باب الشروط شي النكاح و 7 اه _ 
- أو: يتزوّجَها إلى مدَّة؟'". أو بشرط طلاقها في العقدٍ 
بوقتٍ كذا""2, أو ينوي بقلبها". أو يتزوّج الغريبٌ بنيَّةٍ طلاقها 

إذا خرج1. 

- (تتمة): قال في الإقناع وشرحه: (ولا يحصل به) أي : بنكاح 
المحلل (الإحصان ولا الإباحة للزوج الأول) المطلق ثلاثا؛ 
لاذه (و ولتق لبه" ا لخسرين)» القفيية: بالا خودت فيه ). 

)١(‏ (القسم الثالث) نكاح المتعة» ويدل على تحريمها: عن سبرة 
(أمرنا رسول الله كَلِْةّ بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة» ثم لم 
نخرج حتى نهانا عنها) رواه مسلم . 
وله عدة صورء الأولى: أن يتزوج الميرأة إلى د65 سواء: كانت 
معلومة - كشهر - أو مجهولة كإلى قدوم الحاج. 

(؟) وهذه الصورة الثانية من نكاح المتعة» كأن يقول: أتزوج 
ابنتك» بشرط أن أطلقها بعد شهر مثلاء فهذا نكاح محرم. 
وفاسدل. 

(6») وهذه الصورة الثالثة من نكاح المتعة: أن يتزوجها ناويا طلاقها 
بعد يوم مثلا . 

(4:) الصورة الرابعة وهي شبيهة بالمتعة: أن يتزوج الغريب المرأةً 
بنية طلاقها إذا خرج ليعود إلى وطنه . 
(تتمة): قال في الإقناع وشرحه: (وإن لم يدخل بها في عقد 
المتعة وفيما حكمنا به أنه متعة فرق بينهما ولا شيء عليهء وإن 
دخل بهاء فعليه مهر المثل وإن كان فيه مسمّى)... لكن ذكر 
المصنف كغيره من الأصحاب أواخر الصداق أن النكاح ‏ 
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أو إن رصيت امهااء او إن وضعت روجتى ابئلة» فقدك 
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الفاسد يجب فيه بالدخول المسمى كالصحيحء» ولم يفرقوا بين 
نكاح المتعة وغيره (ولا يثبت به) أي: بنكاح المتعة (إحصان 
ولا إباحة للزوج الأول» ولا يتوارثان وتسمى زوجة» ومن 
تعاطاه عالمًا عُرّرهِ ويلحق فيه النسب إذا وطئ يعتقده نكاحًا) 
قلت: أو لم يعتقده نكاحًا لأن له شبهة العقد (ويرث ولده 
ويرثه) ولده للحوق النسب (ومثله) أي: مثل نكاح المتعة فيما 
ذكر (إذا تزوجها بغير ولي ولا شهود واعتقده نكاحًا جائرًا) 
قلت: أو لم يعتقدوه كذلك (فإن الوطء فيه وطء شبهة يلحقه 
الولد فيه) لشبهة العقد (ويستحقان العقوبة) أي: التعزير (على 
مثل هذا العقد) لتعاطيهما عقدًا فاسدًا). 

(القسم الرابع) أن يعلق نكاحها على شرط مستقبل؛ لأن عقد 
النكاح عقد معاوضة. فلا يصح تعليقه على شرط مستقبل 
كالبيع. غير مشيئة الله تعالى ؛ فيصح التعليق عليها . 

فلا يصح العقد في هذه الأمثلة؛ لأنه علق على شرط مستقبل» 
ويصح تعليقه على مشيئة الله كزوجتك إن شاء الله» وقبلت إن 
شاء الله» ويصح أيضًا تعليقه على شرط ماض: ك «زوجتك 
فلانة إن كانت ابنتي» وهما يعلمان أنها ابنته» وعلى شرط 
حاضر ك(زوجتكها إن شئت)» فقال: شئت وقبلت ونحوه. كما 
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الثاني: لا يبطلة'': كأن يشرط أن لا مهرّ لها" 
نف أو أن نقيت لها اكد من حدد هاه أو أن كه أن إن 


)١(‏ أي: النوع الثاني من الشروط الفاسدة: لا تبطل العقد»ء فهي 
فاسدة في نفسهاء ويصح معها النكاح. ويحتاج إلى معرفة 
ضابط هذا النوع» وذكر المؤلف أربعة أمثلة. 

(0) (المثال الأول) من الشروط الفاسدة التي لا تعود على عقد 
النكاح بالإبطال: أن يشرط الزوج أن لا مهر للمرأة» فيصح 
العقد على المذهبء. أما شيخ الإسلام». فيقول: إن العقد لا 
يصح» وإنه قول أكثر السلفء قال في الإنصاف: (واختار فيما 
إذا شرط أن لا مهر فساد العقد. وأنه قول أكثر السلف). 

(*) وهذا (المثال الشاني): ومثل ذلك الآن ما يسمى بزواج 
االمسيار»» وهو زواج مكتمل الأركان والشروط» لكن يشترط 
الرجل على المرأة ألا ينفق عليهاء أو تقول الزوجة: لا أريد 
منك بيئّاء بل عندي بيت» وإنما تأتيني كل أسبوع يومًا أو 
يومين؛ فيصح العقدء والشرط فاسدء وذكر في الإقناع من 
الشروط الفاسدة: ألا يكون عندها في الجمعة إلا ليلة. 

(8:) (المثال الثالث) أن يشرط أن يقسم لها أكثر من ضرتها أو 
أقل» فإن كان بطلب من المرأة بعد العقد». فلا إشكال؛ لأن 
سودة أسقطت ليلتها بعد العقد؛ فيصح أن تهب المرأة ليلتها 
لزوجة أخرى تعيّنهاء أو تهبها لزوجهاء وهو يجعلها لزوجة 
أخرىء أما إذا كان فى صلب العقدء. فيكون الشرط فاسدًاء 
ويصح العقد. 1 
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)١(‏ (المثال الرابع) أن يشرط أنه إن فارقها رجع عليها بما أنفق. 
وهذا الشرط لا شك فى فسادهء وغير هذه الأمثلة التى ذكرها 
الجاتى نما يناف متتعى التق | 

(؟) قال فى الكشاف: (بطل الشرط) لأنه ينافى مقتضى العقدء 
وتقين إكاط ترق جحي لسر ان عمستو رفي كي 
لو أسقط الشفيع شفعته قبل البيع» (وصح العقد) لأن هذه 
الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره ولا يضر 
الجهل به فلم يبطله كما لو شرط فيه صدافًا محرمّاء ولأن 
النكاح يصح مع الجهل بالعوض؛ فجاز أن ينعقد مع الشرط 
الفاسد كالعتق). 


ياب الشروط فى النكا 


وك شر ظينا سولج + نانيك كقار ود ان تر كلييا وك انه او 


ل ابن 50 ع 20 0 رن ا : 
جميلة. افده 1 أو :3 كل لفرت غيب" ١‏ فيانت بخلافهء فله 
َ يد و- 
الخيار”*' . 


)١(‏ سيذكر الماتن فى هذا الفصل بعض الشروط الصحيحة التى قد 
يملك بها أحد الزوجين حق الفسخ . 

(0) في المطلع: (نسيبة» أي: ذات نسب صحيح شريف» يرغب في 
مثله شرعاء مثل كونها من أولاد العلماء والصلحاء)ء ويملك 
اشترطها؛ لأآنه شرط صفة مقصودة.» فبانت بخلافهء بخلاف 
الزوجة لو اشترطت صفة غير ما يخل فقده بالكفاءة فلم تكن في 
الزوج فليس لها خيار الفسخ كما سيأتي . (فرق فقهي) 

(9): كان يشخوط أن تكون سمسبغة «رضصيرة . 

625 العيوب من حيث ملك الفسخ شيئان : ١‏ تفيوني لا يتملك 
الزوج الفسخ بها إلا بالشوط وهو المراد فيج هذا الفصل». 
فلا يملك الزوج الفسخ لوجود هذه العيوب إلا إذا امسقرط 
نفيها. " - وعيوب يملك الزوج الفسخ بها بوجودهاء ولو لم 
يشتترظ : نفيها ‏ «وستات :فى 'البانية الثالن. إن :شتام الله تعا لى:. 
ويترتب عليه أنه لو لم يشترط نفي العيوب التي لا يملك الزوج 
الفسخ بها إلا باشتراط نفيها قبل العقد أو معه. فدخل على - 


:نك طاعتص ات ند 
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وإن شرطت فيه صفةًء فبانَ أقلّ: فلا فسمّ لها" . 


امرأة فوجدها لا تبصرهء أو لا تسمعء أو قصيرة» أو شوهاء. 
أو ثيبّاء فيقولون: إنه ليس له خيار؛ لأنه لم يشترط نفي هذه 
العيوب» أي: لم يشترط كونها تبصرء وتسمع. 
وهل يملك الزوج الخيار فيما لو اشترط نفي كل العيوب التي 
لا ينفسخ بها النكاح بدون تحديد نوع معين منها؟ فليحرر. 
أي: إن شرطها بصفة أدنى» فبانت بأعلى من تلك الصفة»ء 
فليس له حق الفسخ؛ لآن ذلك زيادة خير فيهاء ومثاله أن 
يشترطها كتابية فتبين مسلمة» أو يشترطها أمة فتبين حرةً. 
لل 

كول أن كون حوواة أق عنينا: فيبين أقل» فلا فسخ 
واعع يي حر وي اا 
فقذها بالكفاءة» فلم تكن فيه فلها الفسخ. ب و 
بل حتى لو لم تشترط» فكان غير نسيب فلها الفسخ. | 
شرطت صناعة غير زرية» فبان بخلافه فلها الفسخ, ل 
ذلك» فليس لها الفسخ بفقده؛ لأن ذلك غير معتبر فى صحة 
النكاح كذا قرره في الإقناع ‏ ونحوه في الغاية ‏ وتابعه عليه 
لبهوتي مقيذا به كلام المنتهى الذي جعل لها خيار الفسخ فيما 
لو اه شترطت حريته فبان عبدًا فقط . 


مسح لل سس ات 
وتجلك اللي اتن عليه كلها تحت رين كله بغير حكم 
الحاكم . 
فإن أمكنتهُ من وطيْهاء أو مباشرتّهاء أو قبليها ‏ ولو 
جيل ليها أن يلال الشيع .د إقنّ جيائي؟. 


0-41 


0 


- (تتمة): ومتى اختار أحد الزوجين الفسمّ وقد ملكهء فإن كان 
قبل الدخول فلا شيء للزوجة» وإن كان بعد الدخول فلها 
المهر ويرجع الزوج به على المغرٌ له» وإن كان هو الغار فلا 
يرجع له على أحد. 

)١(‏ أي: حتى لو جهلت أنها قد عتقت وصارت حرة»ء أو أنها 
تملك الفسخ., أو جهلت أن الوطء أو التمكين من الوطء 
يسقط خيارهاء رمدي النسنا هه اذ صارت حرةء فإن 

خيارها يبطل؛ لما روى أبو داود (أن بريرة عتقت وهي عند 
مغيث عبد لآل أبي محمد فخيّرها النبي كَلِِ وقال لها: إن 
قربك فلا خيار لك». ْ 


5 0074 لحل مني منت ديد 


(010 


ب حكم العّيوبٍ''' في التكاح 


ع رو ع 
وأقسامها المشتة للخيار ثلا ثة : 


الووعن انس ارعروفاء 00 ل ا 
لأحد الزوجين إذا وَجَدَ بالآخر عيبًا في الجملة روي عن 


عمر طَلكيه أنه قال : زانما رجل نروج امرأة وبها جنول أو جدام 


أو برصء فمسّهاء فلها صداقها كاملاء وذلك لزوجها غرم 


على وليها) روأه مالك والشافعي وعبل الرزاق والبيهقي. وقواه 
ان القيم فون الزادة وقال ابن حجر فى البلوع : رجاله ثقات » 
وروي أيضًا عن ابن عمرء وابن عباس وها . 

ايفسع ب التكاج» أو لا يفسخ به إلا باشتر 10007 
العيب الذي يوجد في أحد الزوجين» وهو قوله في الحديث 
علي ابن يدر ليا لاريم ب من امرأة معيبة ) 
ليوجد تغرير محرم) فقوله: (ليوجد تغرير محرم) يدل على 
تحريم كتم العيب؛ لما فيه من تغرير الزوج الاخرء فليحرر. 


والله أعلم . 


بابٌ حكم العُيوب في النّكاح 
سد اسم 


كت ور 


2 : 0 وار َ ١‏ ع الاسم 
وهو. كونه قد فطع ذَكرَة 5 أو خصيتاهء او 0 0 
1 ا ىه 5 0 لت - ى ( 5 ءِ -ه 
وإن كان عتبا بإقراروه وي * أو ظلبيف معي 


010 وهي ثلاثة . 

(؟) (العيب الأول) كون الرجل قد قطع ذَكَرهُء ويسمٌّيه الفقهاء: 
المجبوب» وهي عبارة المنتهى والإقناع» فإذا قطع ذَكَرٌ الرجل 
كلهء أو بعضة ولم يبقّ منه ما يمكن أن يجامعَ به فإن للمرأة 
أن تفسخ» ويقبل قولها في إمكان الوطء بما بقى منه» وعدم 
إمكانه الوطء؛ لأنه يضعف بالقطع. والأصل عدم الوطء. 

(9) (العيب الثاني) كون الرجل قد قطعت خصيتاه أو كون ذكره 
أشلّ - وذكره في الإقناع -» فيثبت الخيار للمرأة» ولها الفسخ 
في الحال». وقطع الخصيتين يمنع الوطء أو يضعفهء ولا شك 
أنه يسبب العقم» فلا يستطيع أن ينجب بدون خصيتيه» وإن 
كان العقم ليس عيبًا يفسخ به النكاح على المذهب. 

(5):. (العبيب الكالك) الغنة» والعنين ماغوة من :عه يعر :: إذا 
اعقرضي اندك 3 إذا أرزاف أ نيو لجه يعو أى ١‏ يعترفىي ».وتيت 
العغنة بواحد مما يلي: ١‏ - إما بأن يُقر أنه عنّْين» ؟ - أو ببينة: 
أي: شاهدين يسمعانه يقر بأنه عِنْينْء أو يعلمان أنه عنين إن 
أمكن باطلاع أحد من أهل الخبرة والثقة. قاله النجدي. 
سوكذلك: لو اوفك المراة الف -عتين » فانكرة .وظايت) يميت 
فرفض. ونكلء ولم يذدّع هو أنه وطتها قبل دعواها. 


3 فيض الجليل على متن الدليل 


تكن :ولريتم رضنا ا لخر مينة هلكا بود تائمو إلى الحاكم. 
فإن مضت ولم يطأها: فلها الفسحُ”"''. 


)١(‏ والذي يؤجله هو الحاكم لا غيرهء وتبدأً السنة من حين 
المرافعة عند الحاكم. والدليل ما روي أن عمر وَيإنه أجل 
العنين سنة» رواه عبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وقال ابن حجر 
في البلوغ: رجاله ثقات. وإنما يؤجل سنة حتى تمر عليه 
الفصول الأربعة» فمن الناس من قد يستطيع الوطء في الشتاء 
دون الصيف. ومنهم من هو بعكس ذلكء. فإن مضت المدة 
ولم يطأها فلها الفسخ بإذن الحاكم» قال في الإقناع وشرحه: 
(ويكفي في زوال العنة تغييب الحشفة أو قدرها من مقطوع) 
الحشفة (مع انتشاره) ليكون ما يجزئ من المقطوع مثل ما 
يجزئ من الصحيح.ء وكذا يسقط حق امرأة ممن جب بعض 
ذكره بتغييب قدر الحشفة مع الانتشار) . 
(تنبيه) : إن كان عاجرًا عن الوطء لعارض كصغر ومرض يرجى 
برؤه لم تضرب له المدة. 
(نتمة): هل تحدث العنة؟ بمعنى هل تملك المرأة حقٌّ الفسخ 
لو طرأت على الزوج العنة لأي سبب كحادث أو مرض أو 
غير ذلك؟ الذي يقرره شيخنا خالد المشيقح: أن العنة على 
المذهب لا تطرأء فلا تملك حق الفسخ لو حصلت للزوج بعد 
وطء زوجته» وفي الحقيقة كلامهم في المذهب مختلف. وفي 
كلامهم ما يؤيد كلام الشيخ خالد. ففي الإقناع صرح في 
موضع أنه قد تطرأ لكن ذكره في سياق ادعاء الزوج الوطء - 
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مى ‏ الله ىن 7 كن 1١0)‏ 
وقسم يختص بالانثى 
وهو كول فرجها لال سانا أ و به 
'» أو قروحٌ سيّالة*'. أو كونها قتقاء بانخراقٍ ما بين 


لامرأته في نكاح سابق أو نكاح غيرهاء قال: (فإن 
وطئها... في نكاح سابق» أو وطئ غيرهاء لم تزل العنة؛ 
لأنها قد تطرأ). وفي موضع آخر يدل على أنه متى حصل 
الوطء في النكاح فليس بعنينء, قال في المنتهى: (ومن 
اعترفت بوطئه في قَبّل بنكاح ترافعا فيه ولو مرة... فقد 
زالت) فهذا يدل على أنه متى وطئها في النكاح الذي ترافعا 
فيه فليس بعنين ويعم ما قبل ثبوت العنة أو بعدهاء فليحرر 
المذهب في هذه المسألة. 

وهى خمسة عيوب . 

العيوب المختصة بالمرأة شيئان ‏ كما قسمها ابن النجار في 
المعونة ‏ (الشيء الأول) كون فرجها مسدودًا لا يسلكه ذكر 
الرجل» فإن كان بأصل الخلقة فرتقاء» وإلا فقرناء. (فرق فقهي) 
(الشيء الثاني) أن يكون في الفرج بَخَرء أي: رائحة كريهة 
تثور عند الجماع . 

هذا العيب تابع للشيء الثاني: أن يكون في الفرج قروح 
سيالة» أي: أن يخرج منه إفرازات كثيرة. والإفرازات عند 
النساء طبيعية في الأصلء لكنها إذا خرجت بشكل غير 
طبيعي ؛ فقد تؤذي الزوج أثناء الجماع» فلذا كانت من العيوب 
الى لقنت الحيان للروخ» 


فيض الجليل شن الد 


د الذي ا فق كرا اه 00 
بى اليه 2 21 , 
وهوّ: الجميره ولو احبات* 2 والجذاة*. 


)١(‏ هذا تابع للشيء الثاني من العيوب: أن تكون فتقاء بانخراق ما 
سن سبيليها : اى :ما :مين النيل والدينة::وبالختر اما نين 
مخرج البول والمني» فهما مخرجان عند المرأة؛ قال البهوتي 
في الكشاف: (وهو الفتق؛ لأنه يمنع لذةً الوطء وفائدته). 

(؟) هذا تابع للشىء لاض ب اتيرب الخاصة لديا أن 0 
الرجل من الاستمتاع» ور يشت له الخيار. 
(تنبيه): العيوب الخاصة ة بالمرأة خمسة: وهى التى ذكرها 
الماتن وهي: كون فرجها مسدودّاء أو به بخرء أو فيه قروح 
سيالة» أو كونها فتقاء» أو مستحاضة. 

فره أي : ببق الوح والمرأة. وهي عشرة عيوب مشتركة . 

(:) (العيب الأول) الجنون ولو أحياناء أي: ولو غير مطبق» قال 
في الغاية: (يتجه: ومله الصرع) ووافقاه. وهل زوال العقل 
كالجنون في ثبوت الخيار؟ قال في الإقناع وشرحه: (وإن زال 
العقل بمرض فهو إغماء لا يثبت به خيار) لأنه لا تطول مدته 
كالجنون) , بد مح اا قاله في الشرح وعبارة الزرركشي 
والحبدع فهو جنول اقبت يثبت به الخيار) . 


بابٌ حكم الكّيوب في النكاح 


لشف - 
رس عو(١١)‏ نل وال 212 
ا 
و و(م) و(:) َ . (6) ء 
والباسور 4 والناصور ( واستطلاق اتييون أو 
الخاعما 10) 


- تتهافت منه الأطراف» ويتناثر منه اللحم). 

)١(‏ (العيب الثالث) البرص : قال ابن عوض: (فى القاموس: 
0 ا ْ 

(؟) (العيب الرابع) بَخر الفم. وهو نتنهء قال في المطلع: (بوزن 
قلم: نتن رائحة الفم)» ويريد الفقهاء به مرضًا في المعدة 
يؤدي إلى صدور رائحة كريهة من الفم» وله علاجح خاصة في 
عصرناء لكن بعض الناس ليس مريضاء وإنما يكسل عن 
تنظيف فمه وأسنانه» فيتأذى منه الزوج الآخرء ومن باب أولى 
لو كان الزوج يدخٌحنء» فتتأذى منه المرأة» فهل يملك أحد 
الزوجين بهذين العيبين الفسخ؟ فليحرر . 

(9) (العيب الخامس) الباسور. 

(:) وهذا (العيب السادس». والباسور والناصور: داءان بالمقعدة. 

(5) (العيب السابع) استطلاق البول» كمن به سلس البول» فلا 
يستطيع أن يتحكم في بوله. 

(7) (العيب الثامن) استطلاق الغائط. قال ابن عوض: (كالسلس). 
(تتمة): (العيب التاسع) ‏ ولم يذكره المؤلف ‏ قرع رأس وله 
ريح منكرة؛ لما فيه من النفرة» و(العيب العاشر) كون أحد 
الزوجين خنثى غير مُشكل» فيكون عنده آلتا الذكر والأنثى: 
2 ل أما الخنثى المُشكل» فلا يصح نكاحه حتى - 


010 


فيض الجليل على متن الدئثيل 


١ 000 ٍِ 7‏ 10 
كت ل ع لل د 


فالعيوب التي يثبت بها الخيار على المذهب ليست محدودة 
بضابطء بل هي معدودة» وعددها ثمانية عشر عيبًا: ثلاثة 
تختص بالرجل» وخمسة تختص بالمرأة» وعشرة مشتركة, 
وعلل هذه العيوب جمعها البهوتي بقوله في الكشاف: (فيفسخ 
النكاح بكل واحد من العيوب السابقة؛ لآن منها: ما يخشى 
تعدي أذاهء ومنها: ما فيه نفرة ونقصء. ومنها: ما تتعدى 
نجاسته) . 

(نتمة): هل يقاس على هذه العيوب المعدودة ما هو أشد 
منهاء أو مثلها في العلة؟ الظاهر: عدم ما يمنع الإلحاق. 
فلتحرر هذه المسألة المهمة جذدًا؛ لوجود عيوب غير الذي 
يذكره الفقهاء. والله أعلم. 

(تتمة) : عيب العقم: والعقم ‏ كما في المنتهى ‏ ليس من 
العيوب التي يثبت بها الخيارء إن لم يشترط نفيه في العقد 
- كما في الإقناء هنا _؛ لآنه لا يمنع الاستمتاع. 0 575 
الحقيقة أمر مقلق للغاية ويكدّر على العلاقة الزوجية كثيرّاء أو 
على أهل الزوجة. اللهم ارق قضص وبارك» كن ١‏ شك أن 
الزوجة لا تجبر على فراق زوجها بسبب عقم زوجها إن كانت 
راضية» أما الزوج فله أن يتزوج زوجة أخرى وينجب له 
بإذن الله» وللاحتياط يشترط الزوجان نفي العقم حتى يملك 
حق الخيار إن وجد في الزوج الآخر. 


باب حكم الععغيوب في النكاح 
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كعوَرء وعرحج» وقطع يدء ورجل» وعمّى. وخرس» 
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)١(‏ وقد تقدم أن هذه العيوب ‏ كالعمى والعرج... ‏ لا يملك 
الزوج الفسخ بها إلا إذا اشترط نفيّها عند العقد كما في 
الإقناع» هذا هو المذهب؛ لأن هذه العيوب لا تمنع 
الاستمتاع» ولا يخشى تعديهء خلافًا لابن القيم كثَنْهُ قال في 
الإقناع وشرحه: (ولا فسخ بغير العيوب المذكورة كعور وعرج 
وعمى وخرس وطرش وقطع يد أو رجل وكل عيب ينفر الزوج 
الآخر منه خلافًا لابن القيم) قال: إنه أولى من البيع). 


فيض الجليل على متن الدئيل 


قصل 


ولا يثبْتُ الخيارٌ في عيب زالَ بعد العقد'''» ولا لعالم به 
هال الع ْ 

والفمد على س5 

لا يسقظ في العُنْةِ إلا بقولها: «رضيتٌ»» أو: باعترافها 
بوطيِهِ في يلها . 

ويسقط في غيرٍ العُنَةِ: بالقولٍ» وبما يدُلٌ على الرّضا مِن 
وطءع أو تمكين مع العلم ”". 


: من الأحكام المترتبة على وجود العيب في أحد الزوجين‎ )١( 
(الحكم الأول) أنه لا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقدء‎ 
ولعل منه ا ل 0 ا‎ 

(0) (الحكم الثاني) أنه لو علم أحدهما بعيب الآخر حال العقد. 
فليس له خيار الفسخ بعد ذلك». كأن يقع العقد وهي عالمة 
كوه كاه نوس لبا اليه بالق 

(0) (الحكم الثالث) الفسخ على التراخي» ولو لعيب حدث بعد 
العقد. 

(:) (الحكم الرابع) يسقط خيار الفسخ في العنة بالقول فقط ‏ دون 
الفعل » أو بأن تعترف بأنه وطئها فى القبل» أمّا فى غير العنة» 
مس ا رن ب قر ب لد اا لدان ل د ام قا لكان 
زوجًا؛ فهو بوطئها عالمًا أن بها عيبًا. وإن كانت زوجة؛ فبأن - 


25 الم فى النكا 
بي حكم القيوب في التكاج عر 
الا سس سج سس ل ه ‏ 


ولا يصحٌ الفسحح ‏ هناء وف تخيان الشوط بيذ 000 

فإن فُسمّ قبِلَ الدّخولٍ: فلا مهر. 

وبعدَ الدخولٍ أو الخلوة: يستقر المسمّى» ويرجع به على 
ال 


توكنة وم لذديها عانم مع أناالو وكعو هن لمعيه سا هله آذه 
يجن أحيانا مثلاء ثم علمت» فإن الخيار يثبت لها . (فرق فقهي) 

)١(‏ (الحكم الخامس) لا بُدَّ من حكم الحاكم في الفسخ بالعيب؛ 
لحصول الخلاف الكبير في مثل هذه الأمورء قال في الإقناع 
وشرحه: (ولاا يصح فسخ في خيار العيب وخيار الشرط إلا 
بحكم حاكم)؛ لأنه فسخ يجتهد فيه فافتقر إليه كالفسخ للعنة 
والإعسار بالنفقة. . .(فيفسخه) أي : النكاح (الحاكم أو يرده) 
أي: الفسخ (إلى من له الخيار) فيفسخه (ويصح) الفسخ من 
المرأة حيث ملكته (في غيبة زوج والأولى مع حضوره) أي : 
الزوج خروجًا من خلاف من منعه في غيبته (والفسخ لا ينقص 
عدد الطلاق) لأنه ليس بطلاق (وله) أي: الزوج (رجعتها) 
يعني إعادتها (بنكاح جديد) بولي وشاهدي عدل (وتكون عنده 
على طلاق ثلاث) حيث لم يسبق له طلاق (وكذا: سائر 
الفسوخ) كالفسخ لإعساره بالصداق أو بالنفقة وفسخ الحاكم 
على المولي بشرطه (إلا فرقة اللعان) فإن الملاعنة تحرم على 
الملاعن أبذا كما تقدم). 

(0) (الحكم السادس) إن فسخ العقد قبل الدخول» فلا مهرء وبعد 
الدخول أو الخلوة» يستقر المهر المسمى في العقد» ويرجع ‏ 


و0 


(010 


000 


فيض الجليل على متن الدثيل 


وإن حصلت الفرقة مِن غير فسخ بموتٍ أو طلاقٍ -: فلا 
2 اا 


, ي5) 20 . 0000 
وليسَ عن صغيرهء أو مجئونء أو رفيقي: تزويجه 


الزوج بذلك المسمّى على من غره. والمغِر هو: من علم 


العيب وكتمه من: زوجة عاقلة» وولي» ووكيل» فلو دخل بها 
فوجدها فتقاء» استقر لها المهرء لكن يأخذه الزوج ممن غرّه 
حتى لو كانت الزوجة» فيرجع عليها بكل الصداق؛ لكن قال 
في المنتهى وشرحه: (ويقبل قول ولي ولو محرمًا) كأبيها 
وأخيها وعمها وكذا وكيلها (في عدم علمه به) أي: العيب 
حينة ل ببلنة بعلمةة لأن الأصل عدمه فلا غرم عليه؛ لأن 
التغرير من غيره وكذا هي يقبل قولها في عدم علمها إن 
احتمل» ذكره الزركشي) انتهى» وجزم بما قاله الزركشي في 
الإقناع والغاية منسوبًا إليه؛ لأن الأصل عدم علمهاء فإن لم 
يحتمل ذلك فقوله. قاله البهوتي في الكشاف. 

(الحكم السابع) إن حصل عيب أو عَلِمه أحد الزوجين في 
الآخر بعد العقدء ثم حصلت فرقة ‏ قبل الفسخ بالعيب ‏ 
كبموت أحدهما قبل العلم بالعيب أو بعده وقبل الفسخ» أو 
بطلاقٍ قبل العلم بالعيب؛ فلها حينئذٍ الصداق كاملا في 
الموت. وفى الطلاق لها نصف الصداق قبل الدخول» وجميعه 
عدم انان الغاية » ولا يرجع به الزوج على أحد؛ لأنه 
قد رضي بالتزامه بطلاقها قاله في الكشاف. (فرق فقهي) 

أي: يحرم عليه. 


ناك اله فى النّكا 
الب ا 


010 
لمعيسف 


3 فعلَ: لم يصمّ إن ع" وإلا'" صِحَّ ولرمة الفسخٌ 
١‏ ل 00 
إذا علم / 
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ا : عيبا يرد به في النكاح . 

أي: إن علم أنه معيب. 

أي: وإن لم يعلم الولي أن الزوج معيب. 

أي: يلزم الولي أن يفسخ العقد إذا علم أن ذلك الشخص 
معيب» وقد وافق في ذلك الإقناع» وتابعه في الغاية فقال: 
(ووجب عليه الفسخ إذا علم خلافا للمنتهى فيما يوهم). وفي 
المنتهى - تبعًا للتنقيح ‏ ما يدل على الإباحة لا الوجوب. 
قال: (وله الفسخ إذا علم). لكن تأوّله البهوتي في الكشاف 
فقال: (واللام للإباحة وهو عبارة المبدع» وقد يجاب عنه بأنه 
في مقابلة من يقول: لا يفسخ وينتظر البلوغ أو الإفاقة فلا 
ينافي الوجوب, ونظيره في كلامهم ومنه ما في الفروع في 
الوقف في بيع الناظر له). (مخالفة الماتن) 


فيض الجليل على متن الدئيل 


010( وهذا يحتاج إليه من يعمل في الجاليات» أو من عنذده خادم 
كافر. رجا كان أو امرأق ونكاح الكفار صحيح كنكاح 
المسلمين فيما يجب به من وقوع الطلاق والظهار والويلاء 

(؟) المراد بالأنكحة المحدبّمة هنا: الفاسدة» والباطلةء كأن 
يتزوجها بلا ولي. ثم سعلتها © أو يتروج المعجوسي اق 
لكن بالشرطين الآتيين» والرواية الثانية: لا يقرون على ما لا 

() فالكفار يُقَرُون على نكاح فاسد بشرطين : ١‏ - أن يعتقدوا صحته 
وإباحته فى شرعهمء >" - وألا يترافعوا إلينا قبل عقده. وإلا 
عقدناه على حكمناء قال في الإقناع وشرحه: (ونقرهم) أي : 
الكفار (على فاسد نكاحهم. وإن خالف أنكحة المسلمين إذا 
ا د اي 0 إلينا) لقوله تعالى : #إفإن 
جائوك أَحكم بِيْئَبم اتوي ع ون تَعَرِض عَنْهُمَ فلن يَصُرَُوكٌ 
سا 4 [المائدة: د فدل على أنهم يخلون وأحكامهم إذا ‏ 


بابٌ نكاحٌ الكمّار 


- 


- لم يجيئوا إليناء ولأنه يك أخذ الجزية من مجوس هجر ولم 
درطي ب المسوورن ممتي وسس بحرن دع 
محارمهم» وما لا يعتقدون حله ليس من دينهم فلا يقرون عليه 
كالونا بوالعرفة): 
وإن أتونا بعد عقدهء أو أسلم الزوجان لم نتعرض لكيفية 
عقدهم. ولا تعتبر له شروط المسلمين» من الولي والشهوةة 
وصفة الإيجاب والقبول وأشباه ذلك مما تقدم. قاله في 
الإقناع» قال في الحواشي السابغات: (وإنما ينظر إلى حال 
المرأة حين الإسلام» فيشترط ألا تكون مُحَرّمة على الزوج 
بنسب أو سبب» أو لكونها في حال لا يصح عقد النكاح عليها 
كأن تكون في عدة: فإن كانت تباح للرجل حينئذٍ أقر العقد. 
وإن كانت محرّمة عليه كأخته من النسب أو أم زوجة له فإن 
نكاحهما فاسد ويفرق بينهما. ولو تزوجها وهي في العدة ثم 
أسلما ولم تزل في العدة وجب التفريق بينهماء بخلاف ما لو 
أسلما بعد انقضاء العدة» فإنهما يُقرّان على العقد؛ لأنها تحل 
له حال الإسلام. والله أعلم). 
قال البهوتي في شرح المنتهى: (قال ابن عبد البر: أجمع 
العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معًا في حال واحدة أن 
لهما المقام على نكاحهما ما لم يكن بينهما نسب أو رضاع 
«وقد أسلم خلق كثيرون في عهد النبي يَلِْةِ وأسلم نساؤهم 
فأقروا على أنكحتهم ولم يسألهم النبي يله عن شروط النكاح 


ولا كيفيته»). 


فيض الجليل كن اكد 
113110 سي سس عع اك لكت 


فإن أتونا قبل عمدو *-عقدناة على ك7 . 

وإن أسلّمَ الرَّوجِانٍ معًا"''. أو أسلَّمَ زوجٌ الكتابيّة: فهما 
عار 0 

وإذ اسلمك الكتا: تحت زوجها الكافرء 5 أسلمَ أن 
الرُوجِين غير الكتابيّين» وكانَ قبل الدّخولٍ: انفسحٌ التُكاخ”2. 
ولها نصف المهر إن أسلمَ فقطم وي . 


)١(‏ أي: لا نمضيه إلا على حكم المسلمين» ووفق شروط وأركان 
أنكحة المسلمين» بإيجاب وقبول وولى وشاهدي عدل منا 
#الكتحة السناتبيون» الترله كعات يزور اتكنك ودال ل 
ليسي 

(0) أي: تلفظا بالشهادتين في وقت واحدء ولم نسوق ١‏ شردهها 
الآخر. 

(6) فإن أسلم زوج امرأة يهودية أو نصرانية» سواء كان ذلك قبل 
الدخول أو بعدهء وسواء كان الزوج كتابيًًا أو غير كتابي» فهما 
على نكاحهما؛ لأن نكاح الكتابية يجوز ابتداؤه» فالاستمرار 
أولبن: 

(4) :قلق ابولسة الكعامة تح هه الكاقو مطلنا» اد احد 
اير الكتابيين قبل الدخول؛ فينفسخ النكاح مباشرة؛ 
لقرك الي 11 يل 4 1 2 تن .وستعحل البقوةة 
لآنه لا عدة عليها. قاله البهوتي في شرح المنتهى» ولا يكون 
ذلك 0 طلاقاء كما في الإقناع . 

)00( لذن الفرقة حعافك مر تلم اسللامه كنا لو طلقياء ؛ وإن سبقته - 


دل ا 


بياب نكا الكمّار 


6 اس 
وإن كان بعد الدُخول : و . قف الأآمرٌ لين انقضاء ال 
فإن أسلمَ البو ال ا كار 

تِيينًا فسححَهُ منذ أسلمَ ال 

- بالإسلام فلا مهر لها؛ لأن الفرقة من جهتها . 
الكتابيين بعد الدخول لم بنة يتفسخ التكاح : فل إن الروجة 0 
5 عذة بمجرد إسلامها إن كانت كتابية. وبمجرد إسلام اتيك 

(؟) الحال الأولى: إن أسلم زوج الكتابية قبل انقضاء العدة» أو 


ع 


ع 


أسلم الزوج المتأخرٌ من الزوجين غير الكتابيين» فالنكاح باق 
بحاله لم ينفسخ 

(0) الحال الثانية: أي: وإن لم يسلم الزوج المتأخر حتى انقضت 
العدة؛ فقد تبينا أن النكاح انفسخ منذ أسلم الأول؛ لاختلاف 
الدوة.: 
قال في الكشاف: (وروي «أن بدت الولبدسة المغيرة كانت 
تفعك صمو اليه امية فاسلمية:: ثم أسلم صفوان فلم يفرق 
النبي كه بينهما» قال ابن شهاب وكان بينهما نحو من شهر . 
مان مانت ان د ل لي ا ال د 
إسناده. وقال ابن شهاب: «أسلمت أم حكيم وهرب زوجها 
عكرمة إلى اليمن فارتحلت إليه ودعته إلى الإسلام فأسلم. 
وقدم فبايع النبي مَكةٍ فبقيا على نكاحهما. قال الزهري: ولم - 


010 


فيض الجليل على متن الدئيل 
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يبلغنا أن امرأة هاجرت وزوجها مقيم بدار الكفر إلا فرّقت 
هجرتها بينها وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها مهاجرًا قبل 
انقضاء عدتها)» روى ذلك مالك). 

لأنه استقر بالدخول» سواء سبقها بالإسلام أو سبقته» في دار 
الإسلام أو غيرها. 

(تئمة): لو أسلمت كافرة تحت كافر في المملكة العربية 
السعودية الآن» وأبى زوجها أن يسلمء. وهي سترجع إلى 
بلدهاء ويطؤها زوجها الكافر. فماذا يقال لها في تلك الحال؟ 
للشيخ عبد الرحيم الهاشم الشافعي الأحسائي رأي وجيهء فقد 
ذكر انها تاهيه ونان من أحكام الإسلام ما تقدر عليه. 
ويكون ما تفعله معه زنا صريحًاء لكنها لا ترتد؛ فإن الزنا 
كبيرة» والكفر أشد منه. أما لو أسلم الرجلء» وامرأتثّه كتابية 
وأبت أن تسلمء فلا إشكال؛ لجواز تزوج المسلم من 
الكتابية» لكن العكس هو الممنوع» فلا تتزوج مسلمة بكافرء 
ويفرق بينهما إن كانا في دارنا. وإنما الإشكال لو أسلمت هي 
فقطا. ثم رجعت إلى بلادها وصارت تحت زوجها الكافر. 


نات نكاي الكمًا 
عمد ع 2 ل 41 بر 10 


فصل 


وإن أسلمّ الكافرَ اكد أكثرٌ من أربع. فاسلم : أو لا 


< 00 »ه »ع )١١2‏ ى. 0 50 
وكنّ كتابيات: اختارٌ منهنّ أربعًا”'' إن كان مكلمًا”''. وإلا فحبّى 


ويكفى فى الاختيار: «أمسكت هؤلاءء وتركت هؤلاء). 


0 “لمااووف نين نون الحارف: قال اسليت :و تعن لمانا سيو 
فأتيث النبي كه فذكرت له ذلك قال: (اختر منهن أريعًا) رواه 
أبو داود وابن ماجه وهو ضعيف . 

(؟) ولو كان مُحْرمًا؛ لأن الاختيار استدامة للنكاح» وتعيين 
للمنكوحة» فصح من المحرم» كالرجعة بخلاف ابتداء النكاح . 
فى المنتهى وشرحه: (ويعتزل) وجوبًا (المختارات حتى تنقضى 
عدة المفارقات) إن كانت المفارقات أربعًا فأكثر وإلا 0-6 
من المختارات بعددهن؛ لئلا يجمع ماءه في رحم أكثر من 
أربع نسوة) . 

(9) قال في الإقناع: (وليس لوليه الاختيار له؛ لأن ذلك يرجع إلى 
الشهوة. فلا تدخله الولاية). 

(4:) أي: يجب عليه نفقة الجميع؛ لأنهن زوجاته إلى أن يختار 


مهن أربعًا . 


انك مسطسستم ات اننا 


ا 0 ا الا راي 

بعك ساد ين طلَّمّها فى مكار ب 

وإن أسلمَ الحر وتحتّة إماء”"» فأسلمنَ في العدَّة: اختارَ 
ما ا إن له نكاحهَنٌ ات اجتماع إِسلامِه 
بإسلاه مهن . وإن لم يجرٌ لَهُ: فَْسَدَ نكاخهنٌ ا" 

ا اكد حك ال وجينه :او هيا يك ”" :قبل الدخول: 
انفسحٌ النكاخ . ولها حك المير د ستيا» ويعة الدعول: 
تقفك: القرقة: على انقشاء لة 8 


)١(‏ أي: أول أربع نساء وطئهن» فإنهن يكنّ زوجاته. 

(0) أي: من طلقتهاء فقد اختارها؛ لآن الطلاق لا يكون إلا في 
زوجةء فهو قد اختارها ثم طلقهاء ويبقى له ثلاث بعد ذلك . 

(9) المراد: إماء زوجاتء» لا ملك اليمين. 

(8) لآن الأصل أنه لا يجوز للحّر أن ينكح أمة إلا إن عجز عن 
مهر حرة» وخاف على نفسه العنت. وتقدم . 

(0) تنزيلا له منزلة ابتداء العقد.ء فيختار منهن واحدة إن كانت 
تعفه ) فإن لم تعفه اختار من يعمّه منهن إلى أربع . 

(5) أي: إن لم يجز له نكاحهن وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن؛ 
فسد نكاحهن . 

(0) أي: في نفس اللحظة . 

() فإن عاد المرتد إلى الإسلام في أثناء العدة استمر النكاح» وإلا 


بان فسيخه مدل ارتد الأول. 


كتاب ١‏ اق 
.طيخ ةب 


(010 


(00 


الصداق ‏ بفتح الصاد وكسرها : هو العوض المسمى في عقد 
نكاح ونحوه ‏ كوطء الشبهة والزنى بمكرهة ‏ وبعده لمن لم 
بس الها فيه . 

وهو مشروع في الكتاب؛ لقوله تعالى: «#إوءَانوا لَه صَدَقَنينَ 
غ4 والسنة وسيأتي» والإجماع حكاه ابن حزم وابن 
غك :الي : 

يسن فى الصداق ثلاثة أشياء : ١‏ - تسميته في العقدء فيذكر في 
العقد أنه تزوّجها على كذا من المال؛ لآن النبي وكيد كان يزوج 
ويتزوج» ولم يكن يخل ذلك من صداقء ولأنه أقطع للنزاع. 
ويكره ترك التسمية كما نقله في الإقناع عن التبصرة» 7 - ويسن 
تخفيفه؛ لقوله كلل : «أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة» رواه 
الإمام أحمدء ” - ويسن أن يكون من 5٠١٠‏ إلى 66١‏ درهم 
فضة. في الحواشي السابغات: (لأنه صداق النبي كَل لزوجاته 
رضي الله عنهن. رواه مسلمء والدرهم يساوي " جم تقريبًاء 
فإن كان انجرام يقوم ب؟ ريال مثلاء فتكون قيمة الدرهم 5 
ريال» وتكون إذن قيمة 0٠60٠‏ درهم - 5٠٠١‏ ريال). وإن زاد - 


ا 
ويصحٌ بأقل متمَوّ 
فإن لم يسمء أو سك كات ا صصح اعفن ووَجَبَ مهر 

الم 

(”) 
وإن أصدقها تعليمَ شيءٍ م مِنَ القران: لم يصح . 


- فلا بأس» ويستحب ألا ينقص عن عشرة دراهم كما في 
الإقناع . 

)١(‏ لا يتقدر الصداق» بل كل ما صح ثمنا في بيع» أو أجرة في 
عقد الإجارة؛ صح أن يكون مهرًا؛ لحديث: (التمس ولو 
خاتمًا من حديد) متفق عليه»ء ويصح أن يكون عيئًا أو ديئاء 
ويصح أيضًا أن يكون منفعة معلومة كرعاية غنمهاء أو على 
عمل معلوم من الزوج أو من غيره كخياطة ثوبها ونحوه. 
ويشترط لصحة الصداق شروط: (الشرط الأول) أن يكون 
نع لخ أ انا تكون له نبي نالة فرناج أمايها ١‏ تمرل 
كقشرة جوزة وحبة حنطة؛ فلا يصح أن يكون صداقا. 

(0) لا يشترط لصحة عقد النكاح أن يسمى الصداق في العقدء فإن 
لم يسمّوا صداقاء أو سمّوا صداقًا فاسدًا كخنزير أو خمر: 
صح العقدء ووجب مهر المثل . 

ف لأن الفروج لا تستباح إلا بالأموال؛ لقوله تعالى: «إآن يَمَمُرا 
مك4 [النساء ولا ناكمل القران قربة» نلا يضيخ أ 
يكون صداقاء أما قصة تزويج النبي كَكِةِ أحدّ الصحابة بما معه من 
القرآن. متفق عليه» فقد قال في الكشاف: (أبو طلحة فتزوجها 
غلى إسلافه) وليس فى الحديت الصشيح ذكر التعليو.ت 


كتات الصداة 
2-2-5 بإب ب ب م وللطوصصيبب277 2 1 7ه |فاجد 
2-5 2 2س ب 2 0 - 


>26: 
٠ 
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وتعليم رار فمدُ. أو حديت» او شِعر مبا 4 أو 
2١)‏ 


2 


ويحتمل أن يكون خاصًا بذلك الرجل ويؤيده «أن النبي زوّج 


غلاما على سورة من القرآن ثم قال: لا تكون بعدك مهرًا) 
رواه سعيد والنجاد). 

فيصح أن يجعل صداق المرأة: أن يدرّسها من الفقه كتابَ 
الطهارة مثلًا من كتاب زاد المستقنع» أو من الحديث كتابَ 
الجنايات من بلوغ المرام» أو شعرًا مباحًا أو صنعة» فيعلمها 
الخياطة مثلاء فلا يشترط أن يكون الصداق مالا من النقدء بل 
حون أنه لكونا تشع 

قالوا: ولو لم يعرفه. ويتعلمه ثم يعلمها إياه. وإن تعلمته من 
غيره لزمته أجرة تعليمهاء وعليه بطلاقها قبل تعليم ودخول 
نصف الأجرة» وبعذل دخول كلها . 

(تنبيه): هنا إشكال؛ فإنهم يقرّرون في باب الإجارة أنه لا 
يجور أن سكا د لاضن لتعليم القرآن» ولا الفقهء. ولا 
الحديث؛ لأنها قَرَبِء ثم يفرقون هناء فيمنعون أن يكون 
الصداق تعليم قرآن» ويجوّزون ‏ كلهم في الإقناع والمنتهى 
والغاية وغيرها ‏ كونه تعليم فقه أو حديث. مع أنهما من 
القُرّب التي لا يجوز عقد الإجارة عليهاء ويزيد الإشكال 
حينما يقررون أنه مع الطلاق قبل الدخول أو بعده فعلى الزوج 
نصف الأجرة» أو كلهاء فكيف تكون عليه الأجرة وهي لا 
يصح الاستئجار عليها؛ إلا أن يقال تقدر الصحة وتعطى - 


ع 


2 فيض الجليل على متن الدثيل 
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ويشترط علم الصّداق"'' . 


الأخرة غعلبهاء والظاهر لى - والله أعلم ‏ أنه لا يصح جعل 


تعليم الفقه والحديث مهرًا؛ لعدة أمورء الأول: العلة التي 
ذكروها في عدم صحة جعل تعليم القرآن مهرًا موجودة في 
جعل تعليم الفقه والحديثء والعلة قالوا: لأن الفروج لا 
تسشباح: إلا ساتمال لقولة تععالى: 5 توا 508 
المال» ولأن تعليم القرآن قربة ا تكون 9 
كالصوم. الثاني. قولهم: وعليه بطلاقها قبل تعليم ودخول 
نصف الأجرة» وبعد دخول كلهاء وكيف يتوصل إلى أجرة مثل 
ذلك مع أنه لا يصح عقد الإجارة عليهاء الغالك © ها فاله«ق 
الإنصاف هنا: (وقيّده المصنف والمجد والشارح والحاوي 
وغيرهم بما إذا قلنا بجواز أخذ الأجرة على تعليمهاء وجزم 
في المنور بعدم الصحة» وقدّمه في النظم في الفقه)ء ومع هذا 
القيد؛ فالاطراد عدم صحة جعل تعليم الفقه والحديث مهرًا؛ 
أن المذهب كما تقدم في الإجارة لا يجوز أخذ الآجرة على 
تعليم الفقه والحديث» فالمقاخرون مشوا فى الإجارة على 
وجه» 0 ال 0 5 أعلم . 

فإن كان مجهولًا فلا يخلو: 4 1 كان مجي ل جر كد 
ل ا ال اا 2 2 يعينه ولم 
يصفه ولم يقل من عبيدي ‏ ؛ لم يصح الصدافق؛ لجهالة 
صمفتهماء وهي جهالة كثيرة». سوان كان معيو ا بيد 


كتاب الصداق : 7 0( 
نلق أضعدنيا انك أو ذا ثور 
ا كان أو خدمتها هود انيها شاءت » افعا هر عجره 4 أو 
00 ادا نف" لم يصح . 
ولا يضر جهل يسينٌ فلو أصدقها عبذا من عبيلية: أو دانة 
من دوابهء أ قخيضا فق لعضنانة: :اصع" 5 ولها أحدهم 


3 
ع مغ 
ال 
3 
3-9 
1 
626١‏ 


6 


يسيرًا؛ صح كعبد من عبيده أو دابة من دوابه» ولها أحدهم 
بقرعة» قال في الإقناع: (ولا يضر جهل يسير ولا غرر يرجى 
زواله)» وسيأتي في كلام الماتن. 

(1) أ( ينون تعبيق أي دان يريك آو اي ذابة» أو أي ثوب؛ فلم 
يعينهاء ولم يصفها فلا يصح. 

(0) كأن يقول: «كل محصول ‏ أي: ثمر ‏ نخلي هذه السنة هو 
لك)»» فلا يصح ؛ أنه غير معلوم . 

() هذا تفريع وتمثيل للجهل اليسير الذي لا يضر في المهرء كأن 
دكوق الم عيقترة غبيك قا النتول امير لكو لعزن عن هن لاع 
العبيد»» أو عنده عشرون قميصّاء فيقول: «مهركِ قميص من 
قمصاني»؛ فيصح.ء أو يقول: صداقك دابة من دوابي» فيصح؛ 
لآن الجهالة فيه يسيرة قاله في الإقناع» لكن قال البهوتي بعد 
مثال دابة من دوابه: (بشرط تعيين نوعها كفرس من خيله أو 
جمل من جماله أو بغل من بغاله أو حمار من حميره أو بقرة 
من بقره ونحوه صح)» قال ابن عوض - نقلا عن الحفيد -: 
(ولم يذكر ا ديا ع ار عباس ٠‏ ولم أر في ذلك 
شيكًاء وظاهر إطلاقه: أنه لا , يشترط تعيين نوع العبيد - 


5, 


فيه 


إفرة 


00 


تك اك لا 


وإن أصدّقها عقن قله : صحٌ. : طلاق ار 


وإن أصدّقها خمراء أو خنزيرًاء أو مال مغصويًا حلياا: 


1 يصحٌ” ". وإن لم يَعْلَماهُ: ص ولها قيمتّة يوم العقي'*'. 


وعغضيرًا + فبان حي : صحٌ ولها مثل العصير . 


والقمصان» ولو اختلفت أنواعها في ملكه كعبيد رومية وزنجية 
وحبشية» وقمصان قطن وكتان وحرير). 

قال البهوتي في الكشاف: (نقله مهنا؛ لأنه إذا صح أن يكون 
صداقهاء استحقت واحدًا غير معين» فوجبت القرعة؛ لتميزه). 
فلا يصح أن يجعل المهر طلاق زوجة له أخرى؛ لقوله وَل: 
«لا تسأل المرأة طلاق أختها)» متفق عليه؛ وعن عبد الله بن 
عمرو عن النبي ذَلِةِ: «لا يحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق 
أخرى» رواه الإمام أحمدء ولها مهر مثلها لفساد التسمية. 
(الشرط الثالث) كون الصداق مباحًا؛ فلو أصدقها خمرًا أو 
خرن أويها ل مقصير لمان آذه مغصوب؛ لم يصح المهرء 
وصح النكاح. ولها مهر مثلها .. 

والمراد: قيمة ذلك العبد الحر أو المغصوبء. ويقدر الحر 
عبدّاء قال البهوتي في الكشاف: (وإن أصدقها مثليًًا فخرج 
مغصويًا فلها مثله)» ومنه يؤخذ (الشرط الرابع): أن يكون 
مملوكًا للزوج» فإن كان مستحقا وتعلم به الزوجة» فلا يصح 
ولها مهر المثل» وإن لم تعلم به فلها مثله أو قيمته. 


كتاب الصداق 


قصل 


3 5 0 1 5-5 20 1 
وللأب تزويج ابنتِهِ مطلقا ' بدونٍ صداق مثلها. '. وإن 


0 ا 


كرهت. ولا يلزم أحذا تتمته 


وإن فعل ذلك غيرٌ الأب. بإذنها مع رشدها : صحٌ. وبدون 


إذنها يلزم الرَّوجَ 0 0 


(010 


030 


ده 


00 


أى# كرا كانت او اثيتاء :قال الدهوتى :تن الكقداف: 0 يقال 
كتف فلك الأمة الغيب - هكذا في الكشاف وفي المبدع : 
تزويج الثيب - الكبيرة بدون صداق مثلها لأن الأشهر أنه 
يتصور بأن تأذن في أصل النكاح دون قدر المهرء قاله في 
المبدع). 

تهون أن نروحيا تلان الماجعال: كوك مواق كلها يي 
ألمًا مثلا . 

أى: لاولرم احداك لا الأجدولا الزوج. اتتعي» للروجة 
مهرها الناقص عن مهر مثلها؛ لصحة التسمية. 

فإن زوّجها غير الأب بدون صداق مثلهاء ولم تأذن في ذلك». 
صحٌّء لكن يلزم الزوج تتمة ما نقص عن مهر المثل؛ لأنه 
المستوفي لبدله» وهو البضع». لكن قال في الإقناع وشرحه 
- وتبعه فى الغاية -: (ويكون الولى ضامنًا)؛ لأنه مفرط. كما 
لو باع مالها بدون ثمن مثله). 5 الضمان: أنه إذا تعذر 
عليها أخذه من الزوج فلها أن تطالب الولي» ثم هو يعود على - 


فيض الجليل على متن الدئيل 


فإن قدّرت لوليّها مبلعّاء فزوّجَها بدونه: ضَمِنَ"''. 


0 5" 26 0 > مي 5 وس الله ع را فير م 
وإن عم ابئه» فقيل له: «ابنك هفمير» من اص يؤوحد 


5 ع 8 سٍ 
الصّداق؟»2 فقالَ: «عندى)ء لَمَه"''. 


010 


فيه 


الزوج. وإن ظالبت الروج فله يعود على أحد. 5 عليه 
المراد بالولى هنا: غير من له إجبارها وتزويجها بدون مهر 
امكل وهو الأج روصي كلو تذرتك: لأ ييا سذاة قدا فغينا 
لمهرهاء فزوّجها بدونه؛ ضمن النقصء قال فى المعونة: (لأنه 
المضبّع له بتزويجها بدون ما قذرته ولو كان أكثر من مهر 
المثل. وعلم مما تقدم: ا لو كان ما فدوتة دول مهر المثل 
فزوّج به لم يكن لها غيره» لأنها رضيت به) . 

(تنبيه): عبارة المنتهى: (كتتمة مَنْ رَوَجَّ بدون ما قدرته)ء يفهم 
منها هنا: أن الولي يلزمه النقص ولا يرجع به على الزوج. 
وليس للزوجة مطالبة الزوج به. والله أعلم. وعبارة المصنئف 
هنا : (ضمن)» وكذا في الغاية: (ويضمن ولي مي بدون ما 
فدراقه )ا وقد يفهم منها أن الولى ضامن فقطى والتتمة مستمرة 


الوليى دون الزوجء والله أعلم. (مخالفة الماتن) 

قال ابن عوض - نقلًا عن الحفيد _: (الظاهر أنه يلزم الأب 
ذلك ضماناء فلها مطالبة الابن به أيضّاء وإذا أداه عن الابن 
كان له أن يرجع به عليه؛ لأن «عندي» من ألفاظ الضمان 
أيضًاء ولأن ذلك لازم للابن فلا يبرأ بالتزام غيره له 


كتاب الصداق 
ه| ١١١‏ اه 
4م ١ه‏ 11009 


وليسَ للأب قبض صداق بنيِهِ الرشيدةٍء ولو بكرّاء إلا 
ا 

فإن أقبضّة الرَّوحٌ لأبيها”'': لم يبرأء ورجعت عليه" 2 
ورجعَّ هو على أيه : 

واف كنف قي وي اذا إلى وليّها في مالها”'. 

وإن تزوّجَ العبد بإذنٍ سيّدِهِ: صمّ. وعلى سيِّدِه: المهرء 
واللفقده بو الكييو :2 والمسك ا 


- والله أعلم)». ويؤيده قول البهوتي في شرح المنتهى تعليلا 
للمييالة (لآنه عبار عنام جدللك»..وكذا لو قيمنه.عنة غبز 
الأب)» ولكن قد يرده قولهم بعد ذلك: ولو قضاه عن ابنه ثم 
طلق ولم يدخل؛ فنصف الصداق الراجع للابن دون الآأب. 
فهذا يدل على أن ما دفعه الأب من الصداق عن ابنه إنما هو 
تبرع ) فليحرر. والله أعلم . 

() قوله: «ليس للأب»» أي: يحرم على الأب. وغير الأب 
- كالأخ - أولى بالمنع من قبض صداق المرأة الرشيدة إن كان 
ذا إدنيناة: :قال الفعدي: لا إن لم تقرط دأ | امهب 
أو بعضه لنفسهء وإلا فله ذلك كما تقدم). 

55 “أي علم الزوس الصندات لابى الهعراه يغين ‏ إذنها. 

(9) أي: رجعت الزوجة على الزوج؛ لآن الأصل عدم وصوله إليها . 

(5:) لعدم براءته بدفعه إليه . 

(5) قال في الإقناع وشرحه: (من أبيها أو وصيها أو الحاكم أو من 
أقامه الحاكم) فيما عليها كثمن مبيعها وسائر ديونها). 


فيض الجليل على متن الدليل 


وإن تزوّجَ بلا إذنه: لم يصحٌ. فلو وَطِىَ: وَجَبَ في رقبته 
و 210 
قير الوا 7 


4 


0 


)»٠١(‏ فيجب للموطوءة من العبد غير المأذون له في النكاح مهر 
المثل» ويتعلق مهر المثل برقبة العبدء ويترتب عليه: أن السيد 
يدفع الأقل من قيمة العبد أو مهر المثل» فلو كانت قيمة العبد 
مئة» ومهر المثل ثلاثين» فإنه يدفع ثلاثين. 


كتاب الصداق 


قصل 


وتعلاك اليد بالعقد جميم ا يي ار 
كار سي “كي يلين" انض نك برو "كي افيه د ولق عابي 47 إن 
ا 
لم يمنعها قبِضَهُ 


01 جره العقن قلاف الؤويحة جميع: المهن حيتي سا ركان 
أو مؤجلاء لكن ليس ملكا مستقرّاء بل يمكن سقوط بعضه أو 
جميعه» كما سيأتي . 

(0) يترتب على ملكها المهر بالعقد عدة أمور: (الأمر الأول) إذا 
كان المهر متميرًا ومعيئًا فللزوجة نماؤه المتصل والمنفصل. 
كان تقول لها ممرك.هفنة القياه العس » :دو لوت القنياة» فإن 
ذلك النماء والنتاج يكون للزوجة. 

(*) (الأمر الثاني) للزوجة التصرف في المهر المعين ببيع ونحوه؛ 
لكن يستثنى منه: إذا كان مكيلا أو موزونًا ونحوهما مما 
يحتاج لحق توفية» فليس لها أن تتصرف فيه قبل قبضه . 

(5:) (الأمر الثالث) أن ضمانه إن تلف عليهاء وكذا نقصه إن 
نقص» سواء قبضته أو لم تقبضه.ء إلا إذا كان مكيلا ونحوه 
- قبل القبض - فضمانه على الزوج» وإن لم يمنعها زوجها 
قبضه كما قاله النجدي . 

(5) فلو منعها الزوج قبضّهء فإِنّ ضمانه ونقصه يكون عليه. 
(تتمة) : ومن الأحكام التي تذكر هنا : (الأمر الرابع) أن زكاة المهر - 


فيض الجليل على متن الدليل 


اي سه 0 )١(‏ داك 000 0 لاس سم 
غلا يتضفية إن كان عات" زازق "كان فق 11ت تناد منتصيل: 
فالزيادة لها" '. وإن كان تالفا”*': رجمَ في المثليٌ بنصفي مثلهء 


- عليها أيضّاء وترجع عليه إن منعها قبضهء قال البهوتي في شرح 
المنتهى: (وحولها في المعين من عقد» وفي مبهم من تعيين) . 
وإن كان الصداق غير معين كأربعين ألف ريال غير معينة» أو عشر 
شياه من شياهه غير معينة» فهذا تملكه بالعقدء لكن لا يدخل في 
الماح شنس: جلت مجر دف 1 يكبي 
والنماء ليس لهاء والظاهر عدم وجوب الزكاة عليهاء والله أعلم . 

)١(‏ أي: أعطى الزوج الصداق لزوجته. 

() أي: إذا طلق قبل الدخول فلا يخلو الحالء. الحال الأولى: إن 
كان المهر باقيًا في ملكها بصفته حين العقد: فيرجع عليها 
بنصف عين المهرء ويدخل في ملك الزوج قهرا . 
(نتمة): إن تصرفت فيه الزوجة فلا يخلو: ١‏ - إن كان ببيع أو 
هبة أقبضت» أو رهن أقبض» فلا رجوع للزوج في عينه» أو 
كلش يز اله اتضيفة امكله إن كان مقلبا»: أو نصف: تبمعة: إن كان 
قيميّاء ؟ - وإن تصرفت فيه بإجارة أو وصية بهء أو إعارته. 
أو إيداعه.» أو دفعه مضاربة؛ فلا يمنع الرجوع في نصفه. 

(9) كحمل بهائم عنده وولادتهاء فيرجع في نصف الأصل وهو 
الأمات؛ لعدم ما يمنعهء والزيادة المنفصلة للزوجة لأنها نماء 
ملكها . 

(5) الحال الثاني: إن كان الصداق تالف . 


كتاب الصداق 


وفي المتقوّم بنصفف بنصفب قيمته يوم العقد'"''. 

والذي بيده عقدة التكاح: الرّوخُ”'". فإن طلن قير 
الدمول: فأى الرَّوجِين عفا لصاحبه عمًا وجتّ له عن المهر 
- وهو جائرُ النََصرّفٍِ -: بَرِىً مِنهُ صاحيه” ". 

وإذ وَكبتُ صداقها قبل الفرقة”©. شم حصل ما بدطة؛ 


)١(‏ لا يوم الفسخ أو الطلاق. 

030 ا الذي بيده عقدة النكاح في قوله تعالى : إل أن 22 
عا اد د كرو قد اك ل اله تابيتك العدر 
عن نصف مهر موليته إذا طلقت قبل الدخول» طيغيرة كا سهاو 
كبيرة» وكذا غيره من الأولياء فاله في الإقناع . 

(0) فالمذهب أن المراد بالذي بيده عقدة النكاح في قوله تعالى : 
إل ور و حفر الن بِيَدِوء م أليَكاح [البقرة: 1717] : 

هو الزوجء لا ولي المرأة؛ لحديث: (ولي العقدة الزوج) رواه 
الدارقطني» ورواه أيضًا عن علي وابن عباسء ولأن الزوج هو 
الذي يتمكن من قطع عقد النكاح وفسخه وإمساكه» ويترتب عليه: 
أنه إذا طلق الزوج قبل الدخول ‏ وكذلك قبل الخلوة » فلأحد 
الزوجين أن يعفو عما وجب له من المهر إن كان جائز التصرف 
10 فكلما رشيدا غير محجور عليه . وكتر | فق ضيبا يه 
ا ا 50 
العفو كما تقدم ».والروابة"الغانية فى المذهبة أن الذي بيده 
عقدة النكاح هو الأب إذا كان أبّا للصغيرة. 
(4:) كأن تقبض الصداق من الزوجء ثم تهبه إياه. 


فيض الجليل على متن الدليل 


- ١٠١5 كد‎ 


5 7 4 : 1 000 ِ 
كطلاقي: رجع عليها ببدل نصفهء وإن حصل ما د يسقطه: رجع 


١ 
"0 000 ببدلٍ‎ 


0 و‎ ٠ 


2 57 5 


(١؟)‏ لأن عود نصف الصداق أو كله إلى الزوج بالطلاق» وهو غير 
الحية السححن يا الصناق ار[ فاشيه ها لونايرا انان ار 
من دين ثم ثبت عليه مثله من وجه آخرء قاله في شرح 
المنتهى» قال الحفيد: (وعبّر المصنف بالبدل ليشمل المثل 
والقيمة). 


كتاب الصداق 


فصل فيما يُسقِطُ الصداق وينصَفهُ ويقرٌرْهُ 


يتف وان يع اا ةم )2 
يسقط كله قبل الدخول © حتى المتعة ' -: 
ع ا رك 
دنقوقة انعنم 
000" 6429 
- وبفسخه لعيبها : 


- وبفرقةٍ مِن قِبَلِها: كفسخها لعيبو”'» وإسلامها تحت 


. أي: قبل ما يقرر المهر كله من وطء وخلوة ونحوهما‎ )١( 

1 بوسبا ىق نان المفعة إن تتاء للد :و المراد :© مسقل وال تحب 

(0) يسقط جميع المهر قبل الدخول بأحد أمور ثلاثة: (الأمر 
الأول) أن يحصل لعان بين الزوجين قبل الدخول. 

(:) (الأمر الثاني) أن يفسخ الزوج لوجود عيب في المرأة» ككونها 
رتقاء أو برصاء ونحوهء وأن يكون ذلك قبل الدخولء. قال 
الحفيد: (لأنه وإن كان هو الفاسخ إلا أنها هي المدلسة للعيب 
الذي هو سبب فسخ نكاحهاء فكأن الفرقة جاءت من قبلها) . 

(5) قال البهوتي في حاشية الإقناع: (إن قيل: هلا جعل فسخها 
لعَيبه كأنه منه. لحصوله بتدليسه» فالجواب: أن الفسوخ 
الشرعية التي يملكها كل من الزوجين على الآخرء إنما شرعت 
لإزالة ضرر حاصلء» فإذا وقعت قبل الدخول فقد رجع كل من 
الزوجين إلى ما.بذله سليمًا كما خرج منهء فلا حق له غيره 
بخلاف الطلاق وما في معناه من موجبات الفرقة بغير ضرر - 


فيض الجليل على متن الدئيل 


1 كآى )اس 0 . 2 سباع )١(/‏ 
كافرء وردتها تحت مسلم. ورضاعها من ينفسخ به نكاحها 5 


0010 


هم 


فرة 


62 
(0) 


00) 


"6 


» 


و 


اام 75 ” 5 
- بالفرقةٍ مِن قبل الزوج”'': كطلاقوء وخلعو* '. وإسلام 
5 وبملك أحدهما القع 


ظاهر فإنه يحصل للمرأة به انتكسار وضررء فجبره الشارع بإعطاء 
نصف المهر عند تسمية المهر» وبالمتعة عند فقد التسمية» قاله 
ابن رجب في القاعدة السادسة والخمسين بعد المائة). 

(الأمر الثالث) أن تحصل قرقةٍ من قِبلٍ المرأة: كأن تفسخ لعيبه 
ككونه مجبوياء أو تَسلم تحت كافرء أو ترتد حال كون زوجها 
مسلمّاء أو ترضع من ينفسخ به نكاحها كأن ترضع زوجه 
لصغير؛ لحصول الفرقة بفعلهاء وهى المستحقة للصداق 
أي : قبل ما يقرر المهر كله من وطء وخلوة ونحوهما كما 
تقدم في أول ما يسقطه كله. 

غير فسخه لعيبها كما تقدم. فإنه يسقط عنه كل المهر. 

ولو بسؤالها كما في الإقناع والمنتهى . 

يقنصضّف» الخهر باحك ثالانة أمور أيمًا: (الأمر الأول) عضول 
فرقة من قبل الزوج: كأن يطلقهاء أو يخالعهاء. أو يسلم إذا 
كانت زوجته غير كتابية» أو يرتذ» والعياذ بالله . 

(الأمر الثاني) إذا ملك أحد الزوجين الآخر قبل الدخول. 
تنضّف المهر. 


كتاب الصداق 
سل سس سسسب حيبي ٠4‏ 


و ا ند كد 0١0‏ 
- أو قبل اجنبي : كرضاعء. عو 


ويقرره كاملا : 
2 موت أحدهما 


0 
- ووطؤّها . 


ا 


)١(‏ (الأمر الثالث) إذا حصلت الفرقة من قبل أجنبي» فإن المهر 
يتنصف أيضًا. ومثاله أن تُرضع أخته زوجتة الصغيرةً» فينفسخ 
النكاح. ويكون للزوجة الصغيرة نصف المهرء وقوله: 
(ونحوه) كوطء أبي ازوج الزوجة؛ قال في الكشاف: (لقوله 
تعالى: ووَإن طَلَفَسوَ هن من 0 أن تَمسُوهن 4 الآية [البقرة: /ا١]‏ 
فثبت في الطلاق» والباقي قياسًا عليه لأنه في معناه) . 
(تنبيه) : إنما يتنصف المهر لمن سمي لها مهرء فإن لم يسم» أو 
سمي لها مهر فاسد» فلها على الزوج المتعة كما في الإقناع هنا . 

49 وقون امير كاف اخد امون سشيعة: (الأمر الأول تسوت اعرد 
الزوجين» ولو بقتل أحذهما الآخر أو بقثل نفسة» ولو قبل 
الدخول؛ لحديث بروع بنت واشق ويا أن زوجها مات ولم 
يدخل بهاء ولم يفرض لها صدافًا فجعل لها النبي يَلكِهِ مهر 
نسائها) رواه أبو داود وغيره. 

(9) «(الأمر الثاني) إذا وطئ الزوحٌ زوجته في فرج ولو دبرًا أو في 
غير خلوة» فإن جميع المهر يتقرر لها بثلاثة شروط: ١‏ - أن 
ابيا ا لوي وفيه نظر؛ لآن المهر قد 

ر كله بالموت كما قاله الحجاوي في حواشي الإقناع» ولذا 
ريا في الإقناع ولا الغاية» وقرره البهوتي في شرحه - 


فيض الجليل على متن الدليل 


ا ١١٠١‏ 4 
وو 60 
و لمسه ليا 0 
يورو : 2502 
ونظره إلى فرجها لشهوة ©. 
000 0 ف 
- وتقبيلهاء ولو بحضرة الناس © 2 


0 7 2000 
- وبطلاقها في مرض ترث فيه . 


-ح للمنتهىء. وعليه فلا حاجة لهذا الشرط (مخالفة).  ”‏ وأن 
يكون الوطء في فرج». #اوروان ود الزوج ممن يطأ مثله 
وهو ابن عشرء والزوجة ممن يُوطأُ مثلها وهي بنت تسع . 

010( (الأمر الثالث) اوسن الزوج زوجته» حتى لو كان ذلك 
وقت الملكة أمام الناس» بشرط أن يكون اللمس بشهوة. 
فيتقرر لها المهر كله. 

(0) (الأمر الرابع» أن ينظر إلى ارعها - ١|‏ إلى غير قربا كبا ني 
الإقناع - بشهوة» فيتقرر جميع المهر؛ ولو بلا خلوة في اللمس 
والنظر إلى الفرج؛ شرل ل ون ترق ون قل أء 
تَمسُوهُنَ4 وحقيقة المس التقاء ارين ويُتصور أن ينظر إلى 
فرجها بغير شهوة كما لو كان طبيبًا ونظر إليه للعلاج ونحوه. 

(0) وهذا (الأمر الخامس) الذي يقرر جميع المهر؛ لآن ذلك نوع 
استمتاع. فأوجت المهر كالوطء. - 

(5:) (الأمر السادس) أن يطلقها في مرض ترث فيهء أي: يطلقها 
في مرض الموت المخوف بحيث يكون منَّهمًا بقصد حرمانهاء 
نتقزر' لها امير كله .ولو كان ذلك قب الدخول: هكذا ظاهر 
العبارة» فعلق تقرر كل المهر بالطلاق في مرض الموت الذي 


20 


ثترث فيه») وقل تابع الإقناع في هذا التعيينب والصواب أن تشرر - 


كتاب اللصداق 


١١١ |‏ آه 


به 31 و . ع 

- وبخلوتهٍ بها عن ممير.) إن كان يطا وه ويوطأ 
ا 

مكلي ”7 


ترث فيه وهو المرض المخوف ما لم تتزوج أو ترتد» وهي 
عبارة الماتن في الغاية والمنتيى» وفل شرح البهوتي كلام 
الإقناع على هذا المعنى ونبّه على الخلل في عبارة الإقناع. 
قال في الجتدييى وشرحه: (أو) كان (موته) ل الزوج (بعد 
طلاق) امرأته (في مرض موته) المخوف (قبل دخول)؛ لأنه 
يجب عليها عدة الوفاة إذن» ومعاملة له بضد قصده كالفار 
بالطلاق من الإرثء والقاتل (ما لم تتزوج) قبل موته (أو ترتد) 
عن الإسلام؛ لأنها لا ترثه إذن). (مخالفة الماتن) 

)١(‏ (الأمر السابع) أن يخلو بها في أي مكان. فيتقرر لها جميع 
المهس». .وان لم يطأهاء فال.فى الكشافهة (روفق ذلك عن 
الخلفاء الوا شن ةوسن وزيد وابن عمر روى | وين والأثرم 
بإسنادهما عن زرارة بن أوفى قال: «قضى الخلفاء الراشدون 
الميديون أن.مة أغلق :انا أق أركى سخرًا كفك أوضب» المهوه 
ووجبت العدة»» وروي أيضًا عن الأحنف عن ابن عمر وعلى» 
وهذه قضايا اشتهرت ولم يخالفهم أحد في عصرهم. فكان 
كالإجماع). وضابط الخلوة: ألا يشاهدهما مميزء وبالعٌ 
أولو» فاخ اجتمما فى كانه ول كان الات لع خا لكن لا 
يراهما مميز ولا بالغ» فإن ذلك خلوة» ويشترط لتقرَر جميع 
الحور بالخلوة شروطة :فى الصواقبى.: السنا شاك (وإنها تقر 


فيض الجليل على متن الدثيل 


كل المهر بالخلوة بثلاثة شروط: ١‏ - أن يكون الزوج ممن يطأ 
مثله - وهو ابن عشر » وتكون الزوجة ممن يوطأ مثلها - وهي 
ابنة تسع -.  "‏ وعلم الزوج بالزوجة» فلا يتقرر كل المهر إن 
دخلت على زوجها الأعمى ثم خرجت بلا علمه. ” - وألا 
تمنعه من الوطء). 

(نتمة): ما توافق فيه الخلوة الوطء» وما تخالفه فيه: قال في 
الإقناع وشرحه: (وحكم الخلوة حكم الوطء في ١‏ تكميل 
المهرء ؟ ‏ ووجوب العدة) لما تقدم (و) كذا في  ٠(‏ تحريم 
أختها) إذا طلقها حتى تنقضي عدتها (و) في 4 - تحريم (أربع 
سواها إذا طلقها حتى تنقضي عدتهاء و) في  5(‏ ثبوت 
الرجعة عليها في عدتهاء و) في  "‏ وجوب (نفقة العدة» لآن 
ذلك فرع وجوب العدة. (و) في  1(‏ ثبوت النسب) إذا خلا 
بها ثم طلقها وأتت بولد ولو فوق أربع سنين ولم تكن أقرت 
بانقضاء عدتها بالقرء ولأنها رجعية فهي في حكم الزوجات. 
(لا) أي: ليس حكم الخلوة حكم الوطء (في ١‏ - الإحصان) 
فلا يصير أحدهما محصّنًا بالخلوة. (و) لا في (؟ - الإباحة 
اليطانقها :0313)) قل تيمل له رأ عاو اديت : اتحقى توق 
ميلع رابا يجبي ها لين ١‏ نر التقاء اضيا بين انيها 
(و؛ -لا) يجب بها (الكفارة) إذا خلا بها في الحيض أو 
الإحرام؛  6(‏ ولا يخرج بها) العنين من العُنّة 50 ولا تحصل 
بها الفيئة) من المولي» (1 - ولا تفسد بها العبادات ولا تحرم 
بها الربيبة) لأن هذه الأحكام منوطة بالوطء ولم يوجد) . 


كتاب الصداة 


قصل 


١ : 5‏ 0 8 ع 8 
وإذ "اين “فى ددن الهيدان 47 أن بعصي > انها 


5008 فق ل الك ' ةا 
يستقر به ': فقول الزوج. أو وارثه 


3 ل :050 خا ابن 5 00خ ييه 0 1 
وفي القبض ( أو لسسميهة المهر 4 فقولهاء أو 


)١(‏ أي: إذا اختلف الزوجانء أو ؤرثتهما إن كانا أو أحدهما 
ميئّاء أو زوج وولي صغيرة. 

(0) كأن يقول الزوج: المهر "١‏ شاة» وتقول هي أو وليها: بل 
بقناة: 

(9) كأن يقول الزوج: المهر “١‏ درهمّاء وتقول هي: بل "٠‏ 
دينارًا . 

(؛) وهي الأمور السبعة التي يستقر بها المهرء والتيى سبق ذكرها 
فى الفصل الماضى» كأن تقول المرأة: قد خلا بى» وهو ينكر 
ذلك. 1 ْ 

(9) أي: بيمينه؛ لأنه منكر لما يدّعى عليه فدخل في عموم 
حديث: «البينة على المدعي» واليمين على من أنكر) . 

(1) كأن يقول الزوج: أقبضتها المهرء فتنكر الزوجة ذلك؛ فالقول 
قولها؛ لأن الأصل عدم القبض . 

0 كأن يقول الزوج: لم نسم مهرّاء فتقول الزوجة: بلى قد 
سمّيناه قدر مهر المثل؛ فالقول قولهاء أو ورثتها بيمينها أو 
يمين ورثتها؛ لأنه هو الظاهرء كما في الكشاف وحاشية - 
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0006 
وارثها . 


وإن تزوّجها بعقدين على صداقَين ين فعياذ ند : 
يدا 


ابن عوضء وهذا ما مشى عليه في المنتهى» والغاية وقال: 
(خلانًا له)» وهو الذي قدمه في الفروع» وذهب في الإقناع 
لي المسألة: أن القول قول الزوج بيمينه وهو إحدى 
الووايفين؟ لأنه يدعى هنا يوافق الأصل» قال فى تصحيع 
يه (وهو الصواب ولعل الخلاف ينزع إلى اختلاف 
الأصل والظاهر)ء ولآجل هذا جعله الرحيبانى المذهب 
الكمة الى ينعي يف علدنا للعهيي» لا تهنا أن التهرذازف 
لم يذكر المسألة في التنقيح كما قاله البهوتي في الكشاف». - 
قلت: ولا في المقنع ‏ وعليه فيرجع إلى تصويب المنقح في 
تصحيح الفروع؛ هذا معنى كلام الرحيباني في المطالب». 
قلت: ولعل ما يقوي قول المنتهى تقديم الفروع له. 
والثمرة على القولين: ١‏ - إن دخل بها أو وجد ما يقرره ثم 
طلقها فعلى الروايتين عليه مهر المثل كما قاله البهوتي في 
الكشاف» ” - وإن لم يدخل بها: فعلى ما في المنتهى والغاية 
فلها نصف مهر المثل» وعلى ما في الإقناع فلها المتعة؛ لآنها 
توق سكا تله البمورى “فى الكشات» جوم فى عاشي 
النجدي. والله أعلم. (مخالفة الماتن) ْ 

. أي: يقدّم قولها إن كانت حية» وبعد موتها يقدم قول وارثها‎ )١( 

(2)50 بأنعقذاء سر تصذاق كعشرية الماء::وعقداه مرة أخرق خلانية ب 


كتاب الصداق 
ا 201 ه6١ ١‏ 


010 


ح4 
4م 


رهد الرّوج لعفية من ام فما 5 العقدلء إن 


ناغتر كعكيرة الاق فبع عن وال اق وتظطانا» سواء كان الزاقد 
صداق السر أو العلانية» قال في الكشاف: (للحوق الزيادة 
بالصداق بعد العقد على ما يأتي) ويعنى به النص الى 

قال في الإقناع وشرحه - ونحوه في المنتهى -: (والزيادة على 
الصداق بعد العقد تلحق به) لقوله تعالى: ولا +جتاح عَلَكٍ 
فيما راضدتم ب مم بَعْدٍ لْمَريصَذَ»ي [النساء: 5؟]» ولآن ما بعد 
العقد زمن لفرض المهرء فكان حالة للزيادة كحالة العقد وبهذا 
فارق البيع والإجارة» ومعنى لحوق الزيادة: أنه يثبت لها حكم 
المسمّى في العقد فيكون (حكمها حكم الأصل المعقود عليه 
فيما يقرره) كله (وينصفه) ولا تفتقر إلى شروط الهبة (و) لكن 
إنما (تملك الزيادة من حينها) لا من حين العقدء لأن الملك 
لا يجوز تقدمه على سببه ولا وجوده فى حال عدمه» وإنما 
يثبت الملك بعد سببه من حينه). فقول (من حينه) أي: من 
حين الإعطاء كما في شرح المنتهى» فالذي يظهر أنها تلحق 
بالمهر بعد الإعطاءء» وهل يلزم الزوج بهذه الزيادة؟ الظاهر: 
لا؛ لقوله تعالى: «إفِيمَا وَصَيْثم بو» فهي برضى الزوج» ثم 
إنها لا تلحق بالمهر إلا بعد أن يعطيها؛ لأنها لا تكون لازمة 
إلا بالقبض. لأنها قبل القبض إنما هي وعد من الزوج» هذا 
ما ظهر لي» فليحررء والله أغلم . 

هذه من زيادات شيخ الإسلام كُلَنْهُه والتىي صارت من معتمد 
المذهب. وبعض الرجال قد يندفع» فيأتي بهدايا غالية في أول 
الخطبة كعقد أو عطر ثمين» فهذه الهدايا ليست من المهر. 


١١‏ فيض الجليل على متن الدثيل 


و م 7 أ 210 
وعدلوه ولم يموا: رجع بها . 
م ْ #0 ين تَعلةَ لا ه66 
وترّد | يه في. كل عفرف سه ِ 1 


)١(‏ المراد: إن وعدوه بأن يزوّجوهء ثم لم يفوا بذلك الوعدء فإنه 
يرجع بالهدية» أما لو ترك هوء ولم يرد أن يعقد عليها بعد 
ذلك. فإنه لا يرجع بالهدية» قال البهوتي في الكشاف: (وعلم 
منه: أنه إن امتنع هوء لآ رجوع لهء. كالمجاعل إذا لم يف 
بالعمل)» وكذا لو ماتت قبل العقد فلا رجوع له كما حكاه في 
(وعلى قياس :ذلك لو عاق الخاطب لا رجوع لورثته). 
في ثلاثة أحوال: إذا رغب هو عن الزواج» وإذا ماتت» وإذا 

0( ومثال المرقة الاختيارية: فسخ الزوج لعيبهاء فلو فسخ الزوج 
قبل العقد لعيب في المرأة» فإنه يجب عليها رد الهدية؛ لأنها 
فرقة اختيارية مسقطة لجميع المهرء ومن باب أولى لو فسخ 
العقد بفرقة قهرية» كما لو فسخت الزوجة لفقد كفاءة فى 
الزوج . 
والحاصل : أن كل فرقة ‏ اختيارية أو قهرية ‏ قبل الدخول 
لكو سيا له الهدية. وعبارة الماتن هنا موهمة. وفريبة من 
عبارة المنتهى» وهي في الإقناع أوضح حيث قال: (ولو فسخ) 
النكاح (في فرقة قهرية) كالفسخ (لفقد كفاءة قبل الدخول رد 
إليه) أي: الزوج (الكل) أي: كل الصداق وما دفعه (ولو هدية - 


كتاب الصداق 
1 ع 6ق اع - 0١‏ 


- نضًا) حكاه الأثرم لدلالة الحال على أنه وهب بشرط بقاء 
العقدء فإذا زال ملك الرجوع كالهبة بشرط الثواب» قلت: 
قياس ذلك لو وهبته هي شيئًا قبل الدخول ثم طلق ونحوه 
(وكذا) يرد إليه الكل ولو هدية (في فرقة اختيارية مسقطة 
للمير ا 

)١(‏ وقد تقدمت الأمور التي تقرر المهرء. أو تنصّفهء فإذا وجد ما 
يقرر كل المهر أو ينصفه فلا ترد فيه الهدية» فلو طلقها مثلا 
قبل الدخولء تنضّّف المهرهء ولم يسترد الزوجٌ الهدية» وكذا 
لو دخل بها أو وجد ما يقرر كل المهر ‏ ثم حصل فسخ لأي 
سبب فلا ترد الهدية . 
الحاصل: أن كل فرقة قبل الدخول تسقط المهرء ترد معها 
الهدية» وكل فرقة تقرر كل المهر أو تنصفهء لا ترد معه 
الهدية. 
(تغمة) : هناك ما يست بالدلالة» أو الخطيية» أو الخاطب» :وهو 
الوسيط بين الزوج وولي المرأة» فإذا أخذت الخطيبة شيئًا 
بسبب العقدء ثم حصل فسخ فهل ترد الخطيبة ما أخذته أو لا 
ترده؟ المذهب أنه إن حصل فسحٌ في العقد بتراض من 
الطرفين» لم ترد الخطيبة أو الخطيب شيئًاء وإن حصل فسحٌ 
بغير تراض كالفسخ لعيبء فإن الوسيط يرد ما أخذه من 
أموال» قال ابن النجار في المنتهى وشرحه: (ومن أخذ) شيئًا 
(بسبب عقد؛ كدلال) في بيع» (ونحوه)؛ كإجارة (فإن فسخ 
بيع بإقالة» ونحوها: مما يقف على تراض: لم يرده. وإلا) ‏ 


(010 


١ : 
)19 فصا‎ 


أي : وإن لم يقف الفسخ على تراض ؛ كالفسخ لعيب أو نحوه: 


(رده) أي: رد ما أخذ بسبب عقدء (وقياسه) أي: وقياس ذلك 
في الأنكحة: (نكاحٌ فسخ لفقد كفاءة» أو عيب فيرده) أي: فيرد 
الآخذٌ ما أخذ بسبب عقد النكاح؛ لأن الفسخ بذلك لم يقف 
على تراضي الزوجين» وإنما يقع قهرًا على الزوج وعلى المعيب 
منهماء (ل) إن فسخ (لرذة ورضاع ومخالعة) فإن الاخذ لا يرد 
في هذه الصور شيئًا). (فرق فقهي) 

هذا فصل في تفويض المهرء والتفويض: الإهمال» فكأن 
المهر أهمل فلم يسمء وهو أن تتزوج المرأة بلا تسمية مهرء 
أو يسمى لها مهر فاسدء وهو على ضربين : 

(الضرب الأول) تفويض البضع : وهو أن يزوج الأب ابنته التي 
يجوز له إجبارهاء أو يزوج الولي - غيرٌ الأب غير المجبرة 
بإذنها بلا مهر» سواء شرط نفيه فقال: «زوّجتك موليتي بلا 
هرا أو سكت عنة:فقال: (زوجكك موليتي؟» فيصح العقدة 
لأن المهر ليس شرطًا ولا ركنًا في النكاح» لكن لها مهر المثل . 
(الضضرب الثاني) تفويض المهر: كأن يقول الولي: «زوّجتك 
موليتى على ما شاءنت هن .مرخ الجهر #4 او «على ما شاءت 
مها أو «شاء عمها). 55 العقد. 


كتاب الصداق 
وك ع 5 : 
ولمن زوجت بلا مهرء او بمهر فاسلٍ: فرض مهر مثلها 
ع الحاكو''' . 


)١(‏ عبارة الماتن فيها قصورء فقوله: (ولمن زوجت بلا مهر) إنما 
هي في الضرب الأول الذي لم يسم فيه مهر البتة» وألحق 
الماتن بها: من زوجت بمهر فاسد كالخمر فتأخذ أحكام 
المفوضة؛ أما الضرب الثاني فليس هو في كلام الماتن؛ لأن 
الذي فيه إنما هو تفويض المهرء فالمهر مذكور لكن قدره 
مفوض» ويدل على أن الذي بلا مهر إنما هو تفويض البضع 
قول البهوتي في شرح المنتهى في وسط كتاب الصداق: (وكل 
موضع لا تصح فيه التسمية أو خلا العقد) أي: عقد النكاح 
(عن ذكره) أي: الصداق وهو تفويض البضع (يجب) للمرأة 
(مهر المثل بالعقد)» فجعل العقد الذي خلا عن الصداق 
تفويض بضع» خلافًا لابن عوض في حاشيته على دليل الطالب 
حيث جعل عبارة المؤلف: «(ولمن زوجت بلا مهر) صادقة 
بالنوعين؛؟ تفويض البضع» وتفويض المهرء وله ما يؤيده في 
كلامهم في المتعة وأنها لكل من لم يسم لها مهر مطلمقاء قال 
البهوتي ‏ تبعًا لابن النجار في المعونة : (أي: سواء كانت 
مفوضة بضع أو مفوضة مهر... إلخ)» وعلى هذا فلا قصور 
في عبارة الماتن. والله أعلم . 
(تتمة): يترتب على التفويض بنوعيه ومن سمي لها مهر فاسد؛ 
عدة أحكام : ١‏ 
(الحكم الأول) أن العقد صحيح؛ لأن تسمية المهر ليست - 
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00 


فيض الجليل على متن الدليل 


)١20- َ 5 : 2‏ 
فإن تراضيا فيما بينهما - ولو على قليل -: صح. ولزم . 
فإن 5 5 فرقة 1ه 7 


شرطًا في النكاح ولا ركنا فيه» (الحكم الثاني) يجب بالعقد 
مهر المثل». (الحكم الثالث) لها أن تطلب من الحاكم فرضّهء 
فإن امتنع الزوج أجبر عليه؛ لأن النكاح لا يخلو من مهرء. قال 
في المنتهى: (ومهر المثل معتبر بمن يساويها من جميع أقاربها 
كأم وخالة وعمّة وغيرهن, القربى فالقربى في مال وجمال. 
وعقل وأدب. وسن وبكارة أو ثيوبة» وبلد) . 

هذا (الحكم الرابع) أي: إن تراضيا الزوجان الجائزا التصرف 
على مهر معين» قبل أن يفرض الحاكم مهر المثل؛ فإن ما 
تراضيا عليه يصحء ويكون لازمًا ويكون حكم المسمّى في 
العقك6: سوا كان كلاذ ار كقر اد كا لميف انه عفر المتل أو لاه 
والأخراضيااعان شيم اترضية الجاكو بقدر هين مدا ؟ 
ويلزمهما فرض الحاكم له كما لو حكم به رضيا أو لا. 
(الحكم الخامس) إذا حصلت فرقة تنضّف المهر؛ فللمفوضة: 
المتعة» كالطلاق قبل الدخول وكل ما ينصّف المهرء فالمتعة 
إنما تجب في الأحوال التي يتنصف فيها المهر لمن سمي لها 
مهرء فإذا اي د نر فإن كانت الزوجة ل 
لها المهر فلها نصف المهرء وإن كانت ممن لم يسم لها مهر 
أو سمى لها مهر فاسد فلها المتعة» وتسقط بما يسقط المهرء 
وبما 500 لكن قال في الإقناع : (وتستحب المتعة لكل 
مطلقة غير المفوضة). 


صكحت 
.سس سس ااا ب يي ا بي بي ه 5 دب 
1522 ب 


ع ١١١‏ 
قبل فرضد4ء أو يي 0 وجحبت لها ال على 
الموسِع فثرة ف تفلي لقي 1100 


() أي: حصلت فرقة منصّفة للصداق قبل الفرض» وقبل 
تراضيهما على مقدار معين يكون مهرًا. 

(') المتعة: هي ما يجب لحرةٍ على زوج» بطلاقي قبل دخولٍ. 
لمن لم يسم لها مهرٌ سواء مفوضة بضع أو مفوضة مهر أو من 
سمي لها مهر فاسدء وهي مقدرة بحال الزوج» لا بحال 
الزوجين؟ كما ورد في القرآن: لا جاح عَِتكورُ إن طَلَدَم أنه 
مَا لم تَمَسُوهنَ أو تَفْرِصُوا لَهَنَّ «َرِيصَةٌ وَمَيَعُوهنَ عل الْوْسِع هَدَرُهء وَعَلَ 
لْمقَيْرٍ هَدَرَه [البقرة: 55]. فتكون المتعة بحسب غنى الزوج 
وفمره . 
(تنبيه): ظاهر كلام المؤلف: أن من سمي لها مهر فاسد إذا 
فورقت بما ينصّف الصداقء» لها المتعة كالمفوضة» وقد تبع 
فى .الاك صاحيه المقهى ب نويقلة فى الغايةابى:قاله (البيوتي ني 
الكشاف: (وهو مفهوم ما قطع به في التنقيح» وتبعه في 
المتيهى؟” لآأن التسمنة: الفاسندة كعدمها » :فأشبييت العنفوضة) 
وعليه لو طلقت قبل الدخول فلها المتعة كما سيأتي» وخالف 


مر 
٠‏ م 


في الإقناع: فصحًح أن من سمي لها مهر فاسد؛ فليست 
كالمفوضة وتابع في هذا ما صحًّحه المرداوي في الإنصاف 
وتصحيح الفروع» وعليه لو طلقت قبل الدخول فلها نصف 
مهر المثل» ولم أقف على دليل أو تعليل لهذا القول. 
والله أعلم. (مخالفة الماتن) 


فيض الجليل على متن الدليل 


فأعلاها: خادمٌ. وأدناها: كسوةٌ تجزثها في صلاتهاء إذا 


0 


)١(‏ فإن كان الزوج موسرّاء أعطاها خادمّاء أي: عبدًا يخدمها أو 
أمة تخدمهاء وإن كان مقيرًا ‏ أي: فقيرًا . أعطاها أقل 
المتعة» وهي كسوة تجزئها في صلاتها. هذا إذا كان معسرًا. 
(نتمة): (الحكم السادس) إن دخل الزوج بالمفوضة قبل 
الفرض استقر لها مهر المثل ولا متعة» (الحكم السابع) إن 
مات أحدهما قبل الدخول» وقبل فرض مهر المثل منهما أو 
من الحاكم. ورثه الآخر وفرض لها مهر المثل. والله أعلم. 


كتاب الصداق ١‏ 


قصل 
ولا مهرَ في التّكاح الفاسي''' إلا بالخَلوةء أو الوطء""“. 


نإن عضا اعدهين""": امكقر السمكى إن كان" 1 ول 


٠‏ ا في (ه6) 
فمهر المثل ا 


1 


)١(‏ النكاح الفاسد عندنا: هو المختلف فيه كالنكاح بلا ولي. 
والنكاح الباطل: هو ما اتفق العلماء على بطلانه كالزواج 
بخامسة؛» فإذا وقعت الفرقة في النكاح الفاسد قبل الدخول 
والخلوة بطلاق أو موت أو غيرهما فلا مهر فيه؛ لأن المهر 
يجب بالعقد. والعقد الفاسد وجوده كعلمه. 

(0) فإن لم يحصل خلوة ولا وطء ‏ ولو في دبر -: فلا مهر. 

(6) أي: الخلوة أو الوطء. 

(:) أي: إن كان قد سمي لها مهر فلها ما سمي لها؛ لحديث 
عائشة ويا مرفوعًا: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطلء فإن دخل بها فلها المهر بما 
امتودا مق فريحها! رواه الخمسة إلا النسائى» وفى بعضص 
الألفاظ : (ولها الذي أعطاها بما أصاب مني ولأن النكاح 
مع فساده ينعقد» ويترتب عليه أكثر أحكام الصحيح من وقوع 
الطلاق» ولزوم عدة الوفاة بعد الموت ونحو ذلكء. فلذلك لزم 
الخد 

(5) أي: فإن حصل وطء أو خلوة في النكاح الفاسد الذي لم يسم - 


(010 


فيه 


فر 


ولا مهرّ في النّكاح الباطل إلا بالوطءٍ في القَبّل”""2. 
وكذ - الموظوه : بقنيي "وو الوك عد عا لت ايالد 


فيه مهر؛ فالواجب على الزوج مهر المثل . 

خلوة في النكاح الباطل بلا وطء؛ فلا شىء لهاء وكذا لا مهر 
في اللواط بذكرء قال في الإقناع: (ولا مهر بوطئها) أي: 
المشتبهة والمزني بها (في دبر ولا في اللواط بالذكر) لأنه غير 
مضمون على أحدء لأن الشرع لم يرد ببدله) . 

أي: من وطئت بشبهة؛ فلها مهر المثل؛ قال في الشرح 
والمبدع: بغير خللاف علمناه» قال النجدي : (ولا بل 62 
وجوب مهر المثل في الباطل والشبهة» من كون الموطوءة غير 
عالمة. ولا مطاوعة. وإلا فهى زانيةء لا مهر لهاء لمطاوعتها 
إن كانت حرة)ء وأصله في الإقناع . 

ويشترط أن يكون الوطء في فيل لا في دُبرء ولق كا نيك ميدة.. 
وشرحه: (ولا يجب أرش بكارة مع وجوب المهر) للحرة 
(الموطوءة بشبهة أو زنا) لزه وطء ضمن بالمهر فلا يجب معه 
أرش كسائر الوطء ولأن الأرش يدخل فى مهر المثل فلا يجب 
مرة أخرى). في الحواشي السابغات: (وأرش البكارة: هو 
الفرق بين مهر البكر والثيب ‏ كما في الإقناع -» فلو قدر 
مقوها نينا تعتترية النف :ريال ومهرها بكرا كلانين الفدويال» 
فأرش البكارة: عشرة آلاف ريال). 


كتاب الصداق 


المطاوعة”''» ما لم تكن أمة”"'. 
ويتعدّدُ المهرٌ بتعدَّدٍ الشبهة””". والإكراه؟. 
وعلى من أزالَ بكارة 1-5 بلا وطء""': أرش اللكار 7 
وإن أزالّها الزوجُ» ثم طلَّقَ قبل الدّخولٍ: لم يكن عليه إلا 
نضفت المييدى > إن ل 


)١(‏ أي: لا مهر للمطاوعة على الزنى إن كانت حرة» وسواء كان 
الوطء في قبل أو دُبر. 

(0) أما لو كانت أمة مطاوعة. فيجب المهرء ويكون لسيدها. 

() المراد: أن يطأ امرأة ظانًا أنها زوجته سعادء ثم يطأها ظانًا 
أنها زوجته مريم» ثم يطأها ظانا أنها سُرَّيته» فيجب لها لكل 
وطء مهر المثل» أما لو اتحدت الشبهة وتعدد الوطءء فيجب 
مير واخل6 :مكل :"أن انشيته: الموطوءة عليه روه .وذافت 
تلك الشبهة حتى وطيىئ مرارًاء فعليه مهر واحد؛ لأن ذلك 
بمنزلة إتلاف واحدء قاله في الإقناع وشرحه. (فرق فقهي) 

(:) أي: أكرهها مرة على الوطءء ثم أكرهها مرة أخرىء أما إن 
اتحد الإكراه وتعدد الوطء؛ فمهر واحدء. بأن أكرهها في زمن 
واحد ووطتها أكثر من مرة» فمهر واحد. (فرق فقهي) 

)0( أي : من ليست زوجته. 

(5) كأن يزيل بكارتها بأصبعهء أو بعصاء أو غير ذلك. 

(/00: .وهو .نات سير يق البكر بو التبويةة ذفادا كان مير التبب: انيه 
ومهر البكر أربعين» وجب لها عشرة» وتقدم. 

() أي: إذا أزال الزوج بكارة زوجته بلا وطءء ثم طلقها قبل - 


فيض الجليل على متن الدئيل 


وإلا: 1 
ولا يصحٌ تزويجٌ مَن نكاحها فاسدٌ قبل الفرقة"" . فإن أباها 


و(7), 


الزوخ ': فسحّه الحاكم. 


- الدخول أو الخلوة» لم يكن عليه إلا نصف المسمّى إن كان 
قد سمي لها مهر؛ لقوله تعالى: 9إوَِن طَلْفَتُوهُنَ من قبل أن 
تسَوهُنَ وَهَدَ رَضِكُمٌ هن فيه قِصَفٌ ما وَضْتٌم4. ويدخل فيه 
أرش البكارة» فليس عليه أرش بكارة؛ لأنه زوج» ونصمف 
المسمى سيكون أكثر من أرش البكارة في الغالب. 

)١(‏ أي: إن لم يسم لها مهر فيجب عليه المتعة؛ لأنها مفوضة. 
(تنبيه) : هذه المسألة: (وإلا فالمتعة): جزم بها المؤلف هناء 
ثم في الغاية ذكرها اتجاهاء ووافقاه» بل قال الشطي: (وهو 
مصرّح به)» ولم أقف عليها لا في المنتهى ولا في الإقناع . 
والله أعلم. (مخالفة الماتن) 

(0') فلا بد أن تفارق من تزوَّجَها بنكاح فاسد قبل أن تتزوج غيره. 

(9) أي: أبى الزوج الفرقةء فلم يطلقهاء ولم يفسخ . 
قال في المنتهى وشرحه: (ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد) 
كالنكاح بلا ولي (قبل طلاق أو فسخ)؛ لأنه نكاح يسوغ فيه 
الاجتهاد فاحتاج إلى إيقاع فرقة كالصحيح المختلف فيه؛ ولآن 
تزويجها بلا فرقة يفضي إلى تسليط زوجين عليها كل واحد 
يعتقد صحة نكاحهء وفساد نكاح الآخر بخلاف النكاح الباطل 
(فإن أباهما) أي: الطلاق» والفسخ (زوج فسخه حاكم) نضا 
لقيامه مقام الممتنع مما وجب عليهء فإذا تزوجت باخر قبل - 


بابٌ الوليمةٍ وآداب الأكلٍ 


- التفريق لم يصح النكاح الثاني ولم يجز تزويجها لثالث حتى 
يطلق الأولان أو يفسخ نكاحهما). 

)١(‏ أصل الوليمة: تمام الشيء واجتماعهء. واصطلاحًا: هي 
اجتماع لطعام عرس خاصة. هكذا في التنقيح والمنتهى 
والغاية» وتعقب الحجاوي المنقح في هذا التعريف بما 
حاصله: أن الوليمة طعام العرس خاصة لا اجتماع لطعام 
العرس. ومشى عليه في الإقناع فقال: (اسم لطعام العرس 
خاصة). فهي نفس الطعامء لا الاجتماع الحاصل بسبب 
الزواج» وقد زاد البهوتي تعريف الإقناع بعد تعريف المنتهى » 
فقال: (يعني: وهي طعام عرس؛ لاجتماع الرجل والمرأة) 
والوليمة مختصة بطعام العرس» فلا يصلح أن يسمّى غيره 
- كالطعام المقدم للضيوف - وليمة»ء لكن نقل في الشرح الكبير 
والمبدع عن أهل اللغة أنها تقع على كل طعام لسرور حادث 
إلا أن استعمالها في طعام العرس أكثرء وأن قول أهل اللغة 
أقوى» وللوليمة أحكام كثيرة جذاء سيذكر المؤلف بعضها . 

(0) لأنَّ النبي يللهِ أمر بها. ويفهم منه أنها ليست واجبة. قال في 
الإقناع: (ولو بشيء قليل» كمّْدَّينَ من شعير)؛ لأن النبي يك - 


فيض الجليل على متن الدئيل 


أولَمَ على صفية بمُدَّين من شعيرء رواه البخاري» ويسن ألا 
تنقص عن شاة كما في الإقناع؛ لأنه كََِةِ قال لعبد الرحمن بن 
عوف 45 : «أَوْلِمُ وَلَوْ بِشَاقاء رواه مسلم. قال اللبدي: (ولو 
كانكه القناقدييا ل" مهوة التفيفية فياه أن كان مهيا :دون 
ذلك» أو فيها عيب يمنع الإجزاء» ينبغي أن يحرر). والأولى 
الزيادة على الشاة؛ لقوله كَلْةِ: «وَلَوْ بشّاقاء أي: شاة أو أكثر. 
(تتمة): متى تسن الوليمة؟ اختلف صاحبا المنتهى والإقناع 
متى تسن الوليمة» فذهب صاحب المنتهى - تبعًا للتنقيح - إلى 
أنها تسن بالعقد» ولم أقف على دليل لهء ولم يتبين لي معناه 
وصورته هل هو عقب العقد مباشرة؟ وإذا كان كذلك صار 
كالشّندخية التي هي لطعام إملاك على الزوجة» أم يشمل ما 
بعده وما قبل الدخول؟ وهذا الظاهر. والله أعلم . 

وذهب صاحب الإقناع إلى أنها تسن بالدخول» يعني: بعد 
الدخول. ونسبه لشيخ الإسلام». ثم قال بعده: (وجرت العادة 
قبله بيسير) أي: جرت العادة أن وليمة العرس تفعل قبل 
الدخول بيسيرء قلت: وهي عادتنا الآن في السعودية» واختار 
المرداوي قولًا وسطّاء فقال في الإنصاف: (الأولى أن يقال: 
وقت الاستحباب موسع من عقد النكاح إلى انتهاء أيام 
العرس؛ لصحة الأخبار في هذا وهذاء وكمال السرور بعد 
الريخول).:(يخالننة )ولو تشبيعنا الة القسرية : الوجدنا أن 
الأحاديث الصحاح تدل على أن الرسول ككِِ كان يولم بعد 
الدخول» وأنه كان يولم في الصباح. بخلاف ما جرت به - 


بابٌ الوليمة وآداب الأكلٍ 


- العادة الآن وأنها في الليل» قال أنس 5هإنه: أصبح النبي مَل 
عروسًا بزينب بنت جحشء قال: وكان تزوجها بالمدينة» فدعا 
الناس للطعام بعد ارتفاع النهار. متفق عليه» وفي حديث آخر 
عن أنس نه قال: بنى النبي كله بامرأة فأرسلني فدعوت 
رجالا على الطعام. متفق عليه وفى حديث آخر عنه ذَلإكه : 
أن أم سليم جهزت صفية ويا للنبي كللِ فأهدتها له من الليل» 
فأصبح النبي يِه عروسّاء فقال: من كان عنده شيء فليجئ 
به وبسط نِطعَاء فجعل الرجل يجيء بالتمرء وجعل الرجل 
يجىء بالسمن.)... قال: فكانت وليمة رسول الله كَة. متفق 
5 قال ابن حجر في الفتح: (وحديث أنس في هذا الباب 
صريح في أنها بعد الدخول؛ لقوله فيه: أصبح عروسًا بزينب 
فدعا القوم). 
(تتمة) : آنا الى أكلم قدالايعد متافئة العقد كمااهر عاد عثير 
مر الأسر الآن عندنا في السعودية» وكان الزوج هو الذي 
غم العتالي» تقول اسقط مها 'ميقة” "الو لدمة!؟" لظام ١1‏ 4 لفلة 
أمورء منها: أنهم سموا ما يعمل عند الإملاك شندخية» قال 
في الإقناع وشرحه: (شْنْدَخية لطعام إملاك على زوجة) مأخوذ 
من قولهم: فرس مشندخ؛ أي يتقدم غيره» سمي بذلك لأنه 
يتقدم الدخول)» ومنها: أن وليمة العرس بسببه» والعرس: هو 
إقداء العروس. إلى .ذوهيا كه اثاله التجدى + .وهذا العقاء ل 
تهدى العروس فيه إلى زوجها في الغالب» ومنها: أنه لا بد 
من نية وليمة العرس؛ لأنها سنة». والزوج لا ينوي بها وليمة - 


0 ب لط على بشن اليل 


010 


فه 


ارهد انيما فى الف :درل واد 10 إن كا 


العرس :ويدل خلن أن 'القة معقرة ها قاله في الإقناع وشرحه : 

«(وإن نكح) رجل (أكثر من واحدة في عقد أو عقود أجزأته 
وليمة واحدة إذا نواها عن الكل) . 

ويدل على وجوب الاجابة لوليمة العرس: حديث أبي هريرة 
يرفعه: اشر الطعام طعام الوليمة» أي الذي بدعى له الاأغتياء 
ويترك الفقراء» قاله في الشرح «يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من 
يأباها ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله» رواه مسلم». وعن 
ابن عمر مرفوعًا : «أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم إليها» متفق عليه . 

ولوجوب إجابة الدعوة لوليمة العرس شروط: (الشرط الأول) 
أن تكون الدعوة في المرة الأولى» أي: في اليوم الأول. 
فبعض الناس يفعل الفرح ثلاثة أيام مثلاء فلا يجب على 
المدعو أن يحضر إلا في اليوم الأول» لا الثاني ولا الثالث 
إذا دعي فيهماء ومع وجوب الحضورهء لا يجب الأكل. 
وسيأتي إن شاء الله . 

(الشرط الثانى) ألا يكون عند المدعوٌ عذْرٌ يمنعه من الحضورء 
تالو الإققاع وشتريجة + :زور كان االمدعو عريضا ‏ عمرةا) 
لغيره (أو مشغولًا بحفظ مال) لنفسه أو غيره (أو كان في شدة 
حر أو برد أو) في (مطر يبل الثياب أو وحل) لم تجب الإجابة 
لأن ذلك عذر يبيح ترك الجماعة فأباح ترك الإجابة (أو كان 
أجيرًا) خاضًا (ولم يأذن له المستأجر لم تجب) عليه (الإجابة) - 


باب الوليمة وآداب الأكلٍ 


0 
و منكر : 

: العا لهج ٠‏ )0 

وني 4 . مكروهة : 


و 2 
إئي 


- للأن منافعه مملوكة لغيره). 
(تتمة): وهل من الأعذار أن يكون بين المدعو والداعي مسافة 
قصر فأكثرء أو ما يسمّى سفرًا بأن يكون أقل من مسافة قصر 
لكنه سفر قصير؟ لم أجد فيه نضَّاء وإن كان الظاهر لي عدم 
وجوس الإجابة والحالة هذه؛ للمشقةء فليحرر. والله أعلم . 
(تتمة): هل للمدعو أن يعتذر من الداعي مع عدم وجود عذر 
عنده يمنعه من الاجابة؟ قال في الإقناع وشرحه: (وهي) أ 
الإجابة (حق الداعي تسقط بعفوه) عن الدعوة كسائر حقوق 
الآدمي)» فيجب على المدعو الذي لم يجب لغير عذر أن 
يعتذر من الداعي؛ لأنه حق له وقد قال النبي كَلةِ: «حق 
المسلم على المسلم خمس)».ء وذكر منها: «وإذا دعاك فأجبه». 
فهذا قد يؤخذ منه: أنه إن عفى الداعى وأعذر المدعرّء فإنه 
يجوز له عدم الإجابة» فليحرر. والله أعلم . 

)١(‏ (الشرط الثالث) ألا يوجد في الوليمة منكرء وإلا حرم أن 
يحضره ما لم يستطع تغييره» فإن استطاع؛ لزمه الحضور 
والإنكارء قال في الإقناع وشرحه: (وإن لم يقدر) على إزالة 
المنكر (لم يحضر) وحرمت الإجابة). 

(0) أي: فإن دعاه في اليوم الثاني من أيام العرس سن إجابته وإن 
كانت هي أول مرة يدعى فيها المدعوء وفي اليوم الثالث تكره - 


فيض الجليل تن الد 


والمنا" تك إذا كان الذاعى مسلما بدا عد 


إجابته؛ لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «الوليمة أول يوم حق. 
والثاني معروف. والثالث رياء وسمعة)» رواه أبو داود وابن 


)١(‏ (الشرط الرابع) كون الداعي مسلمًا يحرم هجرهء رجلا كان 
الداعي أو امرأة فتجب الإجابة إلا مع خلوة محرمة فتحرم؛ 
لاشتمالها على المحرم كما في الإقناع والمنتهى» أما من لا 
يحرم هجره كمبتدع ‏ كالرافضي ‏ ومتجاهر بمعصية فتكره 
إجابتهم كما نص عليه البهوتي في شرح المنتهى . 
أما الذمى». فإجابة دعوته مكروهة؛ لأن المطلوب إذلاله. 
وذلك ينافي إجابته» والقول الثاني: تجوز إجابة دعوة الذمي 
ذك كرف قال فى الإتمياتمة وان أو طارد كل لاتجيد 
تجيب دعوة الدمر ) قال: نعم. قال الشيخ تقي الدين كانه : 
قفد يحمل كلامه على الوجوب. فعلى المذهب: تكره إجابته. 
على الصحيح من المذهب. جزم به في الوجيزء وقيل: تجوز 
من غير كراهة. قال المصنف في المغنى». قال أصحابنا: لا 
تجب إجابة الذمى» ولكن تجوز. وقال فى الكافى: وتجوز 
اخاشي قلث: ظاهر كلام الإمام أحمد كم المتقدم: عدم 
الكزافاه. ومو الضيراب )بريد ضيه أنه الت فلن عه بورد 
إلى خمد اقعيى آنا جاده ررواه الإزقاء الحطدد 7 
قال الشيخ ابن عثيمين: (وهذا هو الصحيحء» فهي لا تجب. 
ولكن تجوزء لا سيما إذا كان في ذلك تأليف لهمء ومصلحة. - 


بابٌ الوليمة وآداب الأكلٍ 
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وكبنة ”7 
0 0 ع مض وو(؟) وو 4 و 
فإن كان في ماله حرام : كره إجابته » ومعاملتهء. وقبول 
ص (59) 
هذديكهةه 2 . 
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وهذا في إجابتهم في الأمور العادية» كالزواج» والقدوم من 
سفرء وما أشبه ذلك» وأما الإجابة إلى الشعائر الدينية فإنه لا 
يجوزء فلو دعانا نصراني إلى عيد الميلاد فإن الإجابة حرام؛ 
لآن.غعيك الخبلاة هين تتعامر الكفي: وشتعائر الكش لا 
يرضاها الله ودَء وهكذا نقول في تهنئتهمء فما يهنؤون 
بأعيادهم ؛ لأن معنى ذلك الرضىء» بل ذلك أعظم من الرضى) . 
(الشرط الخامس) كون كسب الداعي طيبًا . 

ولا تحرم. 

أي: تكره معاملة من في ماله حرام وحلال كمن يعمل في 
مصرف ربويء» والمراد بالمعاملة: البيع والشراءء وكذلك يكره 
قبول هديتهء هذا المذهب؛ لحديث: (فمن اتقى الشبهات فقد 
استبرأ لدينه وعرضه)ء وفي شركة العنان قال في الإقناع 
وشرحه: (وتكره معاملة من في ماله حلال وحرام يجهل) وكذا 
إجابة دعوته» وأكل هديته وصدقته ونحوهاء ويأتي في الوليمة 
وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته لقوله ك3 
«فمن اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه» الحديث)» فهل 
قول صاحب الإقناع: (حلال وحرام يجهل) قيد معتبرء وأن 
الكراهة مقيدة بما إذا جهل الحرامء أما إن عَلِم فتحرم 
معاملته؟ ثم ما المراد بقوله: (يجهل) هل المراد: نجهل عين - 


فيض الجليل تن الدب 


وتقوى الكراهةٌ وتضعُفٌ بحسّب كثرة الحرام» وقلَته9"©. 


الحرام من ماله وعين الحلال» وهذا لا سبيل إلى معرفته في 
الغالب» أم أن المراد نجهل نسبة الحرام ونسبة الحلال؟ وهذا 
قد يسهل معرفتهء فليحررهء والله أعلم. ثم قال أحدهم: لعل 
المراد: أن يجهل عين المال الذي يتعامل معه فيه هل هو من 
ماله الحرام أو الحلال» أي: حتى لو علم أن له أموالا مُحرمة 
قد ساهم فيها في شركة أخرىء ولكنه يجهل المال الذي 
ساهم معه فيه هل هو من ماله الحرام أو الحلال؟ فهذا هو 
محل الكراهة. انتهى . 

والقول الثاني عند الحنابلة: أنه يحرم معاملة من في ماله حرام 
وحلالء فتحرم إجابة دعوته» وقبول هديته» وغير ذلك» ذكره 
)١(‏ هذا على القول بالكراهة» وهذه المسألة من الإقناع» وزاد: 
(وإن لم يعلم أن في المال حرامًا فالأصل الإباحة) فتجب 
الإجابة ولا تحريم بالاحتمال استصحابًا للأصل (وإن كان 
تركه) أي الأكل (أولن)حيك لم بيعل الل (اللشك ويمغي 
صرف الشبهات في الأبعد عن المنفعة فالأقرب ما يدخل في 
الباطن من الطعام والشراب ونحوه)» فيجرى فيه الحلال (ثم 
ما ولي الظاهر من اللباس) . 

(تتمة): (الشرط السادس) أن يعين الداعى المدعرّء ويكون 
ذلك بأن يدعوه بعينه. قال في الشرح الكبير : (وإنما تجب 
الإجابة على من عيّن بالدعوة» بأن يدعو رجلا بعينه.» ‏ 


بان الوشيمة وآداب اله 
اللا 1 


- أو جماعة معينين» فإن دعا الجفلى؛ بأن يقول: يا أيها 
الثامن: اخييو “الى الوليمة: اقول الرهمول: امرك ان ادعو 
كل من لقيت» أو من شئت. لم تجب الإجابة» ولم تستحب؛ 
لأنه لم يعين بالدعوة» فلم تتعين عليه الإجابة» ولأنه غير 
منصوص عليه» ولا يحصل كسر قلب الداعي بترك إجابته. 
ولجو طش رودا النضرله إن حمر الدعان): 
فالتغينه : كأنايقول'له# يا :فلآن انك مدعو لحفنون الوليفة»: أها 
الدعوة ببطاقات الزواج التي تصنع الآنء فهل تجب إجابتها؟ 
يرى الشيخ محمد بن عثيمين أنه لا تجب إجابتها. ومثله الشيخ 
المشيقح» وذكر في كتابه «مجموعة الرسائل الفقهية» أنها من 
دعوة العموم. ومرادهما: البطاقات التي لا يكتب فيها اسم 
المدعوٌ» والتي كان الناس يوزعونها على البيوت» فلا شك أن 
تلك دعوة عامة» والتى تسمى «دعوة الجفلى»» وتكره إجابتها 
عن المدهت» قهويرا فى علد لحك ونترل: يا: فين الخامن 
عرس ولدي يوم كذاء فحياكم الله جميعًاء أما البطاقات التي 
يعيّنُ فيها المدعو. ويكتب عليها : فلان ابن فلان» فهذا تعيين» 
وكذا لو أرسل الداعى رسالة عامة عبر المحمول لكل أصدقائه. 
قاذ كنك أنه تين إلا إذا وصدف: فرينة تذل على انها من 
الرسائل الجماعية العامة. 
مسألة: هل كل من دعي إلى وليمة العرس وجبت إجابته؟ 
الظاهر: نعم ولو كان الداعي أب الزوج أو أخاه ونحوهما 
ممن أذن لهم الزوج بالدعوة إما عرفًا أو لفظًاء لأنهم في - 


و[ 1385 آه فيض الجليل على متن الدئيل 


وإن دعاة اثنان فأكثرٌ: وَجَبَ عليه إجابة الكل إن أمكتة 
الجم'''. وإلا: أجابَ الأسبقّ قولاء فالأدْيّنَء فالأقرب 
رَحِمّاء فجوارًاء ثم يقرع" 

ولا يقضةيالإجانة نفس الأكل» ل يتوى: الاقنداء 
ِالسَنْةَء وإكرامً أخيه المؤمن "'. ولعلا 0 ف اللكر. 


الحقيقة وكلاء عن الزوج؛ وذلك لأمور: ١‏ ما ذكره في 
الإقناع من أنه إذا دعي إليها من امرأة وجبت الإجابة ما لم 
تكن خلوة» ؟" ‏ عموم النصوص: (إذا دعي أحدكم إلى 
الوليمة فليأتها) متفق عليه» وفي لفظ للبخاري: (أجيبوا هذه 
الدعوة إذا دعي إلههاا رواة البقاري لا الله فى اشر 
الكبيز - وأصله في المغني - : (الإجابة تجب بالدعوة.ء فكل 

من دعي فقد وجبت عليه الإجابة) . 

مسألة: هل يجب على المرأة إجابة دعوة وليمة العرس 
الطاهوة ل بععيه عله جين لقوله في الشرح الكبير: 
(وإنما تجب الإجابة على من عين بالدعوة» بأن يدعو رجلا 
بعينه) فقد يفهم من قوله: (رجلًا) تخصيص الرجل فقطء وإذا 
كانت المرأة لا يجب عليها أن تحضر صلاة الجماعة» فكيف 
يجب عليها حضور الاجتماع لطعام الوليمة فليحررء. لكن لا 
بأس بحضورها إن لم توجد منكرات. والله أعلم . 

(1) أي: إن اتسع الوقت لإجابتهما. 

(؟) فمن خرجت له القرعة أجابه. 

(9) أي: ينوي إكرامه؛ ليثاب عليه . 


بابٌ الوليمة وآداب الأكلٍ 
و عر 2و١‏ سس (5" س م 

وننتكت ا" ْ ولو وى ال عيوك واجما ب 
ع أكلى شاب الكده : 
وينوي باكله وشربه: التقوّي على الطاعة . 

م الأكا بلا إذ: ةا : 

ويحرم الاكل بلا إذنٍِ صريحء أو قرينةٍ ٠‏ ولو مِن بيتٍ 

قريبه أو صلديقه. 


)١(‏ أي: يستحب لمن دعى إذا حضر أن يأكل؛ لقوله كَلِْةِ: «إذا 
يعي احداكر : فلبسب» فإن نشاف كل و ] شاع لوو اه مسال . 

00( أي : سين للمدعو ان يأكل ولو كان صائمًا نفلا. ويفطر 
مطلقًا؛ سواء كان فى أكله جبر لقلب الداعى أو لا كما فى 
اللمتفينى ب وتابعةه شي الغاية_؛ لعموم 5 ل 
المذهب. وقيّد في الإقناع استحباب فطر الصائم نفلا إذا كان 
في أكله جبر قلب الداعي» وإلا كان تمام الصوم أولى» قال 
شيخ الإسلام: وهو أعدل الأقوال. (مخالفة الماتن) . 

(9) أي: من كان صومه واجبًا وحضر؛ حرم عليه الأكل؛ لقوله 
تعالى : «إولا بُطِواً ملك (©)4. ويستحب له أن يدعو؛ لحديث 
أبي هريرة وه : (فإن كان صائما فليدع» وإن كان مفطرًا فليطعم) 
رواه أبو داودء وفي رواية: (فليصل) أي: يدعوء قال في الإقناع 
وشرحه: (ودعا) للخبر (وأخبرهم أنه صائم) كما فعل ابن عمر 
لتزول عنه التهمة ترك في الأكل (ثم انصرف)» قلت: والذي 
يظهر أن الذي يدعو هو الصائم فرضًا كما هو نص الحديث. 
وهل يستحب لغيره إذا حضر ولم يأكل؟ الظاهر: نعم» ويؤيده 
ما في المنتهى: (وإن أحب المجيب دعا وانصرف). 

(8) الإذن الصريح أن يقول: كُلء أو كلواء والقرينة: قال في - 


فيض الجليل تئ الك 


والدّعاءٌ إلى الوليمة» وتقديمٌ الكّلعام: إذنْ في الأكل”" . 
ويقدم ما حَضْرَ مِنّ الطعام من عير تكلي . 

د ب يي +2 20 
ولا بر تقبيل الخبر . 


7 أ ب ع و( م م 32 
وتكره: إهانة” 5 ومسح يديه به. ووصعه نحت 


ال .050 


(010 


(00 


بوره 


00 


شرح المنتهى : (أو قرينة تدل على إذن كتقديم طعام ودعاء إليه) . 
أي: إذا جرت العادة في ذلك البلد بالأكل بذلك كما نقله 
البهوتي في شرح المنتهى عن الغنية» ولا يحتاج إلى إذن ثان 
للأكل» قال في الإقناع وشرحه: (والدعاء في الوليمة أو تقديم 
الطعام إذن فيه) أي : الأكل (إذا أكمل وضعه ولم يلحظ انتظار من 
يأتي) لحديث أبي هريرة مرفوعًا : «إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء 
مع الرسول فذلك إذن له) رواه أبو داود» وقال عبد الله بن 
مسعود: (إذا دعيت فقد أذن لك». رواه أحمد بإسناده» و(لا) 
يكون الدعاء إلى الوليمة إِذنًا (في الدخول إلا بقرينة) تدل عليه 
(فلا يشترط) مع الدعاء إلى الوليمة أو تقديم الطعام (إذن ثان 
للأكل» كالخياط إذا دعي للتفصيل والطبيب للفصد وغير ذلك من 
الصنائع فيكون) العرف (إِذنًا في التصرف) . 

ولا غيره من الجمادات إلا ما استثناه الشرع كتقبيل الحجر 
الأسوة: 

لحديث عائشة ويا مرفوعًا: «أكرموا الخبز» رواه الحاكم 
والبيهقى . 


لآأنه استذال له. 
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فصل 

ويُستحبٌ غسل اليدين» قبل الطعام. 0 
و0 التسمية جهرًا على الطعام والشراب 00 
7 (5) 620 
على رجله اليسرى» وينصت اليمنى» أو يتربّعَ اويا كل ويه 4 


)١(‏ يسن غسل اليدين قبل الأكل متقدمًا رب الطعام على الضيف. 
وبعاده ونا خرا وى د عن الضيف: إن كاذو كما د 
المنتهى؟؛ لحديث: أنس كله قال: قال رسول الله كله « 
أحب أن يكثر خير بيته فليتوضاً إذا حضر غداؤه. وإذا رفع». 
رواه ابن ماجهء أي : فليغسل يديه. 

(؟) ويكره تركهاء فإن نسي التسمية في أولهء فإنه يقول إذا ذكر: 
ليسم الله أوله 0007 لحدية عائشة وَْينَا رواه أبو داود» قال 
البهوتى فى الكشاف: (وظاهره: ولو بعد فراغه من الأكل). 
وإذا عن بدا 0 أن يسمي بعضهم؛ ده 
عين» فيسن لكل واحد منهم أن يسمي كما في الإقناع» قال 
فى الاتباءعرشرحه:: (رسميى المعيرا اديت ابن أى بد 
(ويسمّى عمن لا عقل له ولا تمييز) لتعذرها منه» وينبغي أن 
يشير بها أخرس ونحوه كالوضوء (ويحمد الله جهرًا إذا فرغ). 

(9) قال البهوتي : (وجعله - أي : التربع - بعضهم من الاتكاء). 
ويكره أن يأكل متكنّاء أو مضطجحًاء وسيأتي . 

(:) ويكره أن يأكل بشماله» إلا من ضرورة» قال في الإنصاف: - 
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4< 


4و 


بثلاث أصابة”''. هما يليه" :ويضغر اللقمة: ويطيل المضعً. 
ود بمسح | افددنف :: براك ا ودف طرف عن : عدت 
ويؤثْرَ المحتاجٌّ» ويأكل مع الرَّوجِةٍ والمملوكِ والولدِء ولو طفلاء 
ل ا 3 ويخلل أستانت ويلقى ما أخر جه الخلال» ويكره 


010 


030 


رةه 


00 
(0 


8 (وتستحبة التسهمية علييما: والاكل بالسمية: فيكرزه ترك 


التسمية والأكل بشماله» إلا من ضرورة على الصحيح من 
المذهب. وعليه جماهير الأصحابء. وذكره النووي في الشرب 
إجماعاء وقيل: يجبان. اختاره ابن أبيى موسى) . | 

ويكره بما دون ثلاثة أصابع» وبما فوقهاء ما لم تكن حاجة 
فاله في الإقناع. وسيأتي أيضًا . 

ويُكره أن يأكل مما لا يليه» أو مما يلى غيرّهء إلا إذا كان 
الموجود أنواعًا من الأطعمة» أو فاكهة. ل أنتيا كل ها دلى 
غيره» قال في الإقناع وشرحه: (قال الامدف: أو كان بأكر 
وحده فلا بأس) بأكله مما لا يليه لأنه لا يؤذي بذلك» قلت : 
وكذا لو كان يأكل مع من لا يستقذر منه) . 

قال البهوتيى: (أو ما يسقط منه من اللقم بعد إزالة ما عليه من 
أذى للخبر)؛ لحديث جابر وليه أن النبى كلل قال: «إذا وقعت 
لقمة أحدكم فليأخذهاء فليمط ما كان بها من أذى وليأكلهاء ولا 
يدعها للشيطان» رواه مسلم . 

قال النووي: (والمراد: إلعاق غيره ممن لا يتقذر ذلك من 
زوجة وجارية وخادم وولد) . 
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لت انان تلع وميا نه لم يُكرّهث"أ ْ 


ويكره : نح العام وكولة جنا "4 بواكله بأقلَ أو أكثرَ 


من ثلاث اسار أو نشهالةة .ومن اعلى المبيحفة او 
يا 3 ونفض يله و في القصعة. 


وتقديم راسة إليها كه اللّقمةِ في فهو وب 


ا 1 متكئًا أو مضطجعًاء وأكلة كني سحيت 


د 


حر 
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(0) 


000 


(300 


© أو قليلا بحيث يضرة”" . 


أي : فلا يكره ابتلاعه. 

أي: يكره أن يأكل الطعام حال كونه حارّاء قال في الإنصاف : 
(قليك:: عند عدم الحاجة). 

ما لم تكن هناك حاجةء كما ذكرنا. 

(تتمة): يجوز الأكل بالملعقة» ذكره صاحب الإقناع . 

وذلك للحديث: (إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَاماء فلا يَأَكُل ٠‏ : ِنْ أعْلَى 
الصَّحْمَةٍ وَلَكِنْ | لِيَأكُلُ مِنْ أَسْمَلِهَا؛ إن الكركة تل ين 


أغلامًا»: رواه أبو داود. 

أي: يكره أن يتكلم المرء بأمور قذرة» والناس يأكلون» أو أن 
يتكلم بأشياء تضحكهمء أو تحزنهم . 

كما فين المنتهى والغاية» أما في الإقناع» فقال: (ومع خوف 
ادقع وي : يحرم) . 

وكان أحد المشايخ الكبار في السن يقول: لا رياء في الطعام» 
فإذا حضر مع طلبة علم» أكل شيئًا قليلاء أما إذا انفرد» فأمر ‏ 
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ويأكل ويشرب مع أبناء الدنيا : بالأدب والمروءةء» ومع 
المقراء: بالإيثار. ومع العلماء: والعب: ومع الإخوان: 
بالأشتماط "4 و بالسدديفة الطبب» والجكايات الى تنين 
بالحال90©, ١‏ ْ 
وما جرت به العادة من إطعام السائل» ونحو الهرٌ: ففي 
١‏ 4 1 1 
جوازه وجهان . 


- آخرء وفي الإقناع ‏ عن شيخ الإسلام -: (قال الشيخ: إذا 
دعي إلى أكل دخل بيته فأكل ما يكسر نهمته قبل ذهابه انتهى) . 

4)1١(‏ “ضكد الانقباضن: قال انق غوضن؟ (أئ: بالسترور): 

(0) قال في الإقناع وشرحه: (ويبداً الأكبر والأعلم وصاحب 
البيت) بالأكل لحديث: «كبر كبر) (ويكره لغيرهما السبق إلى 
الأكل) لما فيه من الدناءة والشّرّهء (وإذا أكل معه ضرير 
استحب أن يعلمه بما بين يديه) من الطعام ليتناول ما يشتهيه) . 

() هذا كلام الفروع. وأصله في الإقناع. قال فيه مع شرحه: 
(قال في الفروع : وما جرت العادة به كإطعام سائل وسنور 
ونحوه وتلقيم) غيره (وتقديم) بعض الضيفان إلى بعض (يحتمل 
كلامهم وجهين وجوازه أظهر لحديث أنس في الدباء) قال 
أنس: «دعا رسول الله كَكَةِ رجلا فانطلقت معه فجىء بمرقة فيه 
نباف ابجع كان ين لاف ا يفيه فلن ايك ارك 
جعلت ألقيه ولا أطعمه». قال أنس: «فما زلت أحب الدباء» 
رواه مسلم والبخاري. ولم يقل: «ولا أطعمه). وفي لفظ: 
قال أنس : «فرأيت رسول الله كَكدِ يتبع الدباء من حوالي الصحفة 
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من غير حولٍ مني ولا قوةِا 


010 
00 


ده 


00 


رس 


وسن . 

- أن يحمدّ الله إذا مرغ" 
- ويقول: «الحمد لله الذي أطعمني هذا الطّعام. ورَزَقَنِيه 
0 

5 ويدعو لصاحب الطعام” '" . 

موه وا شبقااتم سيان كار عيبن عاد 


قال بعده: (أي: عملا بالعادة» والعرف فيه لكن الأدب. 
والأولى الكف عنه لما فيه من إساءة الآدب على صاحبه 
إذا 575 كله ا شربه » سا جب ها ل لقاع . 
لقوله يكل : ١مَنْ‏ أَكَلّ طَعَامَا َم َالَ: اعفد رلو الدى: مني 
هَذَاء وَرَرَقنيهِ مِنْ غَيْرٍ حَوْلٍ مني و لا قو عَمَرَ الله لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ 
ذَنيهِا: أخر جه أض داود وغيره. 

أي : يسن »© رما «أفطر عندكم الصائمون. وأكل طعامكم 
البراب صلد مارم الملائكة») روأه ابو داود وعيره من 


أي: يسن للذي دعي إلى طعام أن يبقِي شيئًا من ذلك الطعام . 
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(١؟)‏ أي: يسن أن يبقي بعده شيئًا من الطعام لا سيما إذا كان يتبرك 
بفضلتهء أي: ببقية طعامه» فتنال البركة من يأكله بعده» وهذه 
المسألة من الإقناع» وأصلها في الإنصاف من الآداب الشرعية 
لابن مفلح؛ قال أبو أيوب: كان رسول اللهء كلْهّ: إذا أتي 
بطعام أكل» وبعث بفضله إلي. فيسأل أبو أيوب عن موضع 
أصابعه»ء فيتبع موضع أصابعه. رواه مسلمء قال الشيخ سلطان 
العيد في حاشيته على دليل الطالب: (والتبرك بالفضلة إنما 
فعله الصحابة مع النبي وَل خاصة. ولا يقاس عليه غيره؛ لما 
جعل الله فيه من البركة» وخصّه دون غيره» قال ابن رجب في 
الحكم الجديرة بالإذاعة: فدل على أن هذا لا يفعل إلا مع 
النبي كيو مثل التبرك بوضوئه... إلخ)» وهذا كلام ابن رجب 
كاملا : (وكذلك التبرك بالآثار فإنما كان يفعله الصحابة ري 
مع النبي وله ولم يكونوا يفعلونه مع بعضهم ببعض ولا يفعله 
التابعون مع الصحابة» مع علو قدرهمء. فدل على أن هذا لا 
يفعل إلا مع النبي وَلِةْ مثل التبرك بوضوئه وفضلاته وشعره 
وشرب فضل شرابه وطعامه» وفي الجملة فهذه الأشياء فتنة 
للمعظم وللمعظم لما يخشى عليه من الغلو المُدخِل في 
البدعة» وربما يترقى إلى نوع من الشرك. كل هذا إنما جاء من 
النضيه ياهل الكبات واليشركين الذى. تك غنةه هده | لم 
وفي الحديث الذي في السنن: (إن من إجلال الله إكرام ذي 
الشيبة المسلم. والسلطان المقسطء وحامل القرآن غير الغالي - 


نات ا وآداب اله 
باب الوليمة واداب الاكلٍ ء| م46١‏ 


7 ايه اك 21 
وين إعلان النكاح”''. والقيرت عليه دناه لا در 
فيه» ولا ضُنُوج”'' - للنساءِ. ويُكرَهٌ للرجالٍ"" . 


- فيه والجافي عنه) )6 فالغلو من ضصفات النصارى» والجفاء من 
صفات اليهود: والقصد هو المأمور بةء وقد كان السلف 
وكان أحمد يقول: من أنا حتى تجيئون إلى؟) . 

)١(‏ أي: إظهارهء ونشرٌ أن فلانا تزوج فلانة» قال في الإنصاف: 

() أي: يسن في النكاح الضرب بالدف؛ لحديث عائشة ويا 
مرفوعا : «(أظهروا النكاح) رواه البيهقي . وفي لفظ 0 ماحه : 
(واضربوا عليه بالغربال)» والدف : هو الغربال» وهو إطارٌ 
خشبى يغشى بالجلد من جهةٍ واحدة. فيسن الضرب بالدف فى 
بالدف . ويشترط في الدف أن يكون بلا حلق ولا صنوج ء وإلا 
حرم. والمراد بالصنوج ‏ كما ذكر الشيخ عثمان عن 
المصباح _: ما يجعل في إطار الدف من النحاس المدور 
صغارًاء والحلق الدائرية تكون فى الإطار نفسه. فإذا حَرّك 

فره أى : يسن الدف للنساء فقطء ويكره للرجالء تبع فى ذلك 
الإقناءَ» قال الموفق في المغني: (وأما الضرب به للرجال 
فمكروه على كل حال؛ لأنه إنما كان يضرب به النساءء 
والمحتئون الهحتشيفون نقة ."كف ضيورت الرحال ديه تشييية بت 


فيض الجليل على متن الدثيل 


بالنساء» وقد لعن النبي وَكِِ المتشبهين من الرجال بالنساء). 
والمذهب ‏ كما هو ظاهر إطلاق المنتهى -: أنه لا يكره الدف 
للرجال في العرس» بل يسن لهم كما يُسن للنساءء قال البهوتي 
في شرح المنتهى : (وظاهره: سواء كان الضارب رجلا أو امرأة 
وهو ظاهر نصوصهء وكلام الأصحاب). وأصله في الإنصاف 
والفروع» قال في المطالب: (وهو المذهب». أما في غير 
العرس» فيكره للرجال ضرب الدفء» ويباح للنساءء كما ذكر 
الحجّاوي في شرح الآداب الشرعية» إلا ما سيأتي استثناؤه من 
بقية المواضع التي يسن لهن فيها ضرب الدف . (مخالفة الماتن) 
(نتمة): هل يكون مع الدف غناء أو لا؟ ذكر العلماء أن الغناء 
ىالمتهرة.غه 'الآلات الموسيقية ع مكروهم والخداء كما عرفه 
ابن النجار: (وهو: رفع الفبوث بالشعر» او هنا قفاوي هة 
الرجز على نحو مخصوص». ولذا فالظاهر لي: أنه لا يسن أن 
ات ان غناء» بل يكتفى بضرب الدف فقطء ويؤيده ما 
ذكره في الفروع: (ونقل المروذي ويعقوب: أن أحمد سئل عن 
الدف في العرس بلا غناء فلم يكرهه). ويشكل على ذلك أن 
النبي كَلةِ لما دخل على عائشة بِ#يناء ووجد جاريتين تغنيان 
بغناء.» فأقرهما على ذلك» وقد اجتمع فيه الغناء مع الدف» 
حتى قال أبو بكر ذ#؛ه: «مزمار الشيطان في بيت 
رسول الله هَلِلِ). متفق عليه» فظاهر عبارات الحنابلة أنه لا 
يشرع اجتماع الغناء والدف. لكن السنة صريحة في جواز 
ذللمهة وانة لأ ناض .مسبعيها للساء .والرال 4 +ولعل ما يوينج 


بابٌ الوليمة وآداب الآكل 
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0 1 : و 010 
ولا باس بالغزلٍ في العرس 
وضرت لدف 2 الختان”'" وقدوم الغائب: 5 


هذا ما ذكره في الإقناع وذكره المؤلف هنا: (ولا بأس 
بالغزل في العرس)» والغزل شعرء وقد يتغنى به مع الدف. 
والله 0 

الغزل عرفه ابن عوض في حاشيته بقوله: (وهو كلام رقيق 
1 ومعنى» متضمن لمعان رقيقة واستعارات دقيقة» تنشئه 
الشعراء في منظوماتها ومراسلاتها ومكاتباتها). 

الأصل أن الغزل هو الشّعر الذي يقال في النساءء ووصفهن. 
لكن لا أظن الفقهاء يريدون ذلك؛ لأنهم يذكرون مقولة 
النبي كَكِة للأنصار: 


أتيناكم أتيناكم ولولا الذهب الأحمر فحيونا نحييكم ما حلت بواديكم 


فالظاهر: أنهم لا يريدون الغزل المحرم» قال في الفروع: (في 
الترغيب في الوليمة: تحريم الغزل بصفة المرد والنساء المهيجة 
للطباع إلى الفساد) . 

(الموضع الثاني) من مواضع استحباب الضرب بالدف: في 
خمان الولن او البدت» 

(الموضع الثالث) عند قدوم الغائب . 

(تتمة): (الموضع الرابع) من مواضع استحباب الضرب 
بالدف: حصول الإملاك. أي: الملكة. و(الموضع الخامس) 
وهو آخر المواضع: حصول ولادة» قياسًا على النكاح لما فيها 
من السرور. 


فيض الجليل على متن الدئيل 


دح ١58‏ آه 
كد 
بياب ون 0 النساء 


يلزمُ كُلّا مِن الزوجين معاشرةٌ الآخر بالمعروفي'' ا 
الصحية العو 


- (تتمة): قال في الإقناع في آخر الوليمة: (ويحرم كل ملهاة 
سوى الدف كمزمار وطنبيور ورباب وحنك وناي ومعزفة 
وجفانة وعود وزمّارة الراعي ونحوهاء سواء استعملت لحزن 
أو سرور). 

(101 الفقترة ند يركس العين - : أصلها الاجتماعء والمراد بها هنا: ما 
ل اده والانضمام. 

(0) لقوله تعالى: «#وَعَاسْرُوهن بالْمَعَروٍ [سورة النساء: .]1١9‏ 

(») فليس المراد من العشرة مجرد قضاء الوطر والشهوةء بل لا بذ 
أن تتصف تلك الصحبة بالجمال. 
(نتمة): وينبغي في باب عشرة النساء أن يقرأ المرءٌ سيرة 
الرسول يله وكيف عاش مع نسائه» وفي بيتهء فقد كان إذا 
دخل بيته يكون في خدمة أهلهء وكان يرقع ثوبه بنفسه. 
ويخصف نعله. .. ومن صور علاقته الطيبة مع زوجاته : علاقته 
بخديجة وَإينا» فقد مكث معها خمسًا وعشرين سنة» ثم بعد 
وفاتها كان إذا ذبح شاة فرّق اللحم على صويحباتهاء قالت 
عائشة بَإبّتاء قالت: «ما غرت على امرأة للنبي كَل ما غرت - 


باب عِشرةٍ النساء 


ذه على خديسة» سلكت قبل. أن يتروحى: لما كنت أسمعةه 
يذكرهاء وأمره الله أن يبشرها ببيت من قصبء وإن كان ليذبح 
الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن» رواه البخاري. 
خلائلها : أي صاحبات خديجة؛» قال النووي كأَنْهُ : (فيه دلالة 
لحسن العهد. وحفظ الودء. ورعاية حرمة الصاحب والمعاشر 


00 
سًَ 


حيًا وميتّاء وإكرام معارف ذلك الصاحب. انتهى). فانظر 
لحسن وفائه كله حتى بعد الموت. 

ولم يرض بكلام عائشة ونا عن خديجة ويا : عن عائشة ونا 
قالك: اسعاذلت غالة يتعة.صتويلة: أت خنايحة : على 
رسول الله ولد فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك». فقال: 
«اللهم هالة»'. قالت: فغرت.». فقلت: ما تذكر من عجوز من 
عات فريش 6 صميراء الشتدقية: .شلكه.فى الدهي» فد 
أيذللك أله ع | منهاة روه التشاورى»«والسراة بالعدقين 3 اننا 
في باطن الفم» فكنّت بذلك عن سقوط أسنانها حتى لا يبقى 
داخل فمها إلا اللحم الأحمر من اللثة وغيرهاء ولم يسكت 
النبي كَْ لعائشة وَؤَاء بل رد عليها قولهاء وبيّنَ لها أنه لم 
نأك أحد مثلها. وفي رواية قالت: كان كله إذا ذكر خديجة لم 
يكن يسأم من ثنائه عليها والاستغفار لهاء فذكرها ذات يوم 
فأدركتنى الغيرة فقلت: لقد عوضك الله من كبيرة السن» فرأيته 
مب فيا يدا اتدفك وقليت: اللهم إن ذهب غيظ 
رسولك لم أعد أذكرها بسوءء ثم قال: «صذقتني إذ كذبني 
الناس» وواستني بمالها إذ حرمني الناس» ورزقني الله منها الولد ‏ 


فيض الجليل على متن الدليل 


إذ حرمنى أولاد النساء»)» وفي رواية: فذكرها يومًا فقلت: 
ا ال را ا 
فغضب حتى اهتز مقدم شعره من الغضب.» ثم قال: «لا والله 
ما أخلف الله لي خيرًا منها» فقلت في نفسي: لا أذكرها بسوء 
أبدًا. ذكره القسسبطلاني في شرحه على البخاري» وفي رواية: 
(فغدا وراح عليّ بها شهرًا) كما في سير أعلام النبلاء» وحسن 


إسنادها محققوهء والمراد: أنه َي هجر عائشة ويا شهرا 


بل تأثر النبى كَل بقلادة خديجة لما رآها ورت لماا رق كليل 
كل هذا بعد وفاتهاء فعن عائشة قالت: لما بعث أهل مكة في 
فداء أسرائهم» بعثت زينب في فداء أبي العاص بمال» وبعثت 
فيه بقلادة لها كانت عند خديجة أدخلتها بها على أبي العاص» 
فلما رآها رسول الله تَكِيِةِ رق لها رقة شديدة» وقال: (إن رأيتم أن 


تطلقوا لها أسيرهاء وتردوا عليها الذي لها؟كاء فقالوا: دعم . رواه 


الإمام أحمد وأبو داود. وقولها: (رقَة شديدة) لوجدتهاء كن 
عهد خديجة وصحبتها ؛ فإن القلادة كانت لها وفي عنقها . 

يكنا كار لابن حبر عن ييه 10 وهو غاية في التحليل 
والجمال» قال كْنْهُ: (ومما كافا النبيئُ كَلِهِ به خديجة في الدنيا 
أنه لم يتزوج في حياتها غيرهاء فروى مسلم من طريق الزهري 
عن عروة عن عائشة قالت لم يتزوج النبي و على خديجة 
حتى ماتت» وهذا مما لا اختلاف فيه بين أهل العلم 
بالأخبارء وفيه دليل: على عظم قدرها عندهء وعلى مزيد - 


باب عِشرة النساء 


- فضلها؛ لأنها أغنته عن غيرهاء واختصت به بقدر ما اشترك فيه 
غيرها مرتين؛ لأنه يَكِيّ عاش بعد أن تزوجها ثمانية وثلاثين 
عامّاء انفردت خديجة منها بخمسة وعشرين عامّاء وهي نحو 
الثلثين من المجموع., ومع طول المدة فصان قلبّها فيها من 
الغيرة ومن نكد الضرائر الذي ربما حصل له هو منه ما يشوش 
عليه بذلك. وهي فضيلة لم يشاركها فيها غيرهاء ومما اختصت 
به سبقها نساء هذه الأمة إلى الإيمان» فسنت ذلك لكل من آمنت 
بعدهاء فيكون لها مثل أجرهن؛ لما ثبت أن من سن سنة حسنة» 
وقد شاركها في ذلك أبو بكر الصديق بالنسبة إلى الرجال» ولا 
يعرف قدر ما لكل منهما من الثواب بسبب ذلك إلا الله ويك . 
وكان يك رجلا سهلا مع زوجاته. ففي صحيح مسلم من حديث 
جابر ذه : «قال: وكان رسول الله كك رجلا سهلاء إذا هويت 
الشيء تابعها عليه». يعني: إذا أرادت عائشة وَْيّنا شيئًا تابعها 
ووافقها عليه» قال النووي: (معناه: إذا هويت شيئًا لا نقص فيه 
في الدين مثل طلبها الاعتمار وغيره أجابها إليه» وقوله: سهلا؛ 
أي: سهل الخلق كريم الشمائل لطيفًا ميسرًا في الخلق كما قال 
الله تعالى : موتك عل 0 عَظي )4 [القلم: 4]» وفيه حسن 
معاشرة الأزواج» قال الله تعالى: «إوَءَاسْرُوهُنَ بِالْمَعْرَوفِ» [النساء: 
9 لا سيما فيما كان من باب الطاعة والله أعلم) . 
وكان كله يزداد لطفه وعطفه على زوجاته حينما تشتكى واحدة 
منهن مرضًا؛ ففى حديث حادق |الاقاق اليه غات : كينا : 
نكري الجنوةانا تنيت معيو اقلمنا ‏ البنذوة له لذن والتاي + 


فيض الجليل تن الد 
١0‏ على متن الدليل 


وكفٌ الأذى” 0 وأنال له 0-8 
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2 ع مرو 3 فر 
يع الندس غلنية الك وح ليا جا 1 
و اع 40) 
وليكن غيوراء من غير إفراط" . 


الذي كنت أرى منه حين أشتكي) . متفق عليه. وفيه دليل على 


أن لطفه كللَهِ يزيد حينما تشتكى» أي : تمرض . 


فلنا فيه يَكِةِ أسوة حسنة» فقد كان يعطي زوجاته حقوقهن 
اجاب بلق نين ابره يعد اردان وى[ نعم ل عر 
المتزوجين» والمقبلين على الزواج أن يتلطفوا مع زوجاتهم. 
وألا يعاملوهن بالعنف ونحوه مما نراه من بعض الأزواج» وأن 
يحنظر "لين النك ل 6 والمودة والرحة 

أي: أن يكف كل واحد من الزوجين أذاه عن الآخر 

أي : ألا يؤخر أحد من الزوجين عن الآخر حقّه» بشرط قدرته على 
أداء الحق الذي عليه» ويكون ال ل ا أدائه : ببشر وطلاقة 
وجهء ثم بعد بذله للحق الذي عليه : لا يُتبعه بأذى» ولا يمن على 
الآخر بالحق الذي بذله له؛ لأن هذا من المعروف المأمور به. 
لقوله تعالى: إوَلرجَالٍ عَلْهِنَ 4 عور ا ل 
وقوله يهم «لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد. لأمرت 
الزوجة أن تسجد لزوجها؛ لما جعل الله عليهن من الحق'. 
رواه أبو داود» وصححه المناوي». والحاكم. 

أي: ليكن الزوج ‏ الحكم هنا مبهم ‏ غيورًاء لكن لا يفرط 
في ذلك؛ لتلا ترمى بالشر من أجله. 


باب عِشرة النساءٍ 


١ 6 -‏ ححت 


1ف العف وحن عدن العرأة الايله تفتيها 


لبيتٍ زوجها”''» إذا: طلبها”''» وهي حرة”" يمكنٌ الاستمتاعٌ 
بها كبنت نسع 7 إلى تحرط دارم" . 


اولا يجب عليها التّسليمٌ إن لبها وهي : مُحرمة أو 


فريف : أو ص ١‏ اف حائض » ولو قال : لا أل" , 
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تناول المصنف هنا شروط وجوب تسليم الزوجة لزوجهاء 


متى يجب تسليمها له: (الشرط الآول) أن يتم العقد. 
(الشرط الثاني) أن يطلبها الزوج. 
(الشرط الثالث) أن تكون حرةء أما الأمة المتزوجة» فلا يجب 


تسليمها لزوجها إلا في الليل فقطء وأما في النهارء فإنها 
تكون عند سيدها . 


وهذا (الشرط الرابع) أن تكون الزوجة يمكن الاستمتاع بهاء 
وهذا ما قدمه في الإقناع والمنتهى والغاية» ثم قالوا: ونصّه: 
بنت تسعء فالمؤلف جمع بين القول والنص؛ لأن بنت تسع 
هي التي يمكن الاستمتاع بها في الغالب» وإذا لم يمكن 
الاستمتاع بها فلا يجب تسليمها. 

(الشرط الخامس) ألا تكون المرأة قد ا شترطت في العقد أن 
تعيش مع والديهاء أو مع أولادها في الدارء فإذا اشترطت» 
فليا ذلك 

(الشرط السادس) ألا يكون في المرأة ما يمنع الاستمتاع بها 
بالكلية» ويرجى زواله؛ كالإحرام والمرض والصغر والحيض» 
فإن وُجد ذلك» فلا يجب تسليمها له ولو قال الزوج: لا أطأء أما 


فيض الجليل على متن الدليل 


قصل 


وللرّوج أن يستمتعٌ بزوجتِهٍ كل وقتٍ'"' » على أي صفةّ 
كانت”""» ما لم يضرّهاء أو يُشْغْلها عن الفرائض”"" 

ولا يجوز لها أن تتطوّع بصلاة أو صوم وهو حاضرهء إلا 
بإدنه . 


ولهة الاأسكهمنا ‏ انينهابه وال اق ا 


- | (تتمة نتمة): هنا مسألة وهي : هل يجوز للزوج أن يطأ زوجته قبل 
أن يتسلّمها حال كونها في بيت أهلها أو في غيره؟ فيه تردد؛ 
انها لآ الث ل تملع البده الكنه فى ننس الرقف لم يتحل 
محرّمّاء وهم إنما تكلموا على وجوب التسليم» ولم يتكلموا 
عن الوطءء وهذا يدل على أنه مباح» فليحررء والله أعلم . 

)١(‏ ولو كانت نائمة» ولها كذلك أن تلمسه وتقبله وهو نائم» ولو 
بشهوة» لكن ليس لها أن تستدخل ذكره حال نومه؛ لأنه 
تصرف فيه بغير إِذن . 

(): .ولق كان الاعتمان في القبل من جهة عجيزتها ؛ لقولة تفال 

ناوه رق ل َأَنُوَاً حركَك: أن * شِقظٌ» [البقرة: 777]. 

() فإن أضر الوطء بها أو شَّعَلها عن الفرائض؛ حرم. 

(:) وله أن يسافر بها بلا إذنها؛ لأن النبى ككل وفأصحابه كانوا 
يسافرون بنسائهم. لذ كان امقر كرا كما في الإقناع 
فليسن .ذلك الأ بيادنيا + أو كافك قن التعرطف يدها 1ه 


باب عشرةٍ النساء 


حه هه ١‏ فل - 
- - 


ور و 5 2 )١١‏ : 050 0 
وفخر). وطوّها عي الدبر 0( ور الحيض 0 وعزله 


عنها بلا إِذيها” " . 


ويكره: أن مد أو يباشرها عند القاد 7 أو د يكثر 


الكلامّ حالَ الجماع””'» أو يحدّنًا بما جَرَى بينهما”"'. 


فره 


00 
(00 


060 


فالمسلمون على شروطهم.ء ولها الفسخ إن لم ترض . 


وهو من الكبائرء والتحريم هنا على الصحيح من المذهب. 
وقول كثير من أهل العلم . 

المراد ب«نحو الحيض»: النفاس». والعلماء مجمعون على 
تحريم وطء الرجل زوجته وهي حائضء قال في الغاية: 
(إجماعاء ويتجه: كفر مستحله) ووافقاه» وليس من الكبائر 
كما قاله النجدي. 

أي: يحرم على الزوج أن يعزل عن زوجته بلا إذنها؛ لنهيه كلل 
أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها. رواه الإمام أحمدء أما الأمة 
فللا بشقرط إذنها م «وقى_ عضيرنا العكس الأمر حتى اديت 
المرأة تطلب العزل» ولا تيك أن جد » 

أنه وناءة 

لآن حال الجماع كحال قضاء الحاجةء ويكره للإنسان أن 
يتكلم وهو يقضي حاجته.» فكذلك الجماع. ومفهومه أن 
الكلام القليل لا يكرهء وهو كذلك كما قاله اللبدي . 

قال الشارح في نيل المارب : ولو لضرتها؛ للنهي عن ذلك في 
الحديث الصريح في مسلم: (إن شر الناس منزلة عند الله : 
الرجل يفضي لزوجته. وتفضي إليه» ثم ينشر سرها»» والقول - 


فيض الجليل على متن الدئيل 


ك. 20 0010 تيال عل 5(8) 

ويسن: أن يلاعبها قبل الجماع ؛ وأن يغطى راسه ع 

ا ل 502/6 ال اع 0 - 34 ُ 
وأن لا يستقبل القِبْلة''» وأن يقولَ عند الوطء”*؟: «بسم الل 
الهم جد النسيطاد» وبحي الشيطا د ها رو .وان 


- الآخر الذي ذكره الشيخ عبد القادر الجيلاني في العْنية أن ذلك 
محرم» قال في الإنصاف عن القول الثاني : (قال في الفروع : 
وهو أظهر. قلت: وهو الصواب). 

() لتنهض شهوتها فتنال من لذة الجماع مثل ما يناله. 

(؟) حال الجماع؛ لحديث عائشة ووْينا: أن النبي كَل كان إذا دخل 
الخلاء غطى رأسهء وإذا أتى أهله غطى رأسه. رواه البيهقي. 
وابن عدي. وضعّفه النووي في المجموع . 

(0) أي: يسن أن ينحرف عن القبلة أثناء الجماع . 

(:) والمراد: قول ذلك قبل البدء في الوطء»ء قال في الكشاف: 
(لمرة أراد وطنًا) . 

(5) كما ورد في الصحيحين» وتقوله المرأة كذلك» كما في الإقناع 
عن ابن نصر الله كانه قال فى الإنصاف: (قلت: قد روى 
بن أ سادق سميطه عن ابن مسبعورة قن عردرةا «أنه إذا 
أنزل يقول: اللّهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتني نصيبًا'. 
فيستحب أن يقول ذلك عند إنزاله. ولم أره للأصحاب. وهو 
حسن» وقال القاضي في الجامع: يستحب إذا فرغ من الجماع 
وهذا على بعض الروايات التى تجوّز للجنب أن يقرأ بعض 
آية. ذكره أبو حفص. مه مر الأصحاب أن يحمد الله - 


نا شرة النساء 
باب حسره 7 . /اه ١‏ , 


414 20 


تكد الهرأة خرقة تكولا للزوج بعد فراغِهِ مِنَ الما . 


250 


مختصة بالرجل» أم لا؟ لم أجدهء والأظهر عدم الاختصاص. 
بل : ا د ري السام سي 1 
الأصحاب. والذي يظهر: أن يي 2207 


فيض الجليل على متن الدئيل 


6 


وليسّ عليها خدمة زوجها ' في : ع وخبز» وطح 


و 


ونحووا ". لكن الأولى لها فعلٌ ما جرت به العادة”". 


لَهُ أن يُلزِمَها: بعَسلٍ نجاسةٍ عليهاء وبالعُسلٍ مِنَ الحيض 
والنثفاس والجنا؛ اننا 


)١(‏ فلا يجب على الهرأة أن تحدم زوجهاء هذا المذهب؛ لآن 
المعقود عليه منفعة البضع . » فلا يملك غيره من منافعها. 

(0) ككنس الدارء والتنظيف. 

(0) أي: إذا كانت العادة جارية أن تخدم زوجهاء فالأولى أن 
تمعل وللقة وهذا من الإقناع وزاد عليه قول شيخ الإسلام. 
فقال: (لكن الأولى لها فعل ما جرت العادة بقيامها به) لآنه 
العادة ولا يصلح الحال إلا به ولا تنتظم المعيشة بدوبه 
وقاله أبو بكر بن شيبة وأبو إسحاق الجوزجاني واحتجًا بقضية 
على وفاطمة «فإن النبي وَْة قضى على ابنته فاطمة بخدمة 
اليك وعلى ما كان خارحًا من البيت من عمل) رواه 
الجوزجاني من طرق» زواقنا: حخنفة لنسها في ذلك) أى: في 
العجن والخبز والطبخ ونبحوه (ف) هي (عليها) بمعنى أنها لا 
تلزمه (إلا أن يكون مثلها لا يخدم نفسها) فعليه خادم لها). 


باب عِشَرةٍ النساء 


١ 5 3 : 1‏ 
وباخد ما يعافٌ من طم ويد 5 


ويحرُمُ عليها الخروجٌ بلا إذنه» ولو لموتٍ أبيها. لكن لها 
أن تخرجٌ لقضاء حوائجهاء حيث لم يَقُم بها" . 

ولا يملك منعّها من كلام أبويهاء ولا منعهما من 
ا 7 0 ييا اه 


كذ المتهئ وصريح الغاية» نخلافًا للوقناع . 

)١(‏ أي: للزوج أن يلزم زوجته أن تأخذ ما تعافه النفسٌ منها من 
شعر وظفرء قال الشيخ منصور: (وظاهره: ولو طالا يسيرًا 
بحيث تعافه النفس) . 
(تتمة) هل للزوج أن يمنع زوجته من أكل ما له رائحة كريهة 
كالبصل والثوم؟ 
جزم في الإقناع والغاية بأن له ذلك؛ لأنه يمنع كمال 
الاستمتاعء» قلت: وينبغي أن يقال: وكذلك هو يمتنع من تلك 
الأشياء إن كانت زوعيةه تتادى بهاء ولم أره. والله أعلم. 

(0) فإذا كان الزوج قائمًا بحوائج زوجته. حرم عليها الخروج بلا 
إذنه؛ وليس لها إذن نفقة ما دامت خارجة من البيت إن لم' 
تكن حاملًا؛ لنشوزهاء لكن يستحب له أن يأذن لها بالخروج 
لتمريض أحد محارمهاء أو عيادته. 

(9) أي: يحرم ولا يملك منعها من أن تكلم أبويهاء ولا منع 
أَبَوَيها من زيارتها؛ لما فيه من قطيعة الرحم. 

(:) فإن خاف منهما الضرر بسبب زيارتهماء فله أن يمنعهما من 
زيارتها ؛ دفعًا للضرر. 


فيض الجليل على متن الدليل 


ع 2 عر 0 1 002 
لأوازنها طاعة ‏ أنويها» رز طاعة لضي 2 


دح 


832 575 


)١(‏ فلا يلزم المرأة أن تطيع أبويها في فراق زوجها مثلاء ولا في 
زيارتهما إذا كان الزوج يأبى ذلك» ولا تكون عاقة بذلك» بل 


باب عِشرةٍ النساءٍ 


والأمة: ليله من سبع. وأن يطأها في كل ثلث سنةٍ مر 


فصل 
ويلزمه : انث عن الحرة 5 بطلبها 3 ليلة 7 أربء”", 


٠‏ إن 


ا وى _# 0 ٠‏ 7 
قَدَّد” ّْ فإن أبى: فرق الحاكم بينهماء إن طليت” 5 


010 


(030 


فره 


00 


وإن سافرٌ فوقٌ نصفب سنةٍ في غير أمر واجب”**: أو طلب 
والمراد بلزوم المبيت مع الزوجة: في المضجع؛ قال اللبدي : 
(بفتح الجيم : مكان الاضطجاع., بأن ينام معها)» والواجب على 
الزوج للحرة ليلة من أربع بطلب الزوجة؛ ولو لم تكن له إلا 
زوجة واحدة, وله أن ينفرد في باقي الليالي» وهذا قضاء كعب بن 
سوار عند عمر وله واشتهر ولم ينكر. أخرجه ابن أبي شيبة . 
فيلزمه أن يطأها كل أربعة أشهر مرةً على الأقل: ١‏ - بطلبهاء 
١‏ - إن قدرء أي: إذا استطاع. ولم يكن عنده عذر يمنعه من 
الوطء؛ لأن الله تعالى قدره بأربعة أشهر فى حق المولى» فكذا 
فى حق غيره؛ لاني 1 حيننا جا ع 5 
أن الوظعءواخبة بدوانها:. 

أي: إن أبى الوطء في جميع الأشهر الأربعة» أو أبى أن يبيت عند 
الحرة ليلة من أربع» فرّق الحاكم بينهماء إن طلبت ذلك . وهذا في 
حال كون الزوج حاضرًاء وسينتقل المؤلف إلى حكم المسافر. 
أي: سافر في غير أمر واجبء. والأمر الواجب كحج وغزو 
والجبيرة.. 


فيض الجليل تن الد 
2 كد لك لكات 


د ص 5 5 > مورلر١‏ 
رزقٍ يَحتاحٌ إليه» وطلبت قدومّة: لَرْمَه”''. 


ص 


ويحب عليه التسوية بِينَ زوجاته في ام كود ا 


)١(‏ والمراد: أن من سافر عن زوجته فوق نصف سنة فلا يخلو 
الحال فيه من أمرين: الأول: أن يكون سفره لأمر واجب 
كحج وغزو واجبين». وطلب رزق يحتاج إليه» وفي هذه الحال 
لو طلبت الزوجة قدومهء فلا يلزمه» وليس لها أن تفسخ إذا 
ترك لها نفقة كما في الإقناع» قال مع شرحه: (ولو سافر) 
الزوج (عنها لعذر وحاجة سقط حقها من القسم والوطء وإن 
طال سفره) للعذر (بدليل أنه لا يفسخ نكاح المفقود إذا ترك 
لامرأته نفقتها). أو وجد له مال ينفق عليها منه أو من يفرضها 
عليه)» الثاني : أن يكون سفره لغير ما تقدم وفي هذه الحال إن 
طلبت قدومه لزمه ما لم يكن له عذرء فإن أبى فلها الفسخ 
بإذن الحاكم بطلبها . 

(0) انتقل الماتن من هنا إلى القَسّم بين الزوجاتء والقسم: هو 
توزيع الزمان على زوجاته إن كن اثنتين فأكثر»ء فيجب على 
زوج غير طفل أن يساوي بين زوجاته في القسم؛ قال في 
المغنيى: (لا نعلم بين أهل العلم في وجوب التسوية بين 
الزوجات في القسم خلافاء وقد قال الله تعالى: 1 
ِالْمَعْرَوفِ» [النساء: 14]» وليس مع الميل معروف. وقال الله 
تعالى : قلا تَمِيلواً حل الْميْلٍ دروم ها الْمَعلّقَة4 السام 
4.. وروى أبو هريرة» قال: قال رسول الله ككل : «من كانت 
له امرأتان. فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل». - 


باب عشرةٍ النساء 


: اع ع ا 
وليلة» إلا أن يرضين باكثر . 


010 


وعن عائشة» قالت: «كان رسول الله ود يقسم بيننا فيعدل» ثم 
0 الهم هذا قسمي فيما أملك. فلا تلمني فيما لا أملك) 
رواهما أبو داود). 

أي: وتكون طريقة القسم ليلة ليلة» فإن رضيتا بليلتين ليلتين» 
جازء ويدخل النهار تبعًا لليلة الماضية»ء قال في الإقناع 
وشرحه: (ويخرج في نهاره فى معاشه وقضاء حقوق الناس 
وما جرت العادة به ولصلاة العشاء والفجر ولو قبل طلوعه 
كصلاة النهار) قلت: لكن لا يعتاد الخروج قبل الأؤقات إذا 
كان ههه واغلة ذون الاأخرفه لامدعيرى مدل متها > أها لد 
اتفق ذلك بعض الأحيان أو لعارض فلا بأس . . . (فإن تعذر 
عليه) أي : الزوج (المقام عندها) أي عند ذات الليلة (لبلا 
لشغل أو حبس أو ترك ذلك) أي: المقام عندها في ليلتها 
«(لغير عذر قضاه لها) كسائر الواجبات). 

(نتمة): لو كان له نساء بمحالٌ متباعدة» قال في الإقناع 
وشرحه: (فإن كانت امرأتاه في بلدين) أو كان نساؤه في 
بلاد (فعليه العدل بينهما) أو بينهن (بأن يمضي إلى الغائتبة) 
عن البلد (في أيامها أو يقدمها إليه) ليسوي بينهنء (فإن 
العبعيك ) الغاقة "مق القدوم مع /الإنكاق سقط معتها) عرز 
القسم والنفقة (لنشوزها وإن قسم في بلديهما جعل المدة 
بحسب ما يمكن» كشهر وشهر أو أكثر أو أقل على حسب 
تقارب البلدين) وبعدهما لحديث: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 
ما استطعتم)) . 


فيض الجليل على متن الدليل 


ويحرّمٌ دخولة في نوبة واحدةٍ إلى غيرهاء إلا لضرورة'''» وفي 
نهارها”''» إلا لحاجة"". وإن لبت أو جامع : لزْمّه القضاء”*'. 


: ومثال الضرورة: أن تكون إحدى زوجاته منزولا بهاء أي‎ )١( 
- على وشك الموت؛» فيجوز أن يذهب إليها في نوبة - أي: ليلة‎ 
غيرها + العلها ازيف أن ترصى إلده: أو العله رلقها "الشتهادة.‎ 

(0) أي: يحرم أن يدخل إلى زوجة في النهار التابع لليلة غيرها؛ 
لأن نوبة الزوجة تبدأ بالغروب» ويتبعها النهار الذي يليهاء فهو 
نهار تلك الزوجة. 

() أما الليل؛ فقد استثنى الضرورة فقطء وفي النهار استثنى 
الحاجة» ومثال الحاجة: عيادتها إذا كانت مريضة» أو سؤال 
عن أمر يحتاج إلى معرفته» ولا يلزمه القضاء إن دخل لضرورة 
أو حاجة؛ لأنه لا فائدة في قضاء الزمن اليسير. 
(تتئمة): وهل له أن يدخل عندها لتفقد أبنائه في دراستهم أو 
مذاكرتهم؟ الظاهر: نعم؛ لأنه لم يدخل لأجلهاء وإنما لحاجة 
أخرى» وقد يقال: له ذلك إن لم يستطع إحضار أولاده في 
نوبة التى هو عندهاء فليحررء والله أعلم . 

(8) ففي الحالات التي جاز له الدخول على زوجته الأخرى 
لضرورة أو لعفا ده 2" لو لمظع: فو ق :يها فحنا جه وز جامع. لزمه أن 
يقضي اللّبث والجماع. قال في المنتهى وشرحه: (وإن لبث أو 
جامع لزمه قضاء لبث» وجماع) بأن يدخل على المظلومة في 
ليلة الأخرى فيمكث عندها بقدر ما مكث عند تلك أو يجامعها 
ليعدل بينهما؛ لأن اليسير مع الجماع يحصل به السكن أشبه - 


عمسلت د 
مبتلت ب ب 2 77767ب 277 155722222527227 اي تبر 1ت 56 م 
2ك 


0 1 0 
وإن طل واتحده: وقتّ نوبتها 
0 
ولا يحب أن يسوي ينين في الوطء. ودواعيه””). ولا فى 
550 و 50007 اع 200 أ 
النفقةٍ والكسوة””'. حيث قامَّ بالواجب"'“. وإن أمكنة ذلكَ: كان 
ئ0 


ا 


لحديث عائشة: («كان رسول الله يله يدخل علي في يوم غيري 
فينال مني كل شيء إلا الجماع22). قال في الإقناع: (والعدل : 
القضاء)ء أي : قضاء القبلة ونحوها. 
6 وجونا ؛ لقدرته عليه . 
يطأ كل امرأة في ليلتها . وكذلك لا يلزمه أن يسوي بينهن في 
دواعى الوطء ‏ أي: مقدماته ؛ لأن طريقه الشهوة والميل» 
ولا سبيل إلى التسوية بينهن في ذلك» لكن يسن التسوية بينهن 
(5) فلا يجب عليه أن يسوي بينهن فى الكسوة. 
(نتمة): هل يجوز أن يهدي بعض زوجاته دون بعضص؟ 
() أي: إذا قام بالواجب عليه من نفقة وكسوة. 
(/ا( أى : إذا أمكنه التكسوية 5 هذه الأمور كالوطع. ودواعيه. فد 


فيض الجليل على متن الدثيل 


قصل 


5 إلا قّ00‎ ٠ 
وإذا ترم بكر أقاء فندها سكا تاكاه "نات‎ 
وله تأدبئية على اا الفرائض”"‎ 


ده :والهدانا» :والكسوة: كان كبا آنه أبلغ في العدل بينهن . 

)١(‏ لحديث أنس َيه قال: من السّنّة إذا تزوج البكرٌ على الثيب 
أقامَ عندها سبعًا ثم قسمء وإذا تزوج الثيبَ أن عندها' زلؤانا 
ثم قسم. امو سي عدم ينا أن النبي كلل 
قال لها: إن سبّعت لك سبّعت لنسائي» وراد ممت لأن 
النبي كله تزوجها وهي ثيبء» فأقام عندها ثلاثة أيام فقط. 
قال لها إن آزوت: ان امكف عتدك :سبعة أيامء, فسوف أفعل. 
وأقضي لكل زوجة سبعة أيام. ميظع الطات أول وهلة أنه 
لو بقي عندها سبعًاء فإنه يقضي أربعًا فقط لبقية نسائه؛ لآن 
الأيام الثلاثة الأول كانت حقهاء لكن الحنابلة قدّموا ظاهر 
هذا الحديث الصحيح على النظر؛ لأنه لا قياس مع النص . 

(0) ثم يعود لقسمهء وتصير الجديدة آخرهن نوبة. 

(9) قال الخلوتي في حاشيته على المنتهى: (مقتضى صنيع «تحفة 
المودود» أن هذا مستحب لا مباح فقطء فلعله عبّر بلام 
الجواز؛ لأجل الرد فقط على القائل بعدم الجواز بالكلية. 
وهو قول في المذهبء» وحينئذ فلا ينافي الاستحباب»» أما إذا - 


باب عِشرة النساء 
امال بسب برس سسا كدت 


كان 
ومن عصتةه : وعظها 


فإن عب كا هجرها فى المضجه'" ما 0 وفى 
الكلام ثلاثةَ أيام فقط””*'» فإن أصرّت: ضَرَبَها ضربًا غير 
شديدا” » بعشرة أسواط»ء لا فوقها” . 


- زنت ‏ مثلّا -؛ فليست إقامة الحد إليه» وإنما إلى الحاكم. 

)١(‏ انتقل المؤلف إلى الكلام عن النشوزء وهو لغة: ما ارتفع من 
الأرض» وشرعا: معصيتها إياه فيما يجب عليها طاعته فيه. 
فإذا ظهر منها أماراته بأن منعته الاستمتاع بها أو أجابته 
متثاقلة» أو إلا بكره» بدأ بوعظها؛ لقوله تعالى: «والئي حاون 
تع لطرذي. (افقزرف ن التكلم (افروف 4 أ 3 سيدا 
بتخويفها بالله يبك ويذكر لها ما أوجب الله عليها من الحق 
والطاعة» وما يلحقها من النفقة والكسوة. 

(؟) أي: يترك مضاجعتهاء ولا ينام معها؛ للآية السابقة 

قاد ميا رمن عون سوا كد بز للك بر لاه ل رمي د 
خمسة أيام... وهذا يؤثر في المرأة» وتتضرر به. 

(؟) كما ورد في الحديثء. فلا يزيد في الهجر المتعلق بالكلام 
على ثلاثة أيام؛ لقوله كه «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه 
فوق ثلاث ليال» متفق عليه . 

(5) ويفرقه على بدنهاء ويجتنب الوجه؛ء والمواضع المخوفة 
والمستحسنة من الجسمء. فلا يضربها فيها؛ لثلا يشوههاء ولا 
يضربها إلا بعد هجرها في الفراش والكلام . 

() فيحرم عليه أن يزيد على عشرة أسواط؛ لقوله كَلةِ: «لا يجلد - 


فيض الجليل تن الد 


١0١0 210 : 1‏ 
ويمنع من ذلك : إن كان مانعا ا 


2 57 


- أحد فوق عشرة أسواط إلا فى حدّ من حدود الله» متفق عليه 
وفي الإقناع: لا يسأل 505ظ5ذظك زوجته . 

)١(‏ أي: يمنع الزوج من الوعظ والضرب والهجر إذا كان سبب 
نشوزها أنه منعها حقها . 


)١(‏ الخلع لغةً: بضم الخاء: النزع؛ واصطلاحًا: هو فراق الزوج 
امرأته بعوضص باخملة الروخء بألفاظ مخصوصة . والأصل فيه: 
قوله تعالى : واج اي ل د 
حم [البقر” 7 119] ريه ث ابن عباس م 6 مرأة لابج ات 
اعد عاياق ازيل دين » 6ط أكره ايم 
فقّال: «أتردين عليه حديقته؟ا, فالمت: نعمء فال 
رسول الله علد : «اقبل الحديقة ة وطلّقها تطليقة)» , رواأه البخاري . 
وفائدته : تخليصها من الزوج على وجه لا رجعة له عليها إلا 
برضاها وعقد جديد. وعدم نقص عدد الطلاق». ومجموع 
هذين الأمرين هو فائدة الخلع. قاله النجدي . 
(تتمة) : للخلع ثلاثة أحكام: (الحكم الأول) الإباحة» فيباح في 
حال سوء العشرة بين الزوجين» بحيث يصير كل منهما كارمًا 
تبغعض تلق زوجها ‏ أي : صورته الظاهرة ‏ أو خلقه كأن يكون 
غضويباء أو يهينها أمام أهلها أو أمام الناسء أو كبره. أو نقص 3 


0 فيض الجليل على متن الدليل 
5 ورو 
وشروطه سبعة . 


00 


الأول : أن يقعّ من زوج يصح طلاقة 


دينئه» وتخشى إن أقامت معه ألا تقيم حدود الله تعالى في 
حقه. فيباح لها الخُلع إِذَنْء وإجابتها في هذه الحال من قبل 
الزوج مذ إلا مع محبته لها فيسن صبرهاء وعدم افتدائها . 

والقول الثاني: يلزم الزوج بإجابتها من القاضيء. قال في 
الإنصاف: «فالصحيح من :الودعيةه أنه يستحب له الإجابة 


إليه وعليه الأصحاب. واختلف كلام الشيخ تفي الديخ كانه 


في وجوب الإجابة إليه» وألزم ال ل ال 
المضلاء». فاختلف فيه قول شيخ الإسلام يداد + اى : 2 
الأربعة. والله أعلم. 

(الحكم الثاني) الكراهة» وتكون عند استقامة الحال» فيكره 


(الحكم الثالث) التحريم» وذلك إذا ضارَّها ظلمًا كي تفتدي 


نفسهاء أي : لتخالع بعوض تدفعه للزوج. ولا د يصح الخلع إِذَن 
مع تحريمه إلا إذا وقع بلفظ الطلاق أو نيته فيقع رجعيّاء والدليل 
على لحي ياه لمان و1 لا نمَصَلوهن لِتَزْهَبوا بض مآ 
اموق 3 أن يَأَيينَ يِفحِمَدَ ه تزكر كه العورة السنات: 69 وإن فعل 
الزوج ذلك لا لتفتدي». بل لفعلها زنا أو لتركها فرضًاء أو نشوزاء 


لح سس 


فالخلع صحيح؛ لقوله تعالى: 8إِلَّا أن يَأننَ بِفَحِمَّةَ مَبَيَنَةَ 4 . 


60 شروط صحة الخلع : (الشرط الأول) أن يمع من رفخ يد - 


العاني: أن بكية على وض 000 


يصح تبرَعَة من أجنبئٌ وزوجة'' ". الك نو عفبلها طلم 
0 
اتخلع: لم بص 


010 


00 


رةه 
00 


1 1 3 انمسر دس ىى (* 
الثالث: أن يقعَ مُتَجَرًا”'. 


طلاقه» وهو البالغ, وكذا المميز الذي يعقل الطلاق . 

(تنبيه): عبارة المؤلف: (من زوج) هي عبارة الإقناع» وعبارة 
المنتهى أولى وهي: (ويصح ويلزم ممن يقع طلاقه)؛ لتشمل 
طلاق الحاكم في الشقاق» وكذا لو فعله الحاكم في العنة 
والإعسار وغيرها من المواضع التي يملك الحاكم فيها الفرقة. 
وكذا تشمل الوكيل. (مخالفة الماتن) 

(الشبرط: القاقى) أن .يكون على فض » :ولو كتان: العواضن 
تخير [" تمل ها ييلنها من دراهم. وكذا لو كان معدومًا كعلى 
ماي ار ل اح ا درن ؛ لآن 
اعرد اصع ارو وا كاد وص رج كلتمن الي لبي 
خلافا للتكاح» فإنه يصح ولو لم يُذكر المهر. (فرق نتهي) 
فيُشترط أن يكون عوض الخلع مبذولا ممن يصح تبرعه ‏ أي : 
من مكلف غير محجور عليه ؛ لأنه بذل ماله في مقابلة ما ليس 
بدا لوول مقع نيه برو سراد كاتس الي لبهي بانلا 


أو كان شخصًا غيرها ‏ وهو: الأجنبي ‏ كأبيهاء أو ابن عمها . 


ويحرم» وقد هم الثالث من أحكام الخلع . 
(الشرط الثالث) أن يقع الخلع منجَّرّاء فلا يصح تعليقه على 
شرط كقوله: (إن بذلت لى كذا فقد خالعتك»)؛ إلحاقًا له بعقود 


المعواضات؛ لاشتراط العوض فيه» ويستثنى من ذلك ما لو - 


فيض الجليل تن الد 
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تي و .ايع 010 
الخامسنٌُ: أن لا يقعَ حيلةَ لإسقاطٍ يمين الطلاق"" . 
السادسنُ: أن لا يقعَّ بلفظٍ الطلاقيء. بل بصيغيِهٍ 


الموضوعة له ". 


فه 


قر 


علقه على مشيئة الله. فقال: (إن شاء الله)» فيضح إِذن كما نبّه 
عليه النجدي . 

(الشرط الرابع) أن يقع الخُلع على جميع الزوجة» فلا يصح لو 
قال مثلا: خلعت نصف زوجتي» بخلاف الطلاق ‏ وسيأتي » فلو 
طلق نصف زوجته. فإنها تطلق». ولا تتبعض الطلقة . (فرق فقهي) 
(الشرط الخامس) أن لا يقع حيلة لإسقاط يمين الطلاق» فلو 
حلف بالطلاق» فقال لزوجته مثلا : إن ذهبتٍ يوم الخميس إلى 
الزواج فأنتٍ طالق» ثم ندم» وأراد أن يُبطل الحلف المتقدم؛ لثلا 
تحسب عليه طلقة» فقد يستعمل حيلة الخلع» وحاصل ذلك أن 
يخالعها يوم الخميس عصرًا مثلاء ثم تذهب إلى الزواج ليلاء ثم 
يعقد عليها في اليوم الذي بعده. لكن هذه الحيلة التي يستعمل فيها 
الخلع لإسقاط يمين الطلاق لا تنفعه» فلا يصح الخلعء» وإذا لم 
يصح وقع الطلاق إن ذهبت؛ لأنها ذهبت حال كونها زوجة له. 
(الشرط السادس) أن لا يقع الخلع بلفظ الطلاق» بل بصيغته 
المواضوعة لهالقى.سيدكرها المؤلف الضريحة والكفائية) 
كدوك خا نان او نسحت تاجف ار ناونكه اما لد 
خالعها بلفظ الطلاق» لم يصح الخلع. ووقع طلؤافا ,اتنا نيتو 
صغرىء. فليس له أن يراجعها فى العدة» فيأخذ هذا الطلاق 
من صفات الخلع. كن ل كون عا 


كتات الخ 


السابعٌ : أن لا ينوي به الطلاق"'" . 


: . 00# 4 : 0 
فمتى توفرتٍ الشروط : كان فسحًا بائناء لا ينقص به عدد 
00 
الطللاق . 


)١(‏ (الشرط السابع) أن لا ينوي بأي لفظ من ألفاظ الخلع 
الطلاق» فإن نوى الطلاق به؛ فيقع مع بذل العوض طلاقًا 
بائئاء ولم يصح الخلع» فإن لم يكن بعوض فيكون طلاقا 
رجعيًاء وفي كلام ابن عوض والمقدسي هنا نظر. 
(تتمة): (الشرط الثامن) أن يقع بصيغة منهما وهي: الإيجاب 
والقبول» قال في الإقناع وشرحه: (ولا يصح) الخلع (بمجرد 
بذل المال وقبوله) من غير لفظ الزوج مانن أ يلين 
الإيجاب والقبول في المجلس) بأن يقول: خلعتك ونحوه على 
كذاء فتقول رضيت أو نحوه). 
(الشرط التاسع) أن يقع من جادين لا هازلين» قال في الإقناع 
وشرحه: (وإن تخالعا هازلين بلفظ طلاق أو نيته صح) الطلاق 
لما يأتي (وإلا) بأن تخالعا هازلين بغير لفظ طلاق ولا نيته 
(فلا) يصح الخلع لخلوه عن العوض). 
(التبرط«العاشر ) كون العوضن جما خا نان كان محرما كخير 
والزوجان يعلمان تحريمه لم يصح الخلع؛ لأن وجود العوض 
هنا كعدمه. وإن لم يعلما تحريمه كأن خالعته على بيت فظهر 
تحة ؛ صح الخلع وللزوج بدل العوض . 
(الشرط الحادي عشر) ألا يكون عاضلا لزوجته. 
(؟) فإذا استكمل الشروظء صح الخلع» ويكون فسحًّاء ولا ينقص - 


فت ) 00 
١/6‏ فيض الجليل على متن الدليل 


2 3 
وحية : الصريحة لا تحتاج ا ليع وهى . 00-0 
٠ ٠‏ يي ١ 8 ٠‏ 
و: فسحكث)» و. فاديت . 
0 

والكناية: باريتّكِ» و: أبرأتك» و: 

0001 1 : 1 3 0 
م سوال الخلع. وبذل العوض : م بلا 0 1 وإلا : 


00 


00 


به عدد الطلاق» فلو عقد عليها بعد ذلك» فإنه يرجع بجميع 
(وروي 00-0 ا بس الطلاق عن ابن عباس. 
وروي عن عثمان» وعلىء. وابن مسعود أنه طلقة بائنة بكل 
حال لكن ضعف أحمد الحديث عنهم فيه» وقال: ليس في 
انة.غياسن يقولة تعالى: «أشلكة 5 (الجقرة؟ 141 + الم 
قال: 5 ---- فا أَفَدَتَ بوء» [البقرة: 779]» ثم قال: 
#إن طَلَقها طلقها فلا نحل نحل له, 2 عد 0 كك روح 4 [البقرة: ١؟١]‏ 
فذكر تطليقتين» والخلع» وتطليقة بعدهما فلو كان الخلع طلاقًا 
لكان رابعًاء ولأن الخلع فرقة خلت عن صريح الطلاق ونيته؛ 
فكانت فسخًًا كسائر الفسوخ). 

)١(‏ فهذه الألفاظ التي هي كناية للخلع» ولا بد معها من نية حتى 
يقع بها الخلع. سواء صدرت من الزوج أو الزوجة.» وكذا لو 
وجدت قرينة كما سيذكره المؤلف بقوله: (فمع... إلخ). 
والظاهر هذه القرينة هي التي تقوم مقام النية» ولم أر غيرها. 

(؟) ولو كان بلفظ الكناية» فلو سألته الخلع بلفظه الصريح» أو 


و 
كتات ا لخلع 


ل 
ع 200 
ويصح بكل لد من اهلهاء كالطلاقي . 


0 


أو 5 وهذه أربعون ألماء صح الخلعء. ولو لم ينوه.» وهل 
يشترط أن يأتيا ‏ مع سؤالها وبذل العوض - بصيغة الخلع؟ 
الظاهر: لا؛ لأنهم قالوا: صح الخلعء فليحرر. 

)١(‏ أي: إن لم تكن هناك دلالة حال فلا بد من النية» وهذا في 
الكناية فقطء أما في الصريح فلا حاجة 0" 

(؟) قال في الغاية: (ولو أحسن العربية) ووافقاه» ووافقه الخلوتي 
حيث قال: (وهو يقع من العربي بلغة العجم إذا كان عارفًا 
بمدلول تلك الصيغة عند أهلها). قلت: بخلاف النكاحء فإنه لا 
يصح ممن يحسن العربية إلا بالعربية. والله أعلم. (فرق فقهي) 


(010) 


(00 


(0 


كانت الطراة ١7‏ 


يباح لسُوءِ عِشْرَةٍ الرَّوجةَ"''. 
ا حم ا 50 ) 
ويسنْ إن ترقت الصلاة ونحوّها ( 


الطلاق لغة: التخلية. وشرعا: حل قيد النكاح أو بعضه. 
و(حل قيد النكاح) بإيقاع نهاية عدده» بأن يطلق ثلاثاء سواء 
كانت الطلقات متتابعة أو متفرقة» وحل (بعضه) بأن يوقع ما 
دون الثلاث وهى الرجعيةء وكتاب الطلاق من أدق الأبواب 
وأصعبهاء وطاق ثابت بالكتاب والسنة والإجماعء قال 
البهوتي في الكشاف: (وأجمعوا على جوازه لقوله تعالى: 
#الطلَقُ مَرّتاقِ» [البقرة: 4؟1].» وقوله: «ططَلْفُوهنَ لِعِدَّحِنَ»*: 
[الطلاق: »]١‏ وقوله ككِةِمْ «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق). 
والمعنى يدل عليه لأن الحال ربما فسد بين الزوجين فيؤدي 
إلى ضرر عظيم فبقاؤه إذن مفسدة محضة فشرع ما يزيل النكاح 
لتزول المفسدة الحاصلة منه). 

الطلاق تتخذّله الأحكام التكليفية الخمسة» (الحكم الأول) 
يكون مباحًا لسوء العشرة بين الزوجين» أو لسوء عشرة الزوجة 
بالنسبة للزوج» وللتضرر بها من غير حصول الغرض بها . 
(الحكم الثاني) يسن إن تركت الزوجة الصلاة ‏ قال النجدي: - 


فيض الجليل تن الد 


و و وو - 2000 لو داص في 
ويجب على المولِي بعد التربص ٠‏ فيل : وعلى من يعلم 


- أي: بتأخيرها عن وقتها ‏ ونحوهاء لكن قيّده في الإقناع بما 
إذا لم يتمكن الزوج من إجبارها على الصلاة» أما إذا تمكن 
من إجبارها فلا يسن لهء وكذلك يسن للزوج أن يطلق زوجته 
إذا تضررت من بقاء النكاح لقوله تعالى: 8َإِمْسَاك' مَعْرُوفٍ أو 
تريح بِإِعْسَقٍّ4, وكذا يسن في الحال التي تحوج الزوجة إلى 
الع و لبويل كله الضرن: 
تتمة: زاد في المنتهى (وعفة). أي: يسن أن يطلق الزوج 
زوجته إذا تركت الصلاة والعفة لتفريطها فى حقوق الله تعالى. 
الوه وله مموليا ذن در سيق حلبيا لتق من الخرله 
قعاائىة زرا مكار اذهو مون كا والسشترف ب ل أن اد 

() (الحكم الثالث) يكره في حال استقامة السيرة بينهما؛ لحديث : 
(إن أبغض الحلال عند الله الطلاق» رواه أبو داود وابن ماجه. 

(؟) (الحكم الرابع) يحرم أن يطلق زوجته وهي حائض» وقوله: 
(ونحوه) كالطهر الذي جامعها فيه. ففي كلا الحالتين يحرم 
ويقع» وهو الطلاق البدعي. وسيأتي إن شاء الله. 

(9») (الحكم الخامس) المولي هو: الذي حلف آلا يطأ زوجته أكثر 
من أربعة أشهر . 
وقوله (بعد التربص)» أي: بعد الأربعة أشهرء وسيأتي في - 


كنَّابٌ الطلاق 


9 60 
د تسد 2 


ام 2 له ِ رات سس 2 و 
ويَقعٌ طلاق المُميِّرٍ ‏ إن عَقَلَ الطلاق”"' - وطلاق السكران 
بمائع” " . 


باب الإيلاء أنه يجب عليه بعد أن تمضي أربعة أشهر على 

حلفه وأبى الفيئة أن يطلق. والإاظق عله الاك 

)١(‏ أي: وقيل يجب الطلاق أيضًا على من علم بفجور زوجته. 
أي: علم بزنا زوجتهء قال اللبدي: (من علم بفجور زوجته إما 
برؤية» أو بإخبار ثقةء لا بتهمة. أو قرينة أو إشاعة؛ لأنه ربما 
شاع ما لا صحة لهء وفي قصة الإفك أكبر شاهد على ذلك). 
وهذا القول رواية عن الإمام أحمدء ذكرها في الإقناع والغاية. 
قال في الإقناع وشرحه: (وعنه) أي: أحمد (يجب) الطلاق 
(لتركها عفة ولتفريطها في حقوق الله تعالى» قال الشيخ: إذا 
كانت تزني لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال بل يفارقها 
وإلا كان ديوثا انتهى). وورد لعن الديوث واللعن من علامات 
الكبيرة على ما يأتي» فلهذا وجب الفراق وحرمت العشرة) . 

(؟) المميز في المذهب هو من أكمّل سبع سنين» والمميز الذي 
يعقل الطلاق هو الذي يعلم أن زوجته تفارقه بهذا الطلاق. 
وكما قال في الإقناع وشرحه: (ومعنى كون المميز يعقل 
الطلاق أن (يعلم) المميز (أن زوجته تبين منه وتحرم عليه) إذا 
طلقها)؛ فإن لم يعقل المميز الطلاق فإن طلاقه لا يصح. 

(9) السكران فى المذهب يعامل معاملة اليقظان تمامًا تغليظًا عليه 

فيقع الطلاق منه إذا كان مختارًا عالمًا به كما قاله البهوتي في - 


فيض الجليل على متن الدئيل 


ممن 


010 
(00 


ولا يقع ممن نام أو ذال عقله بجنوب و 000 ولا 


3 00007 رن 7 
أكرهَهُ قادرٌ ظلمًا”"ا 


الكشاف» وقوله: (بمائع) يفهم منه أنه إذا شرب مسكرًا جامدًا 
كالحشيش والمخدرات مثلا وطلق فإن طلاقه لا يقع» وقد تابع 
المصنف في هذا الإقناع ‏ وهو ما مشى عليه في الغاية ‏ في 
كونه يشترط لوقوع طلاق السكران أن يكون سكره بسبب شرب 
مائع» لا مسكر جامدء. ولعل المذهب هو ظاهر المنتهى وأنه 
يقع طلاقه سواءً كان السكرٌ بمائع أو جامد إلا البنج؛ لأنه لا 
لذة فيهء وعبارته: (ويقع الطلاق ممن شرب طوعًا مسكراء أو 
نحوه مما يحرم بلا حاجة)» وقد نبه البهوتي على الخلاف في 
الكشاف» فقال: (والحشيشة الخبيثة كالبنج قذمه الزركشي 
(والشيخ يرى) أن الحشيشة الخبيثة (حكمها حكم الشراب 
المسكر حتى في إيجاب الحد) ويفرق بينها وبين البنج بأنها 
تشتهى وتطلب فهي كالخمر بخلاف البنج فالحكم عنده منوط 
باشتهاء النفس وطلبها وجزم في المنتهى بأنها تشتهى وشرحه بما 
قاله الشيخ من حيث وقوع الطلاق). (مخالفة الماتن) 

لى كن أو خم عليه وظلت فطلاقه لا يصح. 

لا يقع طلاق المكره إن كان الإكراه بغير حق؛ لحديث: «لا 
طلاق في إغلاق». رواه الإمام أحمد وأبو داود. أي : لا طلاق 
إكراه؛ لكن يشترط ألا ينوي في طلاقه إيقاع الطلاق؛ بل دفع 
الإكراه فقط وإلا وقع» أما إن أكره على الطلاق بحقء فإنه 
يقع» كحاكم يكره موليًا على الطلاق بعد التربص وأبى الفيئة. 


1١ ..‏ ع 7 4 5 
بعقوبة 2 © أو تهليل له أو ك5 3 


)١(‏ الاكراه يكون بواحد من أمرين. (الأول): بعقوبة مباشرة 
للمكره؛ كمن يؤلمه بالضرب حتى يطلق» أو يخنقه حتى 
يطلق. ولا يرفع عنه ذلك حتى يطلق . 

57 ««اللغاتي )نا «الزكراهيا سهةيقه والنهانين لبس نع شقوية فيا قير : 
ل ماد وام م وو ار وير بلدا ل ون رايد عير 
حتى يطلق» وإنما يكون التهديد إكراها لا يقع به الطلاق بشروط : 
١‏ - أن يكون التهديد بما يضره كثيرًا كقتل وقطع طرف» وفي هذه 
الحالة ‏ مع بقية الشروط ‏ يجب عليه أن يطلق؛ لثئلا يلقي بيده إلى 
التهلكة المنهي عنه كما قرره اليهوتي في شرح المنتهى. ؟-أن 
يكون المهدد قادرًا على فعل ما هدد به بسلطة» أو تغلب ونحو 
ذلك» ” - أن يغلب على الظن عدم النجاة من هذا العودوك 
بهرب أو اختفاء أو نحو ذلك» 4 - أن يغلب على ظن المَكره 
أن المُكره سيوقع ما هدّد به» © أن يكون التهديد للمكره 
وولده فقطء أما باقي أقاربه» فليس في تهديدهم إكراه للمكرّه. 
والقول الثاني: قاله في الإنصاف بعد تقديم المذهب: (قال في 
الفروع : ويتوجه أن ضرب والده ونحوه وحبسه: كضرب ولده. 
قال في القواعد الأصولية: ويتوجه تعديته إلى كل من يشق عليه 
تعديته مشقة عظيمة» من والد وزوجة وصديق). 
(نتمة): ذكروا من صور الإكراه على المذهب: من سحر 
ليطلق. قال في الإنصاف: وهو أعظم الإكراهات. 
(تتمة): شروط صحة الطلاق: ١‏ - أن يكون الطلاق من زوج 
عاقل ‏ إلا السكران الآثم فيقع طلاقه ‏ ولو مميرًا؛ ويستثنى - 


فيض الجليل تن الد 


(010 
00 


فيه 


00 


قصل 
0 صحّ أن كل غيره فيه» وك و 


وللر كين أن لط تع ضاء الما لع ا له ا 


من ذلك الحاكم الذي يطلق عن المولي» ومن وكله الزوج في 
الطلاق» ” - أن يكون مختارًاء فلا يقع طلاق المكره.  "‏ أن 
يكون اللافظ له مريدًا لمعناه» فلا يقع طلاق فقيه يكرره وحاكِ 
له ولو على نفسهء كأن يقول لزوجته: هل تذكرين عندما قلت 
لكِ: أنت طالق. 5 - النطق به: فلا يقع الطلاق بالنية» ويقع 
الطلاق إذا حرك لسانه بالطلاق ولو لم يسمعهء وإذا لم يلفظ 
به فلا يقع إلا في موضعين: ١‏ - إذا كتب صريح طلاق امرأته 
كتابة واضحة. ما لم يرد غمٌ أهله أو تجويد خطه فلا تطلق» 
قلت: ولو بالهاتف النقال ما لم يرد غم أهله. ؟ - إذا طلق 
الأخرس بالإشارة المفهومة. 

وهو الزوج العاقل ولو مميرًا. 

أي: في الطلاق؛ لأن من صح تصرفه في شيء مما تجوز 
الوكالة فيه؛ صح توكيله وتوكله فيه» وللوكيل عدة أحكام تأتي . 
هذا (الحكم الأول) فللوكيل أن يطلق متى شاء إلا وقت بدعة 
وسيأتي . 

كما لو قال: وكلتك أن تطلق زوجتي اليوم فقطء فتنتهي - 


يما 


كتَابٌ الطللاق 


ك 


لن 


010 


الوكالة بانتهاء اليوم» وصفة تطليق الوكيل أن يقول: (هي 
طالق )4 :و شحوم : 

(الحكم الثاني) أن الوكيل يملك عند إطلاق الوكالة طلقة 
واحدة فقط ما لم يوكله بأكثرء فإذا أذن له بالطلاق بدون تعيين 
عدد وطلق ثلاثا فلا تقع إلا واحدة. 

(نتمة): (الحكم الثالث) يحرم على الوكيل أن يطلق في زمن 
البدعة» فإن طلق في زمن البدعة فذهب صاحب الإقناع - وهي 
من زياداته على المنتهى - والغاية إلى أنه يقع قياسًا على 
الموكلء فإنه لو طلق زمن البدعة؛ حرم ووقع» واقتصر في 
الإنصاف على تصحيح الناظم: أنه يحرم ولا يقع» وقال في 
الفروع: (وفي وقوعه وجهان)ء. قال في تصحيح الفروع: 
(أحدهما: يحرم ويقعء قذمه في الرعايتين والحاوي الصغيرء 
وهو ظاهر كلام كثير من اللأصحابء. قال في الهداية 
والمستوعب والمقنع وغيرهم: له أن يطلق متى شاءء والوجه 
الثاني: يحرم ولا يقعء صححه الناظم» وهو قويء لأنه ليس 
وكيلا فيه شرعًا). فجعل تحريمه ووقوعه ظاهر كلام كثير 
من الأصحابء ولعله سبب جزم الإقناع والغاية بوقوعه. 
والله أعلم . (مخالفة) 

(الحكم الرابع) أن الوكيل في الطلاق لا يجوز له تعليق 
الطلاق» ولا يقع الطلاق بالتعليق ولو وجد المعلق عليه كما 
قاله النجدي» فلا بد أن يكون منجرًا. 

(نتمة): متى ينتهي التوكيل؟ إذا حدد الموكل الوكالة بوقت؛ 


فيض الجليل تن افك 
م ا 01111 هرس اومر هده ا وض سفت 


من 1 سر 2 وو تبت أ 3 ه ١(‏ 
فإن فال له طلقى تلتشاقيه :كان لها للك فتن الاين 07م 
ل لبي ا يدق لاني رين ارون 7 اويا ا 
وتملك الثلااث إن قال: طلاقك» أو مرك يدك او: وَكُلتَكَ 
و ا 
في طَلاقِكِ '”. 


فبانقضاء الوقت» وإن لم يحدد؛ فبالرجوع عن الوكالة» أو 
بوطء الموكل لزوجته. أو طلاقه لهاء أو طلاق الوكيل؛ 
فبذلك تنفسخ وكالة الموكل . 

)١(‏ وهي كالوكيل الأجنبي؛ فليس لها أن تعلق الطلاق» ويملك 
الزوج الرجوع بالوطء وعير ذل”ك» ومئلى مناءنيف طلقت نفسها 
على التراخي» إن لم يَحُد لها الزوج حذاء ولا تملك أكثر من 
طلقة واحدةء» وصمة التطليق كأن تقول : طلقت نمسي ) أو أنا 
منكَ طالق» لا أن تقول: أنا طالق أو أنتَ طالق كما نقله فى 
الإقناع عن الروضة. 

() هذه ثلاثة ألفاظ تملك بها الزوجةٌ ثلاث تطليقات: الأولى: 
قول الزوج طلاقك بيدك: فتملك الزوجة تطليق نفسها ثلاثا إذا 
قال لها: (طلاقك بيدك)؛ لأن كلمة (طلاقك) مفرد مضاف 
وهي توكيل من الزوج لزوجته بالطلاق وتملك بها ثلاثا؛ أفتى 
بها الإمام مراراء ورواه البخاري فى تاريخه عن عتمان: وقاله 
علي وابن عمر وابن عباس وَ» لكن فيها تفصيل ذكره في 
الإقناع وشرحهء قال: (ولفظة الأمر) بأن ينوي بذلك تفويض 
الطلاق إليها (والخيار كناية فى حق الزوج ويفتقر إلى نية) 
كسائر الكنايات (فلفظة الأمر كناية ظاهرة و) لفظة (الخيار) ‏ 


كنات الطّلاق 


(010 
(00 


م اف و عو و و م 
ويَبطل التوكيل ' بالرجوع. وبالوّطء . 


8555 


كناية (خفية كما تقدم) في أول الكنايات ١‏ (فإن نوى) الزوج 
(بهما) أي: بأمرك بيدك وباختاري نفسك (الطلاق في الحال 
وقع) الطلاق (في الحال ولم يحتج) وقوعه (إلى قبولها) كسائر 
الكنايات >" (وإن لم ينو) إيقاعه في الحال بل نوى تفويضه 
إليها أ (فإن قبلته بلفظ الكناية نحو: اخترت؛ افتقر) وقوعه 
(إلى نيتها) لأنه كناية أشبه ما لو أوقعه هو بكناية» ب (وإن 
قبلته بلفظ الصريح بأن قالت طلقت نفسي وقع من غير نية) 
لعدم افتقاره إليها) . 

الثالثة: قول الزوج: وكلتك في طلاقك: تملك بها ثلاثا؛ لأنه 
مفرد مضاف؛ فيعم . 

سواءً كان التوكيل للزوجة أو لغيرها. 

فتبطل الوكالة بأحد ثلاثة أمور: ١‏ برجوع الزوج عن 
الوكالة»  '"‏ أو بوطء الزوج الزوجة التي وكل في طلاقها؛ 
لدلالة الحال على الرجوع في الوكالة»  ”‏ إذا طلق الموكل 
فتنفسخ الوكالة . 


فيض الجليل على متن الدليل 


النه لمن أراة لاق روجعه أذ تطلنها واد .فى لمر 
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معنى السَّنّة في الطلاق: ما أتى به المطلق من الطلاق على 
وجه مشروعء ومعنى بدعته: ما أتى به على وجه غير 
مشروع . 

ذكر المصنف شروط الطلاق السَّنى : (الشرط الأول) أن يكون 
طلقة واحدة. ١‏ 

(الشرط الثاني) أن يكون في طهرء بأن يطلقها وهي طاهر؛ 
أي : ليست حائضا . 

(الشرط الثالث) أن يكون هذا الطهر لم يطأها فيه. 

(الشرط الرابع) لم يذكره المؤلف وهو أن يدعهاء أي: ألا 
يلحقها بطلقة أخرى أثناء العدة حتى تنقضي عدتهاء فإن طلق 
الرجعية في عدتها؛ عر كرا جين ف المر داري ل اتات 
وقال على الصحيح من المذهب». وعبارته: (وعلى المذهب: 
ليس له أن يطلق ثانية وثالثة قبل الرجعة على الصحيح من 
المذهب). 

فالزوج إذا طلق زوجته بهذه الشروط فإن الطلاق يكون سنا 
والمراد بالسني أنه ليس عليه إثم . 


باب سن الطلاق وبدعته 
٠‏ : 2 5 )2 
فإن طلقها ثلاثا ع 


)١(‏ هذا يقابل الشرط الأول. فبدأ بذكر الحالات التي يقع فيها 
الطلاق بدعيّاء منها: أن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة كقوله أنت 
فلالق قلاناه او ركتمات كنوه أقت عالق انف بظطالق انك 
طالق؛ قال البهوتي في شرح المنتهى: (روي عن عمرء 
وعلي» وابن مسعوده. وابن عباسء» وابن عمر لقوله تعالى : 
اما ألنَىّ إذَا طلْقَثْمُ السك مَطْلْمُوهُنَ لِعِدَِّنَّ4 [الطلاق: ]١‏ إلى 
قوله: هومن يِنَّق أَلَهَ يكل لَه كرا 42 [الطلاق: ؟]» موس 
0 ألنَّهَ ييجعَل 0 0 0 4 [الطلاق: 4]» ومن جمع 
الثلاث لم يبق له أمر يحدث ولم يجعل الله له مخرجًا ولا من 
أمره يسرًا)» قالوا: ولا فرق في الوقوع بين ما قبل الدخول أو 
بعده. 
ويدل على وقوع الطلاق الثلاث: ما رواه النسائي بإسناده عن 
محمود بن لبيد قال: «أخبر رسول الله عن رجل طلق امرأته 
ثلاث تطليقات جميعًاء فغضب ثم قال: أيلعب بكتاب الله و 
وأنا بين أظهركم. حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا 
أقتله؟»» وفي حديث ابن عمر قال: «قلت: يا رسول الله 
أرأيت لو طلقتها ثلاثاء قال: إذن عصيت وبانت منك امرأتك» 
رواه البيهقي والدارقطني . 
واختار شيخ الإسلام أن طلاق الثلاث محرمء ويقع طلقة 
واحدة؛ لحديث ابن عباس وكيا قال: (كان الطلاق على عهد 
رسول الله يِه وأبي بكرء وسنتين من خلافة عمرء طلاق 
الثلاث واحدةء بخان غمهر بن القعطات: إن النامن :قل 


فيض الجليل تن الد 


استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم. 
فأمضاه عليهم) رواه مسلمء قال البهوتي في الكشاف بعد هذا 
الحديث ‏ وأصله في المغني والشرح -: (قال الأثرم: سألت 
أبا عبد الله عن حديث ابن عباس بأي شيء تدفعه» قال: أدفعه 
برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه» ثم ذكر عن علة 
عن ابن عباس من وجوه خلافه أنها ثلاث» وقيل: معنى 
حديقه ابن عباس أن الناسن كانوا .يطلقوق: واحدة على «عهيد 
رسول الله كله وأبي بكر ووّْاء وإلا فلا يجوز أن يخالف عمر 
فيما كان على عهد رسول الله كله وعهد أبي بكرء ولا يكون 
لابن عباس أن يروي هذا عن رسول الله كَكِةّ ويفتى بخلافه) . 
(تنبيه) : ماذا تفعل من طلقها زوجها ثلانًا وزيادة» ولم تستطع 
إثباتها عند الحاكم؟ 
يكثر عند من لا يبالي بالطلاق إيقاع الطلاق» إما مباشرة» وإما 
بالحلف عليّ الطلاق إنك تأكل» أو تركب» ويحنث فيقع عليه 
الطلاق مرارًا وأكثر من ثلاث» ويتهاون الزوج في هذا ولا 
يحسب على نفسه إما غفلة أو عمداء فإذا علمت الزوجة بوقوع 
الطلاق الثلاث عليها من زوجهاء فيلزمها رفع أمره للحاكم 
حتى يفرق بينها وبينه» ولا يجوز المقام معهء وإلا كانت 
زانية» لكن قد ترفع أمرها للحاكم وينكر الزوج» ولا تستطيع 
إثبات طلاقه بشاهدين رجلين. فماذا تفعل؟ عليها أن تفتدي منه 
ولا تمكنه من نفسها بأن تخالعه بعوض عند الحاكم» كما لو 
قالت لزوجها: أنت أخي من الرضاع ويكذبهاء قال البهوتي - 


باب سه الطلاق وبدعته 


وَلَوْ بِكَلِمَاتِء فَحَرَاة''. 
وفي || بض 00 


- في شرح المنتهى في الرضاع فيما لو قالت لزوجها: أنت أخي 
من الرضاع فكذبها: (فأما فيما بينها وبين الله فإن علمت ما 
أقرت به لم يحل لها مساكنته ولا تمكينه من وطئهاء وعليها أن 
تفر منه» وتفتدي بما أمكنها؛ لأن وطأه لها زنا فعليها التخلص 
منه ما أمكنها كمن طلقها ثلانًا وأنكر). 
(تتمة): حكم طلاق الثنتين: طلاق الثنتين لا يحرم؛ لأنهما لا 
يمنعان الرجعة؛ لكن يكره؛ لأنه فوت على نفسه تطليقة بلا 
فائدة ذكره في الشرح وغيره» ونقله البهوتي في شرح المنتهى» 
ال ب ا ال ل ا 
أن الثنتين محرمة» ولا يقع بها إلا واحدة. 

)١(‏ أي: لو طلق زوجته ثلانًا ولو بثلاث كلمات كأنت طالق» أنت 
طالق» أنت طالق؛ فإنه حرام ولو كان في طهر لم يصبها فيه - 
ويقع كما تقدم. 

(0) هذا يقابل الشرط الثاني فلو طلقها في حيض فبدعي حرام 
ويدل على التحريم: ١‏ - قوله تعالى: ابا أبن إذَا طلقم 
لَه مَطْلْعُوهْنَ لِعِدَّتِنَّ» أي: في الوقت الذي تستقبل به عدتهاء 
والحائض لا تستقبلهاء ؟ ‏ أن ابن عمر وَقِ لما طلق امرأته 
وهي حائض تغيّظ عليه النبي يِه رواه البخاري» قال 
ابن حجر: (وفيه إشعار بأن الطلاق في الحيض كان تقدم 


النيى غندة .لآ لي نع لقي على آم الى سيق القهى اعنه)ة ب 
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030 


فيض الجليل على متن الدليل 


ُ 0 أ له 20010 0 )»2 ٠‏ 6 و > س 
و في طهر وَطِئىَ فِيهِ » ولو بواحدةٍ » فبِذْعِيٌ حَرَام 


“ - ونقل ابن المنذر والموفق والنووي وشيخ الإسلام الاتفاق 
على أن الطلاق في الحيض محرم. 

ويدل على وقوع الطلاق في الحيض: ١‏ - قوله تعالى: لظن 
راق ولم يفرق بين ما يكون في الحيض وغيره» ؟ - قول 
النبي كله لعمر عن ابنه عبد الله لما طلق امرأته وهي حائض : 
(مره فليراجعها) متفق عليه» ” - في رواية لمسلم: (وحسبت 
من طلاقها)» وفي رواية: (حسبت علي تطليقة)» والقول 
الثاني: قال في الالعيات بعد تقديم المذهن: (وقال الشيخ 
تقي الدين» وتلميذه ابن القيم رحمهما الله: (لا يقع الطلاق 
فيهما) انتهى. واستدلوا بما وقع في حديث ابن عمر عند 
5 داود: (فردها علي ولم نوها شنيكا) قال: ايك حر : 
(إسنادها على شرط الصحيح).» قال ابن القيم: (سندها ثابت 
صحيح) . قال ابن حزم: (إسنادها فى غاية الصحة)ء ولآن 
النهى يقتضي الفسادء وهو محرم فالا يقع. 

هذا يقابل الشرط الثالث. إذا طلقها في طهر وطئها فيه؛ فهو 
محرم وبدعي ويقع» ويدل على التحريم: قوله تعالى : 8 
لين دا طلَعَثْمٌ لَه مَطَلَعوشنَ لِعِدَّرِنَ» وإذا طلقها في طهر 
مي 1 ل ع ا ا لوس لع ا 
أو لم ينشأ منه حمل فتعتد بالحِيّض» فلم يطلقها إذن لعدة 
أي: ولو طلّقها طلقة واحدة في حال كونها حائضًا أو بطهر 
جامعها فيه» فهو طلاق محرم بدعي . 


باب سَّنَّةَ الطالاق وبدعته 
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00 


ء| ١9١‏ أه ب 


وَيَقَغ'2. ولا سُنَةَ ولا بِدْعَة لِمَنْ لَمْ يَدْخْلَ بها'". ولا لِصَغِيرة" 


(تنتمة) : فين ماين القن بدعيًا؛ لقوله كله لعمر: 
«مره فلير اجعها) . 

الطلاق البدعى قسمانء الأول: البدعى فى العدد وهو شيئان: 
١‏ - إذا طلقها ثلاث بكلمات اتيكلوى واحدة؛ فيحرم ويقع. 
؟ ‏ إذا طلقها طلقتين؟ فيكره ويقع. 

القسم الثاني: البدعي في الزمن: وهو شيئان: ١‏ - إذا طلقها 
في زمن الحيض أو النفاس في حال لم تسأله طلاقا فيهما على 
عوض» فإن سألته لم يحرم كما سيذكره المؤلف. 7 - إذا 
طلقها في طهر وطئ فيه فهذا بدعة ومحرم. أو في طهر متعقب 
لرجعة من طلاق في حيض فإنه بدعة لكنه مباح كما في غاية 
المنتهى اتجاها ووافقاه» ووافقه الخلوتي. 

بعض الزوجات ليس لهن سُّنّْةَ ولا بدعة في طلاقهن» أي: لا 
يوصف طلاقهن ببدعة ولا بسنة» وهن أربع» (الأولى) الزوجة 
التي لم يدخل بهاء فطلاقها لا سئة فيه ولا بدعة في الزمن. 
فيجوز أن يطلقها في أي وقت. حتى وهي حائض ؛ لأنها لا 
عدة لها فتنضر بتطويلهاء ولا بدعة لها أيضًا في العددء» لكن 
قال عنها الشيخ منصور ‏ كما نقله عنه الخلوتي : (وهو 
مشكل في جانب العدد). وسيأتي . 

وذهب الموفق إلى أن لها بدعة فى العدد ا 
لان الل واد 1 


(الثانية) الزوجة الصغيرة . 


فيض الجليل كر أل 
لح ١97‏ آم كف قد كلت 


و 5 7 َ يعو و هه 2 سنا رز هل ..(*) 
ويباح الطلاق والخلع بسَوَالِهَا رَمَنَ البدعة . 


)١(‏ (الثالثة) الآيسة من الحيض؛ لآنها ‏ والصغيرة ‏ لا تعتد 
بالآقراءء فلا تختلف عدتها. 

(؟) (الرابعة) التي بان حملها كما قيدها به في الإقناع والمنتهى؛ 
لأنه إذا استبان حملها فعدتها بوضع الحمل فلا ريبة» بخلاف 
من لم يستبن حملها وطلقها ظانًا أنها حائل ثم ظهر حملهاء 
ربما ندم على ذلك . 
(تنبيه): قرروا أنه لا بدعة ولا سنة لهؤلاء الأربع في الزمن, 
وكذا فى العددء وكونه لا بدعة لهن فى الزمن ظاهرء وأما 
و يي ل ا مده وي بع امد مر ل 
الإقناع والمعونة والغاية والبهوتي في شرح العنتيى يانه ا 
بدعة لهن لا في الزمن ولا في العدد. وقال الخلوتي في 
حاشيته على المنتهى: (قال شيخنا: وهو مشكل في جانب 
العدد). وقال في المقنع : (وإن كانث المراة جغيرة» أو ابسةه 
أو عبد شلكو لنياء أو عامل فك امعان خملها : :فل سدة 
لطلاقها ولا بدعة» إلا في العدد). وتعقبه في الإنصاف فقال: 
(هذه إحدى الروايات... وعنه: لا سنة لهن ولا بدعةء لا 
في العدد ولا في غيره. وهو المذهب). 

(0) فمن كانت حائضًا وسألت الطلاق أو طلبت الخلع» فإن 
التحريم يزول؛ لأن التحريم من حقها وهي قد رضيت 
بإسقاطه. والذي يظهر أنه يزول وصف البدعة عن هذا الطلاق - 


يَابٌ صَردِ الطّلاق وكتايته 
بك شرع سدق وايك________ سس ل 4 


صريحٌه لا يَحَتاجٌ إِلَى نِيِّوا"'. وهُو لَفْظ الطَلاقِء وما 

تعيرت ع 

كما قرروه في باب الحيض . 
(تنبيه) : أطلق المؤلف هناء وكذا في الغاية إباحة الطلاق والخلع 
بسؤال الزوجة؛ء وقيد الإباحة فى الطلاق فى المنتهى هناء وفى 
ناب السيقي ركذا الأضاء نى ميض يها إذا كان سؤانها 
الطلاق بعوضء. أما إذا كان بغير عوض؛ فلا يجوز كما قاله 
البهوتي في شرح المنتهى في باب الحيض . (مخالفة الماتن) 

)١(‏ المراد باللفظ الصريح في الطلاق: الذي لا يحتمل غير 
الطلاق» وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه» ويقع به الطلاق 
بلا نية كما سيأتي» والكناية في الطلاق: هي ألفاظ تحتمل 
الطلاق وغيره» ولا يقع بها الطلاق إلا مع النية كما سيأتي . 

(؟) فمتى أتى به الزوج فإن الطلاق يقع.» ولو لم ينوه» وكثير من 
الناس يقول: أنا طلقت وليس في بالي شيءء فنقول هذا اللفظ 
لا يحتاج إلى نية أصلا . 

(9) فالصريح لفظ الطلاق فقط لا غير؛ لأنه موضوع له على 
الخصوص ثبت له عرف الشارع والاستعمال» وكذا ما تصرف 
من لفظ (الطلاق)» والمراد بالتصريف: أن يشتق من المصدر - 


١ - 6‏ .ماه 
ده ١44‏ آم حك اسك زاح سود للد 


0 ومضارع ا اسم ا 


قدا قال ل وععهة اثيق طال +.طلقتة #خار كان أو 
)0 5 0 7 
لاعبًا ( أذ لم و 34 و وَلَوْ قيل لَه 
قال نقية بريد الكرت يدل 


(الطلاق) خمسة أشياء: فعل ماض ك(طلقتك)». ومضارع 

ك(تطلقين)» وأمر كاطلّقي): واسم فاعل ك(مطلقة) بكسر 

اللام» واسم مفعول رطان بفتح اللام وتشديدها . 

)١(‏ فلا تطلق الزوجة إذا قال لها زوجها: (اطلقي). 

(0) ولا يقع الطلاق بلفظ المضارع كتطلقين» ولا باسم الفاعل 
كقوله: (أنت مطلقة)» فيقع الطلاق فقط بقوله لها: أنت 
طالق». أيه انعط قت وه عللككفيه أن أنه الطلكن. 

() فيقع الطلاق ولو كان المطلق هازلا أو لاعبًا؛ لحديث 
ا هريرة: «ثلاث هزلهن جد... النكاح والطلاق...» رواه 
الخمسة إلا النسائي» وحكاه ابن المنذر إجماعًاء وزاد في 
الإقناع : أو مخطنًا؛ قياسًا على الهازل» كر الخلوتي أنه لا 
فرق بين الهزل واللعب» ومع ذلك فإن كد 55 الإقناع والغاية 
والمنتهى عبّروا بهما. 

(5) قال البهوتي في الكشاف: (لأن سائر الصرائح لا تفتقر إلى 
نية» فكذا صريح الطلاق). 

() لأن (نعم) صريح في الجواب» والجواب الصريح بلفظ 

الصريج ضري 


بَابُ صَريح الطلاق وكنَايته 


00 بالطّللاق”' نه الكَذِبَ ثم فَعَلَ ما 


000 


1 6 وَقَعَ المَللاقٌ كان ودين 

: 56 كر 1 0 00 ثرو َس 8 و اس عد 27 
وإن 1ل علي الطلاق» او: يَلرْمنٍى الطلاق » قصم 4 

الج أو معَلقًا 00 - ئ6 ا و مَحْلُوفًا , 0 


)١(‏ الحلف بالطلاق المراد به: تعليق الطلاق على فعل يقصد 
المنع منه أو الحث عليه أو التصديق أو التكذيبس. والحلف 
بالطلاق يحصل عندنا كثيرًا»ء وسيذكره المؤلف صراحة. 

(؟) كمن يقول له الناس : تعال إلى بيت فلان» فيقول الرجل: أنا 
حلفت بالطلاق ألا أدخل بيت فلان» وهو كاذب لم يحلف. 
فإن دخل بيت فلان طلقت امرأته حكمًا؛ أي: في الظاهرء أما 
نبسا بيده وبين الل فإنه إن كان «صناد 46 قلا بيقع + الأنه اله بره 
بلفظه معناه. ويقع حكمًا إذا رفعته امرأته إلى الحاكمء فحيئئذٍ 
يوقع الحاكم عليه الطلاق» لكن إذا لم ترفعه إلى الحاكم؛ فإنه 
يَديّن ولا تطلق زوجته. 

(9) نضّاء وقوله: (صريح)؛ أي: أنه لا يحتاج إلى نية» وتكون طلقة 
واحدة إلا إذا نوى بها ثلاثا أو اثنتين؛ فعلى ما نوى كما في الإقناع . 

(:) أي: إذا قال: «عليَّ الطلاق» أو «يلزمني»؛ فصريح سواء كان 
منجدّاء كأن يقول: (عليّ الطلاق) ويسكتء. فيقع الطلاق. 

)00( أي : على قزل «عليّ الطلاق» أو «يلزمني) بشرط محض» وهو 
الذي لا يقصد به الحث أو المنعء 4 كأنيقول: (آأنك طالق إن 
طلعت الشمس) فإذا طلعت الشمس وقع الطلاق إجماعًا . 

(7) أي: قال: «عليَ الطلاق" أو «يلزمني» حالفاء والحلف بالطلاق - 


قيض الجليل على متن الدئيل 


مكروه على المذهب» والمراد بالحلف بالطلاق : تعليق الطلاق 
إن ذهبت إلى السوق) وذهبت؛ فإنها تطلق . 

ف الحواشى السبايعاك: (ويرى الجمهور ‏ وهو المدفي داه 
حَلِفْء وأنه إذا تحقق المعلق عليه وقع الطلاق» أما شيخ 
الإسلام فيرى أنه يمين يكفر عنها كفارة يمين. ولا يقع 
طلاقه. وقد تساهل الكثير من طلاب العلم في الفتوى المتعلقة 
بالحلف بالطلاق بناء على رأي ابن تيمية كانه وقد رد 
السبكي الشافعي على شيخ الإسلام في رسالة له وذكر أدلة 
تؤيد وقوع الطلاق منها إجماعات» وأثرًا قويًا جدًا في صحيح 
البخاري أن ابن عمر وها سكل عن رجل طلق امرأته البتة 
فقال: إن ذهبت إلى بيت أخيها. . . فقال ابن عمر: إن ذهبت 
فقن ل مه وهذا رأي صحيح صريح وتكون أولن بالتقديم 
والحكم به من رأي غيره» واللّه أعلم) . 

(تتمة): فإن قيل: ما موقف شيخ الإسلام من هذا الأثر الذي 
في البخاري» ومعروف عن شيخ الإسلام يأَنْهُ سعة اطلاعه 
وحفظهء فلا يتقاصر علمه عن هذا الأثر؟. 

فالجواب: نعم شيخ الإسلام واسع الحفظ والاطلاع كن 
مسألة تعليق الطلاق) المنسوب لشيخ الإسلام أنه وَْلَنْهُ كتب - 


مات :صويخ الطلذق وكتانقة 


ونفيا ويعرات جز اله بوكر فقول انين القتيع 1 (رصيتي في 
المسألة ما بين مطول ومختصر ما يقارب ألفى صفحة)» وذكر 
أيضًا أن التقي السكى كن سف ودود على انيت اندع 
ونقل عن التاج ابن السبكي أن والده قد جَهِدَ في الرد على 
شيخ الإسلام في مسألة الحلف بالطلاق ومسألة شد الرحل . 
وأما موقف شيخ الإسلام من أثر ابن عمر وَهوْيا الذي في 
البخاري؛ فحاصله: أنه محتمل بأن السائل يريد إيقاعًَ الطلاق 
لا الحلف بهء وأن المعروف فى زمن الصحابة وكين فى التعليق 
أنه فيمن قصد إيقاع الطلاق» 9 لم يكونوا اعطاووا الحلف 
بالطلاق» فأجاب ابن عمر وها بوقوع الطلاق لكون السائل 
علق الطلاق مريدًا إيقاعه مانن نهة .وآن الرواية الونا خرة 
عنه أن فيه الكفارة. 

وهذه بعض نصوصه : 

قال كُلَنْهُ: وقد ذكرنا أن قصد الإيقاع بمثل هذا اللفظ كان 
أظهر في زمن ابن عمر والصحابة من قصد اليمين بذلك» 
كر قد اعتادوا الحلف بالطلاق» وابن عمر وي 
أجابه بأنها تطلق إذا خرجت. .)5757/١(‏ 

وقال كُلَنْهُ: إطلاق الجواب مع هذا يحتمل أن يكون السائل 
سأله بلفظ أظهر به أنه يقصد الإيقاع لا اليمين ونافع لم يذكر 
لفظه. ويحتمل أنه ظهر مع اللفظ من حاله ما دل على أن قصده 
الإيقاع» ويحتمل أنه لما كان الغالب عليهم إذا علقوا إنما - 


031 هي سه عد ست كت 
وإنْ قالَ: عَلَىَ الحَرَامُ”''. إِنْ نَوَى امْرَأَتَه فظِهَارٌ 
ايا 


- يقصدون الإيقاع لا اليمين» لأنهم لم يكونوا قد اعتادوا الحلف 
به وإنما اعتادوا أن يطلقوا عند وجود أمور يكرهون بقاء النكاح 
غلى تلك الخال . .اتير الرززاضين عتهين .واخرهها: أن 
التعليق الذي يقصد به اليمين يمين مكفرة. .)475/١(‏ 
وقال كْلَنْهُ: وعلى هذا؛ فيكون قوله فيمن طلق امرأته إن 
خرجت هو: فيمن قصد طلاقها عند قصد الصفة لا فيمن قصد 
الحلف وهو يكره طلاقها؛ فتبين أن النقل عنه بالتكفير للحالف 
بالنذر والعتاق والطلاق أقوى من لزوم ذلك عنه وهو الرواية 
الوم ضر وبالجملة فلا تنازع فيه لأنه روي عنه روايتان. /١(‏ 
51 5). والله تعالى أعلم . 

)١(‏ وهذا مشهور عند فئة معينة من الناس وبعض القبائكل» يقول: 
(علئ الحرام أنك تدخل عنديء. علي الحرام أنك تتعشى 
عندي) فهذا حلف . 

)١(‏ من قال: (عليَ الحرام) فله حالتان: ١‏ - إن نوى أثناء حلفه أن 
المحرمة عليه هي امرأته. فهو ظهارء " - وإن لم ينو شيئًا 
أثناء حلفه فهو لغوء. فلا شيء عليهء هذا هو المذهب. 
والعرف في السعودية أن الرجل يقول لضيفه (عليَ الحرام أن 
تتعشى معي) فهو يحلف ليلزم الضيف بالعشاء ولا يقصد بذلك 
أن يحرم امرأته عليه» وهذا فيه توسيع على الناس» فمن كان 
يحلف بالحرام فليتنبه أن ينوي بذلك امرأته لأنه سيكون - 


ماك أضوت الطلةق وكتادته 
55599962 5 


55 5 4 ه ع مق 5 حي وو > تنا م .)١(‏ 2 
اي 0 قاسو د فد 0 اعد شمن ةد 00 
انيع شريكتهاء او: مثلهّاء وقع عليهمًا 1 


ا دي 1 ا *«2) المعويه 
وإن قال : عل الطلاق 0 او امراتى طالق ؛ ومعه كر 
من امْرَأَق فإن و معبّئة. انصرف | ا وإن وق ومن 


- ظهارًاء وأصل هذه المسألة من الإقناع والغاية» قال في الإقناع 
مع شرحه: (ولو قال علي الحرام أو يلزمني الحرام أو الحرام 
يلزمني فلغو لا شيء فيه مع الإطلاق) لأنه لا يقتضي تحريم شيء 
مباح بعينه (ومع نية) تحريم الزوجة (أو قرينة) تدل على إرادة ذلك 
فهو (ظهار) لأنه يحتمله وقد صرفه إليه بالنية» فتعين له) . 

)١(‏ أي: قال لزوجته الثانية. 

(؟) فهو صريح فيهماء فلا يحتاج إلى نية فيهما؛ لأنه جعل الحكم 
فيهما واحدًا. 

(6) أي: عنده أكثر من زوجة وقال: (على الطلاق) هل يطلقن 

(4:) (امرأتي) مفرد مضاف فيعمء, فيكون معناه: كل امرأة لي فهي 
طالق . 

(5) إن قال: (علي الطلاق) أو (امرأتي طالق)؛ فله ثلاث حالات: 
(الحالة الأولى): أن ينوي امرأة معينة؛ طلقت المعينة فقط . 
() (الحالة الثانية): أن ينوي إحدى زوجاته لكن بدون تعيين؟؛ فهنا 
يعمل بالقرعة» فمن خرجت القرعة عليها كانت هي المطلقة . 
© (الحالة الثالثة): ألا ينوي شيئًاء طلقت كل زوجاته. ما لم يكن - 


خا ل 0 ل بصي ا 6م ل مه 

9 0 2130 
نان وَقَعَ ولراك لي 

ِ 7 290 . 40 ها سا (5) 7 ا نو 

ومَنْ كتّبّ صريح طلاقي انيه د يات فلو قال: لم 


- هناك سبب يقتضي تخصيص إحدى زوجاته بالطلاق كما قيده 
الشارح» كأن يتخاصم مع أخ إحدى زوجاته ثم يقول امرأتي 
طالق» فإن التي تطلق هي الزوجة التي تخاصّمّ الزوج مع أخيها لأنه 
وى اي ا 

010 لأنه كما تقدم ب يشترط لصحة الطلاق التلفظ بهء فالطلاق لا 
يقع إلا بإحدى ثلاثة طرق: ١‏ - التلفظ به»  ”‏ الكتابة في 
شيء يبين ما لم ينوي تجويدٌ خطه. أو غم أهلهء أو تجربة 
قلمه فلا يقع وقبل منه حكمّاء وسيأتي في كلام الماتن. 
- الإشارة المفهومة من الأخرس. فلو طلق بقلبه لم يقع 

(0) أي: يقع الطلاق لو تلفظ الزوج به ولو لم يسمع نفسهء 
بخللاف اللا الم ة فيشترط لكي تصح قراءته أن يُسمع 
نفسهء أما هنا فلا يُشترط أن يسمع نفسهء فلو حرك لسانه فقط 
بالطلاق؛ وقع الطلاق. (فرق فقهي) 

(0) تقدم من شروط صحة الطلاق أن يتلفظ الزوج بهء إلا في 
صورتين, الأولى: لو كتب صريح طلاق زوجته. وكذلك لو 
كتب كناية الطلاق ونوى الطلاق فإن الطلاق يقع؛ لأنها 
صريحة في الطلاق فالحروف يفهم منها الطلاق أشبهت 
النطق» لكن مع النية في الكناية كما سيأتي . 

(4) لكن يشترط أن يكتب على شيء تتبين عليه الكتابة» كأن يكتب - 


هه 


ف ا “لابو عت اورمد م2200 7 وش ء  )١(‏ 
ويَقَعُ بإشَارَةٍ الأحرّس 


22 5 


- على ورقة أو في المحمولء أما إن كتب في الهواء: (أنت 
طالق)؛ فإنها لا تطلق: لأنه لا تتبين عليه الكتابة . 

010 أي : عع وقبل حكماء اا لأنه أعلم ننكة6 وفد نوق 
محتملًا غير الطلاق» وهذا فيه إشكال عندي على المذهب. 
فصريح الطلاق يقع بلا نية» فكيف نظر إلى نيته هنا! لذلك 
قال ابن قدامة في الكافي: (وإن قصد غم أهلهء فظاهرٌ كلام 
أعديك اذه يقع؛ لآن ذلك لا ينافي الوقوع. فيغم أهله بوقوع 
الطلاق بها)» وتعقبني أحدهم فقال: ولعل وجه المذهب أن 
الكتابة أدنى صراحة من التلفظ . 

(0) الصورة الثانية: الإشارة من الأخرس؛ لقيامها مقام نطقه. 
ويشترط لوقوع الطلاق بالإشارة أن تكون الإشارة مفهومة» فإن 
لم تكن مفهومة فهي كناية عن الطلاق فإن نوى بها الطلاق 
وقع كما في الإقناع . 


(010 


(00 


فره 


فيض الجليل على متن الدئيل 


2ه ١‏ 3 3 27 لاع 3 03 5 
وكِنَايَتّة”'' لا بد فيهًا مِن نيّةَ الطلاق”"' . 
40 7 د .ضع 
وهىّ فسمان: ظاهرة. و حمية . 
٠‏ 37 3 سل َ و 
فالظاهِرَة: يَقَعٌّ بها الثلاثٌ”" . 


أي: كناية الطلاق وهي كما تقدم: ما تحتمل معنى الطلاق 
وغيره» ويعين الطلاق النية. 

الفرق بين الكناية والصريح أن الكناية لا بُذَّ من وجود نية 
تصحبهاء سواء كانت ظاهرة أو خفية. 

الكناية الظاهرة هي: ما وضعت للبينونة والطلاق فيها أظهر 
كما قال الشيخ عثمانء أي: الطلاق فيها أظهر من ظهوره في 
الخفية» فيكفي أن ينوي الطلاق فيقع ثلاثاء ولو نوى واحدة. 
وهذا قول علماء الصحابة كعلي وابن عباس وعائشة وابن عمر 
وأبي هريرة وقينء ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة؛ ولأنها 
لفظ يقتضي البينونة بالطلاق» قال الشيخ منصور: (وظاهره: 
أنه لا فرق بين المدخول بها وغيرها). 

وول كيس عا لاك كرون طللاق.غير المدكول يها كطلدق 
المدخول بهاء يقع بها الطلاق أكثر من واحدة». فالأصل أن 
غير المدخول بها تبين بواحدة» ولا يلحقها ما بعدهاء لكن 
توجد حالات خمس تقع على غير المدخول بها أكثر من 
واحدة» وهذه الحالات الخمس هي : أي لو فال لها اننته > 


بَابٌ صَريح الطلاق وكِنَايتِه 


والخئة: يَقَعٌ بها وَاحِدَة مَا لم يَنْو 2-4 0 


هه 
0 
و 


0 د 38 71 ل‎ 7 ٠ 
فالظاهِرَة” ,. أَنْتِ عرسم وَبَرِيّةٌ: وَبَايْنْ: وبكه». وبتليج‎ 


00 و م 00 ل سم بير ما سا ه له مس ه 
00 0 وانت لوت عبد عل ا 00 من 


وأعتتتك : وخ شَغْرَك: وتَقَنْجي 


010 


000 
قره 


9 : 


طالق ثلاثاء فتقع ثلاثا كالمدخول بها. 7 - لو قال لغير 
المدخول بها: أنت طالق وطالق وطالق» فتقع ثلاثا. 
طالق طلقة معها طلقة أو مع طلقة فتقع طلقتان» - الكنايات 
الخفية لو نوى بها أكثر من واحدة فيقع ما نواه © الكنايات 
الظاهرة تقع على الزوجة ثلانًا ولو غير مدخول بها . 

والرواية الثانية في الكنايات الظاهرة ‏ وذكرها في الإقناع بعد 
تقديم المذهب -: أنه يقع بها ما نواه كالخفية» وإن لم ينو 
شيئًا فواحدة» واختارها جماعة منهم أبو الخطاب وشيخ 
الإسلام» واستدلوا بأدلة منها: أن الرسول كك قال لابنة 
الجون: «الحقى بأهلك» والنبى كك لا يطلق ثلاثا. رواه 
البخاري . ١‏ ا 

فالكناية الخفية موضوعة للطلقة الواحدة ما لم ينو عددًا؛ فإنه 
يقع ما نواه فإن لم ينو عددًا وقع واحدة رجعية إن كانت 
الوظلقة مت إل بين و نو ليا قر ادف اا 

بيذ كر بي عير لطا 

والعادينة فت رانك بيدك). وهذه يطول الكلام عليها 
فيذكرونها في فصل مستقل . 


0 


ام 


فيض الجليل على متن الدثيل 


م .)١(2 5٠‏ يوقءو 2007 دن ع د ه 

والخفية ه. اخرجي»ء واذهبي 34 ل سح كئى؟ 
1 فيه ك1 0 ع1( 7 ه ا 

وساكة وانت 0 وانت ا وتصاحي اماد 


واعتد فده وأستَبرِئّي ؛ واغتزلي. والحَقِي بِأُهْلِكِء ولاا حاجة جَةَ لى 
فيك» بطاضةه شىء »2 وأغْنَاك الله وإن انث لاق والله قَد 


و(:) 
راك م وجرى 20 : 


وى تير بن افر 
ولا تت تنشتراط اتمو 


)١(‏ إذا نوى مع الكناية الخفية الطلاق فيقع واحدة ما لم ينو ثلاث 
فيقع ثلاثاء وعدد الكنايات الخفية: إحدى وعشرون» ذكر 

6 وهي مشهورة عند الناس» يختلف الزوج مع زوجته فيقول لها : 
اذهبي إلى بيت أهلك. لكن يشترط حتى يقع بها الطلاق أن ينويه . 

(9) تابع الماتن المنتهى في جعله قول الزوج: أنت واحدة» كناية 
خفية تقع بها واحدة ما لم ينو أكثرء وخالف في الإقناع؛ 
فذهب إلى أنه يقع بها واحدة ولو نوى ثلاثاء وتعقبه البهوتي 
فى الكقتاف يما فن المنتيى ؟ لآن معناها انع متفرؤة» بوذلك 
لا ينافي أن ينوي بها أكثر من طلقة. (مخالفة الماتن) 

(1)5 هذة تهناقية حشر لفظا» والعاسعة عشي لفظة (فراق): 
والغشرون: (سراح). الحادي والعشرون لج يذكرونها هنا ؟ 
(تنبيه) : هل ألفاظ الكنايات محصورةء فلا يلحق بها غيره مما 

(60) هناك ثلاث حالات لام تشترط فيها النية في الكناية؛ لوجود ‏ 


بَابُ صَريح الطلاق وكِنَايتِه 


| أه‎ 5:١6 |+ 


١0 7 5‏ ء 7 3 ع 8 6وه -ه 1 3 
فى حال الكطوةة” كه أو التكبي "5ه اق إدااشالئة طلذمياك: داة 
٠ 5 7‏ .ه 0 ع 0 ك 21 2 سر 8ه 2 ؟؟ 

قَالَ في هذه الحالة: لَمْ أَرِدْ الطّلاقٌء ذيِّنَّء ولم يُقَبَّلُ حكمًا"". 


1 5 


- قرائن» فتطلق ظاهراء أما بينه وبين الله فلا تطلق إن لم ينو 
الطلاق. 

)١(‏ (الحالة الأولى): حالة الخصومة» كمن تخاصم مع زوجته في 
مال مثلاء وقال: أنتِ خلية» ثم قال: لم أنو بها الطلاق» 

(؟) (الحالة الثانية): حالة الغضبء. وكثير من المطلقين يقول: 
طلقت زوجتي وأنا غضبان» والغالب أن الزوج يطلق زوجته 
فى حال غضبهء فلو طلق الزوج بألفاظ الكناية في حالة 
الغضب فإنه يقع» ولو لم ينو الطلاق. 

(9) (الحالة الثالثة): حالة جوابه لسؤالهاء كمن قالت له: طلقنى» 
فال مدك أمع بعلة» على كال في هاه الحالة إلى ارد 
الطلاق)؛ ذَيّن ولم يقبل حكمّاء أي : يديّن فيما بينه وبين الله 
لكن عندنا في الظاهر أن زوجته تطلق. قفي الحكم عند 
القاضي لا يقبل كلامه؛ لأن دلالة الحال لها تأثير في حكم 
الألفاظ . 


(010 


(00 


فرة 
6 


(000 


000 


فيض الجليل على متن الدثيل 


بَابُ ما يَخَتلِفَ به عددٌ الطّلادق() 


انب ل نياو 7" اتات للناضي بو الع ا 30 
ويَقَعٌ الطّلاق بَاتِنَا"*' فِي أَرْبَع مسائل : 

ا ع د قا 

رم 

العبرة فى عدد الطللاق بالرجال و ورقاء فالحر والمبععض 
وعثمان وزيد وابن عباس 2 ولآن الله تعالى خاطبهم 
ولو كانت زوجته حرة. 

أي: يكون الطلاق بائئاء فلا يملك الزوج مراجعة زوجته التي 
أبانها في العدة في أربع ضوان: 

أي: ولو بعد الدخولء فإذا طلق على عوض فإن الطلاق 
يكون بائنًا . 

فلو طلق الزوج قبل الدخول وقبل الخلوة أيضًا؛ وقع الطلاق 
اننا 


٠ 


د بر 34 
يَابٌ ما يَخَتلِفْ به عددٌ الطللاق 


٠ 5 22‏ 6 0 4 رده ماس(؟ ع اي ( 6 
ويقع ثلاثا إذا قال: أنت طالن ولف 17 0 


ََّ 
4. 


وَإن 0 انث الطلاق. أو اليك طالق» وَقَعَ واحذدةء 


وإِنْ نوّى ثلاثاء وقّع مَا نوَاه"'. 


10غ)( 


(00 


وريه 
00 


(0) 
000 


والنكاح الفاسد هو: ما كان مُختلمًا في صحته؛ كالنكاح بلا 
ولي والشغار والمتعة. والطلاق فيه يكون بائنًا لا يملك الزوح 
الرجعة فيه» فهذه لا يملك الرجل الرجعة على زوجته في 
عدتهاء ولا يحل نكاحها إلا بعقد جديد بشروطه. ْ 
فيقع بائنًا سواءً بكلمة أو كلمات» ولا يحل له نكاحها حتى 
ينكحها زوج غيره. 

لأنه أتى بلفظ يقتضي البينونة» وهو قوله: بلا رجعة. 

فهنا أضاف لفظ الطلاق إلى الكناية الظاهرة التي يقع بها 
الثلاث . 

لأنه أتى بلفظ يقتضي. البينونة . 

إذا قال أنت طالق فعلى ثلاثة أحوال: ١‏ - إذا قال بعدها ثلاث 
فتكون ثلاثًا.  ”‏ إذا قال أنت طالق ونوى الثلاث فتكون 
ثلانًا؛ لأنه نوى بلفظه ما يحتمله فوقع كقوله: أنت طالق 
الاناع وكا لو توي النقين ونم لضان "دان يفول أقت 
طالق ويشير بأصابعه الثلاث فتقع ثلاثا . 

والرواية الثانية في المذهب: أنه إذا قال (أنت طالق) فيقع - 


فيض الجليل على متن الدثيل 


ويَقَع ثلانًا إِذّا َالَ: أنتٍ طالِقٌ كل الطللاق» أؤ: أكْثَرَه 


ا عدد الحصىء م أو قال م 5 7 اا 


وإن قال : نف طالقٌ أَسْد الطلاق» أو حلط أو اطوله؛ 


أو مِلَء الدَّنْيّاء أو مِثْلَ الجَبّل””"»: أو عَلَى سائر المذاهبء ونّع 
واجذقكه بها ل لو 0 


0010 
(030 


قر 


(0) 


0 


واحدة ولو نوى ثلاثّاء ذكرها في الإقناع وقال: (اختارها أكثر 
المتقدمين) لأن هذا اللفظ لا يتضمن عددًا ولا بيئونة فلا يقع 
به الثلاث . 

أما قول (أنتٍ الطلاق) فبحثت عن رواية أخرى في المذهب 
تنص على أنها تطلق بها واحدة لو نوى ثلاثًا؛ فلم أجد. 

مما يتعدد»ء كعدد الرمال والرياح والتراب وعدد النجوم . 

ولو نوى واحدة؛ لأن لفظه لا يحتمل واحدة» بل يقتضى 
عددّاء وتدخل فية الثلاث» فيُكتفى بثلاث من 550007 
فواحدة رجعية ما لم ينو أكثر؛ لأن هذا الوصف لا يقتضي 
عددًا والطلقة الواحدة توصف بأنها تملا الدنيا ذكرها وأنها 
أكنه الظللاق وا عرقيةة» :نان.نوى: تناو قعيقهة الآن انفكا 
صالح لآن يراد به ذلك . 

فواحدة؛ لعدم ما يقتضي التكرار» وإن نوى أكثر وقع ما نواه. 


يَاتُ ما يَخْتَلِفٌ به عددٌ الطّلاق 


ا ا جَْءُ الظَلقَةِ كي" 
وإن طلّق بعض رَوْجَهِ لت كلها . 
ون لت معنا جَرّءًا لا يَنْمْصل 4 كتدفا لك واشهاء 


3 اضه 


00007 4 نضا ) كتعوقاب وطترفاء يسنيا ل 


1 (5) 
اا 


(010 


(00 


وه 


00 


كما لو قال: أنتت طالق نصف طلقة؛ فإن الطلقة كلها تكون 
واقعة على المرأة. فلا تتبعض». حكاه ابن المنذر إجماعًا . 
كأن يقول لها: نصفك طالقء» فتطلق كلها؛ لأنه أضاف الطلاق 
إلى جملة لا تتبعض في الحل والحرمة» وقد وجد فيها ما 
يقتضي التحريم؛ فغلب ْ 

لإضافة الطلاق إلى جزء ثابت استباحه بعقد النكاح» أشبه 
الجزء الشائع» بشرط أن يكون ذلك الجزء موجودًا فيهاء فإن 
كان مقطوعا؛ فلا يقع الطلاق» مثل: يدك طالق وليس لها يد 
فلا يقع» وصحة تطليق بعض العضو هو بخلاف التزويج. 
كزوجتك نصف ابنتي فلا يصح النكاح. بخلاف الطلاق فيقع . 
(فرق فقهي) 

لآن هذه الأجزاء تنفصل عنها مع السلامة» فلا تطلق بإضافة 
الطلاق إليها . 


فيض الجليل على متن الدليل 


]1 1013 انها لان انك طارق و فون 7 
- وإنْ قَالَ: أنتٍ طَالِقُء طَالِقٌء طَالِقُء فواحِدَةٌء ما لَمْ يَنْو 
مواقف طالر» أنه طالز» وتم تتاو لت أن ينوي 

)١(‏ هذا الفصل في تكرار الطلاق. وكم يقع به. 

(0؟) هذا القسم الأول من تكرار الطلاق: فقوله: (ل9ا) أراد به نفي 
إيقاع الطلاق» و(بل) للإضراب» ثم بعد ذلك أثبته» فيكون 
المثبّت هو عين المنفيء» فقوله: لا بل أنت طالق ‏ كما قال 
الشيخ منصور -: إعادة للأول لا استئناف للطلاق» فلا يقع به 
طلقة أخرىء» وهذه المسألة ذكرها ابن رجب فى قواعده وهى 
منصوص الإمام أحمد رواها ابن منصور. ْ 1 

() هذا القسم الثاني من تكرار الطلاق: كرر الطلاق بدون حروف 
بين ألفاظه. فلم يوجد لفظ يقتضي المغايرة» فتطلق واحدة» 
والكثير من الناس يظن أن الزوج إذا قال أنت طالق طالق 
طالق أنها تقع ثلاثاء لكنها في الحقيقة واحدة» لكن يقول 
المؤلف: (ما لم ينو أكشر) فتطلق بعدد ما نواه؛ لأن لفظه 
يحتمله . 


أيما 


(:) هذا القسم الثالث من تكرار الطلاق: فهنا كرر الطلاق بنفس 
اللفظ الأول» ويقع اثنتان إن كانت مدخولا بهاء فإن كانت - 


9 و 4 
بَابٌ ما يَخْتلِفْ به عدد الطلاق 


010 


00 


٠‏ أو إِفْهَامًا 


غير مدخول بها فإنها تبين بالطلقة الأولى» ولم تلحقها الطلقة 
الثانية» نوى بالثانية الإيقاع أو لاء متصلًا أو لاء قاله البهوتي 
فى ابرح الجتنيي 1 

أي: إلا أن ينوي بتكراره الطلاق تأكيدًا متصلاء وقوله: 
(متصلًا) أي: ليس هناك فاصل كبير - بحيث يمكنه الكلام فيه - 
بين النطايقة الأولى :والفاقة الموكنة الأول كمن فقول أنا 
توت حقو لى ارأقخة عالق ) الكانية تاكيك قولن (أنهد طالق) 
الأولىء فيشترط للتأكيد شرطان: ١‏ - نيته» 7 - والاتصالء 
فإذا ,وتحدا :ضان :طلفة واد 

كأن يقول لها: أنتٍ طالق فتقول لم أسمعك جيدَاء فيعيد عليها : 
أنت طالقء ناويًا أن يفهمهاء فتكون طلقة واحدة». واشترط 
الشيخ منصور وتابعه الشيخ عثمان: أن يكون الإفهامٌ متصلاء 
فيشترط للافهام شرطان: ١‏ - نيته» ” - والاتصال كما في 
التأكيدء فإذا وجدا صار طلقة واحدة» وإن كان غير متصل 
فكون سكا لذ تسيب الققآن 4 وصورتة: 'كهنا 'لى "قال لها أنيك 
طالق ثم لما جاء الغد قالت له: ماذا قلت الأمس؟ قال: أقول 
أنت طالق. فهذه الصورة تحتسب فيها طلقتان عند الشيخ منصور 
والشيخ عثمان؛ لعدم الاتصال» ولم أجد من صرح بهذا الشرط 
- أعني شرط الاتصال في عدم وقوع الطلاق بتكرار لفظ الطلاق 
للإفهام - سوى الشيخ منصور في الكشاف». وفي حاشيته على 
المنتهى استظهر ذلك» وبحثها بحثا حسناء وتابعه عليه الشيخ 
عثمانء» وقال: (فليحرر مرة أخرى)» وعبارة البهوتي في - 


وان ات الطان باون الدع بي 
التتقول يواد رليم الزثلقا بارا 
عو انق طالنه وظالق»ه بوطالق» فتلا يناه..وار عدر 

مَدْحُولٍ ا 

- الكشاف مع الإقناع: (وإن نوى بالثانية التأكيد) للأولى (أو) نوى 
(إتمامها) واتصل ذلك بالأولى فواحدة لأنه صرف للثانية عن 
الإيقاع بنية التأكيد أو الإفهام فلم يقع بها شيء (أو كانت) الزوجة 
المقول لها أنت طالق أنت طالق (غير مدخول بها فواحدة) ولو لم 
ينو بالثانية التأكيد لآنها تبين بالأولى فلا يلحقها ما بعدهاء وكذا 
لو كان النكاح فاسدّاء (ويشترط في) اعتبار (التأكيد) والافهام (أن 
يكون متصلًا فلو قال: أنت طالق ثم مضى زمن طويل) أي: زمن 
يمكنه الكلام فيه (ثم أعاد ذلك للمدخول بها طلقت) طلقة (ثانية 
ولم تنفعه نية التأكيد) ولا الإفهام. لآن التأكيد تابع للكلام فشرطه 
أن يكون متصلا به كسائر التوابع من العطف والصفة والبدل. 
والإفهام نوع من التأكيد اللفظي) . 
وأما ظاهر عبارة الإقناع والمنتهى والغاية؛ فعدم اشتراط 
الاتصال إلا بعد التأكيد فقط. دون الإفهام. والله أعلم. 

)١(‏ هذا القسم الرابع من تكرار الطلاق: كرر الطلاق بحروف بعد 
قوله: أنت طالق» وحروف العطف تقتضى المغايرة» فتكون 
الطلقة الثانية غير الأولى» فتقع ثنتان. ْ 

(؟) في جميع المسائل المتقدمة. 

() هذا القسم الخامس من تكرار الطلاق: كرره بحرف الواو» ‏ 


بَاتُ ما يَخَتلِفَ به عددٌ الطلاق 
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١ / 
)١9 فصا‎ 


ويَصِحٌ الاسْيِدْنَاءُ في النْصْفٍ فأكَّلَ» من مُطَلْقَاتِء وطلّقاتٍ'' 
فلوقانة ا تع جا ا لذ نا حدةً؛ طَلْقّت يُنْتَيْنَء و: 


طَالِقٌ أربعًا إلا يُنْتيْنَ: يَقَعُ يِنْنَادِء و: نِسَائِي الأرْبَعُ طوالقٌ 


فيقع ثلانًا ؛ لأن الواو تقتضي الجمع بلا ترتيب» فلا تسبق 
إحداهما الأخرى» فتقع جميعًاء ولا فرق هنا بين المدخول 
بها وغير المدخول بها كما سبق. 

هذا فصل في الاستثناء في الطلاق, والاستثناء هو: إخراج 
بعض الجملة ب (إلا)» أو ما يقوم حابي ب ا وا 
ومما يقوم مقام إلا: (غير) (سوى) وغيرهماء ويشترط لصحة 
الاستثناء في الطلاق خمسة شروط ا 

شروط صحة استثناء الطلاق: (الشرط الأول) أن يستثني 
النصف فأقل» فلا يصح أن يستثني اكثرٌ من النصف. وقوله: 
(رمن مطلقات) كقوله: نسائى الغلاث طوالق إلا واحدة» 
وقوله: (طلقات) كقوله: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة. 

ضرب المصنف أمثلة على الشرط الأول» فالاستثناء في الأمثلة 
السابقة صحيح » أن العيسي هينه المسكقن يه الو أقل. 
كقوله: (أنت طالق ثلانًا إلا واحدة) فالمستنثى منه (طالق 
03 بوالميمس: (زاخدة) نيو اقل من الصف الممفقى عند 
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وشرط فى الاسَبِنْنَاءٍ اتصالٌ مُعْتادٌ لَفُظًا أو حَكماء كانقطاعه 


ع 010 


فتقع طلقتان» وكقوله: (نسائي الأربع طوالق إلا فلانة وفلانة) 
فالمستثنى (فلانة وفلانة) نصف المستثنى منه: (نسائي الأربع) 
فيقع الطلاق على غير من استثناهماء أما لو قال: أنت طالق 
ثلانًا إلا اثنتين» فما بعد إلا كأنه غير موجود فتقع ثلانّاء لكون 
الاستثناء وقع على أكثر من النصف» فلا يصح الاستثناءء وإذا 
لم يصح فوجود الاستثناء كعدمه. فيقع كل ما قبل المستثنى . 
(الشرط الثاني) اتصال المستثنى منه بالمستثنى لفظًا أو حكمّاء 
فالاتصال لفظًا: بأن يأتي به متواليّاء وحكمًا: كانقطاع 
الاستثناء بتنفس ونحوه كسعال أو عطاس ثم يكمل الاستثناء 
فيصح. كمن قال: (أنت طالق ثلاثا ثم عطس ثم قال: إلا 
واحدة) فالاستثناء هنا صحيح حكماء فتقع طلقتان. 

(تتمة): (الشرط الثالث) نية الاستثناء قبل تمام المستثنى منهء 
ودللكدبأن. ينرق الاسفاء قبل, انتهانهرهى التلفظ..وا لسن مده 
آنا إذا قال انك طالق ثلانا» فى نوف أن يسعكن بواحد: 
فقال: إلا واحدة فلا يصح الاستثناء» وذكر في الإقناع اختيار 
شيخ الإسلام في هذه المسألة» أنه يصح أن ينوي بعد تمام 
المستثنى منه وقبل فراغه من الكلام. وهو اختيار ابن القيم . 
(الشرط الرابع) أن يكون المستثنى والمستثنى منه من متكلم 
واحدء أي : لو فال ات طالق ثلاثاء ثم قال له شخص: إلا 
واحدةء فلا يصح الاستثناء . 


بَابُ ما يَخْتلِفُ به عددُ الطلاق 30 


فض فِفْ طلةٍ الزّمِ'' 


إِذَا نال: اليف طَالقٌ أَمس» أ قبل أن قرو جك ولوق 
وفوَعة إذَن” ا وَقَع” "2 و ه440 , 
أنتِ طَالِقٌ اليومٌ إِذَا جاءَ عَذَء فلعؤ”” . 


(الشرط الخامس) أن يستثني بلفظه :في عدد الطلقات. أما 
ل ل 0 .فلا .نشخورط: التلفظ يالا نقتناءة 
فلو.قال: أفتطالق ثلانًا وات .يقلية واحدة. فلا يصح 
ووقع الثلاث؛ لأن العدد نص فيما تناوله فلا يرتفع بالنية؛ لأن 
اللفظ أقوى». وإن قال: نسائى طوالق» واستثنى واحدة بقلبه؛ 
صح الاستثناء ولم تطلق المستثناة؛ لآن الامشناء بالقل لا 
يسقط اللفظ». وإنما استعمل العموم في الخصوصء. وذلك 
شائع» بخلاف ما قبلها. قاله في الكشاف. (فرق فقهي) 

. أي: في الزمن الماضي والحال والمستقبل‎ )١( 

00( اق نوى وقوعه في الحال. 

60 . الأله نما على 'نقمة مما هن فلك عتيم وله فا تقاعدة أ 
الطلاق في الزمن الماضي لا يقع؛ لأن الطلاق رفع 
للاستباحة» ولا يمكن رفعها في الماضي فلم يقع 

(5:) أي: وإن لم يوقعه في الحال لم يقعء. لأنه رفع للاستباحة» 
ولا يمكن رفعها في الزمن الماضي فلم يقع 

(5) لأنه علقه على شي مستحيل؛ فمستحيل أن يأتي الغد في - 


فيض الجليل تن الد 

11155559955057 اسهد مسح كد رود لاك 

00 2 6 ميض 5 ا )١(‏ وهر و 

وأنتٍ طالق غداء أو يَوْمَ كذاء وقع باولهما ٠‏ ولا يقبل 
ا ا ا ا ل 

وأنتٍ طَالِقٌ في عَدِء أو في رَجَبَء يَقَعٌ بأرّلِهماء فإِن 
قالة أزات اعرفماء ا 

وأنتٍ طَالِقٌ كل يوم فواحِدةٌ”*'. 

0 عل و اء ِ + >>60(2) 

وأنتٍ طالق في كل يوم» فتطلق فِي كل يوم واجدة . 


- اليوم» بل لا يأتي الغد إلا بعد ذهاب اليوم. 

)١(‏ فيقع بأول الغدء أو أول اليوم الذي علقه بدخوله؛ لأنه جعل 
الغد ويوم كذا ظرفًا للطلاق» فإذا وجد ما يكون ظرفًا له 
طلقت» وأول اليوم يكون بطلوع الفجر الثاني . 

(0) فلو قال: أنت طالق غذدّاء أو يوم كذاء وقال أردت آخ رهما أو 
العصرٌ لم يُقبل منه قضاءء لأن لفظه لا يحتمله؛ إذ مقتضاه 
الوقوع في كل جزء منه؛ ليعم جملته. وبذلك يقع في أول 
جزء منهء ويديّن فيما بينه وبين الله . 

(6) هذه المسألة بخلاف التي قبلهاء فيقبل قوله حكمّاء لأنَّ آخر 
هذه الأوقات وأوسطها هو جزء منها لم تخرج عن لفظهء فنيته 
فى هذه الصورة لا تخالف ظاهر لفظه؛ فيجوز أن يريد ذلك» 
لاه ير الله . 

(5:) لأنها إذا طلقت في يوم كانت طالقًا أيضًا كل يوم. 

(5) لأن إتيانه ب (في) وتكرارها ب (كل) يدل على تكرار الطلاق في 
كل يوم»ء فتطلق ثلانًا؛ لأن (كل) تعم كل الأيام» وإن كانت - 


اك :فنا متختلانه عد 5 الطلاق 
ا ل ا لقني وري ا ا مي ا 
1 انتَ لق إذ مصى سهر © معي ثلا نين 2 : و إدا 
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غير مدخول بهاء فلا تطلق إلا واحدة تبين بها ولا يلحقها ما 
بعدها. 

)١(‏ فلو قال: أنت طالق إذا مضى شهر فتطلق بمضي ثلاثين يوم 
فق حيخ القلفظ» اما إذا فال انف طالق إذا مهفي الشهر 
فتطلق بمضي الشهر الذي تلفظ فيه» كما لو قال في يوم 55 
من شهر محرم: أنت طالق إذا مضى الشهر»ء فتطلق بانتهاء 
شهر محرم. 

6 فإذا“قاق: "(انتك طالق إذا ففيت سنة) فتطلقيمظى, انق عثير 
شهرًا هلالية» وإذا قال: (إذا مضت السنة) فتطلق بانسلاخ ذي 
الحجة؛ لأنه عرّفها بلام التعريف العهدية». كقوله تعالى: 
«آليوَمَ َكلت لك ديئَكة» والسنة المعرّفة آخرها ذو الحجة. 


فيض الجليل على متن الدئيل 


إذاغلق الظلان على( خودة مُسْتَحِيلٍ ‏ كإِنْ صَعَدْتِ 
السَّماءَ فأنتٍ طالِقٌء لم لا "41 إن عليه 0 عَم ووو 
كإنْ لَمْ تَصْعَدِي”*' فأنتِ طالِقٌء طَلْقّتْ في 0-6 


() التعليق اصطلاحًا: هو ترتيب شيء غير حاصل على شيء 
حاصلء أو غير حاصل بإن أو إحدى أخواتهاء ف (تعليق شيء 
غير ناض )كلاق الطالاق» على الى ٠‏ حماصب] ) اكقولة 
لامرأته الحامل : إذكنت عا مد فانثت مالي (أو غير حاصل) 
كتولية إن وغدف الذار تانق القن 

فه لأنه علّق الطلاق على صفة لم توجدء وكذلك لا يقع الطلاق 
الاعلقه على نعل تثبيه السسكيي » ان 21 ناتيت 
الميت فأنت طالق» فلا تطلق لأنه لا يستطيع قتل الميت» ولن 
يوجد منه قتل للميت . 

فر ل عدم وجود المستحيل . 

(5) أي : راحم الصبعدي السواع ذا ديقه هال 

0( لأنه علق الطلاق على صفة وقد ول وهو عدم صعودها 
السماء» وهذا العدم موجود فتطلق فورًا» وقد يقال: إنه علق 
لمي م ا 0 وعدمه مستحيل فيقع 
الطلاق بتحقق الشرط الذي علق عليه الطلاق وهو عدم فعل - 


بَابٌ تَعَلِيق الطلاق 


1 


3 


000 


فرة 


6 


(0) 


وب 


ون عَلََهُ على على التجييل” '» لم تلق إلا بالإياس 


لم ل مَا لَّمْ يَكُنْ هُناكَ نِيّه أو قَرِيئَةٌ تَدُلُ 


0 ءِ 8 أ ,مه 
الو أو يفيل 0 فيَعْمّل ان 5 


المستحيل»: وكذلك يقع الطلاق إن علّقه على نفي فعلٍ نفسه 
المستحيل ؛ ٠‏ كإن لم أصعد إلى السماء فاك عالق فطل 
أئ: علّقه على فعل غير المستحيل؛ كأن يقول مثلا : إن لم 
أطلقلق ها دهعلا لق عدا 

ويكون الإياس إذا مات هو أو ماتت هيء. فلو ماتت المرأة 
ولم يكن طلقها قبل الموت» فإنها بمجرد موتها تكون طالقة . 
كمن أخبر امرأته ألا تخرج من المنزل» ثم اتصل عليها فسمع 
صوتٌ سيارات فغضبء. فقال لها: إن لم تخبريني أين أنتٍ 
الآن فأنت طالق» فأغلقت الهاتف. فتطلق للقرينة الحالية أنه 
يريد المورية في الرد. 

كمن قال: إن خرجت هذه الليلة إلى السوق فأنت طالق» ولم 
تخرج» لكنها خرجت في اليوم الاي فإن الطلاق لا يقع؛ لأنه 
قيده بزمن» فلا تطلق إلا إذا تحقق الشرط في الزمن الذي 
حذدده. 

وهذه مسائل خطيرة» لا ينبغي لمن سَّئل عنها أن يتعجل 
بالإجابة والفتوى» بل عليه أن يتمرن على مثل هذه المسائل 
في كتب الفقهاء حتى يتقنها . 

(تتمة): والحاصل: أن أدوات الشرط المستعملة غالبًا فى 
التعليق سيت إذه: وإذا» .وضعى» وى .ومن 4ه .وكدها 5 3 


فيض الجليل على متن الدثيل 


الس 


وَيصِحٌ التعليق”'' مَعَ تقدّم الشَّرطِ وتأخره» كإن قمتٍ قَأنتِ 
طالقٌء و لق طالقٌّ إن 3 


شرا حَةَ التعليق : 
أن وه قبل قراغ التَلفْظِ بالطلاق 70 


- وحدها للتكرارء وكل الأدوات إذا علّق الزوجٌ بها الطلاق ‏ بلا 
لمء وبلا نية فورء أو قرينة الفورية - على التراخي» إلا (إن) 
فإنها حتى مع (لم) للتراخي مع عدم نية فور أو قرينة» فإذا 
قال: إن لم أطلقك فأنت طالق» فهو على التراخي. فإذا لم 
يطلقها طلقت في آخر حياة أولهما مونًا؛ لأنه بالموت وجد 
الترك من الزوج» وإن ماتت هي فإن طلاقها بموتهاء ما لم 
تكن نية فورء فإذا وجد عند الزوج نية فور بأن نوى إن لم 
يطلقها الآن فإنها طالق» ولم يطلقها طلقت» أو توجد قرينة 
على إرادته الفورية» فإنه إذا لم يطلقها فورًا طلقتء أو يقيد 
التعليق بزمن معين فيتقيدء كأن يقول: إن لم أطلقك اليوم 
فأنت طالق» فإذا مضى اليوم ولم يطلقها طلقت. 

)١(‏ الأدوات التى يعلق بها الطلاق: إن وإذا ومتى وأي ومن 
وكلماء وتقدمت . 

(0) ففي المثال الأول تقدمَ الشرطء وفي المثال الثاني تأر . 

(©) يذكر هنا شروط صحة تعليق الطلاق وهى خمسة: (الشرط - 


بَابٌ تَعَلِيقِ الطّلاق 


55١ |‏ أله 

عق 1 كن افتضاظ اننظ او تي 1 قل لد لو لطن 
رايا رع د لو كانيف طال عرفا انية د ال 
و او يضر إِنْ قَطعَهُ بِسَكُوتٍ» أو كلام غير مُنْتَظِم ٠‏ كقوله: 


يتات الله 0 في الحال. 


(00 


8 58 5 


الأول) أن ينوي التعليق قبل فراغه من التلفظ بالطلاق. 
(الشرط الثاني) اتصال التعليق بلفظ الطلاق» (لفظًا) كإن 
دخلت الدار فانت طالق» أو (حكمًا) كإن دخلت الدار ثم 
عطي نانك عالق 

أما إن كان الكلام غير منتظم فلا يقع الطلاق معلَّقَاء كقوله: 
أنت طالق سبحان الله إن قمت» فلا يصح التعليق» ويقع 
الطلاق حالا . 


تكيية ا شروط صحة تعليق الطلاق» (الشرط الثالت) تان 


يكون المعلّق للطلاق زوجاء فلا يصح تعليق الوكيل. (الشرط 
الرابع) أن ينطق بالتعليق» فلا تكفي نية التعليق» فمن قال 
لامرأته أنت طالق» ونوى أنها طالق إن ذهبت إلى السوق 
بدون تلفظء. فإنها تطلق في الحال. (الشرط الخامس) أن 
تكون زوجة له حين تعليق الطلاق» فلو قال لأجنبية أنت طالق 
إن ذهبتٍ إلى السوق» ثم تزوجهاء فلو ذهبت إلى السوق لم 


6 - ا 
0 فيض الجليل على متن الدليل 


فصل في مسائل مُتَقَوةَ7١)‏ 


ِذَا قالَ: إِنْ حَرَجْتٍ بغير إِذْنِي”"» فأنْتٍ طالِقٌء فَأذِنَ لهَا 
ا ا 0 
ا 


ك م وا صم ©6 اج د 8 3 ا 9 0100 1 5 
ا لت عن" 0 دم مجر جحت ثانيا بلا إذنهء 
به 1 د 2 ه (> 
لوي ينا لم يَاذن لها فى الخروج 0 تايا 


)1١(‏ سيذكر في هذا الفصل مسائل في تعليق الطلاق بالإذن» ثم 
الخروج للحمام» ثم تعليق الطلاق على المشيئة» وهي إما 
مشيئة الله أو فلان. 

(0) من هنا تكلم المؤلف عن تعليق الطلاق بالاذنء أي: إن 
خرجت بغير إذن الزوج. 

(6) فتطلق؛ لأن الإذن هو الإعلام ولم تعلمء فصدق عليها أنها 
خرجت بغير إذنه . 

(4) أي: علمت بإذنه لها فخرجتء فلا تطلق في هذه الحال. 

(5) صورة الفسالة: فال لزوجته: إن خرجت بغير إذني فأنت 
طالق» ثم أذن لها فعلمت بإذنه وخرجت فلا تطلق» ”: ثم أرادت 
الخروج مرة أخرى فلا بد من إذن الزوج ثانيّاء ا خرجت 
بغير إذنه طلقت؛ لأآن (حَرَجَتِ) نكرة فى سياق الشرط فتقتضى 
العموم. فقد صدق عليها أنها ع بغير إذنه» قاله 5 
الإسلام في الاختيارات ونقله في الكشاف. وفي النفس منها 
شيء» وإلا فما الفرق بينها وبين (كلما) التي للتكرار. 

(7) هنا استثناء لما سبق» كما لو قال: إن خرجتٍ بغير إذني فأنت - 


بَابُ تَعَلِيِقٍ الطّلاق 


5 : سداق ه 2 ٠ ٠‏ 7 0 5 أ 
و. إن حم جحيت: تحعيين إذن فلانء فانييت طالق. فمات 
0 0000506 2 
وخرجت. لم تطلق 1 
د س, (5) 


2 إِنْ خَرَجْتٍِ إلى غَيْرِ الحَمّام 
ا ابا 


3 7 ا مي ملز 
( فانت طالقء فَخْرّجَت 


و: زوجتِي طالر 4 ادا عَبدِي در إن شاء الله ١و‏ : إل أن 

- طالقء ثم قال: اخرجي كلما شئت فإنها لا تطلق إن خرجت 
انا وثالًا؛ للإذن العام» فلا تخرج إلا بإذنه. 

)١(‏ قال في الإنصاف: على الصحيح من المذهبء. قال 
ابن عوض: (لبطلان إذنه إذن) . 

(0) قال الشارح: (بلا إذني). 

(6) أي: خرجت تريد الحمامًّ»ء ثم بدا لها أن تذهب إلى غيره. 
فتطلق» لأنه في الحقيقة لم يأذن لها إلا في الذهاب إلى الحمّام» 
لكن هل تطلق بحقيقة الذهاب لغير الحمّامء أم بنية الذهاب؟ . 
فليحرر. قال أحدهم كلامًا حسنًا وهو : أقول د فهمًات-: انها تطلق 
بتحركها من الحمام إلى غيره؛ لأنها في هذه الحالة صدق عليها 
وقوع الخروج منها إلى غير الحمام» وهو الشرط الذي علق علية 
الطلاق. أما النية؛ فالظاهر لا أثر لهاء إذ لو كانت في البيت 
ونوت الخروج إلى غير الحمام ولم تخرج؛ فإنها لا تطلق». وهذا 
فيما لو خرجت إلى الحمام ثم عدلت منه إلى غيره؛ لا إن خرجت 
تريد الحمام وغيره؛ فإنها تطلق من حين الخروج . انتهى . قلت : 
وهو كلام حسن يؤيد أن المراد حقيقة الخروج إلى غير الحمام لا 
نيته فقط . والله أعلم . 


فيض الجليل كن اكد 


>ى اسم بلع 04 2 0 3 0 ا 
بشاء اللهء لم تلفعه المَشِيئَة شيا ووفع 1 


)ع 
ىف 


0 
6 
3 


0 ا “000 35000 0 
وإِنْ قال: إِنْ شاء فلان فتعليقٌء لم يَقَعْ''' إلا أن يشاء ". 
م د كو حمر 01 ٠‏ 8 مي .1 م ءِ َ 
ان يشاءء 5 فإن ان المشييتة: اق جر 


)010( من هنا تكلم المصنف عن تعليق الطلاق على المشيئة : 


فه 


قر 


62 


مشيئة الله تعالى» أو على مشيئة غيره» فإذا علق الطلاق على 
مشيئة الله وقع الطلاق؛ لأنه تعليق على ما لا سبيل إلى علمه 
الطلاق مباشرة» ويأتى أن الأيمان التى لا يوجد فيها كفارة لا 
تنفع فيها المشيئة» كالحلف بالطلاق أو كالحلف بالعتق» فهي 
ليس فيها كفارات فلا ينفع تعليقها بمشيئة الله كبْنَ ويحنث بها. 
فيقع الطلاق والعتاق» بخلاف الأيمان التي تدخلها الكفارة. 
فتنمع فيها المتييكة؟ كالظهار والتمية والنذر والإيلاء كقولك : 
لفك تدو إن «وتحعلث: نيت قلان: لعل ذبيععة: إن شناف "للم 
فتنفع فيها المشيئة فلا يحنث لأنها ليست يميئًا. (فرق فقهي) 

في نسخة (لا يقع)». قال الشيخ عبد الله بن عقيل: (لا يقع) 
ويشترط في الذي يشاء أن يكون مميرًا يعقل المشيئة حينها . 

أي: لو قال: أنت طالق إلا أن يشاء زيد عدم طلاقك». فيكون 
الطلاق موقوفًا على مشيئة زيد» فهنا أوقعه وعلق رفعه على 
قوله: (إن شاء فلان) فهو لم يقع إلا بمشيئة زيد. (فرق فقهي) 


وك انك طالن .إن 5 الهلالَ عِبَانَا7"ف فرَأُ 
ثاني أو ثالث ليله وفع وبعدهًا لم يقَع 7" . 
نت ظالن: إن فعلك: كد اه ١‏ و انه الله 210 30 
5 ع 0 5م 2 عِِ ل 2 ع 2 56 ع 
ففَعَلته أو فعله مكرّهاء أو مجنوناء» أو مَعمّى عليه او 
نائمّاء لم يَقغْ”. 


نه في أوَّلِ أو 


)١(‏ لأنه علق رفع الطلاق بشرط» ولو يوجد هذا الشرط» فيقع. 

(؟) من هنا تكلم عن تعليق الطلاق على رؤيتها الهلال. وقوله 
عنانا بكس الغين» أى + يعيتها: الباضرة: 

(1):. الكلال ممتي هلالا فى اول كلذاتك بال سعد طلوعه قط 
وبعدها يسمّى قمرّاء فإن رأتٍ الهلال في إحدى الليالي الثلاث 
انك نفانيا عله يران اله دده الى تدتلق ازأفقينا لم قر 
ااذه عا راق امير وان قال انترايث الالال فانت 
طالق» ونوى معاينتها له بعينهاء فالحكم كذلك, وإلا طلقت 
بعد الغروب برؤية غيرهاء أو بتمام الشهر ثلاثين يومًا. 

62 أي : حلف على نفسه أن يترك شيكئاء أو على زوجته أن تترك 
شيئًاء ففعله أو فعلّئهء» كما لو قال: إن فعلت أنا كذا فأنت 
طالق» أو قال: إن فعلت كذا فأنت طالق. 

(4) فإذا حلف ‏ على نفسه أو زوجته ‏ بالطلاق لا يفعل شيئًا 
ففعله. أو فعلته زوجته في هذه الأحوال الأربعة وهي حال 
الإكراه والجنون والإغماء والنوم» فلا يقع فيها الطلاق» كمن 
قال: إن ذهبتٍ إلى السوق فأنت طالق فذهبت وهي مكرهة» - 


(010 


030 
00 


فيض الجليل تن الد 


- وإِنْ فَعَلَتْهُ أو فعَلّه ناسيّاء أو جَاهلّاء وقم2'7. 


وعكسّه مِثْلّها": كإن لَمْ تَفْعَلِي كَذَاء أو: إِنْ لم أفِعَل 
لقت ارك ا 


لم يقع» أو قال: إن ذهبت إلى السوق فامرأتي طالق فأتى 


شخص وأكرهه على الذهاب إلى السوق فلا يقع الطلاق» 
مغمى عليه» أو نائمًا؛ لكونه مغطى عقله في هذه الأحوال. 

لو فعل هو أو زوجته ما حلف على تركه ناسيًا كأن قال علي 
الطلاق أن لا أذهب إلى بيت فلان ثم نسي وذهب» فحت 
وتطلق زوجته. أو فعل هو أو زوجته ما حلف على تركه 
جاهلا. كما لو جهل أن هذا بيت فلان» فيقع الطلاق؛ لآن 
الطلاق علق بشرط فوجد». ولأنه تعلق به حق آدمي كالإتلااف» 
فلا يعذر به الناسي والجاهل . 

والرواية الثانية: لا يحنث في الجميع حتى لو فعله ناسيًا أو 
جاهلا: ٠‏ بل يمينه بافيةء واختاره الشيخ وغيره» وذكرها في 
الإقناع. واسَتدل البهوتي لهذه الرواية 3 7 مولس 
َبتحكمٌ جناح فِمَآ أخطأتمر نقد وللكن ما عمد و 4 
وحديث: (إن الله تجاوز عن أمتى ل و وما 
استكرهوا عليه)» ولأنه غير قاصد للمخالفة أشبه النائم. 
العكس هنا: أن يحلف على فعل شىء فيتركه . 

فالتفصيل فيها كالتى قبلهاء فإذا حلف على فعل شىء فيتركه - 


بَابُ تَعَلِيقٍِ الطلاق 


هه 
4س 
4س 
4 

4 


فلا يخلو: ١‏ إن تركه مكرمًا أو مجنونًا أو مغمّى عليه أو 
نائمًا لم يقع الطلاق» 7 وإن تركه ناسيًا أو جاهلًا وقع 
الطلاق» فإذا قال: امرأتي طالق إن لم أذهب غذًا إلى بيت 
فلانء فإنه إن ذهب في الغد إلى بيت فلان مكرمّاء أو لكونه 
مجنونًا أو مغمّى عليه أو نائمّاء لم تطلق زوجته؛ وإن لم 
يذهب ناسيًّاء أو جاهلا طلقت زوجته. ومثل ذلك لو حلف 
على زوجته» وقد تابع الماتنُ هنا الإقناعَ في هذه المسألة. 
وتعقب البهوتي صاحب الإقناع بأنه لا يحنث في حال 
النسيان» ولم يتكلم عن الجهلء» ومشى في المنتهى والغاية 
- تبعًا للتنقيح - أنه لا حنث عليه في حال النسيان؛ قال 
البهوتى في شرح المنتهى: (وقد يفرق: بأن الترك يكثر فيه 
التسياق فيشق. التحور هنه): 
والمذهب أنها لا تطلق مطلقًا في الأحوال الستة فيما لو حلف 
على فعل شيء فتركه مكرها أو مجنونًا أو مغمّى عليه أو نائمًا أو 
ناسيًا أو جاهلاء والفرق ما قاله الشيخ منصور المتقدم (لأن 
الترك يكثر فيه النسيان فيشق التحرز منه). (مخالفة الماتن) 

)١(‏ هذا فصل في الكلام عن الشك في الطلاقء والمراد به هنا: 
مطلق التردد بين وجود المشروط فيه من طلاق أو عدمه.» ‏ 


فيض الجليل تن الد 


1 


أ 6 3 3 لك الى ١‏ ءِ اس 7 1ه (5”5 - 
وَلا يَقَعُ الطلاق بالشَّكُ فِيه'"» أو فيمًا عَلْق عليه ''. فَمَن 


- أو شرطه أو عذدده 2 فيدخل فيه الظن والوهم. فلو ظن أو 
شك فلا يقع الطلاق. 

)١(‏ أي: في وجوده. فإذا شك هل طلق أم لم يطلق» فالأصل 
عدم الطلاق؛ لحديث: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» . 

(0؟) أي: فى وجود الشرط الذي علق عليه الطلاق». كأن يعلق 
الطلاق ذفافه ليت ذللان- ثم نلق بش “ذقني امال 

به لَب لم ب آم 

لحديث: (دع ما فوسك ا ما ل ا يريبك) رواه الترمذي. 
ولحديث: «الرجل يخيل إليه أنه يجد الشىء فى الصلاة؟ قال : 
لا ينصرف حتى يسمع صونا أو يحد ريحًا). متفق عليه» وقال 
فى المنتهى وشرحه: ون تراك وطء قبل رجعة) إن كان 
الطلاق رجعيّاء خروبجًا من الخلاف» (ويباح) الوطء (بعدها) 
آئي: الرجغة) اق انهيسة لمن .شك فى الطلاق» أوافى 
رجعيًّاء قال فى الغاية: (ويتجه: لمراعاة الخلاف» وإلا فهو 
رجعة) ووافقه الشطي. وكذا قال الخلوتي : (ولو قلنا بحصول 
الرجعة به أي : بالوطء ‏ رعاية للخلاف)» زاد في الإقناع 
وشرحه: (وإلا) يكن الطلاق رجعيًا (جدد نكاحها) بأن يعقد 
بولي وشاهدي عدل وصداق (إن كانت غير مدخول بها أو) 
كانت مدخولا بها و(قد انقضت عدتها) . 
فالحاصل: إن كان الطلاق المشكوك فيه رجعيًا راجع ثم 
وطئ » وإن لم يكن رجعيًا جدد نكاحها . 


بَابُ تَعَلِيقَ الطلاق 


حَلّف لا يأكُلُ تَمْرَةَ مَتَلَاء فَاشْتَبَهَتُ بِغَيْرِهَا2"0» وأكل الجَمِيعَ إلا 

وأ كه 0 
وكا اتندفى عنورها طلن بتى على اليِّقِينء وهو 

الأقن9 . 
ومن أَوْقَعَ برَوْجَتِهِ كَلِمةه وشَّكَ هل هي طلاقء أو ظِهَارٌ 

ا ا 

3ه كا نشول مايه إن أ كلت هدم العميرة :تروك لاقي فاعواطي 
فل لخر يع ارالك ْ 

(0) أي: فأكل كل التمرات؛ إلا واحدة». فلا يقع الطلاق؛ 
لاجتمال: أن تكون هذه الهيرة:هى التن حلب أن لأ يا كليناء 
نالطالاق لآ يقد الآن يقي الكاب باق» فلا وول بالشاك» فإن 
أكل التمرة الأخيرة وقع الطلاق. 
لكن هل يمنع من الأكل من هذا التمر؟ الأقرب أنه يُندب 
الامتناع عنه» ومشى عليه الشيخ مرعي اتجامّاء ووافقاهء وكذا 
الشيخ منصور في شرح المنتهى حيث قال: (تورعًا)» وقال 
الشيخ عثمان بوجوب الامتناع عنه. (خلاف المتأخرين) 

6 فمن شك هل ظلقن:اثننين أم ثلاث© وفعت التتان؟ لأنها 
اليقين . 

(4:) لأنه لم يتيقن أحدهماء والقول الثاني: يقرّع بين اليمينين» فإذا 
خرجت إحداهما لزمه موجبهاء قال الخلوتى: (وهذه أجرى 
فى لق مدان ونه له ابن كرون عننه وقد اليد 1 
تيقن خروج عسنهيها يق 


0 فيض الجليل على متن الدئثيل 


الى 


)١(‏ الرّجعة بفتح الراء ‏ وهو أفصح من كسرها ‏ لغة: المرة من 


(0) المطلقة طلاقًا غير بائن. 

(0) هذا تعريف الرجعة شرعًاء وهي ثابتة بالكتاب والسنّة 
والإجماعء قال تعالى: وَيْمُولهنَ أحَنّ رَيِنَ في دَلِكَ» ومن السنّة 
حديث ابن عمر أن النبي يَلةِ قال لعمر: مره فليراجعها» رواه 
الجماعة إلا البخاري» وحكى ابن المنذر الإجماع على 
مشروعيتها . 

(8) شروط صحة الرجعة: (الشرط الأول) أن يكون الطلاق غير 
بائن» والمطلقة طلاقًا بائنًا: هي التي لا يملك من فارقها أن 
يراجعها في عدتها . 

(5) (الشرط الثانى) أن تكون الرجعة قبل انتهاء العدة» وإلا صارت 
بائئة» فلا يملك الرجعة عليها . 


يف 


مسألة: من كانت عادتها أن تحيض في كل شهرهء ثم طلقها - 


بَابٌ الرّجَعَةٍ 


-- زوجهاء فحاضت الشهر الأول ثم أخذت حبوبًا لمنع الحيض 
حتى لا تنتهى عدتها لكي يراجعها زوجهاء فهل يصح للزوج 
مراجعتها؟ الأصل أن هذا الفعل هو حيلة» لكن الفقهاء يقولون 
ليس كل حيلة يعامل الإنسان فيها بنقيض مقصوده» من ذلك أن 
الفقياء يصون غلن أن هن كسر قدمه جار أن يصلى خالساء 
وكذلك نص في الإقناع أن الرحعة نعي ين انط ده الحيضة 
الثالثة حيث لم تغتسل» قال: (ولو فرطت في الغسل سنين) 
فبتفريطها في الغسل تكون عاصية وآثمة؛ لأن هناك صلاة لم 
تصلهاء ومع ذلك يقولون: يجوز له أن يراجعها في هذه المدة. 
فأخذ الحبوب في رفع الحيض وجواز مراجعة الزوج من باب 
أولى؟ لآن أخل الشبوت عافن وهذه :مسألة معاضرة وقعت 
وتحصل في الحج والعمرة» فقد تذهب المرأة إلى مكة وتريد أن 
تعتمر ولا تريد أن تأتيها الدورة أثناء العمرة والحج. فتأخذ 
حبوبًا لمنع الحيض» فهذا جائزء فليحرر. والله أعلم . 
(تتمة): بقية شروط صحة الرجعة: (الشرط الثالث): أن يكون 
دخل أو خلا بهاء وإلا فهو طلاق بائن لا يملك رجعتهاء 
وهذا داخل في الشرط الأول. 
(الشرط الرابع) أن يطلق في زواج صحيح. لأن الطلاق في 
النكاح الفاسد طلاق بائن» وهو داخل أيضًا في الشرط 
الأول. (الشرط الخامس) أن يطلق دون ما يملكه من عدد 
الطلاق. وهو ثلاث للحر واثنتان للعبد. (الشرط السادس) 
أن يكون الطلاق بغير عوضء فإذا كان بعوض وقع بائنًا. ‏ 


فيض الجليل تن ان 
-- 2 


و .عد اف مو 
تعْتِّل'2. وتَصِحٌ قَبْلَ وَضع وَلَدِ مُدَ 


وتَصِحٌ الرَّجْعَهُ بَعْدَ انقطاع دَم الحَيْضَةٍ الثَّالِبَّقَه حيث لَمْ 


ََ 4 ل" 


. سس وبرلم عه ا س8 فير 
وَأَلْمَاظَهًَا : راحعتياء 5-6 وارتجعتهاء. واأمسكتهاء 


1 له 


ورَدَدْتَهَا» وتحوة 


(010) 


فه 


ره 


(الشرط السابع) أن تكون الرجعة منبّزة» فإن كانت معلّقة فلا 
(الشرط الثامن) أن لا تكون في حال ردة أحد الزوجين» فإن 
(وظاهره: ولو فرطت في الغسل سنين)» وأما بقية الأحكام 
ا ا وت والأعيي » قال ادي 
واللعان 19 وغيرها بانقطاع الدم). 

0 نا لو كانت حايك فر ا زوجها لم ولدت 
تزل زوجة. لأن عدتها لا تنقضي إلا وفع لل للق 


تتمة: تصح الرجعة بالقول وبالفعل الذي هو الوطء فقطء 


والقول ليس له إلا صريح فقط. وليس له كناية. 
قوله: (ونحوه) كاعدتهاة وهذا فيه نظرء وإن كان تابع فيه 
المنتهى. لأن أعدتها كناية والكناية لا تحصل بها الرجعة» 
ولذا قال الحفيد: (قوله: ونحوه: فيه نظر؛ لأنه كناية كما 
د 0ه به 5 التوعتيب والفصول» والمذهب: أنها لا نصح - 


بَابُ الرّجَعَةٍ 


010 


030 


ولا رط هذه الالقا طن بل تَخصّل رَجْعَتَها و لا 


0 بس ننه اه 20 
بتكختهّاء وتَروّجتها . 


بالكنئاية» وَلهنَذا لم يقل في المقنع. والمخررء. والإقناع: 


ونحوه)ء ويؤيده قوله في الإنصاف: (قوله: (وألفاظ الرجعة: 
راجعت امرأتى» أو رجعتهاء أو ارتجعتها أو رددتهاء أو 
أمسكتها). السيجيد من المذهب: أن هذه الألفاظ الخمسة 
ونحوها صريح في الرجعة., وعليه الأصحاب). لكن قول 
صاحب الإنصاف: (ونحوها): كأنه يؤيد كلام صاحب الدليل 
والمنتهى؛ أي: نحو الألفاظ الخمسة. والشيخ منصور في شرح 
المنتهى والروض المربع جعل: «أعدتها) من ألفاظ الرجعة. 
وكذا مرعي في الغاية جزم بذلكء. وعبارة الإقناع: نحو 
راجعت. .ثم ذكر الألفاظ الخمسة. فليحرر. (مخالفة الماتن) 

قال عثمان النجدي: (ولو كان الوطء في حرام» كفي حيض أو 


إحرام). وقوله: (بوطتها): يفهم منه أنه لا تحصل الرجعة 


بالمباشرة والقبلة والنظر بام وتصح الرجعة بالوطء ولو لم 
يتكلم أحد الزوجين» وهل ي* يشترط الإشهاد؟ المذهب: يستحب 
الإشهاد على الرجعة؛ لآنها لا تفتقر إلى قبول ولا علمهاء 
ولي ولا صداق. محا سيا اسه 
(وعنه: بلى فعلى هذه الرواية تبطل الرجعة إن أوصى الشهودً 
بكتمانها)» وفي الإقناع : (والاحتياط أن يُشهد) . 

لآن الرجعة استدامة وليست ابتداء» ولأن هذه الألفاظ ألفاظ كناية» 


ككتاظظل.- سسساس ا 
و حي 995095595599599999599995559999595999 سيم كم تس نلك مامد 
ومتّى اغتَّسلَتْ مِن الحَيْضَّةٍ الثالثة ولَّمُْ يَرْتَجِعْهَاء بانَتْ. 
2 5000 86 ركو ع هس ا 01 0 
ولم تجل له إلا بِعَمَدٍ جَدِيدٍِء وتعوذ على ما بَقِيَ من 
طلا ةع 017 
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(0) فلو طلقها طلقتين ثم انتهت عدتها واغتسلت» ثم تزوجت بآخر 
أو لم تتزوج» ثم عقد عليها الذي طلقها أولاء فإنه لا يملك 
إلا طلقة واحدة فقطى. فإذا طلقها طلقة بانت منه» ولم تحل له 
حتى تنكح زوجًا عيره . 


بَابُ الرّجَعَةٍ 


وإذا طلن لخر ثلاناك: أ طلق العيد الكدن» ال تجل 
لَهُ حنّى تَنْكحَ زَوْجَا غيره'' "2 نِكَاحًا صَحِيحًا"''. وَيَطَأْهَا فِي 
دلها مع الانتضَار”' 0 م 0 أو 0 أو مَعْمّى 


)١(‏ ذكر المصنف شروط حل المطلقة ثلانًا لزوجها: (الشرط 
الأول) أن تنكح زوجًا غيره؛ ؛ لقوله تعالى : ##تإن طَلَّتَهَا ملا تل 
له. مِنْ بَعَدُ حَقَّ تن م دَقبًا غ١ ٠‏ فلا تحل بوطء شبهة أو زنى» 
أو هللف سمي 

(0) (الشرط الثاني) أن يكون النكاح صحيحًاء أما الفاسد فلا تحل 
به. ولو وَطئت فيه» ومن باب أولى ألا تحل بالتكاح الباطل . 

(69 (الشرط الثالث) أن يطأها الزوج الثاني» فلا يكفي العقدء ولا 
الخلوة» ولا المباشرة دون الفرج» (الشرط الرابع) أن يكون 
الوطء ذ فى القبل» لا في الدبر ولا في غيرهما؛ لآنه هو الوطء 
المعتبر في الزوجة. 
(الشرط الخامس) الانتشار للذكر أثناء الجماع. قال البهوتي في 
الكشاف: (ويشهد لاشتراط وطء الزوج مع الانتشار حديث 
عائشة قالت: «جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي كَكِةِ فقالت : 
كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبتٌ طلاقي فتزوجت بعده 
عبد الرحمن بن الرّبير بكسر الموحدة من تحت» وإنما معه مثل 
هدبة الثوب. فقال: أتريدين أن ترجعى ي إلى رفاعة؟ لا حتى - 


فيض الجليل على متن الدثيل 


0 وادخلت ذَكَرَه في فَرْجِهَا"''. أو 8 م ول" 


010 


00 


فر 


تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك» رواه الجماعة» وروت عائشة 
«أن النبي قال: العسيلة هي الجماع» رواه م ا ميدن 
واعتبر كون الوطء ذ في القبل لأن الوطء المعتبر في الزوجة 
شرعا لا يكون في غير غير انق ): 

الغالب أن المغمى عليه لا ينتشر ذكره ولا يذوق العسيلة» لكن 
الظاهر أن المراد هو إدخال الذكر والجماع» ونقل ابن عوض 
عن الشرح الكبير: (لكن إن كان المجئون ذاهب الحس 
كالمصروع والمغمى عليه لم يحصل الحل بوطئه ولا بوطء 
مجنونة في هذه الحال لأنها لا تذوق العسيلة ولا تحصل لها 
اللذة)» قال: وناقش ذلك ابن قندس في حواشي المحرر . 

أ مع الانتشار؛ لوجود حقيقة الوطء من من زوج أثنية حال 
الإفاقة. 

أو هي لم تبلغ تسعًاء واستشكله اللبدي في قولهم: (أو لم 
يبلغ عشرًا) لأنه يدخل فيه ابن سنة أو سنتين وهذا ليس المراد 
قطعًّاء وكان الواجب أن يذكروا أقل سن يجزئ في ذلك». ففي 
كلامهم تعميم» ثم استظهر اللبدي أنه لا بد أن يكون الجماع 
مشتهى للذكر حتى يتحقق ذوق لذة الجماع» واستظهر أيضًا : 
بدي اماس اويا نا وى ا الس وهو 
متجهء وقال ابن عوض: (ولا در يشترط بلوغ الزوج الثاني, 
فيكفي ولو مراهقاء أو لم يبلغ عشرًاء فيحلها حيث أمكنه 
الوطءٌء وإن لم يطأ مثله» ولا يجب بوطئه عدة؛ لأنه لا يولد 
لمثله.» فتحل للأول عقب طلاق الثاني بلا عدة). 


َابٌ الرّجَعَهٍ 


حك 
و 


أو لم نر وتكفى لحييت الكسعة أو كذرعا من 

مَجْبُوبٍ؟''» ويَحْضّل التَّحْلِيلَ بذلكَ ما لَمْ يَكْنْ وَطِئها في حالٍ 

الحيض أو النْمَاسِء أو الإخْرّام» أوْ في صَوْم المَرض"". 

010 شكال عه الصون تحال لاه الرويحهاة ]لا ريع لاقطياق 
الشروط . 

(0) المجبوب هو: مقطوع الذكرء والحشفة هي: رأس الذكر. 
فيشترط تغييب الحشفة أو قدرها من المجبوب» لكن يشترط 
في المجبوب أن يبقى من ذكره قدر حشفة فأكثرء وإلا فلا 
يجزئ وطؤه في تحليل المرأة كما في الإقناع . 
(تئمة): لو غيّب ذكره بحائل فهل يحصل بهذا الوطء التحليل 
أم لا؟ 
قال اللبدي: (ظاهره: ولو بحائل)» أي: تحل ولو وطأها 
بحائل» ولم أره هنا لغيره! وظاهر كلام الشيخ منصور خلاف 
ذلك؛ لأنه علل بعد قول صاحب المنتهى: (ويكفي تغييب 
الحشفة» أو قدرها من مجبوب) قال البهوتي: (لأنه جماع 
يوجب الغسل» ويفسد الحج أشبه تغييب الذكر)» قلت: وتقدم 
فى باب الغسل أن الوطء بحائل لا يوجب الغسل» وعليه فلا 
عمل دا بالوطء بحائل» والله أعلم . 

(0) فإنها لا تحل لزوجها الأول؛ وكذلك لو وَطئت فى الدبر أو 
في نكاح باطل فلا تحل؛ انعا بجر :فيه المراة لمعن 
فيهاء ولحق الله تعالى فالعلة الأمران كما قاله ابن عوض»ء» أما 
إذا وطئت في حال لا لمعنى فيها بل لحق الله تعالى فقطء» ‏ 


فيض الجليل على متن الدئيل 


* َ 


دلو للفها القا ىو مواذقت: أنه زعكياة بوكديها ”45 فالقول 


دض 5 5 مه 0 00 ءس, (؟) 
قوله في تنصيفي المَهَرِء وقولها فِي إِبَاحَيَهًا للاولٍ . 


هم 
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فتحل كما لو وُطئت في وقتٍ يضيق فعل صلاة الفرض فيه» أو 
لكونها مريضة فتحل بذلك الوطء . 

أى :دعنك أن يجيا العاتى وطعوااء كددها فى الوطم 
ا ْ ْ 

فالقول قول الزوج الثاني في أنه لم يطأهاء ولم يخل بهاء 
وعليه بذلك نصف المهر؛ لكونه طلقها قبل الوطءء لأن الزوج 
إذا فارق الزوجة قبل الوطء والخلوة ثبت للزوجة نصف المهرء 
ولا يقبل عليه قولها بأنه وطأهاء فلا يثبت عليه كل المهر. 
لكنه يقبل قولها في أنه وطأها؛ لأنها مؤتمنة على نفسهاء 
فنتحل لزوجها الأول» وهذا مثال على تبعيض الأحكام . 


كتات الابلاء 
101101010 تت وير 


ه١‎ 


كناب الايلاء”'" 


#2 0 
وهوّ حَرَام كَالظَهَارٍ”" . 
ويّصِح مِنْ زج يَصِحْ طلاقة”' 0 سِوّى عاجز عن الوّطء. 
ما لِمَرَضٍ لا يُرْجَى بَرَؤُه أو لجَبٌ كَامِلٍء ابم 


)١(‏ الايلاء لغة: الحلف» وفي الاصطلاح: حلف زوج يمكنه الجماع 
بالله تعالى أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته الممكن 
جماعها ولو قبل الدخول في قبل» أبدًا أو أكثر من أربعة أشهرء 
كور ا للدظ كا وايش لدو للد لذ ادل د سمي | نون نكو 
بالنية» كأن يحلف على ترك الوطء وينوي أربعة أشهرء والأصل 
فيه قوله تعالى : «إلْلَذِبنَ مولن من يهم ربص أَرْبَمَِ أَشَْرٍ ون آمو وَإنَّ 
أله عَفُورٌ تَحِبمٌ 07 وَإِن عَرْماْ ألطَلاقَ َإِنَّ لله تيع عَلِيمٌ © 4 وكان 
أ بن كعت) وابن عباس 5 وكيا يقران #اللدين بفسيم نه كال 
ا ا ا 

(؟) فالإيلاء حرام كما يحرم الظهار؛ لما في الإيلاء من الإضرار 
بالزوجة؛ لأنه يمين على ترك واجب . 

(0“) شروط صحة الايلاء: (الشرط الأول) أن يكون الإيلاء من 
زوج يصح طلاقه» وهو: كل زوج عاقل مميز يعقل الطلاق. 

(:) (الشرط الثاني) ايكون من زوج يمكنه الوطء.ء وهو من - 
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استكمل عشر سنين» فالعنين والمجبوب جبًا كاملا والمشلول 

لا يصح الإيلاء منهم. 

)١(‏ (الشرط الثالث) أن يكون الحلف بالله تعالى أو صفة من 
صفاته. فلو حلف بالنذرء أو بالطلاق» أو العتاق فلا يصح. 

(؟) (الشرط الرابع) أن يحلف أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة 

أشهر أو أبدَاء إما باللفظء أو ينويها. 

(تتمة): بقية شروط صحة الإيلاء: (الشرط الخامس) أن 

يحلف أن لا يطأ زوجته في قُبُلهاء أما إذا حلف على عدم 

وطئها في غير قبلها فليس بإيلاء. (الشرط السادس) أن تكون 

الزوجة يمكن وطؤهاء بخلاف نحو الرتقاء وهي التي فرجها 

مسدودء فلا يكون الزوج موليًا إذا حلف على ترك وطئها . 

قال ابن النجار في المعونة: (الايلاء يشترط له شروط ستة : 

الأول: أن يكون الحالف زوجًا لمن حلف على ترك وطتها . 

الثاني: أن يكون ممن يمكنه الجماع . 

الثالث: أن يكون حلفه بالله أو بصفة من صفاته. 

الرابع: أن يكون حلفه على ترك وطء زوجته في القبل. 

الخامس: أن تكون الزوجة ممن يمكن جماعها. 

السادس: أن لا يكون حلفه مقيدًَا بأربعة أشهر فأقل. بلفظ 

يدم 


فلو ققد منها شرطًا لم يكن موليًا) . 
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يا وساي 
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- (تتهة): لو حلف آلا يفلا امرأة أحسية ثم تزوجها بعل سئة» 
فإنه لا يكون موليًا؛ لأنها لم تكن في عصمته» لكن عليه كفارة 

1600 فزن لو تيال ترك 

66 تبدأ المدة من حين يمينه لا من حين سؤال الزوجة الحاكم. 
وإنما تبدا نامل برح بيه زتره تعالى لذن يُوْلونَ 
عوك يأر . ا دنا اانا 
(تتمة): في الحواشي 0 (اثنان يلحقان بالمولي ويأخذان 
حكمه: ١‏ - من ترك وطء زوجته إضرارًا بها وليس لديه عذر. 
ذإنه كله حك الى .راو لو يغلت فى ترك الوطو» شرت 
له المدة من حين ترك الوطء هذا ما يظهر لي. ولم أقف على 
نص في ابتداء ضرب المدة في هذه الفينا لدت فإدا مضت ا 
بالرجوع. وهكذا كالمولي. ”" - ومن ن ظاهر من زوجته ولم 
يكفرء والظاهر: أن ابتداء المدة من حين الظهارء ولم أقف على 

هه فيُكفر كفارة يمين إن وطئ في مدةٍ حَلّف ألا يطأها فيهاء ويجور 
ليطا غيل 1 بكار بخلاف الظهار فلا بد أن يكفر ثم يطأء 
لأنه يجوز فى البفين لخدف :نبا أن تكس او كسس فيل أن 
يحنث »2 لمعك اليا ريجتة ل رما ا شور (فرق فقهى) - 


فيض الجليل تن الد 
131101031019505155:0155555555595 مسي تدا ص وى سد 


يك" فإِنٍ امْتَتمَ من ذلكَء طلَقّ عليه الحاكم”' . 


كذلك الكفارة متعلقة بما لو كان الآمر بالوطء فى حدود المدة 

الزمعة الى جلف ال يط كوا فلن صلب الآايطا ازيعة انور 

دح عماس فحينئدٍ يؤمر بالفيئة بالوطءء ولا يؤمر 

بالتكفير . 

(1) إنمضية: الاريعة أشنهر فلا يشلى الخال إن :كان كادرا على 
الجماع وجب عليه وأدنى ما يكفي موليًا في الفيء: تغييب 
الحشفة أو قدرها من مقطوعها ولو من مكره؛ أو حصل حال 
نومه» أو نسيانه» أو جنونه» وإن لم يقدر على الجماع كما لو 
كان محبوسًا أو مريضًا لا يستطيع أن يطأ فيلزمه أن يفيء بلسانه 
ويقول: متى قدرت جامعتهاء فإن أبى الفيئة فإنه يؤمر بالطلاق . 

(0) وليس للحاكم أن يفسخ أو يطلق حتى تطلب الزوجة ذلك» 

فإذا طلبت فالحاكم هنا مخيرء فيفعل ما فيه المصلحةء إما أن 

يطلق طلقة»ء أو يطلق ثلاثاء أو يفسخ النكاح». هكذا يقررون 
في المنتهى والإقناع. لكن قال البهوتي في شرح المنتهى 
مهنع اد “(ون سيق أن الوكين المطلىن لا يناك كدو هرد 
واحدة» إلا أن يحمل على وكيل قيل له: طلق ما شئت مع أن 
المولي نفسه يحرم عليه إيقاع ثلاث بكلمة فكيف تجوز 
لغيره؟»)» وقال في الغاية: (ويتجه باحتمال لا تحرم الثلاث 

هناء ومقتضى ما مر الحرمة). 

(نتتمة): إن طلق المولي» أو طلق عليه الحاكم فللزوج رجعتها 

إن كانت مدخولا بها كما في الإقناعء وكيفية تفريق الحاكم 

أن يقول: فرقت بينكماء وهذا التفريق إذا لم ينوه الحاكم ‏ 
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قر ع ذزيالهء /ومغعي ‏ 2ه بيررة اس وس (5) سه مه 51 
وهو أن يسْبَه امرأته» أو عضوًا مِنهًا ' بِمَنْ يَخْرم عَليْهِ مِن 


طلاقًا فسخ لا ينقص عدد الطلاق كما في المنتهى وشرحه. 
حيث قال: (وإن قال) حاكم (فرّقت بينكما) ولم ينو طلاقا 
(فهو فسخ) لا ينقص به عدد الطلاق لأنها فرقة ليست بلفظ 
الطلاق ولا نيته» أشبه قوله: فسخت النكاح . 

الظهار: مشتق من الظهرء وهو اصطلاحًا: أن يشبّه الرجل 
امرأته أو عضوًا منها بمن يحرم عليه من رجل أو امرأة أو 
بعضو منهء وحكمه التكليفي : الحرمة كما فرافى الأيلا: 
بادضل ا قوله 0 ادن طروي من يهم م يعودون 
َالُوأْ مسَحرِيرٌ الو قن أن شاع ولك وغفوت يرو والة 
كَمَنُونَ جَيرٌ 4©9*. والآيات مشهورة في سورة المجادلة» وأيضًا 
حديث أوس بن الصامت لما ظَاهَرَ زوجته» فجاءت زوجته خويلة 
بنت مالك بن ثعلبة تشكوه إلى النبي يك تجادله» وهو يقول: 
«اتق الله فهو ابن عمك». فما برحت حتى نزل القرآن» رواه 
أبو داود واء 0 و 


١ 0 ب‎ 


2 


كشغر ,واتتخورة:. 


21 كفت ا لكاكاك 


اا 0 ارك أ عضو ا 

قال او ين أو يَدْكِ عَلَىَ كظَهْر أ كد 
0 أو كظهْر أو يل 0 1 أو : انك علي كفلا نَدَ الأجنبية» 
أنت لق يم أو قال: الجل علي حَرَامُ أو ما أخَل الله 


000 
و 
أو 


)١(‏ كأن يقول: أنتٍ علي كخالد» فالرجل يحرم وطؤه مطلقًا فهذا 
ظهار . 

(؟) امرأة محرمة عليهء سواء كان هذا التحريم موبدًا؛ كقوله: 
(أنت علي كظهر أمي)» أو إلى أمد؛ كقوله: (أنت علي كظهر 
أختك) . 

(0) أي: أن يشبه امرأته أو عضوًا منها بعضو من يحرم عليه من 
رجل أو امرأة» كقوله: أنتِ على كظهر أمي» أو كظهر فلان» 
وسيذكر المصنف أربعة أنواع من الألفاظ التي تصدر من 
الزوج لزوجته . 

(5) (النوع الأول) ألفاظ يكون بها الزوج مظاهرًا لو توم عبرم 
فإذا قال هذه الألفاظ التي متا يكون مظاهرًا من زوجته ولو 
نوى غير الظهار. 

(5) فهو شبّه عضوًا من زوجته بعضو يحرم عليهء كظهر أو يد أمه. 
أو من يحرم عليه مطلقًا كالرجل . 

(5) فإذا قال لزوجته: لاسا مرا فيو ظياوع: :فسعت هنةة لو 
قالها لزوجته وهي حائض أو : نفساءء فلا يخلو من حالتين : 
ذ نت أن ينوي بقوله: (أنت علي حرام) أنه ظهارء فيكون 
ظهارًا. ؟ ‏ ألا ينوي شيئًا أو أن ينوي أنها محرمة عليه بسبب ب 
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وإنقا 25 | نتِ علي كأمٌيء أو: مِثْلَ أَمّيء وأظلَىَ. 


الحيض أو النفاس» فلا شيء عليه» لأنه صادق في تحريمها 
عليه بسبب الحيض والنفاس» قال في الإقناع وشرحه: (وأنت 
علي حرام ظهار ولو نوى طلاقًا) فقط أو مع ظهار (أو) نوى 
(يمينًا) لأنه تحريم أوقعه على الزوجة فكان ظهارًا كتشبيهها 
بظهر أمه. وحكاه إبراهيم الحربيى عن عثمان وابن عباس 
وغيرهما (وإن قال ذلك) أي: أنت علي حرام (لمحرّمة عليه 
بحيض أو نحوه) كنفاس أو إحرام (ونوى الظهار فظهار) لأن 
اللفظ يصلح له (وإن نوى أنها محرمة عليه لذلك) أي : 
للحيض ونحره (أو أطلق) فلم ينو شيئًا (فليس بظهار) لأنه 
صادق في تحريمها عليه للحيض ونحوه) . 

فهذه الألفاظ كلها صريحة في تحريم المرأة» فتكون ظهارًا . 
(نتمة): حكم تعليق قوله: (أنت علئ حرام) على المشيئة» كما 
لو قال: (أنت علي حرام إن شاء الله)؟ تقدم ذكر هذه المسألة 
فى الطلاق» وذكرنا أن الأيمان التى تترتب عليها الكفارة لا 
عدت نبا إن عانها بالمقية كالإيلاء والظهار وكفارة اليمين» 
فقوله: (أنت على حرام إن شاء الله) ليس ظهارًاء بخلاف 
الأيمان التي لا كفارة فيهاء وهي اثنتان على المذهب: الطلاق 
والعتق» فإنهما يقعان إذا عُلَّقَا على المشيئة. (فرق فقهي) 
(النوع الثاني) ألفاظ يكون بها مُظاهرًا إن نوى الظهارء أو 
أطلق كأن لم ينو شيئّاء فإن نوى غير الظهار قبل حكمًا؛ - 


0 


اام 


فظِهَارٌ. وإِنْ نوّى: فِي الكَرَامَةٍ ونحومّاء فله0'' . 
وأذت مي" أفة ١‏ صو أو علي اين" 
7 2 رة) 
يلرَمُنِيء ليس بِظِهَارِ إلا مَعَ ٠‏ أو فرينة ُ 
وأنتٍ علي كالمَيْتَة 1 : الم و الخِنْزِيرء يقع ما نواه 


ع 


- بخلاف الألفاظ التى في النوع الأول فلا يقبل» أردت بقولي : 
أنت علي كظهر أمي في الكرامة ونحوهاء فيكون التشبيه بعضو 
دمن جرم عليه اصرح تى الظهار من لدي بالكل» قاله 
اللبدي. (فرق فقهي) 

)١(‏ فلو قال: (أنت علي كأمي) إذا نوى بها الظهار أو لم ينو شيئًا 
فهو ظهارء أما إذا ادّعى أنه نوى بها شيئًا آخرء كقوله 
قصدت: أنت علي كأمي في الكرامة» أو: أنت في المنزلة 
على كأمي» فيقبل منه حكمًا ولا يكون ظهارًاء لكن يكره أن 
يقول أعمل الروحين لاخر يا أحى .با أحتن يا أمن 6 حت لو 
كان الزوج يريد أن يدلل 5500005 أنه 2-7 بدون 

)١(‏ «النوع الثالث) ألفاظ لا يكون الزوج بها مظاهرًا إلا مع نية الظهار 
أو قرينته» وإلا فلغو لا يترتب عليها حكمء كقوله: أنت أمي. 
والفرق بين النوع الثالث والثاني» أن النوع الثاني فيه قوله: 
(علي)» أما في النوع الثالث؛ فلا يقول: (أنت علي . 

(9) أي: يقول (علي الظهار) ويسكت» بخلاف ما لو قال: علي 
الظهار إن ذهبتي إلى بيت فلان» فهذا ظهار. 

(4) فإن لم يكن هناك نية أو قرينة فلغو كما في المنتهى . 
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من طَلاقء وظهارء ويّمين» فإن لم يَنْو شيئاء فظهار '". 


255 


- 
و 


)١(‏ «النوع الرابع) ألفاظ يكون الحكم فيها متعلّقًا بنية اللافظء فإذا 
أطلق اللفظ ولم ينو شيئًا فظهارء وإن نوى شيئًا آخر فعلى ما 
نواه. كما لو قال: (أنت علي كالميتة أو الدم أو الخنزير) فإن 
نوى طلاقًا أو ظهارًا أو يميئّاء فعلى ما نواه وإن لم ينو شيئًا 
كان ظهارَاء فإن نوى بها الطلاقٌ وقع. وإن نوى بها الظهارَ 
صار ظهارَاء وتلزمه كفارته. ويكون ظهارًا إذا قصد تحريمها 
عليه مع بقاء نكاحهاء وإن نوى اليمين فهي يمين» وتكون يمينا 
إذا نوى ترك وطئها لا تحريمهاء فحينئذٍ تكون يمينّاء ويلزمه 
كفارة يمين إذا وطئ. 


010 
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هه 7 2 0 3 ا - 2 )2 
ويّصِح الظهَار مِن كل من يَصَّحَ طلاقه 


وهو العاقل المميز الذي يعقل الطلاق» قال البهوتي في شرح 
المنتهى: (لأنه تحريم كالطلاق فجرى مجراه» وصح ممن 
يصح طلاقه). قال في الإقناع وشرحه: (ولا يصح ظهار 
الطفل و) لا ظهار (المكره و) لا ظهار (الزائل العقل بجنون 
أو إغماء أو نوم أو غيره) كشرب دواء أو مسكر مكرمًا لأنه لا 
حكم لقولهم). 

(تنبيه): هنا إشكال في الكلام عن الظهار والإيلاء والحلف 
بالطلاق وصحة هذه الأيمان من المميز غير البالغ» ووجه 
الإشكال: أنه سيأتي في كتاب الأيُمان أن مِن شرط انعقاد 
اليمين أن يكون من مكلف. والظهار والإيلاء والحلف أيمان» 
وتصح من غير المكلف». فهل هو تعارض؟ أقول: لا تعارض 
متها ادو إفها تكو المتستفاءهرن: انوك كون: العا لقع مكلناء. أنه 
مخصّص بالزوجات» وقد أشار البهوتي إليه في حاشية المنتهى 
)١917/6(‏ في الإيلاء: أن الإيلاء يصحء وتجب فيه الكفارة 
بالوطء؛ لأنه مختص بالزوجات» وأن ما هنا مخصّص لما 
سياتو فن انان القينى تالمع هده الأنمان القلكذة 
ا 5 فإذا كان النكاح يصح من المميزء ويصح 
من الزوج المميز أيضًا أن يطلق» فهذه الأيمان الثلاثة تصح - 


كتابٌ الظهَارٍ 


ا د ا ل ا ل ات 2 
مد أو مملفاع و امتاو نا بين" 
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فإِن عجره لات م أو 1 ا زو ا قال لهَا: 


افق علىّ حَرَام» ولو" ا ( صحّ م ظهَارَاء لا إن ل “ل 


أو نْوَى إذن 
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منهء لأنها تابعة لعقد النكاح» والقول الثاني في المسألة: أنه 
لا يصح من الصبي ظهار ولا إيلاء» وهو قول الموفق ونقله 
الحجاوي في الإقناع فقال: (وقال الموفق: الأقوى عندي أنه 
لا يصح من الصبي ولو مميرًا (ظهار ولا إيلاء) لأنه يمين 
مكفرة فلم ينعقد في حقه كاليمين» ولأن الكفارة وجبت لما 
فيه من قول المنكر والزورء وذلك مرفوع عن الصبي لأن القلم 
مرفوع عنه) وقول الموفق فيه قوة» لكن المذهب صحة ذلك 
من الصبي . 

أي: غير معلق بشرط». كأنت علي كظهر أمي» وتقدم. 

معلقًا مثل: إن طلعت الشمس فأنت علي كظهر أمي» ومحلوقًا 
به: إن ذهبت إلى بيت أهلك فأنت علي كظهر أمي . 

كمن رأى امرأة أجنبية في الطريق فقال: أنت علي كظهر أمي . 
لعل الأصح: (بتزوجها)ء كقوله: إن تزوجتك فأنت علي 
كظهر أمي . 

قوله: (ونوى أبدًا) خاص بأنت على حرام كما قال اللبدي. 


أي : بأن لم ينو التأبيد في قوله للأجنبية: (أنت علي حرام) . 
أي : نو انها مد حرام في بهد اللحظة. فهى محرمة عليه 


في هذه اللحظة في نفس الوقت الذي قال لها: أنتِ عليّ - 


0 فيض الجليل على متن الدثيل 


0 5 ف و ل ل اد 7 
ويَصِح الظهار مؤقتاء كأنتٍ علي كظهْر أمي شهْرَ رَمَضِانء 


و 1 1 ل 5-5 
فإن وَطمّها فيه ) فمظاهنء والا فلا 5 


010 


حرام فإنه لا يكون ظهارًا؛ لأنه صادق في حرمتها عليه قبل 
عقد الترويج . 

(نتمة): في الحواشي السابغات: (أحكام الأجنبية فيما يتعلق 
بالطلاق والايلاء والظهار: ١‏ - إذا علق طلاق أجنبية على 
زواجه بها فقال: إذا تزوجتك فأنت طالق» ثم تزوجها فإنها لا 
تطلق. ” - ولو الى من الأجنبية قبل أن يتزوجها فقال: والله 
لأ«وطتك أبذاة اف اك هن أرعة اشمريه فلة بيكون: هو لا لد 
تزوجهاء لكن تجب عليه كفارة اليمين إذا وطئها 0 
الظهار من الأجنبية في المذهب. فإذا قال لها: انتٍِ علي 
كظهر أمي» ثم تزوجهاء لم يطأها حتى يكفر كفارة يم 
وأما اللعان ‏ وهو الخطير ‏ لو رمى امرأة أجنبية في الشارع. وقال: 
أنتِ زانية» فهل إذا تزوجها له أن يلاعن حتى يسقط عنه حد 
اللعان كما سيأتي» ولكي يسقط الزوج عنه الحد حتى لا يجلد؟ 
نقول: ليس له أن يلاعن» وإنما لها أن تطالب بحد القذفف. 
لحديث صخر بن سلمة وفيه: ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ 
شهر رمضانء وأخبر النبي كَلَِةِ أنه أصابها فيه فأمره بالكفارة 
ولوروكر تيدم إوراء [للإماء | احمك وغيرو »يقلات اعطاق ناه 
يصح مؤقئَاء قال البهوتي: (بخلاف الطلاق فإنه يزيل الملك». 
وهذا ‏ أي: الظهار ‏ يوقع تحريمًا يرفعه التكفير أشبه 
الإيلاء». (فرق فقهي) 


كتابٌ الظَّهَارِ 


وإذّا صَحَّ الظَهارُء َم و 0 الوظة بود راغييه” 
قبل || مكف 030 ؛ فإِن وَطَءَ ث ثََت 5 فى ذمته 7ن د 


)١(‏ حرم على المظاهر والمرأة المظاهّر منها. وقوله: (ودواعيه) 
ا : مقدمات الجماع. وذلك لقوله تعالى : ولد يَظهرُونَ من 
ليم م يَوْْنَ لا الوأ سَحرِرٌُ رَيبَوِ ين مَل أن يتما 
[المجادلة: ”]. 

(0؟) بخلاف بقيةالأيمان» فيجوز فيها الحنث قبل التكفير 
والعكسء. أما الظهار فلا بد فيه من التكفير قبل الحنث» لقوله 
تعالى: ظين مَل أن يكنَآكَاك» قال في الإقماع وشرحه: 
(وتجب الكفارة) و تثبت في ذمته (بالعود) وهو الوطء في 
الفرج لقوله تعالى: اد َظَهِرُونَ من يََلِهِمَ م يعودوتَ لِمَا مَالُوأ 
هحير رَسََة 4ه [المجاذلة: ]فاون الكقارةعقتن الغوة :وذليك 
قتعي اتعلنها رن (و) لا تجب قبل (ذلك) إلا (أنها شرط 
لجل الوطءء فيُؤمر بها من أراده ليستحله بها) كما يؤمر بعقد 
النكاح من أراد حلهاء ولأن العود في القول هو فعل ضد ما 
قال كما أن العود في الهبة استرجاع ما وهب (وتقديم الكفارة 
قبل الوجوب تعجيل لها قبل وجوبها لوجود سببها) وهو 
الظهار). (فرق فقهي) 

(9) قال في الإقناع: (الكفارة لا تجب قبل الوطءء إلا أنها شرط 
لحل الوطءء فيؤمر بها من أراده ليستحله بها)» وتقدم. 

(4:) ويكون قد ارتكب محرمًا مع الإثم إن كان مكلمًا أو أحدهماء 
فلو مات أخرجت من تركتهء أما إذا لم يطأ حتى مات». فلا - 


فيض الجليل على متن الدئيل 
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ف 4 ريق 1 20 0 2 اع 2 
مَجُنونًا”''» ثم لا يَأ حنّى يُكفرَ”'"'. وإِنْ مات أحَدّهُمًا قبل 
ره ا رم 
الوظيي: او 6 72 
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تلزمه كفارة» وكذا لو طلقها قبل أن يطأها فلا كفارة» فإن عاد 
فتزوجها لم يطأ حتى يكفر كما في الإقناع . 

كمن ظاهر ثم جن ثم وطئ فإنه تلزمه كفارة في ذمته. ولا تسقطء 
واستثنوا المكره. فلو وطيع مكرما فلا تجب عليه الكفارة؛ لأنه 
معذور بالإكراه.» هكذا قالوا! وهو الموضع الذي عذروا فيه 
الواطئ بالإكراه» وإلا فالأصل أنه لا يعذر. (فرق فقهي) 

أي: يحرم كذلك أن يطأ بعد وطئه الأول حتى يكفرء فالحكم 
هنا مبهم. وتجزئه كفارة واحدة كما في المنتهى . 

كذلك لو طلق الزوج قبل أن يطأ فلا تجب عليه الكفارة. 
بخلاف ما لو ظاهر ثم وطئ ثم طلق» فتبقى الكفارة ثابتة في 


دمنهة . 


كتابٌ الظهَارٍ 
عيبب يي يجبت ب ل ب ير 2 13 فت ل ين 1067 ا 


والكَمَّارَةٌ علّى الثَّرتِيب: عدن رد نكيل ل 0 
العُيُوبِ المضرّة في العَمَلٍ' ل ولا يُجْزِيُ عِنْقُ الأحرّس الأصَمٌّ 


)١(‏ هذا الفصل في كفارة الظهار وغيره. في الحواشي السابغات: 
(هناك قاعدة مشهورة في المذهب. وهى: الزمن الذي تعتبر فيه 
الكقا رف فى بو قلت الويعوت» بوره رجوي ١‏ في كفارة 
الظهار: هو وقت العودء وهو الوطءء ” - وفي كفارة الجماع 
نهار رمضان: هو وقت الوطءء ” - وفي كفارة القتل: هو 
زمن زهوق الروح والموت لا زمن الجرح» 54 - وفي كفارة 
النعيةة نهو رواقت اللدية» لأ وقنس المين .. (فاعدة مهمة) 
ذلها كاذ .ونك .وكرت كثارة القليان فق الوطون ‏ مر اف امد 
المظاهر حال الوطءء فإن كان قادرًا على العتق 0 ولق 
أعسو معد اللفية 35 العيرة عونت الوهويهة انا الى كان 
وقتّ الوجوب قادرًا على الصيام دون العتق». ثم أيسر وقدر 
على العتق لم يلزمهء فإن أعتق أجزأه وهو الأفضل» كما في 
غاية المتكيى ): 

030( والأصل في ا” شتراط كونها مؤمنة» اشتراط ذلك في كفارة 
القتل؛ لقوله تعالى: ##ومن كَل مُوْمِنًا حَطَنًَا مسَحرِر رَقبَةٍ 
مُؤَّمِسَةِ 04 وألحق بها سائر الكفارات. 

(9) المقصود بالمضرة في العمل : أن يكون ضررًا بِيِّئًا كقطع يدء - 


فيض الجليل على متن الدئيل 
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000 
إن لمُ يَحِدَء فصِيامٌ شهرين مُتَتابِعيْنء ويَلْرَّمُهِ تَبِيِيتٌ الي 
30 فه 
مِن الليل . 
- ايده أو رجل»ء أو كونه أعمى ؛ لآن المقصود تمليك 
العبد منافعه» وتمكينه من التصرف لنفسه» ولا يحصل ذلك مع 
(1) .الأخرس الى لآ تكلب والأضم الذى لآ يسمع ولو دهعت 
لد لأنه لم تث فك ل لكا لضا 
0,0 الكل سرون واجب لزنه غربيت اللي من اللي فيه كصوم 
رمضان و02 النذر 0023 0 
ا ؛ انيقل تتابع ا ماهر متها ولو كان (ناسيًا) 
م: ١مفصِيَام‏ سَهَرَيْنِ ممَتَابِعَيّنِ من قَبّلِ أن يمَآكا 4 [اللمجادلة:” 
5). 0 الوطء لا يعذر فيه بالتستان (أو) كان وطؤه (مع 
عذر يبيح الفطر) كمرض وسفر (أو) كان وطؤه (ليلًا) عامدًا 
كان أو ناسيًا لعموم الآية). وذكر في الغاية اتجامًا أنه لا 
ينقطع التتابع فيما إذا وطبيع المظاهر المَظاهَرَ منها مكرمّاء ونقله 
الشطى عن الإنصاف» وهو الموضع الثانى الذي يعذر فيه المكره 
على الجماع. والموضع الأول تقدم في المظاهر الذي وطيع 
مكرمًا فلا تجب عليه الكفارة؛ لعذره بالإكراه» والموضع 
الثالث: الوطء من المولى. تحصل به الفيئة ولا كفارة عليه 


كتابٌ الضَّهًَا 
---- 2-2 2222 566 ا خحت 


5 1ه د ه 2 3 ا وه لس وه )١(‏ 
دا كوت ال 1 أو مَرْضٍ لا يرجى برؤه 3 
الى سان بسكي" اتشيماة كر مسكين ندر أُوْ نِضْفُ 
و2) . 
صاع من غَبْره ولا يُجْرْئئ لخن ولا غير ما يَجَزِئُ في 
الفط 4(5) 


)١(‏ أي: إن لم يستطع الصوم لكونه كبيرّاء أو لمرض لا يرجى برؤه 
انتقل إلى الإطعام. وقوله: (لا يرجى برؤه) هو ما ذهب إليه 
الموفق في الكافي» والمذهب سواء كان المرض مرجو البرء أو 
لا؛ اعتبارًا بوقت الوجوب كما قاله البهوتي في شرح المنتهى» 
فلو كان مريضًا يخاف زيادته» أو : تطاوله انتقل إلى الصيام. وقد 
أشان : في المنتهى إلى الخلاف فقال: (فإن لم يستطع صومًا 
556 ا مرض ولو رجي زواله. . . إلخ)» ونحوه في الإقناع 
وزاد: (أو لضعفٍ عن معيشة). وزادها البهوتي في شرح 
المنتهى منسوبة للإقناع» وأصلها في الفروع . (مخالفة الماتن) 

)١(‏ يشترط في المسكين : التمكون ١‏ م سه اوعد اللاي وان 
لط اا لحاجة وهم أربعة: المسكين والفقير 
وابن السبيل والغارم لنفسه. ويشترط تمليك المعطى القدر 
الواجب من الكفارة؛ فلا يجزئ لو غداهم أو عشاهم. 
(تتمة): لا يضر وطء مظاهر منها أثناء الإطعام. وكذا ألياء 
عتق» لكنه محرم كما تقدمء نبّه عليه البهوتي هنا في شرح 
الحتدون . 

(69 لأنه لا يدخر ولا يحتفظ به ولا يكال أيضًا. 

(4») والذي يجزئ في الفطرة: البُرّ والشعير والتمر والأقط والزبيب» - 


فيض الجليل على متن الدليل 


ولا يُجْزِئُ العِتْقُ والصّوْمٌ والإطعامٌء إلا بالئيّة'' . 
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فإن لم يوجد شيء من هذه الأشياء الخمسة. فينتقل إلى كل 
حب وثمريقتات كما مر معنا فى زكاة الفطرهء واختار 
أبو الخطاب والموفق وغيرهما إجزاء إتحراج قوت البلدء ولو 
وجدت الأصناف الخمسة. لقوله تعالى: «إفَكَفَربهء إطعام 
عَدَرَةَ مَسَككينَ من أوَسٍَِ ما تلن أَذيَُ»: والمذهب القول 
الأول. 

)١(‏ لقوله ككل : «إنما الأعمال بالنيات». وتكون النية مع التكفير أو 
قبله بيسير كالصلاة والزكاة. 


كتاتٌ اللّعان 


)١(‏ اللعان لغة: مشتق من اللعن» لآن كل واحد من الزوجين يلعن 
نفسه فى الخامسة. وشرعًا: شهادات مؤكدات بأيمان من 
50006 قائمة مقام حد قذف ‏ إن كانت 
محصنه عاق عزون إن كانت غير محصنة: - وقائمة مقام حبس في 
جانبها ؛ لأنها إذا لم تلاعن تحبس حتى تقر أو تلاعن» واللعان 
هو من أشد الأشياء التي تكون بين الزوجين» والأصل في اللعان 
من الكتاب قوله تعالى ٠:‏ #إوالنين » مون روجهم م إل 
نم4 الآيات [النور: كب الوقن السنة:.حدية سها يه 
سعد وله : أن عويمرًا العجلانى أتى رسول الله يكل فقال: 
بالرسول الله أر بيك ويداة وجددس امرا له وجنات | ندل لقره 
أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله كَكِهِ: «قد نزل فيك وفي صاحبتك. 
فاذهب فأت بها». قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند 
رسول الله يده فلما فرغاء قال فوومن: كديت غلنها نا وفيول اله 
إن أمسكتها ! فطلقها ثلانا قبل أن يأمره رسول- الله كله متفق 
عليه والظاهر أن اللعان حصل مرتين في عهد رسول الله َل 
ثم لم يحصل إلا في عهد عمر بن عبد العزيز كآنه . 


فيض الجليل تاكن 


إذا برقي الوك ونه بالون""" و :فعللة كد القدق "4 ان 
التغري"" إلا أن قي الكةهة أو لاع . 


)١(‏ سواء كان في القُبل أو الذبر. 
ذلك 0 00 --- 
يمريو سيور اب اب اليا 

6 550 إذا كانت زوجته غير محصنة. وهى هي التي احتل 
فيها أحد شروط المحصنة» لين قدت ونه كماو ليده 
لديه؟ فإ الحاكم يعزره. أو يطلب الزوج اللعان ليسقط عنه 

(8) الأصل فيه حديث ابن عباس ': «أن هلال بن أمية قذف 
امرأته. فقال كتين عَطَئِدٌ : البيّنة وإلا حد فى ظهرك) روأه 
االخاريية زالبية يم رات جانيم تيرد سان ماران اليلد أن 
حد الزناء وهذا أمر صعبء فإذا أقام بينة حُدّت المرأة حد 
الزنى» وإن لم يُقِم بينة فله إسقاط حد القذف عن نفسه أو 
التعزير باللعان. فإن لاعن ولو وحده سقطا عنه كما في الإقناع . 
فائدة: اللعان لا يكون إلا إذا كان بينهما ولد يريد الزوج نفيه ) 
فإذا لم يكن بينهما ولدء فليس له أن يلاعن بغير خلاف» كما 
قاله الشيخ منصور فى الكشاف . 


كتابٌ اللّعان 
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وَضِدة اللّعانِ : أن يَقول الرّوْجَ أَرْيَعَ مراك تيال لَه إني 
لم الصَّادقِينَ ‏ كما رمدي به مِن الزناء ير الها . : 
يلديم الك ع كَانَ مِنَ الْكاذبين”") 


ثم تقولٌ الرّوْجَةُ”" أربعًا: أَشْهَدُ بالله إِنّهِ لَمِنَ الكاذبِينَ فيمًا 


ل 
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ها 
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(١)اية‏ يشير إلبها بيده» وإذا كانت غائبة فإنه يسميهاء ومنه يوؤخل أنه 
لا, يشترط أن يتلاعنا معّاء قال في الإقناع وشرحه: (ولا 
ا حضورهما) أي : المتلاعنين (معًا بل لو كان أحدهما 
غائبًا عن صاحبه مثل: أن لاعن الرجل في المسجد والمرأة 
على بابه لعذر) كالحيض (جاز) لعموم الأدلة). 

() ظاهر كلام المصنف في قوله: (ثم يزيد في الخامسة). أنه 
عند الخامسة يعيد لفظة: (أشهد بالله. .) ثم يزيد عليها: (وأن 
لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين)» وهو موافق لظاهر المنتهى 
والغاية» لكن الصحيح أن يقتصر في الخامسة على قوله: (وأن 
لعنة الله عليه إن كان من الكاذبيين) بدون إعادة لما قبله. 
وقد ذكر عثمان النجدي أن هذا الظاهر غير مراد فى المنتهى. 
كج فى المحرن رالافظا زم «(نخالقة 'الماتو) ْ 
(تنبيه): وظاهر كلام المؤلف أيضًا: أنه لا يشترط أن يقول في 
الخامسة: (فيما رميتها به من الزنى)» وهو صحيح كما في 
المعونة وقال على الأصحء ونقله البهوتي عنه في الكشاف». 
وجزم به في شرح المنتهى» لكن اشترطه الإقناع في حق 
الرجل واستحبه في حق المرأة. (مخالفة الماتن) 

(0) فيّشترط لصحة اللعان: أن يلاعن الزوج أولًا ثم تلاعن ‏ 
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٠ ٠‏ 2 م ١2... ٠‏ 2 و مم يل ل وهم 
رمانى به من الزناء نم تَرِيدٌ في الخامسّة"'': ان غعضت الله عليهَا 


ون الاغنيمًا 0 3 0 َ 0 ون إيه م ْ 
وس تر 262 روم 
عن اربعة يو ورم ا ا 
ع السدامية ا 00 تق الله ها الموية” 
وعذات | الدَنيًا أ أَهْوَنْ مِن عذاب الآخرّة. 


- المرأة» فلا يصح أن تلاعن الزوجة ثم يلاعن الرجل . 

() قوله: (ثم تزيد) القول فيها كما في الرجل عند الكلام عن 
الخامسة». فلا تعيد الشهادة. 

(0) ولا يشترط أن تقول: فيما رماني به من الزنا؛ لظاهر الآية. 
وقال بها في الإقناع استحبابًا . 

(9) لحديث ابن عباس في خبر هلال: (أن هلالا جاء فشهدء ثم 
قامت فشهدت) رواه البخاري 

(:) لحضور ابن عمر وابن م وسهل مع حداثة بدي فدل 
على أنه حضره جمع كثير؛ لان الفعمان اننا بتعديوون 
المجالس تبعًا للرجال. 

(5») لأن بينة الزنا التي شرع اللعان من أجل عدم الرضا به أربعة 
قاله في الكشافء» فيسن ألا ينقص عن أربعة رجال؛ لأن 
الزوجة ربما أقرت: فشهدوا عليها . 

() لفعل النبي وليه ذلك في حديث ابن عباس . رواه الإمام 
أحمدء. والذي يضع يده على فم الزوجة إما أن يكون أحد 
محارمها أو امرأة. 


كتابٌ اللعان 


0 ' 00 
وشروط اللعانٍ ثلاثة : 


ا اميت َه 00 


() ولو قبل الدخول كما في الإقناع» لعموم قوله تعالى: #وَلَدنَ 
مون أزوجهم 46 . 

49 انان كانت الروحة غير مكلت :قاذ مكلوة إن كان مهنا فون 
التسع أو كانت مجنونة فلا يحد ولا لعان» بل يعزر من الحاكم 
ولا يفتقر إلى مطالبة» وأما إن بلغت تسعًا فلها أن تطالب بالحد 
إذا بلغت» ثم إن شاء الزوج لاعن أو يقام عليه حد القذف. قال 
في الإقناع وشرحه: (وإن قذف زوجته الصغيرة التي لا يجامع 
مكليا أو) فلك زوحت (المحتونة يهال بحر نيا مغر ): لآن ا لقدفت 
امعط حون ؤروهة السو هيو بيوضية نكن هه زول لعان 
بينهما) لأنه يمين» فلا يصح من غير مكلف كسائر الأيمان. . 
(ولا يحتاج في التعزير إلى مطالبة) من وليها أو غيره» فيقيمه 
الجاكوريلا طلين إذا راه» لآنه مشروع للداديب: (وإن كانت) 
الزوجة (الصغيرة) المقذوفة (يوطأ مثلها كابنة تسع فصاعدًا فعليه 
الجن ) كدائر ١‏ لمحصناف: ونين الزلدها :الفط ةيه وال يا ددر ) 
لأنه يراد للتشفيء. فلا تدخله الولاية كالقصاص (ولا لها) 
المطالبة (حتى تبلغ) ليعتبر قولها (ثم إن شاء الزوج) بعد طلبها 
(أسقط الحد باللعان) كما لو قذفها إذن). 


فيض الجليل تن الد 
| 777 كتفت ات 


الثاني : أن يتَقَدّمه 59 ام 
الفالتفة نا ,تيه تكنرنهاة إلى اناك اللحات: 
ينْبْتُ بتمام تَلاعْنِهِما أربعة أخكام : الأول التو الع 


لاه 37 


)١(‏ بأن يقذفها باللفظ الصريح للزناء كقوله: يا زانية» أو رأيتك 
تزنين» ولو في دبر. 

(0) أي: الزوجةء كأن تقول: كذبت فيما رميتني به. 

(9) فيسقط الحد عن الزوج إن كانت الزوجة محصنة» ويسقط عنه 
التعزير إن كانت غير محصنة؛ لقول هلال بن أمية: «والله لا 
يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها» رواه الإمام أحمد وأبو 
داودء ولأن شهادته أقيمت مقام بينته وهي تسقط الحدء فكذا 
لعانه . 
(تتمة): حكم ما لو نكل الزوج أو الزوجة عن اللعان: إن نكل 
الزوج عن اللعان أو امتنع من إكماله» فعليه الحد أو التعزير»ء أما 
إن نكلت الزوجة لم تحدء وحبست حتى تقر أربعًا أنها زنت» أو 
تلاعن» ولا ترجم بمجرد النكول؛ لأنها لو أقرت بلسانها ثم 
رجعت عن إقرارها لم ترجم» فأولى ألا ترجم إن أبت اللعان. 
(تتمة): حكم ما لو لم تطالب الزوجة بشيء: قال في الإقناع 
وشرحه: (ولا يعرض) بالبناء للمفعول أي لا يتعرض (للزوج) 
بحد ولا مطالبة بلعان (حتى تطالبه) زوجته المقذوفة بذلك». 
لأنه حق لها فلا يقام بغير طلبها كسائر الحقوق» فإن عفت عن 
الحق أو لم تطالب لم تجز مطالبته بنفيه ولا حد ولا لعان ‏ 


كتاتٌ اللّعان 


الثاني : الفَرْقةء ولَوْ بلا فغْل حاكه”"'. 


010 


00 


ره 


ا سام فير و سي5(2) 1 
الرابعٌ : انتفاءٌ الوّلّد" "0 وَيُعْتَبَرٌ ليه ذِكْرُه صَرِيحَاء كأْسْهَدٌ 


(فإن أراد اللعان من غير طلبهاء فإن كان بينهما ولد يريد نفيه 
فله ذلك) قاله القاضي وصاحب المقنع وغيرهما: «لأنه َل 
لاعن هلال بن أمية وزوجته لم تكن طالبته»» لأنه محتاج إلى 
نفيه» ولأن نفي النسب الباطل حق له فلا يسقط برضاها به 
كما لو طالبت باللعان ورضيت بالولد. وقال في المحرر وتبعه 
الزركشي: لا يشرع مع وجود الولد على أكثر نصوص الإمام 
أحمد؛ لأنه أحد موجبي القذف فلا يشرع مع عدم المطالبة 
كالحد» وقذمه في النظم والرعايتين والحاوي والفروع (وإلا 
فلا) أي: وإن لم يكن هناك ولد يريد نفيه لم يكن له أن يلاعن 
بغير خلاف نعلمه لعدم الحاجة إليه) . 

أي : حتى لو لم يفرق بينهما الحاكمء فإِنَ الفرقة تثبت بينهما ولو 
لم يطلقها الزوج؛ لحديث ابن عمر ويا أن النبي كيد قال : 
المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدَا» رواه البيهقي وسعيد بن 
منصور»ء والأحاديث الواردة فى اللعان من أن النبى يك فرّق بين 
المتلاعنين» إنما هي لإعاويهها محهدول: الثرقةه. أما اللعان سود 
ذاته فهو فرقة. قال في الإقناع: (فلا يصح الطلاق). 

وهي البينونة الكبرى» فتحرم عليه أبدًا حتى لو قال بعد 
اللعان: كذبت عليهاء فلا تحل له. 

فإذا كان في اللعان ولد فينتفي الولد عن الملاعن» فلا يلحق 


به نسسبه . 


لسالهك 
ادلي 


فيض الجليل تاكن 
645 أه عق مدن الدليل 


ا ا ل ١‏ 
بالله لقد زنتء وما هذا 0 


(010 


1 57 


ذكر المصنف شرطًا من شروط انتفاء الولد عن الملاعن» وهى 
حصب : (الشرة الأول )نيقي الوله كنا صريكا الى اسان 
أو تضمُّئاء قال في الإقناع وشرحه: (إذا ذكره في اللعان في 
كل مرة) من الخمس (صريحًا) بأن يقول: لقد زنت». وما هذا 
ولدي أو (تضمُّنًا بأن يقول إذا قذفها بزنا في طهر لم يصبها فيه 
وادعن أنه اغقزليها حى ولت شهد. يالله إنى لمن الصادقية 
مدي عه اونا سسا اس اراسي 
يؤدي هذا المعنى فينتفي) . 

(الشرط الثاني) أن يكون مولودّاء فلا يصح نفيه حملًا. 
(الشرط الثالث) ألا يتقدم اللعان إقرار منه بالولدء كأن يهنئه 
الناس بالولد فيرد التهنئة عليهم» فهذا يعد إقرارًا منه بالولد. 
(الشرط الرابع) أن يكون نفيه على الفورء فإن أخره لغير عذر 
لحقه نسبه وامتنع نفيه» ومتى أكذب نفسه فقال: كذبت في نفي 
الولدء وهو ولدي. لحقه الولد. بخلاف اللعان فلو أكذب 
نفسه فلا تحل الزوجة له. (فرق فقهي). (الشرط الخامس) أن 
يلى الولد: في اللعاة العام بين الروجين» ٠لا‏ بلغان الروج 
وحدهء قال في الإقناع وشرحه: (ولا ينتفي) الولد عنه أي عن 
الملاعن (إلا أن ينفيه باللعان التام» وهو أن يوجد اللعان 
منهما جميعًا فلا ينتفي بلعان الزوج وحده) حتى تلاعن هي) . 


كتابٌ اللعان 


إذَا أَنَتَ رَوْجَةُ الرَجُلٍ 1111 0 


00 1 ضيه 
اجتماعه بها '٠‏ ولؤ مَعّ غيبةٍ فَوْقَ أربع سنينَ عع ولد كان 


010 


00 


يفره 
0 


0 


سيذكر المصنف شروط إلحاق الولد بالواطيع: (الشرط الأول) 


أن متمكن كو نميه الوالرع ران اتلة بعك قيفي سيية: إن كانت 


فراشًا - أي: زوجة - أو دون أربع تيرم ندل يا 

(الشرط الثاني) إمكان اجتماعهماء فلا يشترط تيقن اجتماعهماء 
ولا الدخول». وذلك لتشوف الشريعة إلحاق الدب وخرج بهذا 
الشرط»ء تيقن عدم اجتماعهماء فلا يلحق الولد بالزوج» كمن 
عقد على زوجته ثم مات في مجلس العقد. وتأتي صور أخرى 
في كلام المصنف . 

أي: ولو غاب عنها أكثر من أربع سنين 

(الشرط الثالث) أن يكون ابوج معن يركذ فج وخر انين يقر 
فأكثر حين إمكان الاجتماع بهاء قال البهوتي في شرح المنتهى : 
(وقدّروه بعشر سنين لحديث: «اضربوهم عليها لعشر وفرّقوا 
بينهم في المضاجع». ولأن العشر يمكن فيها البلوغ فألحق به 
الولد كالبالغ المتيقن. وقد روي أن عمرو بن العاص وابنه لم 


يكن بينهما إلا اثنا عشر عامًا وأمره رسول الله كَل بالتفريق بينهم 


في المضاجع دليل إمكان الوطء وهو سبب الولادة) . 


فيض الجليل على متن الدليل 


له ضيه بقع حلا لا ونه يااريه اول ريه كل 
المؤ© ولا 7 تت به عد ولا ا 


6 عت هم 


دتشي لذون لطن را مد وحيها” '. أو عُلِمَ أنه 


- (تتمة): (الشرط الرابع) ولم يذكره المؤلف: أن يوجد للزوج 
ذكر فقطء أو أنثيان فقط على ما فى المنتهى». وأما على ما فى 
الإقناع ‏ وهو الأولى - فإنه إذا وجد له ذكر فقط فلا يلحق به؛ 
لعدم إمكان أن يولد من مائه ولد عادة» قال المنقح: (وهو 
الصحيح)». وتابعه في الغاية وقال: (خلافًا للأكثر). (مخالفة) 

)00 لاسرا ا اح سر سر ار لا 
وهذه من المسائل التي تَبِعَض فيها الأحكام. جيف الحق الولد 
بالزوج الذي استكمل عشر سنين» ولم يُحكم ببلوغه إن شك 
فيه؛ لأن البلوغ له علامات معلومة» وليس منها إلحاق الولد. 
ولعق الورك تنوه الس 

00 000 أو خلوة ونحوهما. 

(0) أي: لا يثبت بإلحاق النسب العدة ولا الرجعة إن طلقهاء 
لأنهما متعلقان بالدخول أو الخلوة». وهذا لم يتحقق. وزاد في 
الغاية: (ولا تحريم مصاهرة) . 

(4:) يذكر المصنف الحالات المخالفة للشروط السابقة» (الحالة 
الأولى) أن تأتى بولد لأقل من نصف سنة ويعيش» فلا يلحق 
به أن اقل عم للحي ل تكون إل باستكفال بقة ا دهن 
فيعلم بذلك أنها كانت حاملا به قبل التزويج» فإن مات 
لحقه . 


كتابٌ اللّعان 


٠ 


ره م اه 2١‏ لاس 1 0 5 ا 
لم يَجتَمِعْ بها" ٠‏ كما لو تزوجها بحضرة جماعةّء ثم ابانها في 
المَجْلِسء أو مات""': لم يَلحَقهة" " . 


15 


)١(‏ (الحالة الثانية) تيقن عدم الاجتماع بالزوجة. 

(؟) أي: مات في المجلس الذي عقد فيه. 

(9) (الحالة الثالثة) أن يكون الزوج دون عشر سنين. (الحالة 
الرابعة) أن يكون له ذكر فقط دون أنثيين» على ما في الإقناع 
والغاية. 


010 
(030 


حر 
0 
)0( 


000 
(07/0 
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- فَوَّلَدَتٌ لنُونِ : “ يضفي 22ج29. لبيقه: والبَيْعٌ باطل””'. 


- وليضف سنو فأخكن َحِقَ المشري 0 


هذا فصل فيما يُلحق به نسب الأمّة وغير ذلك . 

أي: يجامعها دون الفرج فتحمل» فيلحقه النسب» قال في 
الإقناع: (لأنه قد يجامع دون الفرج فيسبق الماءٌ إلى الفرج). 
وكيف يتصور لحوق الولد به وهو لم يجامعها في فرجها؟ 
يتصور هذا في أطفال الأنابيب» أي: يجمعون الحيوان المنوي 
مع البويضة ويجعلونها في رحم الزوجة. 

فأكثر» فيلحقه النسب؛ لأنها صارت فراشًا له. 

أي : ولدت لدون نصف سنة مند بيعها . 

أي : لحق سيدها البائع؛ لأنها صارت أم ولد لهء والبيع باطل؛ 
لأن آم الولد لا يضم بيعهاء آنا لو أصقها فالبنق حي . 
لأنه لا يمكن أن يكون من البائع . 

وهذا بالإجماع؛ لقوله تعالى: اد م لآب بيهم هْوٌ سل عِندَ 
للدي . » ويلحقه ما لم ينفه الأب باللعان. فلا يلحق به 


كتاتٌ اللّعان 
م ا 3 0001 


واكة في الحريَة م وكذا في د إلا مع م أو 


غَرُور ". ويتْبَعُ في الدّينٍ خيْرَهُمَا' '» وفِي النْجِاسةِء وتَحْريم 
التكاح . والذَّكَاةٍ والأكل ين" 


)01 ل كان الأب 5 0 
سيدهأ ا يكون أولاده 0 لأن الأصل أنهم أرقاء ا 
لكن لوا اه شترط الأب حرية أبنائه صح. وصاروا لخر ارا 

2 ا إذا بروج امرأة وظن أنها حرة». ونبين أنها ف فولدها 
حر.». بل حتى لو كان الزوج رقيقاء أن السيل البائع غرّ الزوج . 

(4:) فإذا كان الأب مسلمًا ا اسبرائيا فدين 0 0 اوم 
فرره ل وشيخ 0 الاتفاق على أن 
فقال: الصواب أن النصرانية أفضل من اليهودية» وتقدم 
الخلاف فى عرذا» أمنا فى الميراث .فلا يرث التصيوات 
اليهودي فهم ملل شتى . 
الطاهر: كر محرما؛ 18 لنجاسة اللحمان؟ لأعلى وفى 
فلا يجوز للمسلم نكاحها. أنه بشترط في حل الكتلية أن يكو 


0 فيض الجليل على متن الدثيل 


فلا تحل ذبيحته , وفى (الأآكل) كما ار أحدهما 
تحرة تحر ١:‏ مجر نا كني كنيا وتو لضن د 
وشأة فيحرم؛ تغليبًا لجانب الحظر وهو تحريم أكل الور 


والله أعلم . 


010 


00 


> ل ا ” ده 0ه سس 5 ع .(52؟) 
وهي: تربص من فارقت زوجها بِوَفاةٍ أو حاو . 


جمعها: عددء وهى مأخوذة من العَدد؛ لآن اؤمفة الحذة 
ويعكييوزة 1 ددن مقدرة بعدد الأزمان والأحوال كالحيض 
والأشهرء 5-5000 بالكناتي الود وأجمع العلماء على 
وجوبها في الجملة». كما ذكر ذلك الشيخ منصور. 

هذا تعريف العدة شرعاء وقوله: (تربص) أي: انتظار من 
فارقت زوجها بسبب وفاة سواء دخل بها أو لاء أو بسبب في 
الحياة بشرط الدخول بهاء وعرّفها في الغاية والإقناع والمنتهى : 
(التربص المحدود شرعًا)» أي كما ذكر الشيخ منصور في 
الكشاف: (أنها مدة معلومة تتربص فيها المرأة لتعرف براءة 
رحمهاء وذلك يحصل بوضع الحمل أو مضي أقراء أو أشهر) . 
والأصل أنه لا تجب العدة على من فارقها زوجها الحي قبل 
الوطء أو الخلوة» ولا عدة أيضًا لقبلة أو لمس. وسيأتي. 
وتقسيم المؤلف هنا لم يوافق ما في غيره من المتون. 
المطولات والمختصرات» وإن كان قد أتى على جميع الأقسام 
الستة إلا امرأة المفقود فذكر مدة انتتظاره فى الفرائض فى 
ميراث المفقود. 1 1 


فيض الجليل تن الد 
0 على مثن الدليل 


َالمَمَارَقَةَ بالوَقَاةٍ تَحْتَلٌ مُمْلكَقَ27" : 
قز #الة دايا ين التو قباتهة: نشل ققد غز 


ين" 


0010 


(030 


0-4 


أي: سواء وطئها أو لم يطأهاء كبيرًا كان الزوج أو صغيرًاء 
أمكنه الوطء أو لم يمكنه. ٠‏ خلا بها أو لم يخل بهاء ٠‏ لقوله 
تعالى : وَالْدِينَ يوون نكم وَيَدَرود أَروجًا بيصن تضهن أَرَيعَة 
أَثَّمُْرٍ كر 46 [البقرة 00 

هذا هو القسم الأول من أنواع المعتدات: عدة المتوفى عنها 
زوجها. وهي على نوعين: (النوع الأول) أن تكون حاملاء 
فعدتها بأن تضع التحدل» لقوله تعالى: لرارلة الكقال أعلون 
أن يصَعَنَّ حمَلَهُنَ 4 ولها ثلاثة شروط : (الشرط الأول) أن تضع 
كل الحمل» سواء كان الحمل واحذدًا أو متعددّاء فلا يكمفي 
ركم يضف قال هري فى ابرح المحوي ١‏ الوساهرة رار 
مات في 0 أي: ولو مات في بطنها وخرج أو اود فإن 
عدتها تنقضي بخروجهء ولا يشترط في انقضاء عدتها أن تطهر 
معاي (الشرط الثاني) اركرن سا تضعة ار سير نه 
الآمَةَ مَةَ أَمَ وللٍ.ء وهو أن تضع ما شيدة فيه خلق الاتسان: 
فتنقضي به العدة إجماعًاء وإلا اعتدت بالقروء» ويعرض ما 
وفعنه ل الحياف القديوة نا | نه ا قن تنو قله لقان الا نهنا ناي كان 
يميّزن فيه يدا أو رجلا أو رأسًا. وأقل مدة يتبين فيها خلق 
الإنسان: واحد وثمانون يومّاء وغالبها ثلاثة أشهرء كما ذكر 
المجد. واستدل الحنابلة على هذه المدة بحديث ابن مسعود ‏ - 


0 50 
كناب العِدةٍ 


120 د 0 3 ع ه الى ادس 
- وإن لم تكن حاملاء فإن كانت حرة فعدتها: 
رده 1 نر َ ًِ و 
وعَشْرٌ لَيَالٍ بأيّاِهًا. وعِدَّةُ الأمَةِ نِضْفهَا"'". 


و 
- 


4 ع عي(" 2 َ 8 اشإب اي ٍ 
والفنارتة فى انين" 0< تددج | إن از بها 


- مرفوعًا: (إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة. 
ثم يكون علقة مثل ذلك؛ ثم يكون مضغة مثل ذلكء ثم يُرسل إليه 
الملّكء فينفخ فيه الروح» الحديث» متفق عليه» فتبدأ المضغة 
يعلد تعانيق يونا اها قل لل انه ركوة سد أو ونا عه ل 
شين فمعانق الانيان» '(القيرط الكالك) الحوق الجمر بالواطرء 
صاحب العدة» فإن لم يلحقه لصغره أو لكونه خصيّاء لم تنقض 
عدتها منه بوضعه. وأقل مدة يكون الحمل لاحقا فيها بالواطئع 
هيى: ستة أشهر من العقد عليهاء فإن أتت به لأقل من ستة أشهر 
من العقد لم يُلحق بالواطئ» ولم تنقض به عدثها منه. 

)١(‏ <النوع الثاني) ألا تكون حاملاء فإن كانت حرة فعدتها ‏ ولو 
كانت في نكاح فاسد ومات عنها ‏ أربعة أشهر وعشرة أيام 
بلياليهاء فإذا مات الزوج في الخامس عشر من الشهر فتكمل 
إلى إكمال الشهر ثم تعتد بالأهلة ثلاثة أشهر ثم تكمل على 
الشهر الأول خمسة عشر يومًا وتزيد عشرة أيام» وإذا لم تعرف 
الأهلة فتعتد مائة وثلاثين يومًا احتياطّاء وإن كانت أمة 
فنصفهاء شهران وخمسة أيام بلياليها . 
(نتمة): العدة تبدأ من حين الوفاة حتى لو لم تعلم» كمن لم تعلم 
بوفاة زوجها إلا بعد شهر من وفاته» فعدتها بدأت منلذ شهر . 

(0) (القسم الثاني) من أقسام المعتدات: عدة من فارقت زوجها ‏ 


فيض الجليل على متن الدليل 


7م .. ا يس 1 ادس ادام قن ل مه 
او وَطِْنَّهَاء وكان ممن يَطَا مثله ويوطا مثلهاء وهو: ابن عشر 
و له 0١‏ 


٠‏ جو 


َ 


وَعَدَّتّهًا إن كانت حاملا: ع مر" 

في حياته. ويدخل فيها من فارقت زوجها بطلاق أو خلع أو 
فسخ. وتحت هذا القسم ستة أنواع من المعتدات». يأتي ذكرها 
في كلام المصنئف سوى القسم العا دين .. 

)١(‏ (النوع الأول) المفارقة في الحياة بلا حمل منه ولا وطء ولا 
خلوة» فلا عدة عليها؛ لقوله تعالى: ©#8إذا تَكحثم الْمَؤْدتتِ 
طَلفسْموهنَ قل أن انمه شري فعا 1ك عَلَيَهنَّ مِنّْ عِدَوَ 02 
فإن خلا بهاء أو وطئهاء وهو ممن يوطأ مثله» وهي ممن يوطأ 
مثلهاء فيلزمها العدة» في الحواشي السابغات: (يشترط 
لوجوب العدة بالوطء ‏ ولو مكرهة -: ١‏ - كونها ممن يوطأ 
مثلهاء ” - وكون الواطئ ممن يلحق به الولد» وهو ابن عشر 
سنين» ويشترط لوجوب العدة بالخلوة ‏ سواء كانت في النكاح 
الصحيح أو الفاسد ‏ خمسة شروط: وهما شرطا وجويها 
نالوظءنيا لأضاقة إلى او كوتها مظطاوعة لدوجها»دلن خلة 
بها مكرهة لم تجب عليها العدة» 4 وعلمه بهاء فلو كان 
أعمى مثلا وأدخلت عليه فخلا بها وهو لا يعلم لم تجب 
العدة. © وأن لا تحصل الخلوة في نكاح مجمع على 
بطلانه» بخلاف الوطء في النكاح الباطل فإنه يوجب العدة 
أما الخلوة في النكاح الفاسدء فإنها توجب العدة). 

(0) (النوع الثاني) المفارقة في الحياة الحامل: فعدتها وضع - 


و >(2؟”) سا هة.-> 1 8 7 60 عر م 
حره ( وحيضتانٍ إن كانت أمة. 


ص 
-2-5« 


ل 


7 م 
٠‏ 


- 


5 1م 2س م6 الى ا ا > 2" 01_00 
- وإن لم تكن تحيضء. بأن كانت مخيرة» أو بالغة ولم 


7 2 ا - و ع ا مده ل 6 م داه 
حيضا ولا سام 5 او كانت ايسة » وفئ . من بلغت 


1 


م 2-0 ا الا ,1 :08 اه وق اه . 
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الحمل غلى ما تقدم 'تفضيلة فى غندة الحامل المتوفى غنه 
" ور ع سساح سلس 1 عر متا 


نوها 4 لقزله تعالن ١‏ ارت لان الم ا ار 4 
(النوع الثالث) من المعتدات التي فارقت زوجها في حياته : 
المرأة غير الحامل التي تحيض.ء فعدتها ثلاثة قروء. 

لقوله تعالى : اَالْطلتُ يريضس بِنشِهِنَ تَكَمَهَ فوَءْ4 والقروء 
هي: الحِيّضء لقوله يكم «دعي الصلاة أيام أقرائك» رواه 
أبو داودء خلافا للشافعية الذين يقولون: إنه الطهرء وهو في 


الحقيقة من الأسماء المشتركة التى تحمل معتى الطهر 


والحيض» لكن لا تعتد بحيضة طلقت فيهاء ولا تحتسب مدة 
النفاس في العدة. 

(النوع الرابع) المفارقة في الحياة ولم تحض لصغرهاء أو 
بلغت ولم تحض بعدء والآيسة . 

فعدة النوع الرابع: للحرة ثلاثة أشهرء وللأمة شهران» وابتداء 
العدة يكون من حين الطلاق» سواء كان وقوعه في الليل أو 
في النهارء فمن حين الطلاق تعتد ثلاثة أشهرء قال في الإقناع - 


010 


000 


ممتاعم اع ايه الجد 


وشرحه: (والابتداء) أي: ابتداء العدة (من حين وقع الطلاق 
سواء كان) وقوعه (في الليل أو النهار أو في أثنائهما من 
ذلك الوقت إلى مثله فإن كان الطلاق أول الشهر اعتبر ثلاثة 
أشهر بالأهلة) لظاهر النص (وإن كان في أثنائه) أي: الشهر 
(اعتدت بقيته وشهرين بالأهلة) كاملين كانا أو ناقصين (ومن) 
الشهر (الثالث تمام ثلاثين يومًا تكملة) ما اعتدته من (الأول) 
لما تقدم أن الشهر يطلق على ما بين الهلالين مطلقًا وعلى 
القن ونا 

(النوع الخامس) من كانت تحيض ثم ارتفع حيضها قبل أن 
تبلغ سن الاياس. قال في الإقناع: (ولو بعد حيضة أو 
حيضتين). وهي على ضربين كما يأتي في كلام المصنف . 
الضرب الأول: من ارتفع حيضها ولا تعلم ما رفعه: فتعتد سنة 
كاملة» تسعة أشهر للحمل منذ انقطع بعد الطلاق» فإن كان 
انقطاعه قبل الطلاق فمنه؛ لاحتمال انقطاع الحيض بسبب 
كوتيا عدا ناذه :فإذ|.مفيت» الأشيى اللببعة يدك دراءة رحميياء 
فتعتد بعده ثلاثة أشهر كالاآيسة» وهذا رواه الشافعي بسند جيد 
عن سعيد بن المسيب عن عمر ذه» وهو قضاؤه بين 
المهاجرين الأنصار كما قاله الشافعيء. ورواه عبد الرزاق - 


4 قو هه 
كناب العِدةَ 


010 
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.| /ا/ا7 أه ‏ 


دوإن للكت :ينا رَفْعَه من مَرَض» ورضاعء ونخوه. فاه 
قر لقدة ختن جو | 0 أ داضم اديه 


وأعله ابن حزم بالانقطاع بين عمر وسعيد. 

الضرب الثاني: من ارتفع حيضها وتعلم سبب ارتفاعه إما 
بسبب مرض أو رضاع أو غير ذلك».: فهذه تتربص وجوبًاء 
حتى يعود الحيض فتعتد به» ولا يحل لها أن تتزوج إلى 
الف اف عدتها تراه تال ارا لو لز در 4 

أي : فإن لم يعد الحيض تنتظر حتى تبلغ سن الإياس وهو 
كمسو لننة 'فتعل. عدتةوهو ثلاثة |اشهر:. 

(نتمة): (النوع السادس) لم يذكره المؤلف: امرأة المفقود. 
وفذتيا :لا تخلوة ١‏ إن كان ظاهر غبيعة: البدلافة فمعطر 
تسعين سنة منذ ولدء ثم تعتد للوفاة. ؟ - إن كان ظاهر غيبته 
الهلاك فتنتظر أربع سنين منذ فقدء ثم تعتد للوفاة. 

(تنبيه): حاصل ما ذكره المؤلف هنا: تقسيم المؤلف 
للمعتدات : 

الأولى : قةمالوناةة :ناو يقلن أي إن كاقت حاما” 
فعدتها الود عو ار فعدتها أربعة 
أشهر وعشر ليال بأيامها . 

الثانية : المفارقة في الحياة: ولا يخلو: 

أ- إن فارقها بلا وطء ولا خلوةء فلا عدة عليهاء ب - وإن 
فارقها بعد أحدهما وهو ممن يطأ مثله» والزوجة ممن يوطأ - 


(010 


00 


ره 


فيض الجليل تنم الد 


مثلها فلها حالان: ١‏ إن كانت حاملًا فبوضع الحملء 
؟ - وإن لم تكن حاملًا فتحتها قسمان: الأول: إن كانت ممن 
تحيض فعدتها ثلاثة قروءء والثاني: إن كانت لا تحيض: فإن 
كانت لصغر أو إياس : فعدتها ثلاثة شهورء وإن كانت لا 


تحيض لارتفاع حيضها: فإن لم تعلم ما رفعه فعدتها سنة» وإن 


علمت» فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ 
سن الإياس فتعتد عدته . 

هذا فصل في الكلام عن وطء المرأة المعتدة. ولا يخلو الحال 
في الذي وطئ المرأة المعتدة: إما أن يكون الذي أبانهاء أي : 
من تسبب في عدتهاء أو يكون الذي وطأها رجل أجنبي» وهو 
الذي بدأ الكلام عنه. 

الأول وطيع المعفدة يرهن آبانها ..وذكر الولف ثلاثة 
أمثلة: إذ١‏ وطكت المععدة رشبية » كمن. اتسبيت عليه المعددة 
بمن تباح له . 

أي: لو وطئت المعتدة في نكاح فاسدء هذه العبارة مشكلة 
على المذهبء فالمذهب أن العقد زمن العدة يكون باطلاء لا 
فاسدّاء فى الحواشى السابغات: (إشكال وحله : قول الماتن: 
(أو 5 لكات س3 هكذا في كل المتون الكبيرة والصغيرة» 


كتاتٌ العدّة 
يبي ا 5 1 


و 


ع [ه) 2 لو 


0 عن غود عدنكا: اتتت عد الأرل: 3 دل 

0 

وفيه إشكال. وحاصله: أنه إذا كانت المرأة معتدة ثم تزوجت 
فى عدتها فإن هذا العقد يسمّى نكاحًا باطلا ‏ لاتفاق العلماء 
على نظلان النكاح في العدة ‏ لا فاسدَّاء وهم هنا سمُوه 
فاسدًا! 
وقد نبّه على هذا الإشكال البهوتي في حاشيته على المنتهى 
(/))ققط د ,ومقكه البخلوت ة هله كانه عقر له 
(يحتمل: أن المراد بالفاسد هنا الباطل: ويحتمل: أن يراد به 
ما اختلف في صحتهء ويمثل له: بالواقع في عدة الزنا أو 
بعد انقطاع الحيضة الثالثة قبل الغسل): قلت: وهي إجابة 
سديدة نفيسة كُأَنْةُ رحمة واسعةء والاحتمال الثاني أولى في 
نظري» فيحمل على نكاح في عدة موطوءة بزنا؛ لاختلاف 
العلماء في وجوب العدة على الزانية» فالنكاح فيها مختلف 
فيه» أو تتزوج بعد الحيضة الثالثة قبل الغسل؛ لأن بعض 
العلماء يصححهء فيكون النكاح فيهما فاسدًا على المذهب. 
والله أعلم). 

0010 ا وطئت المعتدة بزنا. 

(؟) فالحكم لو وطئ المعتدةً غير من أبانها: أنه لا تنقطع العدة 
بهذا الوطءء. فتتم عدةً الأول» وبعد ذلك تبدأ عدةً للوطء 
الثانى» فلا تتداخل العدتان» بل تكمل الأولى وتستأنف عدة 
لكاي يعدي قدي هن هيه الأرلنو نكن تر جبلت من 
أحدهماء فتنقضي عدتها منه بوضع الحمل» ثم تعتد للثاني . 


6 فيض الجليل على متن الدثيل 


0 


وإن وَطِكَهَا عَمَدَا مَن أيَا: 


)١(‏ الثاني: أن يطأ المعتدةً من أبانها: والمعتدة البائن من الواطئ 
عي من طلقها ثلاثاء أو فسخ نكاحها لعيب ونحوه.ء أو 
طلقها بعورضء. ولا يملك مبينها رجعتها في عدتها . 

(؟) إن كان واطئ المعتدة هو من أبانهاء فهو على قسمين: (القسم 
الآول) أن يطأها عمداء فيكون حكم وطئه كوطئ الأجنبي. 
تنهي عدتها الأولى ثم تبدأ عدة للوطء الثاني الذي هو في 
حقيقته زنى» ولا تتداخل العذتان. 

(©) (القسم الثاني) أن يطأها بشبهةء فهنا تتداخل العددء فتستأنف 
غنة معدودة ع اقديق كادكة محقدة ببالشهير الثاني ثم وطأها مَنْ 
أناتهنا تشينة ه فانها اتيفانقم غدة اسدتها تلؤنة أعييةة انها 
قيدكا دكين رحد لوط دن سدق شيع تعوينا تجو ناو عدا 
فتداخلا قاله 52-6 بخلاف القسم الأول» فإنها تكمل 
الشهر الثالث ثم تعتد ثلاثة أشهر أخرى. (فرق فقهي) 
(تنبيه): صرح البهوتي هنا في أن النسب يلحق في وطء الشبهة 
بالواطئ» وهو صحيح وهو المذهب». وصرح به أيضًا في شرح 
المنتهى في فصل المحرمات إلى أمد فقال: (لأن النسب كما 
يلحق في النكاح الصحيح يلحق في وطء الشبهة أشبه ما لو 
نكح معتدته من طلاق). 

(:) إذا تعدد الوطء بالشبهة فلا يخلو: ١‏ - أن يكون الوطء ‏ 


كتابٌ العِدَةٍ 
01 
اي 


- المتعدد من واحدء ولعل صورتها: أن يطأها رجل بشبهة» ثم 
وهي في عدتها يطأها نمس الواطيع الأول مرة خرف 
وهكذاء فتستأنف عدة جديدة» وتدخل فيها بقية الأولى. 
هكذا أفهمه من كلامهم. ولم أره صريحًا هكذا فليحرر. 
وعبارة البهوتي في شرح المنتهى: (فإن تعدد الوطء من 
واحدء فعلة واحدة). ”5 - أن يكون الوطءٌ من أكثر من 
واحدء. فلكل علة .) ولعل صورتها : أن توطأ من رجل بشبهة ء 
ثم توطأ مرة أخرى وهيى في عدته من الوطء الأول من رجل 
آخرء فعليها أن تكمل عدة الأول ثم تعتد للثاني. ولا 
تتداخل العددء ما لم تحمل من الثاني. فتعتدل للثاني ثم 
تكمل عدة الأول» ولم أره صريحًا فليحرر . 

() إذا تعدد الوطءٌ بالزنى: إذا تعدد الوطء بالزنى». فلا يخلو: 
١‏ - أن يكون الزنى من واحد. ولعل صورتها: أن يزني بها 
رجل» ثم وهي في عدتها من الزنى الأول يزني بها مرة ثانية: 
فالظاهر من كلام الإقناع والمستيى: أن«غليها هدة واتهدةة 
فتستانفت العدة بوطئه» وتدخخل فيها بقية الأولى» ولم أره 
صريحًا هكذاء فليحرر. وقد يشكل عليه ما قدّموه فى أنه لو 
عليها عدتين» بأن تكمل عدة الوطء الأول» ثم تستأنف العدة 
من الوط الثاني» وله أعلم. ” - أن يكون الرنى من أكثر من 
واحدء. ولعل صورتها: أن تزني » ثم وكين في عذدة من امرض 
الأول» يزني بها رجل آخرء فهذه فيها خلاف على قولين: - 
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القول الأول: عليها عدة واحدة» فتستأنف العدة بالوطء الثاني» 
وتدخل فيها بقية الأولى» قال فى المعونة: (وتكون أول عدة 
ار يا ل ا الي الا ره 
عنه في التنقيح: (وهو أظهر)» قال في المنتهى وشرحه: (و(لا) 
تتعدد العدة بتعدد واطيع (بزنا) قال : في شرحه في الأأصح. وفي 
التنقيح وهو أظهر انتهى هذا اختيار ابن حمدان؛ لعدم لحوق 
النسب فيه فبقي القصدٌ العلم ببراءة الرحم). والقول الثاني : أن 
عليها عدتين؛ لقول عمر وعلي وَوْياء ولأنهما حقان مقصودان 
لأدديين تائم يعداعاوم كذ في الكشات» بوه القرل حو ونا 
ذهب إليه في الإقناع» وقدمه في التنقيح والمبدع» وهو مقتضى 
المقنع. (مخالفة الماتن) 

لعلا يختلط ماء الزوج بماء الواطئ» والمحرم هو الوطء في 
الفرج فقطء أما المباشرة بما دون الفرج فهو جائز؛ لأن 
نكاحها لعارض يختص به الفرج» فأبيح الاستمتاع منها بما 
دونه» كالحيض» ولا ينفسخ النكاح نا الزوخة ه.وإن أمسكها 
استبرأها بالعدة كما في المنتهى وشرحه. 


ذلك 
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كلامت فن العدة 7 


)١(‏ هذا فصل في الإحداد. والاحداد في اللغة: المنع» وأمًّا في 
الشرع:. فهو ترك المرأة الزينة والطيب وغير ذلك مما يُرغب 
فيها ويدعو إلى جماعها . 

(؟) الإحداد له ثلاثة أحكام. (الحكم الأول) الوجوب. وله شروط 
أربعة يأتي ذكرها . 

(0) شروط وجوب الاحداد: ١‏ - أن تكون زوجة» في الحواشي 
السابغات: (ويدخل في هذا الرجعية التي توفي زوجها في 
عدتها فليزمها الإحداد؛ لأنها زوجةء ولأنها ‏ كما تقدم في 
العدد ‏ تستأنف عدة وفاة إذا مات في عدتهاء أما المطلقة 
الرجعية التي زوجها حيء فلا يجب عليها الإحداد في عدتها. 
قال في المغنيى: (ولا إحداد على الرجعية بغير خلاف نعلمه؛ 
لأنها في حكم الزوجاتء لها أن تتزين لزوجهاء وتستشرف 
له؛ ليرغب فيها)» فهو يدل على أن زوجها موجود فلا إحداد 
عليها أثناء عدتها).  ”‏ وأن تكون متوفى عنها زوجهاء أما 
من فارقت زوجها في حياته فلا يجب عليها الإحداد. ”7 وأن 
يكون الموت في نكاح صحيح.ء أما لو توفي عنها في نكاح 
فاسد فلا يجب عليها الإحداد. 4 - أن يكون الإحداد أثناء - 
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ا ١(‏ 
ويُجور للبائنٍ 


العدة فقطء فإن لم تعلم بموته إلا بعد مضي العدة فلا يجب 
عليها أن تحد. 
(تنبيه): قال في المنتهى وشرحه: (ولو) كانت (ذمية) والزوج 
مسلم أو ذمي (أو) كانت (أمة) والزوج حر أو عبد (أو) كانت 
(غير مكلفة) والزوج مكلف أو غير مكلف فيجنبها وليها ما 
تجتنه المكلفة). 
)١(‏ (الحكم الثاني) يجوز الإحداد من البائن» فلا يجب عليهاء 
قال البهوتي في شرح المنتهى: (ولا يجب على بائن بطلقة أو 
ثلاث أو فسخ)» في الحواشي السابغات: (فيباح لمن أبانها 
زوكها يقلات أو بواحدة از المختلعة». كما في الكشاف 
والإنصاف - أن تحد عليه» سواء أبانها بفسخ لعيب أو طلقها 
ثلانًا. . . ولحل بالج ما متيلة 0187 ايا لما تقدم من 
تحريم الإحداد أكثر من ذلك على غير الزوجة». لآن النبي وك 
قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 
ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا» متفق عليه» والبائن 
ليست زوجة, لكني لم أره منصوصّاء ويحتمل: أن يباح لها 
في كل عدتهاء فليحررء والله أعلم). 

تتمة: (الحكم الثالث) التحريم» ويكون بالإحداد فوق ثلاث 
على :معت غير الزوس» قاللك ريسو ينيف آم سلمنة .وهات على 
أم حبيبة زوج النبي يله حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب». 
فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة» خلوق أو غيره» فدهنت منه 
جارية ثم مسّت بعارضيهاء ثم قالت: والله ما لي بالطيب من - 


وَالِإحْدَادُ: تَرْكُ الزيئَةٍ والظيب” لقي ان قن وين 
الخَلِيء ولو حَاتَمًا" "2 عن الكلؤوين النباتب: : كالأخمر 


- حاجة غير أني سمعت رسول الله كله يقول: «لا يحل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليالء إلا 
على زوج أربعة أشهر وعشرًاا متفق عليهء فانظر سرعة 
امتثالها ويا وأرضاها لقول النبي ويَكيْةِّه بالإتيان على ما في 
نفسها من حزن على أبيهاء فهنيئًا لهؤلاء القوم» اللهم ارض 
عن صحابة نبينا كلٌه واجمعنا بهم مع نبيك كَل في أعلى 
الجنة» فإنا قد أحبيناهم فيكء وارزقنا حسن الامتثال 
لأرامور كع والمعة ضة تو اقيكة.» .امير : 
أما لو كان إحدادها ثلاثة أيام فأقل» فإنه جائز للحديث المتقدم . 

)١(‏ واستث معي الي الود اا 
إذا اغتسلت من الحيض»)» وقد ورد هذا فى حديث أم عطية 
لزلا عمس جل 11 علد الى لازي 117 اعرد ان اانا 
نبذة من قسط أو أظفار) متفق عليه . 

(؟) في الحواشي السابغات: (وقد صرّحوا بوجوب ترك الطيب 
كرغفزان ولو فى نافع لكنى لي ان له كلام فى أكله أو 
شربهء ولعله مراد لهمء فالله أعلم» فليحرر). 

(0) لما روت أم سلمة عن الرسول ذَلةٍ قال: «المتوفى عنها زوجها 
لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلى ولا 
تختضب ولا تكتحل) رواه أبو داود» والاختضاب فو برضي 
الحناءء ولأن الحلي ‏ سواء من ذهب أو فضة يزيد في - 
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حسنهاء ويدعو إلى نكاحها . 

قال في الإقناع : (للتحسين) وقال في المنتهى: (للزينة)» قال 
في الإقناع وشرحه: (والأصفر والمطرز) لقوله كله : «ولا تلبس 
نوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب». وفي حديث أم سلمة: "ولا 
تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق». ولا أدري ماذا لو 
تغير الغورقةواضينعة؛ .هذه الآلوان اللآثة ليست للزينة ولا 
للتحسين» فهل تجوز للحادة؟ فليحرر. والله أعلم . 

الإسفيداج: يشبه المكياج الذي تضعه المرأة في وجهها ويبرق. 
قاله فى المنتهى ‏ وتابعه فى الغاية ‏ وزاد: (بلا حاجة)» قال 
529-86 (وظاهره: يجوز الاكتحال نا نوه للحاجة ‏ وهي 
التداوي ‏ ليلا أو نهارًا) ثم ذكر كلام الإقناع» قال في الإقناع 
وشرحه: (ولو كانت سوداء لقوله كلل في حديث أم عطية: 
«ولا تكتحل» ولأنه أبلغ في الزينة (إلا إذا احتاجت) للإثمد 
«(للتداوي فتكتحل) به (ليلا وتمسحه نهارًا) قدمه في المبدع 
وغيره) انتهى. (مخالفة الماتن) 

ويجوز الادُهان بغير المطيّب كدهن السمسم وزيت الزيتون. 
فال الشيح عفمانة :يقال حجنت النهر أ وسهينا جنا .فق 
باب: قتل: زيّنته بأخذ شعره)» وفي تاج العروس: (حفت 
العراة وتجينيا: | 5التدعنه. التتسن ‏ الموني ). 
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وتجبٌ ده الوكاة فى امل الذي مات رَوْجَهًا فيه" الك 


قال في الإقناع وشرحه: (ولا يحرم الأبيض وإن كان حسنًا 
ولو) كان الأبيض (حريرًا) لأن حسنه من أصل خلقته فلا يلزم 
تغييره. قال في المبدع: وظاهره: ولو كان معذا للزينة وفيه 
وجه (ولا الملون لدفع الوسخ كالكحلي والأسود والأخضر 
المشبع) لأن الصبغ لدفع الوسخ لا يحسنهء لأنه ليس بزينة 
(ولا) يحرم عليها نقاب خلافًا للخرقي» لأنه ليس في معنى 
المتوهن قلية.وفباين المعتدة بالمحرمة :هردوة نآن المحرم: 
يحرم عليها لبس القفازين ويباح لها سائر الثياب ولا كذلك 
المعتدة (ويجوز لها) في عدة الوفاة (التزين في الفرش والبسط 
والبعتون وانات البيت لآن الاحداة فى اليدن لا فى" الفرسس 
ونحوه) لأنه غير منصوص عليه فيها) . 

قال الشارح: (وهي ساكنة فيه) أي: ليست زائرة له» سواء 
كان هذا البيت لزوجها أو كانت ساكنة فيه بإجارة أو إعارة؛ 
لحديث فريعة بنت مالك 5 ْنَا أن زوجها خرج في طلب أَعْبدٍ 
لقو ققد اوه ٠‏ تالف يا لف النبي يكل أن أرجع إلى أهلي؛ فإن 
زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة» فقال: «نعم». فلما 
كنت في الحجرة ناداني» فقال: «امكثي في بيتك حتى يبلغ 
الكتاب أجله). قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًاء 
قالت: فقضى به بعد ذلك عثمان وَلنه. رواه الخمسة.ء 
وصحّحه الترمذي وابن القيم في زاد المعاد. 
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و سعصى العدة نتفي لكان كبن كاين" أ 


إلا إذا تعذر الاعتداد فى البيت الذي توفى زوجها وهى ساكنة 


فيه» كأن يخرجها المالك أو تكون في مكان مهجور تحخشى 
عقبه في شرح المنتهى ‏ وأصله في المعونة _: (لسقوط 
الوااجب للعذر. ولم يرد الشرع بالاعتداد في 3 عيره) 
فاستووى فى ذلك القوافتب والبعيد). قلت: وظاهره ولو كان 
المكان البعيد م البلد. فليحرر. ويباح حروج المحادة 
للحاجة نهارًا لا ليلاء» ولو كان لها من يقوم بمصالحهاء فلا 
تحرج لحاحة غيرهاء ولا لعيادة وزيارة ونحوهما. 

(تتمة): وهل يجوز لها الذهاب للوظيفة؟ في الحواشي 
السابغات: (أما خروجها للوظيفة» فالذي يظهر الجواز إن 
كانت محتاحة لذلقه الرانت» :نوالا وعت:عليها أن تفرك العمل 
بإجازة للإحداد ولو بدون راتب» والله أعلم)ء ثم رأيت ما 
يؤيده في كلام ابن نصر الله من حاشيته على المغني ‏ كما نقله 
الحفيد عنه فى حاشية ابن عوض -: (لو كانت لا قوت لها إلا 
من كسبها بضاعة تعملها خارج بيتهاء فهل لها ذلك؟ لم 
يصرحوا بهء وهذا المفهوم يشعر بجواز ذلك)» ويريد بقوله: 
(وهذا المفهوم يشعر بجواز ذلك) أي: قولهم: يجوز الخروج 
لحاجتها نهارًا لا ليلا. والله أعلم . 

ولو لم تعتد في المنزل مع إثمها؛ لأن المكان ليس شرطًا 
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وهو واجبٌ فِي ثلاث مُواضع : 
ف سا رةه #6 ًَ 7 26 2 58 8 
أحَدُمًا: إِذَا مَلْكَ الرجل ولو طفلاء أَمَهَ يَوطَأ مِثْلهَاء 
لي م 4 1 و ا ا ا 
حلى ولو للكودايى ودر" أو التي "+ أن كنانباففها قد 


- (تتمة): المعتدات بالنسبة للزوم المسكن ثلاث: ١‏ - المحادة 
يجب أن تلزم المسكن الذي جاء نعي زوجها وهي ساكنة فيه. 
؟ -الرجعية: وحكمها في لزوم المسكن حكم المتوفى عنها 
زوجها في لزوم المسكن؛ لقوله تعالى «إلا نَحرِجوهُنَ من يُوتِهِنَ 
ولا يخْرَجنَ4 [الطلّاق: »]١‏ وسواء أذن لها الزوج بالخروج أم لم 
ياذنء اه الباكن 1 لها أن تمعن بحيث شاءت هن ببلدها فى 
مكان مأمونء ولا يجب عليها العدة في منزل مبينهاء 
والمستحب إقرارها في مسكنها لقوله تعالى: «إلا مَحرِجوَهُنَ من 
لعو ف ا شان رانيك ١‏ فى جرنيا الزى قات 
وجويًا. والله أعلم . 1 

)١(‏ الاستبراء هو: قصد علم براءة رحم ملك يمين من حمل 
غالبّاء بأحد ما يستبراً به من وضع حملء» أو بحيضةء أو 
شهرء أو عشرة أشهر. 

() حتى لو كان الذي باعها طفل والذي ملكها طفل أيضًا. 

(0) نصّوا على الطفل والأنثى لأنهما لا يطآن ومع ذلك يجب - 
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وحَيْتٌ انتَقَلَ المِلّكُء لَمْ يَحِل اسْتَِمْتَاعُهِ بهّاء ول بِالمَبْلَة 
َ 6 به و 222 
له _ "الك , مخود القوصن ...7< لبت 7 6 وز ال 2 
الثانيى : إذا ملك أمَة ووَطنَّهَاء ثم أرَاد أن يِرَوَجَهَا أو يَبِيعَهًا 
060 - ه هس وس 6 و(:) 2 7 7 أ ه60 ور 00 20 
قبل الَاسْيِبْرَاء» فيَحرّم '. فلؤ خالفت صّح البَيِع دون النكاح 2 
إن لَمْ يأ جَاوَ 


عليهما الاستبراء إذا ملكا أمة» قال الحفيد: (والاستبراء فى 

هاتين لمجرد التعبد» لا لمعنى). 1 

)١(‏ فيجب على المشتري استبراؤها أيضّاء حتى مع تيقن استبراء 
البائع لها. 

(0) قوله: (أو غيره) كبيع أو هبة. 

فر فيحرم عليه حتى مقدمات الجماع. إلى أن «يسغيرقيا + أنه لذ 
يؤمن كونها حاملًا من بائعهاء فهي أم ولده. 

(؛) فمن ملك أمة وقد وطئهاء فإنه يحرم عليه تزويجها أو بيعها 
قبل استبرائها . 

(60) لأن الشراء قد يكون للخدمة وقد يكون للتجارة» أو لغرض 

غير الاستمتاعء, أما النكاح فلا يكون إلا لغرض الوطءع. 

فيحصل فيه اختلاط للأنساب» فلا يصح قبل الاستبراء» وقد 

ذكر الشارح أن التزويج زمن الاستبراء لا يصحء كتزويج الحرة 

زمن العدة لا يصحء فكذلك الأمة. 


بابٌ اسَيَبّرَاءٍ الامَاءِ 
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. فيجب عليها الاستبراء قبل أن تتزوج‎ )١( 
(؟) فإن استبرأها سيدها قبل عتقها أجزأها ذلك الاستبراء» وجاز‎ 
لها أن نتروج ؟ لحصول العلم ببراءة الرحم.‎ 


فيض الجليل على متن الدثيل 


وَاسْيبْرَاءُ الحاملٍ: بوَضْع الحَمْل”"'. 

ومن تَحِيضٌ: بِحَيِضَةٍ 

والآيسَةٍ والصَّغِيرةٍ وَالبَالِمَةٍ التي لَمْ ثَرَ حَيْضًا: بشَهْرِ 
7 8 0 6 ما رَفْعَهُ: الس شه '' 


سَ 


ولا 7 ا إلا 5 ام مِلْكِ الأَمَةِ كُلهَا"*”» ولو 
لم قيض . ١‏ 


)١(‏ فيما يحصل به استبراء الإماءء ويكون بأربعة أمور تأني في 
كلام المصنف. 0 

(0) لحديث: «لا توطأ حامل حتى تضع.ء ولا ذات حمل حتى 
تحيض حيضة» رواه الإمام أحمد وأبو داود. 

(1)0 البيعة أشهو لالحمل :وشهير الاستير ام 

19 أ ا" ترالفى الاسكيراء سحن :غود ناذا بيلعت بيس 
الإياس وهو 000 غعاما خلسسة: قدي اه وبهذا يتم 
استبراؤهاء فإن حاضت قبل سن الإياس فإنها تستبرئ بحيضة 
واحدة فقط. 

(4) فلو ملك بعضها ثم ملك باقيهاء لم يحتسب الاستبراء إلا من 
حين ملك باقيه؛ لأنه وقت حصولها كلها في ملكه. 


و 7 مه7” م 
باب اسَيِبَرَاءٍ الامَاءِ 


6 م 


وِنْ مَلَكَهَا حَايْضًا لَمْ يَكْمَفٍ بِيَلِكَ الحَيْضَةَا'“. وإنْ مَلْكَ 
مَن تَلرَمُّهَا عِدّةّ اكْتْفِيَ بها" . 
ا ل ل ا ا ا 


راع (5 1 ا 0 6س كي ه (5 
ار ا ال ا يا 


0 


60 نلق د أن 'تعيهى مره اشرق هددفه والاية هنا كا لحر إذا 
طلقت في زمن الحيض لم تعتد بتلك الحيضة . 

(؟) كأن يملك أمة معتدة من وفاة أو معتدة من طلاق. فلا يجب 
الاستبراء حينئظذٍ اكتفاء بالعدة» وهذا مقيد بوجوب العدة عليها 
حال تملكهاء أما لو تملكها بعد انقضاء عدتها فالذي يظهر 
ال ولزفيه. امعتيرا قها»ه بويفيله فقول الجهيىي : :(وفيك بمللة فهكدة 
من غيره) . 

(0) كأمة توفي سيدها وقد ادعت أن سيدها قد وطئهاء فإنها 
تصدق» وتصير محرمة على أولاده الورثة؛ لأنها موطوءة 


ع 


(5:) لأن ذلك لا يعرف إلا من جهتها. والله أعلم. 


كتاب الرّضاع 


0010 


000 


م م وس 2 بير ٠‏ .52 اد .ىه اناه 00 
بكرة استرضاع 2 0 والكافرةء وسيكه الخلق. 


الرضاع لغة: بفتح الراء وقد تكسر: مص اللبن من الثدي. 


وشربه. وأما في الاصطلاح : هو مص لبن أو شربه ونحوهء. 
ثاب عن حمل من ثدي امرأة. 

قولهم: (مص لبن أو شربه ونحوه) أي: كالسعوط في الأنف 
والوجور في الفم والتجبين كما سيأتي» وقولهم: (ثاب) أي : 
اجتمع من ثدي امرأة بسبب حملها وولادتها. بل قال الخلوتي : 
(ولو قبل الوضعء. أو لم يبن فيه خلق إنسان)» قال الحفيد ‏ كما 
في حاشية ابن عوض -: (ولو في الماضي» كأن حملت به وهي 
صغيرة ) تموحم اللبنوعى ينك سن سنة مدا » قلت: ويؤيدله 
قول الإقناع: (وإن ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم كلبن 
البكر لم ينشر الحرمة نضَّا)ء فقوله: (حمل تقدم) يدل على أن 
الاعتبار هو وجود اللبن من الحمل المتقدم» ولو لم يل اللبن 
الغمر + كان يكون ا للين بعاد الكم اوسنو الف كقيرة كما درو 
الحفيدء وفي نفسي منه شيء. والله أعلم . 

قال البهوتي: (وأجمعوا على أن الرضاع محرّمٌ في الجملة). 

وهي ضد العفيفة» لأنه يخشى أن يصل أثر ذلك إلى الرضيع . 


فيض الجليل تن الد 
1131057 اوور اه هه د 


ا يض 
والخدقاء” والر هاه" 


وان اقيق لكر ا انط واكم كدان لاسن مالو اطي ضناز 


دول اا 0 8 
ذلك الطفل وَلَدَهُمَا" "ف 


010 
فه 


يفره 


0 
(0 


00 3 0 0 الاي ل ل 6 و 2 020 
واؤلادة* إن ستلوا 1زلأ5 ولويها"”'ه وازلاة كر يهم 


الجذام هو: مرض يصيب الجلد ويؤدي إلى تساقطه . 

لأنه يؤذي الرضيع» وكذا يكره استرضاع البهيمة؛ لأنه يكون 
أي: صار ذلك الطفل الذي أَرضِع هذا اللبن ولدهماء فيكون 
ولدا للمرضعة» وصاحب اللبن. وقوله: (لاحق بالواطئ) 
شمل الزوجٌء وملكٌ اليمين» والواطئ بشبهة أو نتكاح فاسد.ء 
كما قاله اللبدي» وأصله في الكشافء. أما إذا كان الولد 
ولد زنا أو نفي بلعان فيصير ولدًا للمرضعة فقط ولا تثبت 
حرمة الرضاع بحق الزاني والملاعن» لأن الولد لا يلحق 
بهما؛ لحديث: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» ولا 
00200 

(تتمة): هل يجوز للزاني أن يتزوج بنت المزني بها؟ لا 
يجوزء قال اللبدي: (وحرم الطفل إن كان أنثى على الزاني 
والملاعن تحريم مصاهرة؛ لآنها بنت موطوءته) وأصله في 
المنتهى وشرحه . 

أي: وصار أولاد الطفل الرضيع . 

فيكون أولاد الطفل المرتضع هم أولاد لهذه المرأة وهذا 
الزوج. أو اليسل الذى "نانب اللين سي 


كتاب الرّضاع 


ل و و ١0‏ 2 205 50 
من الآخرء او عيره » ِو نه ان 5 وضشس عَلَى ذَلِكَ” ١‏ 


(010 


030 


00 


0 7 02 7 و 4 58 7 7 
وتَخَريم الرضاع في النكاح وثبَوت المحرمية يي 


أي: وصار أولاذ المرضعة ‏ سواء من الواطئ أو غيره ‏ 
وأولاد واطئها ‏ سواء من المرضعة أو غيرها ‏ إخوةً وأخوات 
ضابط انتشار الحرمة: ١‏ في صاحب اللبن: يكون 
أبَا للمرتضع وينتشر التحريم إلى أصوله وإن علواء وإلى فروعه 
وإن سفلواء وإلى حواشيهء ويقصد بالحواشي: الإخوة 
والأخوات. وينتشر التحريم للحواشي فقط دون فروعهم. 

اا المرضعة: يعن التحريم إلى اصوله ناه وإلى اتروعياه 
وإلى حواشيها دون فروعهم. 

 "‏ المرتضع: ينتشر التحريم في المرتضع إلى فروعه فقط دون 
أصوله وحواشيه. وعليه: فيجوز لأبي المرتضع من النسب أن 
يتزوج مرضعة ابنه» لأن الحرمة لا تنتشر في أصول المرتضع . 
ولا يجوز لابن المرتضع أن يتزوج المرضعة لثبوت الحرمة في 
فروع المرتضع . 

لقول النبي كَيْةِ: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». 
فتحريم الرضاع في النكاح كما في النسب - فيحرم النكاح ‏ 
ويتبع في ذلك توابع النكاح وهي ثلاثة: ١‏ إباحة النظر. 
؟-والخلوة.  ”‏ وكونه مَحَرَّمَّاء دون بقية أحكام النسب 
كالتوارث والعقل والنفقة والشهادة» فيجوز للابن من الرضاع أن 
يشهد لأبيه من الرضاعء ولا تجب عليه نفقة أبيه من الرضاع . 


ل سمسست 
77111 يمي سوس هه سدس تس تس 
بشرَّطٍ أن يرتضع خمس رضعاتٍ في العامَين» فلو ارتضع بقية 

ه 1 ه ات 5ن اجرة 0 2 
الخمس بعد العامين بلحظهةٌ : لضت الخعري” , 


(نتمة): هل تجب الصلة في الرضاعء كصلة الابن أمه من 
الرضاع؟ في الحواشي السابغات : (تروؤوت فيه كتيران ثم رأيته 
مصرحًا به من كلام الشيخ منصور في الكشاف )3١١/١5(‏ في 
باب موانع الشهادة وأنها لا تجب, قال ككأَنْهُ : (فتقبل شهادة الولد 
لأبيه من زنا ورضاع وعكسه؛ لعدم وجوب الإنفاق والصلة) . 
)١(‏ شروط التحريم من الرضاع: (الشرط الأول) أن تكون خمس 
رضعات فأكثر ولو متفرقات» لحديث عائشة وِِيِنَا قالت: (كان 
فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يُحرمن» ثم 
نسخن بخمس رضعات معلومات» فتوفي رسول الله كك والأمر 
على :ذلف) رواءمسلني» (الشبرظ الفاتي ) كون الرضباع في 
العامين» أي: من حين ولادته» قال في الإقناع: (ولو كان 
فطم قبله) أي: قبل ذلك الرضاع؛ لقوله تعالى : «#وَالوَئِدتُ رَضِعْنَ 
أوَلَدَهنّ حولين 5 عن اناف أن ب لاع [البقرة: #ا]ل 
فجعل تمام الرضاع حولين» ولو ارتضع بعدهما ولو بلحظة لم 
تثبت الحرمة» قال في الإقناع: (ولو قبل فطامه). (الشرط 
الثالث) أن يصل اللبن إلى جوفه من حلقه» فلا تحريم لمن 
احتقن به عن طريق الدبر» أو وصل إلى جوف لا يغذي كالذكر 
والمثانة؛ لأن هذا ليس برضاع ولا يحصل به التغذي. (الشرط 
الرابع) أن يكون اللبن ثاب عن حمل» فإن لم يكن عن حمل 
كلبن البكر والرجل والبهيمة فلا ينتشر به التحريم» وتقدم في - 


كتابٌ الرّضاع 


والسَّعوظ فِي الأنفي'", والوَججورٌ في الفّه'“'» وأكل 
بف ١ ١‏ ' 
اااسر 


- أول الرضاع الحديث عن هذا. 

)١(‏ أي: قطع المصء ومن هنا بدأ المؤلف يتكلم عن ضابط 
الرضعة المحرمة . 

(0) أي: ولو أتى شخص فنزعه من الارتضاع أو من شرب اللبن قهرًا 
بغير اختيار المرتضعء ثم رجع الطفل فامتص ثانيًا فرضعة 
معتبرة؛ فالمذهب لا يعتبرون أن الرضعة هي الوجبة الكاملة التي 
يشبع منها الطفل كما قال بعض العلماء»ء بل الاعتبار بالمصة؛ 
لأن المرجع فيه إلى العغرف؛ لأن الشرع ورد بها مطلقا ولم 
يحدها بزمن ولا مقدارء فدل ذلك على أنه ردهم إلى العرف . 
(فائدة): قال الفقهاء: لو أكرهت المرأة على الرضاع ثبتت 
المحرمية» وهل يجب استئذان والدي الرضيع في إرضاعه؟ يحتاج 
لنظر»ء لكن لو حصل بدون إذنهما ثبت التحريم» والله أعلم . 

() السعوط: صب اللبن فى أنف الطفل من إناء أو غيره» فتثبت 
007 ْ 

(:) الوجور: صب اللبن في حلق الطفل من غير الثدي» كما في 
المطلع. فتبت به الحرمة. 

(5) أي: لبن المرأة يعمل منه الججبن» ثم يأكله الطفل» فتثبت به 
الحرمة. 


فيض الجليل على متن الدئيل 


0 


عه أ أ 0 ١‏ 
أو خلطظ بالناع ومماه ل 


هو 


تئمة: يشترط في السعوط والوجور وأكل الجبن اعتبار العدد. 
فلا بد في السعوط من خمس قطراتء» وكذلك في الوجور. 
وفى التحيين انرياكل حهمن لتر» قال فى الإتهام وشرسة 
(ويحرم من ذلك) المذكور في السعوط والوجور والجبن 
المعمول منه (خمس) لأنه فرع عن الرضاع فيأخذ حكمه)» قال 
اللبدي عن الخلوتي: (والظاهر أن العدد معتبر فلا يحرم إلا 
خمس لقم فليحرر)» قلت: وهو مأخوذ من قول صاحب 
الإقناع: (ويحَرّم من ذلك خمس). والله أعلم. 

(تنبيه) : قال في الإقناع وشرحه: (ولو حلب في إناء لبن دفعة 
واحدة أو دفعات ثم سقي لطفل في خمس أوقات فهي خمس 
رضعات) اعتبارًا بشرب الطفل له. (وإن حلب في إناء خمس 
حلبات في خمسة أوقات ثم سقي) للطفل (دفعة واحدة كان 
رضعة واحدة) اعتبارًا بشربيه له فإن سقاه جرعة بعد أخرى 
متتابعة فرضعة في ظاهر قول الخرقي», لأن المعتبر في الرضعة 
العرف وهم لا يعدون هذا رضعات» ويحتمل أن يخرج على 
ما إذا قطع عليه الرضاع). 

)١(‏ بأن تكون صفاته كلها باقية» وهي: اللون والطعم والرائحة. 
نتعيق نه النحرعة انا [فاغليت عناص العننات :فى هنذا الليد 
بالماءء فإنه لا يحرّم» وقوله: (أوبكائط بالماة) لاتير له 
فسواء خلط بالماء أو بالعصير أو بأي شيء» فالحرمة تثبت فيه 
إذ كاتك صنناته افيه وعيارة الملهى وريه ة (أن قبي أ + 


كتاب الرّضاع 


كالرضاع 9 ار 
وإذتتك.في الضاء» ار عيدو الزميعانق» دن على 

ين 1 

تخلط بغيره)» وعبارة الإقناع وشرحه: (ويحرم اللبن المشوب) 
وهو المخلوط بغيره من طعام أو شراب أو غيرهما. 

)1١(‏ هذا خبر لكل ما تقدم. 

(؟) أي: إن شك هل وجد الرضاع أم لاء كمن شك هل أرضعته 
فلانة أم لا؟ فالأصل عدم وجود الرضاعء» كذلك لو تيقنا 
حصول الرضاع لكن شككنا في عدده. هل هو خمس رضعات 
أو أقل من ذلك؟ فيبني على الأقل لأن الأصل بقاء الحل» 
قال في الإقناع وشرحه بعد هذه المسألة: (لكن تكون) التي لو 
ثبت رضاعها خمسًا حرمت (من الشبهات تركها أولى قاله 
الشيخ) لحديث: «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه 
وعرضه)) . 
(تتمة): لو تيقنا وجود الرضاع. واشيككنا هل حصل في العامين 
أم بعد العامين» فما الحكم؟ المذهب: أنه لا يحصل التحريم 
حتى ولو لم يُفطم بعد العامين» وقد حصل خلاف في هذه 
المسألة على قولين: القول الأول: للشيخ منصور يقول: إنه لا 
يحصل التحريم» ونقله عن المبدع في الكشاف» وجزم به في 
شرح المنتهى» وتابعه الخلوتي والرحيباني» والقول الثاني : 
لصاحب الغاية اتجامًا: أنه يحصل التحريم» لأن الأصل في 
الرضيع الصغرء وأن الرّضاع حصل في العامين» فوجب ‏ 


فيض الجليل على متن الدثيل 


م لرسمض ه 


هه 0 6ه يي مء َك أ َّ 5 4 
ومن حرمت عليه بنتثت امراة كامه وجدنه واخته. إدا 
؟ه م اداه م سس سا 6س م وه عر > هعم 
24 الم 5 8 0 ل لير 3 ل 007 0 8 
ومن حرمت عليه ا رجل كابِيهٍ وجذده واخيه وابنه إدا 
هم سداه 0 رع (”) 6 (:)2 0 ا م وه ءِ #ر(ه) 
ارضعت زوجته بلينه طفلة. حرمتها عليه أبدا 1 


٠ 


8 57 


- التحريم بناء على هذا الأصل. (خلاف المتأخرين) 

)١(‏ فيثبت الرضاع بشهادة امرأة واحدة فقط. بشرط كونها مرضية. 
أي : عدلةء ولا بد من لفظ الشهادة فلا يكفى الإخبار» وسواء 
فعندت عت :تعليا» كان فالكية 0 رسيا أو :شهدت 
على فعل غيرهاء كقولها: أرضعت فلانة فلانًا وفلانة؛ لحديث 
عقبة بن الحارث وله أنه تزوج ابنة لأبي إهاب؛ قَبََاءَتُ امْرَأَهٌ 


5-2 5 
6 2 ساق 0 


سوا فقالت: قد ازسشتكنا» فأننث النيخ لوه فذكرث 
ذلك لهء فقّالَ: ١كَيَف‏ وقد قيل؟!)». وفى روا «كيف وَقَد 
منت ذللقه؟ لاه فياه تيان متلق عليه وق برؤانة لليخارى: 
(دَعَهَا عتك) . ْ ١‏ 

(؟) لأنها تصير بننًا للمحرمة عليه كأمه ونحوها من الرضاع . 

() كزوجة أبيه أو زوجة جده أو زوجة أخيه أو زوجة ابنهء إن 
أرضعت إحداهن طفلة» فتحرم عليه أبذَا . 

(4) أي: بلبن الأب أو الجد أو الأخ أو الابن. 

(5) لأنها تصير ابنة لمن تحرم ابنته عليه . 


كتََابٌ النَّمَمَات 5 
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يَجَبُ عَلَى الرَّوْجٍ ما لا غِنَى لِرَوْجَيتِه تنه '' من مَأكَلٍ 


)000 النفقة لغة: هي الدراهم ونحوها من الأموال. وأما شرعًا: فهي 
كفاية من يمونه خبرًا وأدمّاء وكسوة بكسر الكاف وضمُّها _. 
ومسكناء وتوابعهاء وإعفاف من يجب إعفافه» ممن تجب نفقته. 
والمراد بالمسكن وتوابعه: توابع المسكن كثمن الماء والمشط 
والسترة ونحوهاء فالنفقة تشمل أربعة أمور: ١‏ -القوتء كالأكل 
والشرب. ” -الكسوة. ” -المسكن. 54 -التزويج. وأسباب 
النفقة ثلاثة: ١‏ -النكاح. ؟ _القرابة. ” -الملكء. ويدخل فيه 
العبيد والحيوانات ونحوهاء ويبداً الفقهاء بذكر نفقة الزوجة لأنها 
أقوى ما يجب على الإنسان» وهناك فروق كثيرة بين نفقة الزوجة 
ونفقة ما بعدها من الأقارب وما يملكه الإنسانء» منها: أن نفقة 
الزوجة واجبة على الزوج» ولو كانت غنية أو موظفة تكتسب المال» 
فيجب على الزوج الإنفاق عليهاء ومنها: أن نفقة الزوجات لا 
تسقط بمضي الزمن» فإذا لم ينفق الزوج على زوجته شهرًا كاملا لم 
تسقطء بخلاف نفقة الأقارب, فإنها إذا مضى الزمن ولم يُنفق 
سقطتء إلا في بعض الأحوال كما سيأتينا إن شاء الله . (فرق فقهي) 

(؟) لقوله تعالى : «لِسَفقٌ ذو سَعَةٍ ين سَعَيِهْء»# وهي في سياق الزوجات» - 


:8 لي ه سس سه . 21١0١‏ 
ومشرب ومَلبس ومسكن بالمَعْرُوف”''. 


ولقوله وَةُ: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» رواه 
مسلم» وحكى ابن المنذر الإجماع على وجوب نفقة الزوجة 
على الزوج إذا كانا بالغين» ولم تكن ناشرًا . 
(تتمة): شروط وجوب النفقة على الزوجة: ١‏ - أن يتسلم 
الزوخ الزوجةء أو تبذل نفسّهاء فيقول الولي: تسلم زوجتّك. 
أو تقول الزوجة هي ذلك. ” - أن تكون الزوجة ممن يوطأ 
مثلها. حتى لو تعذر وطوّها لمرض أو حيض. ” - أن لا تكون 
ناشزة» فإن كانت ناشزة فلا نفقة لها ما لم تكن حاملًا. 4 أن 
لا تكون مسافرة ولو بإذنه ما لم يسافر معها فلا تسقط؛ لتمكنه 
من الاستمتاع بها. © أن تكون الزوجية قائمة أو رجعية» أما 
البائن بفسخ أو طلاق فلا نفقة لها ما لم تكن حاملًا.  *‏ أن 
يكون ذلك في النكاح الصحيح فلا نفقة في النكاح الفاسدء ولا 
في الوطء بشبهة ما لم تكن حاملا فنفقتها على زوجها في 
النكاح الفاسد. ومن وطتئها بشبهة كما صرح به في الإقناع. 
/ - أن لا تكون معتدة من غيره مطلمًا على ما في الإقناع. 
كوطء بشبهة أو زنًا فلا نفقة لها على زوجهاء واستثنى المنتهى 
الوطءَ بشبهة وتابعه الغاية» فأوجبوا لها النفقة إن كانت غير 
مطاوعة» فإن طاوعت عالمة فلا نفقة لها؛ لأنها فى معنى 
الناشزء وقيد البهوتي بهذا القيد كلام الإقناع . شان 

)١(‏ فالمرجع فيما لا غنى عنه هنا للعرف» وقوله: (بالمعروف). 

هذا لفظ المنتهى» وعبارة الإقناع وشرحه: (بحسب (ما يصلح 

ليكلها) مع مغله (بالمعروق) الخبر مسلم السابق» ((وهي) أي ١‏ 


كِتَابٌ التّمَقَاتِ 
لص سا يت رايا ال تت 1 لي 211 ا5757115ت5تششت2 روك تر ارد ال ا 1 5ك كك ا ا ا اا ا ا 016 مه.*» 


و يعتبو 00 ذلك إن تنارعا بها لي ”7 
وعليّه مؤنة ا 


- النفقة (مقدرة بالكفاية) فيجب لها كفايتها مما ذكر لحديث 
هند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»». فتختلف باختاللاف 
من تجب له فى قدرها للحديث فأمرها بأخذ ما يكفيها من غير 
تقدير والكفاية لا تختلف باليسار والإعسارء. وإنما اعتبرهما 
الشرع في الجنس لا القدر) . 

)١(‏ إذا تنازع الزوجان في جنس النفقة هل ينفق عليها نفقة 
الموسرين» أم نفقة المعسرين, فالاعتبار يكون بحال الزوجين 
يسارًا وإعسارًاء خلافًا للشافعية الذين بردو النفقة إلى حال 
الزوج فقطء ويستدلون بقوله 0 لفق ذو سَعَةَ من مَعَيَهء 
وَمَن قر عليه ركف “لفق هما ا ته أسَذي [الطلاق: 1ع أما 
الخدايلة قبوةونا. ذللكة الن فا ل الووجهيو » كديلكه أيضا تير 
الرجوع إلى حال الزوجين إذا حصل التنازعء أما إذا لم 
يحصل تنازع بينهماء ورضيت الزوجة بالذي ينفقه عليها زوجها 
فيتركان» فإن تنازعا في قدر النفقة وصفتها فإن الحاكم ينظر 
في حالهما وقت التنازع ولا ينظر لحالهما وقت العقد كما قاله 
البهوتي في الكشاف» وحال الزوجين تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 
١‏ - أن يكونا موسرين (غنيين) فيجب على الزوج نفقة 
الموسرين. " - أن يكونا معسرين (فقيرين) فيجب على الزوج 
نفقة المعسرين. ” - أن يكونا متوسطين أو أحدهما معسر 
والآخر موسرء فالواجب نفقة متوسطين . 

(0) أي: يجب على الزوج نفقة نظافة الزوجة في البدن والثوب - 


0 فيض الجليل على متن الدليل 


: من ذَهْنٍ ودر . 2 ماء الخربي»ة والظهارة من الحَدَث 
الاو وغْسْلٍ البانية وَعَلَيّهِ لَهَا حادم إن كانت مِمَنْ يُحْدَمُ 
ا" وتلدمة 07 5-5 ار 


22 57 


لقوله تعالى: #أوعَاسْرَوهنَ موك : ؛ ومن المعروف أن لي 
بالخادم لهاء قال 56 الإقناع والمنتهى : (ولا يكون الخادم إلا 
ممن يجوز له النظر إليهاء إما امرأة أو دو محرمء ويجور أن 
تكون كتابية). قال الشيخ منصور في الكشاف: (قلت: وكذا 
مجوسية ووثلية ونحوها). ولو قالت الزروجة: أنا أخدم نفسي 
وأعطنى الأجرة فلا يلزمه القبول». وإن قال لها 01 أخعديات 
لم يلزمها قبوله. قال في الإقناع وشرحه: (وَإِنْ قَالَ) الرَّوْحٌ 
(أنَا أخدمكِ) بنَمسِي (لْمْ يَلرَّمْهَا قبوله). 

(0) هذه المسألة من زوائد المنتهى على الإقناع. والمراد 
بالإيناس: الذي يذهب عنها الخوف أو الوحشة؛» أما الملل 
فلا يدخل في الإيناس؛ بدليل تعليلهم: بأن كانت في مكان 
مخوف. أو لها عدو تخاف على نفسها منه )» ولو قال الزوج : 
أنا أؤنسكء» فقال الشيخ منصور: (ويكتفى بتونيسه هو لها). 


و 200 
كناب التفقات 


والواحبٌ عليه دف الطَعَام في أرَيٍ كل يَوْم 00 00 دَفُعٌ 


عِوَضِه إِنَ تَرَاضَيا"""' ٠‏ ولا يَلِكُ الحاكم أن يَفْرضَ عِوَضَ القُوتِ 
دَرَاهِمَ مَعَا إل قيهن" ل وفرضه 0 بلازم”*'. 


(010 


(00 


وه 


00 


أم يكفي أن يوفر لها أدوات الطبخ ويدفعه نيئًا؟ الجواب: لا 


وقوله: (في أول كل يوم) أي: عند طلوع شمسه؛ لأنه أول 
وقت الحاجة» قاله البهوتي في شرح المنتهى» قال في الإقناع 
بعد تقديم المذهب: (واختار الشيخ : لا يلزمه تمليك» بل 
ينفق ويكسو بحسب العادة. انتهى) . 

فيجوز أن يدفع الزوح لزوجته عوضًا عن الطعام» كالنقود» إن 
تراضيا على ذلك . 

كما لا يملك الحاكم أن يفرض على الزوج أن يدفع مبلعًا 
معيّنًا يوميًا أو شهريًا تستلمه الزوجة عوضًا عن الطعامء إلا إذا 
رضي الزوج والزوجة بذلك؛ لأن الحق لهما ولا يعدوهماء 
وفهم من كلام المصنف أنه إن لم يتراضيا على ذلك فإنهما 
يعودان لللأصل وهو وجوب دفع الطعام. ولا بكر أعدهها 
على ما لم يجب عليه. 

أي: ولو فرض لهما الحاكم العوض - بالدراهم ونحوها ‏ 


010 


مه 


فيض الجليل على متن الدثيل 
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ويجبَ لهَاالكسوّة في اول كل عام . وتملكها 


بتراضيهماء فإن فرضه ليس بلازم في المستقبل» فيجوز لهما 
الرجوع إلى القوت ونحوهء لأن حكمه هنا ليس بلازم لهماء 
قال في المنتهى ‏ بعد تقديمه أنه لا يملك الحاكم فرض غير 
الواجب إلا بتراضيهما -: (وفي الفروع: فأما مع الشقاق 
والحاجة» كالغائب مثلا فيتوجه الفرض؛ للحاجة إليه على ما 
لا يخفى). 

الكسوة تشمل القميص والسراويل والمقنعة وهو غطاء يوضع 
على الرأس» وفوق المقنعة وقاية ونعال وجبة للشتاء» كما ذكر 
ذلك في الإقناع» وهل يجب على الزوج أن يحضر العباءة 
للزوجة؟ الجواب: لا يلزمه؛ لأنها ممنوعة من الخروج لحق 
الزوج بالاستمتاع بهاء ذكره في الإقناع» لكن لو أمرها 
بالخروج فلا بد أن يأتي لها بعباءة. 

فيجب على الزوج كسوة لزوجته في كل عام مرة» قال في 
المنتهى: (من زمن الوجوب). 

لكن متى يبدأ زمن الوجوب؟ قال اللبدي: (الظاهر أن ابتداءها 
من حين دخوله بها إن لم يفرضها الحاكم وإلا فمن حين 
فرضه)» وفي الحواشي السابغات: (يجب على الزوج أن يأتيها 
بالكسوة في أول العام وأوله: من التسليم أو من بذلها 
للتسليم ‏ فلو قبضتها ثم تمزقت أو بليت لم يلزمه بدلهاء ولو 
انقضى العام والكسوة باقية» فإنه يجب عليه أن يأتيها بكسوة 
للعام الجديد. 

(تتمة): ظاهر كلام الأصحاب هنا في أحكام النفقة مبناه على - 


> قر 0 
كناب النفقاتٍ 
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بالفبض» فله ندل لما سرق» أو بلي »؛ وإك انقضى العام 
6 ماه 0 5 َه 0 2 0 ل 0 عه ان 
والكسرة باقيّة» فعليه كسوة للعام الجَدِيدء. وإن مَات أو ماتت 


الغرف» قال في المنتهى: في أول كتاب النفقات: (وعلى 
زوج مالا حناء ل وجة كه + .مو هنا كدو لينم بورساتس :ونوا 
وكسوة» وسكنى بالمعروف)» وعليه فالذي يظهر: أنه يلزم 
الزوج - بالنسبة للكسوة - أن يأتي زوجته بالكسوة مرتين في 
العيدين: الفطرء والأضحى كما هي عادة الناس اليوم في 
السعودية» وهل يلزمه أن يأتي لها بكسوة في كل مناسبة زواج 
ونحو ذلك؟ الظاهر: لا؛ لأنها أمور زائدة على النفقة 
الواجبة. والله أعلم). 


)١(‏ تملك الزوجة الكسوة بقبضهاء فلا بدل لما سرق أو بلي. 


أي : تلف». فإذا تلف ما عندها من الكسوة فإنه لا يجب على 
الزوج أن يأتي بأخرى. قال البهوتي في الكشاف متعقبًا: (لكن 
لو بليت في الوقت الذي يبلى فيه مثلها لزمه بدلها لأن ذلك 
من تمام كسوتها وإن لم يمض زمن تبلى فيه عادة وإنما بليت 
قبله لكثرة خروجها ودخولها فلا أشبه ما لو أتلفتها)» وأصله 
في المبدع. والكافي . 

(تتمة): لو دفع الزوج لزوجته شيئًا زائدًا عن الكسوة كالقلائد 
من الذهب ونحوهاء فهل تملكها الزوجة أم لا؟ إن أعطاها 
ذللف :على :وه القملراك تتدلكه بالقيضن. كبائر الهيالقة» ولمن 
له أن يطالبها به بعد قبضها له ولو طلقهاء وإن كان قد أعطاها 
ذلك لتتجمّل به لا على وجه التمليك فهو باق على ملكه. له 
أن يرجع متى شاءء قاله في الإقناع وشرحه. 


"انك متسس صا 


لدم ائه رَجَعَْ م ب 5 ا 


)١(‏ فلو أعطاها كسوة في أول العام ثم توفيت الزوجة رجع الزوج 
بقسط ما بقي» لتبين عدم استحقاقها له. وكذا لو مات الزوج 
قبل انقضاء العام» رجع الورثة على الزوجة بقسط ما بقي . 

)١(‏ فإن أطعم الزوج زوجته وأسكنهاء أو كساها كما هو العادة, 
مقظيف عه النفقة الواخية ‏ لناذدعة ها .وسعب قلية». ولق ادعت 
أنه كان يطعمها تبرعًا لا نفقة فقول الزوج بيمينه» وهذه من 
الأموو التي إذا وجدت سقطت النفقة» فإن نوى التبرع لم 
تسقط نفقتها كما صحّحه فى الإنصافء. أشار إليه فى 
5 1 | 


و ني 
كناب النْفمَاتِ 


عَنْهًا 
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والتخم "5و وانار فوالناف الحاو 47ج السترنى 
رَوَجَهَا عا الى كالرَوَجَةٍ عون التّمَقَىَ و . لحكسَوّة وأ 0 ل" 


هذا الفصل فيما تسقط به نفقة الزوجة. 

قال تعالى: #9إوَمُولمْنَ لَحَنْ ريَهِنَ4. قال في الإقناع وشرحه 
مستثنًا : (إلا فيما يعود بنظافتها) لأنها غير معدة للاستمتاع). 
فالبائن الحامل ‏ سواء كانت بائئا بفسخ أو طلاق -» والناشز 
- وهى العاصية لزوجها الحامل. لهما النفقة» والنفقة تكون 
للحمل لا لهما؛ لما فى بعض ألفاظ حديث فاطمة بنت قيس : 
(لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا) رواه الإمام أحمد وغيره. 
بالواطيع» أما إن كانت حاملًا من زنا فلا نفقة عليها على 
الزاق ولو كافف حاناذه لان الول ال وليدق بالزاقى كما فى 
الإقناع وشرح المنتهى. (فرق فقهي) 

أى: أن النفقة واجبة للمتوفى عنها الحامل كالزوجة التي لم 
يمت عنها زوجهاء وهو رواية كما في المقنع. وفل خالف 
الحؤلف« المدذه.هتاح.وإن كان امن ضوبان فى متان اليا 
ضرفها إلى 'نفقة الحمل .من التركة 4 لأن المتوفى .عنها زوحها ‏ - 


فيض ) تن الد 


ولا شَيْءَ لغَيّْرٍ الحايل ل بت فك 
لِحَاجَتِهاء أو لنْرْمَةٍء أو زيارة» ولو بِإِذْنٍ الرّوْج"'. 


آز لل ل 


١‏ 5-0 وه 27 عر عاق 1 سه برد لاد زر د و 
وإ ادعى و عا أو انها اخدت نفقتهاء وانكرّت» 
2-0 4 ب 69 
فقولها بيمينها . 


- لانفقة لها على المذهب مطلقاء وإن كانت حاملا فالنفقة من 
نصيب الحمل في التركة؛ لأن النفقة للزوجة تجب للتمكين من 
الاستمتاع وقد فات. (مخالفة الماتن) 

)١(‏ أي: لا نفقة للبائن» والناشزء والمتوفى عنها زوجها إذا لم 
كن جا اذ 

(0) فمن سافرت لحاجتهاء أو سافرت للتنزه بضعة أيام» أو لتزور 
أقاربها ولو بإذن زوجها فلا نفقة لهاء لأنها فوّتت حق الزوج 
في الاستمتاع بهاء يستثنى من ذلك: لو سافر معها متمكنًا من 
الاستمتاع بها فتجب النفقة كما ذكر ذلك في الإقناع» ونقله 
الشيخ منصور في شرح المنتهى» وكذلك ابن النجار في 
المعو 
(تتمة): حاصل ما ذكره المؤلف فى الأسباب التى تسقط 
الشفةة أذ الباقى غير لجاب 7 لدان غير العاف 
اب المعكلة عيذ غيرهه. 4:حاهة سانرت: لشاحعيا ولو واذلة ها 

(9») فإن ادعت الزوجة عدم إنفاق الزوج عليهاء وادعى الزوج 
نشورّها فأنكرت» ولا بينة للزوج» فالقول قول الزوجة بيمينها. 
لأن الأصل الطاعة وعدم النشوزء وكذا لو ادعى الزوحٌ إنفاقه - 


ع 50 
كناب التنفقات 
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صار لآ يجد النفقة إلا يوما دون يَوْم» اوخاف الموير وعدرت 


وه 
نا 
هو 
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النفقة بالا سْتِدَانَةٍ وغَيْرِهَا" 5 فلها الفسح فورا كا 


على زوجته فأنكرت فالقول قولها بيمينهاء لأن الأصل عدم 


وصول النفقة إليها . 

بأن يعجز حتى عن نفقة المعسر فقط فلا يملكها. 

فيجد نفقة المعسر لكن لا يجد الكسوة. 

فيعفك الكففة أو الكبيوة الكده ل هد السيينكى: يه المخاصوه 
ك1 المعسن.: 

أي: تعذر عليها الاقتراض على زوجها فى ذمته أثناء غيابه. 
وقوله: (وغيرها) أي : وتعدرت السا نا بغير الاستدانة. 
قال في الإقناع: (ولا على الأخذ من وكيله إن كان له 
وكيلًا)» وقال البهوتي في حاشية المنتهى: (بأن لم يترك لها ما 
تنفقه ولم تقدر له على مال ولم تجد من يقرضها). 

فلها الفسخ. قال في الإقناع وشرحه: (وهذا قول عمر وعلي 
وأبي هريرة لقوله تعالى: #قَاِمْسَاك مَعرْوفٍ أو صرح بإِحْسَنٌ» 
[القو01] ولب الافساك .مع ترك الإلق ق إفينا نا يععررت 
فتعّن التسريح» وقال يَكلةِ: «امرأتك تقول أطعمني وإلا فارقني) 
واه أخصبن والدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح. ورواه 
الشيخان من قول أبي هريرة» وروى الشافعي وسعيد عن 
بالجا داهن الى 11ل افا نايا دك بد ين المسبيي عه 
رن د 


فيض الجليل تن الد 
7 99505 131 ل سك نت ع عن اه 


أبو الزناد لسعيد: سنة؟ قال سعيد: سنة» ولأن هذا أولى بالفسخ 
من العجز بالوطء وكان على التراخي لأنه كخيار العيب) . 

ولها أن تقيم معه ولها منع نفسها منه» ولا يمنعها تكسبّاء 
وليس له منعها من الخروج» فإن مكنت نفسها منه فتبقى حينئذ 
نفقة المعسر دَينَا فى ذمته» لكن إن أقامت معه من دون تمكين 
ل ب ا دون يه و ل اس لمر ل ميا 
فى تلك الحالة» أما إذا كان ع ل اي د 
إلى نفقة المتوسطين أو كان متوسطًا فعجز إلى نفقة المعسرين» 
فلا يحق لها الفسخ. ويبقى ما زاد دينا في ذمته» وحاصل هذا 
ذكرته في الحواشي السابغات بقولي: (إذا عجز الزوج عن 
النفقة فلا يخلو الحال: ١‏ أن يعجز عن نفقة المعسر أو 
عشبا رن كا رين عله اسل عر رين ا ار 
أو معسرين ‏ كأن لم يجد قوت معسر أو بعضهء فتخير الزوجة 
بين: الفسخ. أو المقام معه. فإن اختارت المقام معه فلا 
يخلو: إن مكنته من نفسها فتبقى نفقة معسر فقط دَينًا في ذمته 
- ويسقط ما زاد عن نفقة معسر -» وإن لم تمكنه من نفسها لم 
تبق نفقة معسر لها ديئًا فى ذمته. ؟ ‏ أن يعجز عن نفقة 
الموسرين إلى المتوسطين» أو المعسرين» أو يعجز عن نفقة 
المتوسطيرة إلى لفقة المعسوين : 'ففى هله التحالةلبسن لامرانه 
الفسخ. وتبقى نفقة ما عجز عنه دينًا في ذمته: فإن كان مثلّا ‏ 
الواجب عليه نفقة المتوسطين» وعنده نفقة المعسرين فيبقى في 
ل اا 0 ْ 


كتَابٌُ التّمَقَاتِ 
"١86 |‏ أه د 
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ولا يَصِحٌ بلا حَاكم "0 فيفْسَحُ بطَلِهَاء أؤ تَفْسَحْ يأرو '". 
ون امْتَنَعَ المُوسِرٌ مِنَ التََقَةِ أو الكِسْوَو '". وقَدَرَتُ عَلَى 

مَالِه: فلَّهًا الأحذ مِنْهُ بلا إِذْنِهِ بِمَدْرِ كَمَايَتَهَا وكِمَايّةِ وَلَدِمَا 

الم 

- (تتمة): لو تزوجته عالمة بعسرته فهل لها حق الفسخ؟ نعم لها 
حق الفسخ؛ لأن النفقة حق يتجدد للزوجة وجوبه كل يوم. 
وعكسها العيوب في النكاح» فلو تزوجته عالمة بعيبه» ككونه 
عَِنْيئّاء فلا تملك حق الفسخ؛ لأنها دخلت على بصيرة. 
وكذلك لو تزوجته عالمة بعسره عن مهرهاء فليس لها حق 
الفسخ؛ لأنها دخلت على بصيرة. (فرق فقهي) 

)١(‏ لأنه فسخ مختلف فيه فافتقر إلى حكم الحاكمء كالفسخ للعِنَّةَ 
والفسوخ المختلف فيها في المذهب لا تصح إلا بحكم 
الحاكم» قال الخلوتي في حاشية الإقناع ‏ في باب الخيار -: 
(أما الفسوخ في المواضع المختلف في ثبوت الفسخ له فيهاء 
فهي مفتقرة إلى حكم حاكمء فتنبه لهذه القاعدة» فإنها عظيمة 
الجدوى وتعينك على فهم هذه المواضع) . 

(؟) فإذا فرق الحاكم بينهما فهل هو فسخ رجعي أم بائن؟ هو فسخ 
لا رجعة له فيه كما في الإقناع» وشرح المنتهى» والمعونة. 

60) أو امتنع عن بعض ذلكء وقوله: (الموسر) ‏ كالمنتهى ‏ لا 
مفهوم له بل حتى لو امتنع المعسر أو المتوسط مما وجب عليه 
أو تحضف فتأخذ زوجتاهما نفس الحكم كما قرره النجدي . 

(؟) لحديث هند بنت عتبة لما قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح» - 


فيض الجليل تن الد 


ليس يعطيني من النفقةٍ ما يكفيني وولدي» فقال رسول الله كل 


«خذي ما يكفيك وولدكِ بالمعروف» متفق عليه» وما المقدار 
الذي يجوز لها أخذه؟ قال في الإقناع والمنتهى والغاية: 
(عُرفًا) أي : بالمعروف». لحديث هنكل بنت عتبة المتقدم. فإِن 
لم تقدر أجبره الحاكم» فإن أبى حبسه» أو دفع الحاكم النفقة 
للزوجة من مال زوجهاء فإن غيّبٍ ماله وصبر على الحبس فلها 
حق اله لفسخ . 

(تتمة): يقرّرون فى المذهب أن نفقة الزوجات لا تسقط 
بمضي الزمن: قال في الإقناع وشرحه: (ومن كك الإنفاق 
الواجب لامرأته لعذر أو غيره مدة لم تسقط) النفقة كالدّين 
(ولو لم يفرضها حاكم وكانت) النفقة (دَينَا في ذمته), 
ويقررون في موطن آخر أنه لو أنفق غير الزوج لامتناع الزوج 
والرقيق والبهائم إذا امتنع من وجبت عليه النفقة) قلت: أو 
تعذر استكنلانةه: كينا تقدم في الرهن (فأنفق عليها عيره بدية 
ونحوه فى المنتهى وشرحه »)58١0/60(‏ يؤخذ من هذا أن 
أخرج الزوخ زوجته من بيتها فبقيت عند أبيها ينفق عليها؛ 
لامتناع الزوج عن النفقة» فالذي يطالِب بالنفقة إنما هو الأب 


بابٌ نَفَقَةَ الأقارب وَالمَمَالِيك 
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بِالمَعْرُوفٍ”"' بثلانّة شرُوط : 


010 


00 


يفره 


المراد بالأقارب: من يرثهم المنفق بفرض أو تعصيب. كما 
عرّفهم الشيخ عثمان. 

وقدمت نفقة الزوجات لأنها معاوضة فهي أهم ولا تسقط 
بمضي الزمن» بخلاف نفقة الأب والأم ونحوهما من 
الأقارب» فتسقط نفقتهم بمضي الزمن. (فرق فقهي) 

وتجب عليه النفقة إما كلها كالمعدوم فيعطيه نفقة كاملة» أو 
بعضها لمن لا يملك كل النفقة فيتممها له. 

أي: بحسب ما يليق بهم» كما قال الشيخ منصورء في الحواشي 
السابغات: (ومقدار النفقة هنا: أيضًا الكفاية ‏ أي: ما يكفى 
المنان عليه يزقى الماك والمقاريه والسبتكو» ااناعسهاة من 
با يي نه ادر ري ذال«فى المتيى 
ءا والعقيم.: (وتجب أو إكمالها.. ولكل من يرثه بفرض أو 
تعتضين:::: تمعروك):: وغبارة الغاية:-(وتجية أو كمالها. : 
بمعروف قدر كفايته)» وأما عبارة الإقناع: (والواجب في نفقة 
القريب قدر الكفاية من الخبز والآدم والكسوة والمسكن بقدر 
العادة» كما ذكرنا في الزوجة). 
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فيض الجليل كن الن 
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الأوّلَ: أنْ يَكُونُوا فُقَراءَ لا مَالَ لَهُمْ ولا كَسْت""'. 


ودليل وجوب النفقة على الأصول: قوله تعالى: #إوقضئ رَيْكَ 
التو 010 ردق إتكدةا » [الاسيصسر ادف 41 سين 
الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما. ا 
النفقة على الفروع: قوله تعالى: «وعك لوو 4 رنقاً يكنوم 
بَلْعَرُوفِ» [البقرة: 2177 والدليل على وجوب د على 
الأقارب غير الأصول والفروع: قوله تعالى: #وَعَكَ ألْوَارث مِثْل 
لِك 6 [البقرة: 017 قال الشيخ منصور في شرح المنتهى : 
(فأوجب على الأب نفقة الرضاع» ثم أوجب على الوارث مثل 
ما أوجبه على الأس. ولحديث: من أبر؟ قال: «أمك وأباك 
وأختك وأخاك). رواه أبو داود)» وحكى ابن المنذر الإجماع 
على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال 
واجبةٌ في مال الولد. ذكره في الكشاف. 

فالقريب الفقير الذي لا يملك مالاء ولا كسبًا كالوظيفة أو الوقتف 
تجب له النفقة» وكذلك تجب النفقة على الصحيح المكلف الذي 
لا حرفة له» قال في المنتهى: (ولا يعتبر نقصه فتجب لصحيح 
مكلف لا حرفة له لأنه فقير)» وفي الإقناع وشرحه: (وتجب نفقة 
من لا حرفة له» ولو كان صحيحًا مكلفاء ولو من غير الوالدين) ؛ 
لقوله د لهند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»». ولم يستثن 
منهم بالغًا ولا صحيحًا). فإن كان له حرفة لم تجب نفقته» قال 
في المبدع : (بغير خلاف)» ويفهم من مجموع كلامهم: أن النفقة 
واجبة للقريب حتى لو كان صحيحًا قادرًا على العمل إن كان لا 
مال لهء أو له مال لا يكفيه» والله أعلم . 


يابٌ نَمَقَةَ اللأقارب وَالمَمَالِيك 


الثاني : أن تكوب الف با إن بماله أو 
يَعُضْلَّ عن قَوتِ نفْسِه » ورَوْجتِه ورقيقه . يومه ا 


الغالت: أن تكوان وارن” ام بفُرْضٍ””' ين 00 


2 


سََ 


لا الأصُولَ والفرُوعَ» فتجبٌ لَهُم وعَلَيْهِمِ ا 

: بماله: أي: موجود عنده وحاصل في يده. اف شنا نكي‎ )١( 
0 أى “مال ,يحخضل له بالتكسية إنا‎ 
. أجرة عقارء ونحو ذلك‎ 

(؟) وهذا هو ضابط الغني في باب النفقات» فإن وجد فاضلًا عن 
قوت وكذا كسوة وسكنى - يوم وليلته له ولزوجته ورقيقه 
فتجب عليه النفقة» ولا يجب أن يملك ما يكفيه لسنة حتى 
ينفق على قريبه . 

(9) ما ذكره المصنف هو ضابط القرابة الذين تجب نفقتهم. فكل 
من إذا مات ورثه المنفق وجبت عليه النفقة إذا كان محتاجًا . 

(9) أ ايكون لمق وارذا السو عن صاليه ترق ؛ قاذ 
يكون الذي تجب نفقته أَحََا لأم. 

(5) كأن يكون الذي تجب نفقته أخََا لأبء» أما من يرثه المنفق 
برحم فلا تجب نفقته» كالخال مثلاء فإن المنفق ابن لأخت 
الجان» وادن:! لاحت [1 يريك شرفي و[ العصيي وا رجهم 
فقط. فلا تجب النفقة على من يرثه المنفق برحم؛ لأن قرابتهم 
ضعيفة : ولعدم النص فيهم. 

(60) فهذا الشرط لااية* يشترط في الأصول والفروع للمنفق» فتجب 

النفقة على أصول المنفق وفروعهء ولو لم يرث منهم لهم 


0 فيض الجليل على متن الدثيل 
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وإِذًا كانَ للمَقِير وَرَنْهَ دُونَ الأب. فمَمَنُه على قَذْرٍ إرثهه'''. 


وقوله: (مطلمًا) أي: سواء كنتٌ وارثًا منهم أو لم تكن وارثاء 
وقوله: (إلا الأصول والفروع) حتى ذوي الأرحام كجدك لأمك 
فيجب أن تنفق عليه. قال الحفيد: (لا فرق في وجوب النفقة 
على عمودي النسب - وهم الأصول والفروع ‏ بين كون من 
تجب عليه منهم وارئا في الحال أو محجوبًا بوارث معسر) 
فيجب سواءً ورثت منهم أم لا. فالأصول والفروع لا يُشترط في 
وجوب النفقة عليهم أن ترث منهم» كما لو كان عندك جد فقير 
وأب فقير أيضّاء لو مات جدك فلن ترثه؛ لحجبك بالأب» لكن 
حب هليف أن :تقر عنه؟ امه الاأضول نود كذللك لى كان 
عندك بنت فقيرة» فلن ترثها؛ لأنك جدها لأمهاء ومع ذلك 
يجب عليك نفقتها؛ لأنها من الفروع . 

)١(‏ أي: يرثونه أناس غير الأب». كمن لا يرثه إلا أم وأخ. فإذا 
مات ترث الأم الثلث والباقي للأخ» فتنفق الأم الثلث وعلى 
الأخ باقي النفقة» فلو لم ينفق الأخ فيجب عليها كل النفقة؛ 
لآنه فرعهاء فحساب النفقات مبنى على الإرث» فالجزء الذي 
بن انه لسن له د لي دالا نه الور ود 
المنفق عليه لو مات» فلو كان فقير عنده أخ وأخت موسران. 
فالواجب على الأخ الموسر ثلثي النفقة» وعلى الأخت ثلث 
النفقة؛ لأنه لو مات الأخ الفقيرء ورثاه كذلك» وهكذا حساب 
النفقات. ويجري الحجب بين الورثة» فإذا كان الغنى محجويًا 
ناذا قبست عليه التققة» اكه الو كاق تقير اله اع عي بورع 
غني» فنفقته كلها على الأخ الغني فقط؛ لأنه لو مات هذا - 


باب تَمَقَةِ الآقارب والمَمَالِيكِ 
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ولا يرم الموسِر لبو هد كمر الآخر سِوَى فدر إرئه . 


010 


الفقير» فلا يرثه إلا اوه الغنىء والعم محجوب به. 

وأفا إذا كان الآنف موجهو ذا » :قالآأت يغفره التفقة؛: لقوله 
تعالى : «#وَعَلَ الْوَلُود لَه ررقن وكسْوَئمن بالمعروفي# [البقرة: “588] . 
مسالة: لو اجتمع لفقير أب موسر وابن موسرء فعلى من تجب 
النفقة؟ 

لقوله تعالى: «#وَكل الْولُودِ له يدتهي وكِسْوَيُنَ بالمرُوف» قاله في 
الجر 

كأن يوجد ثلا ئة إخوة. اننال فقيران وواحد عنىء فالواجب 
على أخيهما الغنى أن ينفق على كل واحد بقدر إرثه منه» وهو 
النصف فقطء ولا يجب أن يتمم له النفقة؛ لأن حساب 
الموسرء بدليل عدم اشتراط الإرث لوجوب النفقة» لموة 
القرابة. قاله فى الكشاف. 

(تتمة) : الفروق بين النفقة على الأصول والفروع. وغيرهم من 
الأقارهة: ١‏ يداه لذ يشرط التزارك فى النفقة على الاأضول 
والفروع» بينما يشترط التوارث بين المنفق والمنفق عليه في 
بقنية الأفارس+ 7ب آنه يكب النفقة كلها أو تمتها فئن 
معسرء فيجب على الأخ الموسر كل النفقة» بينما الواجب في 
غير الأصول والفروع بقدر الإرث فقطء. فلو كان لفقير له أخت 


فيض الجليل كن اكد 


أ مر 3 س8 ِ 5 
ومّن قَدَرَ على الكسّبء أجبر لنفَقَةِ مَن تَجبٌ عَليّْه مِن 
وه 01 

قَرِيبِ وروجه 


2 6 و يَكُفْى 2 سا م ع كن ١‏ و سدم س - 
ومّن لم يَجِذَ ما . حبى الوح بدأ ننه" 5 عي" 1 
فرقيقه 55018 فأبييل؛ 5" 57 فَوّلَلٍ ابئه ام فأخيهء ّ 


الأقرب فالأفرب. 


و أ 2 ةم 82 م 2 ب و 0 1 


. اه2>-(60) 


ع 


فقيرة وأخ موسرء فلا يجب على الأخ الموسر لأخيه إلا ثلثي 
النفقة؟؛ لآنه قدر إرثه منه. (فرق فقهي) 

11 .مح هلي القاوق المكميب لقفتة فريية دور وجد4 فانابن: 
التكسب فعلى الحاكم أن يجبره عليه؛ حتى ينفق على من 
تجب عليه نفقته؛ لقول النبي يل «كفى بالمرء إثمًا أن يضيع 
من يعول» رواه مسلم. 

(0) لقول النبي كَلِ: «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول». رواه الترمذي. 

(6) فتقدم الزوجة على الأب والأم؛ لأن نفقتها تجب على سبيل 
لمعا وف 

(4:) يقدم الأب؛ لحديث: «أنت ومالك لأبيك» رواه ابن ماجه. 
ولآن الأب يجوز أن يتملك من مال ولده. 

() كالزوجة»ء لقول النبي ‏ -: (خذي ما يكفيكِ وولدك 
بالمعروف)» فهذا الأصل وقيس عليه سائر من تتجب له النفقة. 


بابٌ نَمَقَةَ اللأقارب وَالمَمَالِيكِ 


به 
الرجوع. زع 5 
ولا 0 مع اختلاف الدين أ اي" 


8 355 


)١(‏ ويرجع إذا نوى الرجوع بالأقل مما أنفق أو نفقة مثل كما في 
الغاية» وهذه الحالة الأولى من الحالات التى لا تسقط فيها 
نشفقة الأقازب يعفى الزمن» :(البخالة الفافية) 4 إذا:قرفيها 
الحاكم. (الحالة الثالثة»: إذا استدان القريب على المنفق 
الغني بإذن الحاكم» وما عدا هذه الصور فتسقط نفقة القريب 

بمضي الزمن بخلاف نفقة الزوجة. (فرق فقهي) 

إفه يط وجوب النفقة» لكن يغني عنه اشتراط الإرث» 
سوى الأصول والفروع فلا يشترط في وجوب النفقة لهم 
الإرث» ولذا يشترط لوجوب النفقة للأصول والفروع اتفاق 
الدين وإلا فلا تجب النفقة. 

() فتجب للعتيق على معتقه بشرطه؛ لثبوت إرث المولى من عتيقه 
حتى مع اختلاف الدين . 


فيض الجليل على متن الدليل 


0 2 7 م رهم 6 شير َه 

وعلى | لسيدٍ نففة مملوكه» وكسوته. و 0 وتزُويجه 
إن م طلت . 

لكل على 2007 هه ع 6 لاه ص في 0 7 0-4 9 

وله أن يسافرٌ بعبدله المرّوْج» وان يستحلمه 0" ُِ 


وعلّيّه إِعْمَافُ أمَته'"2» إما بِوَظَيْهَاء أو تَرْوِيجهَاء أو بَبْعِهًا . 


عه ره ا فو ا (8) عم ع هع راس عا ره 11 
ويحرم ان يُضربه على وَحِههٍ : او يشتّم ابويه ولو 


0 عاو )تيد الوعرب» نعي على اليب انديتن على فمارة 
قدر كفايته بالمعروف. ولو مع اختلاف الدين. 

(؟) فيستعمله نهارًا لخدمتهء قال في الإقناع: (وإذا كان للعبد 
زوجة فعلى السيد أن يمكنه منها في الليل) . 

51.6 علليت كاه 

(4) لحديث ابن عمر هيا أن النبي كه قال : «مَن لطّم غُلامَه 
فكمارئه عَِنْقّه) رواه مسلم . 

(8)< لعمديف: اليس المومن بالطّعَانِ ولا اللَّمَانِ ولا الفاحجيش 
البذيء». قال في الغاية هنا: (ويتجه تحريم لعن الحَجَاج 
ويزيد» وقواعد الشريعة تقتضيه» ثم رأيته نص أحمد وعليه 
الأصحاب خلافًا لابن الجوزي وجماعة). أما يزيد بن معاوية 
ففيه كلام كبير وكثيرء والإمام أحمد يقول: «لا أدعو له ولا 


بات نَعَقَةَ الأقارب والمَمَالِيك 
باب 2 رب و لِيكِ ظ | 370 آم 


أو يُكَلْفّه مِن العَمّل مَا لا يُطِيق”*. 
1 أ در عمج |٠020‏ 50.1 ااه 525206 
ويَحبَ أن بريحه وفت القَيْلولَةٍ' 0 ووفت النؤم والصّلاة 


المدومة , 


- أدعو عليه)» فيقول صاحب الغاية: إن الإمام كُأَنْهُ نصّ على 
تحريم لعن يزيدء بل يحرم أن يلعن الإنسان المعيّن المسلم 
المعيّن. وأما الكتابى فقالوا: إذا فعل شيئًا يستحق به اللعن 
فإنه يلعنه كما في الإقناع»: 0 الشيخ منصور يان قال 
في الإقناع وشرحه: (ومن لعن ذميًا) معيِّنًا (أدبِ) لأنه 
معصوم وعرضه محرم (أدبًا خفيفًا) لأن حرمته دون حرمة 
المسلم (إلا أن يكون صدر منه) أي: الذمي (ما يقتضي ذلك) 
أي: أن يلعن فلا شيء على المسلم. قلت: ما ذكره هو 
كلام الفروع وغيره»ء ولعل المراد أن يلعن فاعل ذلك الذنب 
على العموم مثل أن يقول: لعن الله فاعل كذا أما لعنة معين 
بخصوصه فالظاهر: أنها لا تجوز). فالآولى للإنسان أن يبتعد 
عن اللعن» هذا إذا كان في لعن الكفار ولعن الفسّاقء فكيف 
في لعن المسلمين» والعدول؟! فهو مُحرَّم من باب أولى» أو 
0 

)١(‏ ويدخل في ذلك العمال الأحرارء فيحرم على الكفيل أن 
يكلفهم من الأعمال ما لا يطيقون. 

(0) والقيلولة كما في المطلع: أنها وقت الظهيرة» وقاله أيضًا 
ابن عوض . 

(6) بسننها الراتبة» ويدخل في ذلك الأجير الخاصء لو استأجر - 


فيض الجليل تاكن 
-- 577 


تَقْييدُه إنْ حَاف عَلَيه '"» وتَدِيب 


010 


فه 


فره 
0 


اي 1 ٠‏ ال بع لا ا ١0‏ 5 7-7 ل 4 
وندسن مداوانه إن مَرِضضَ' 3 وآن اطلعكة وو طعاي 7 وله 
عٍْ 0 


ولا بَصِح ل إن 5 
الإنشان شخصًا لزشيرق معين »2 فيجب أن 0 من أداء الصلاة 


برواتبها وسُنّنها . 
ولا يجب ذلك,. لأن الإنسان يباح له أن يداوي نفسهء فكيف 


يلزم بدواء غيره» والقول الثاني: يجب عليه أن يداويه. وقال 


المرداوي بعد أن نقله عن جماعة في الفروع: (المذهب أ 


ترك التداوي أفضل ووجوب المداواة قول ضعيف) . 


لقول ل كد : «إذا أتى أحدكم خادمه بطعامدء فإن لم 
يحلسه معهء فليناوله لقمَة أو لقمتين) رواه الجماعة؛ 
فنفس العبد تتشوف لهذا الطعام»ء وهذا إذا كان فى حق 
العبيد فهو في الأحرار من باب أولى» كالخادمة مثلا ترى 


أهل 'البيت بكي ويعزمونء» ويفعلون الولائم» وتجهز 


لهم فهذه المسكينة من باب أولى 1 تعطى من هذا 0 
فيتبعئ للإنسان: أن يسسنبه لهذا. وكان الشيخ ابن باز 2 لا 
يتعدى لوحذده. فكان بجروفا أنه في كل يوم يتعذدى مع 
اشاس ومن انية يأكل. من الفقراءء وطللاب العلم. 
وغيرهم . 


إن خاف عليه من الهربء والإباق. 


على فرائض الله وِْكَء وأيضًا على ترك الصلاة» والصيامء وإذا 


انق أى : إذا هرب له أن يؤدبه . 


بابٌ نَمَقَةَ اللأقارب وَالمَمَالِيك 
ا ا لاا ل حاو ]يس 


ع د ملي ١‏ وه ان 0 نه رلك فول . كه 
وللانسانٍ تاديب زوجِته وولده ولو مكلفا © » بضرب غير 
ورك 2 
١ 5‏ 


0 


6روو رمدي ساهو 


2 ف 0 و 
ولا يَلرَمْهُ بَنِعٌ رَقِيِقِهِ مَعّ قيامه بحُقوقه' 


و4 


3 57 


)١(‏ بل قال في المنتهى: (ولو كان مكلمًا مزوّبًا)» قال البهوتي 
بعله: (إذا كر ويسن العفو عنه مرة 0 ولا يجوز بلا 
ديول ان عونا ضري مبرحًا . لحديث : «لا يحلد فوق عشرة 
أسواط إلا في حد من حدود الله رواه الجماعة إلا النسائي) . 
وهذله المسألة هنا دكركة فى غير :مطنتياء فتأديب الزوجة دكن 
في فصل النشوزهء ويُذْكّر أيضًا في كتاب القصاصء إذا أدب 
الرجل زوجته» وإذا أدب الرجل ولدهء وإذا أدب المعلم صبيه 
ولم يسرف » لم يضمن» فهذه المواطن تذكر فيها هذه المسائل . 

(0) أي: غير مؤلم؛ لأن القصد هو التأديب. 

(9) فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يقوم بحقوق عبده أو أمته 
فيلزمه البيع . 


فيض الجليل على متن الدليل 


وعلى مَالِكِ البَّهِيمَة إِظْعَامُهًا وسَفَيهَا"''. فإن امتنع 


)١(‏ قال الشارح: (ولو عطبت بأن لم يمكن الانتفاع بها)؛ لحديث 


المرأة الى محسيية رةه ١عُزَّمَتِ‏ امرأة في مِرَةٍ سجَنَتها حنّى 
مانتء فَدخَلَّتُ فيها النَارَء لا هى أَطعَمَنْها ولا سَقَنْها إذ حبَسَتهاء 
ولا هي تركتها تأكل من حَشَاشٍ الأرض) متفق عليه» واختلف 
في هذه المرأة هل هي كافرة أم مسلمة. فالشاهن من 
الحديث: أن هده ايد اد عد الهرة. و 
بصوتها أو) ل(استفراخها و) ل (حمل كتب» ويكره حبس طير 
(تتمة) : وهل يحور افتناء الحيوانات للتفرج عليها؟ 

صرّح في الإقناع وشرحه في البيع بقوله: (ويصح (بيع طير 
لقصد صوته كبلبل وهزار)؛ لأن فيه نفعًا مباحًا)» والتفرج على 
الحيوان نفع مباح»ء وصرح أيضًا في كتاب البيع : يانه لا يجوز 
اقتناء الخنزير والكلب إلا كلب ماشية أو صيد أو حرثء. لكنه 
صرح بعدم جواز بيع سباع البهائم ولا جوارح طير التي لا 
تصلح للصيد. وفي النفقات قال: (ولا يحل حبس شيء من - 


بابٌ نَفَقَةَ اللأقارب والمَمَالِيك 


أخِيرَ”'". فإِنْ أبَى أو عَجَرَّ: أَجْبرَ على بَيْعِهَاء أؤ إِجَارَتِهَاء أو 


- 
14 


0 تارادا 


- البهائم لتهلك جوعًا)ء وهذا يدل على جواز حبس البهائم إذا 
أطعمها لكان لقرعي التقرى عازياء. ران كلاج ابن المنجا في 
شرح المقنع إشارة إلى جواز اقتناء كل الحيوانات ما عدا الكلب» 
قال في معرض كلامه عن إباحة بيع البهائم التي تصلح للصيد : 
(وفارق الكلب من حيث إنها يجوز اقتناؤها مطلقًا بخلاف 
الكلب فإنه لا يجوز إلا لأحد أسبات ثلاثة)» فقوله: (مطلمقًا) 
يدل على جواز اقتناء كل الحيوانات لأي غرض سوى الكلب . 

)١(‏ أي: أجبر على إطعامها. 

() أي: إن عجز عن النفقة على البهيمة أجبر على بيعهاء 
إجارتهاء أو ذبحها إن كانت مما يؤكل» فإن لم تكن مما يؤكل 
أجبر على البيع أو الإجارة فقط. فإن أبى فعل شيء من ذلك 
فعل الحاكم الأصلح من الثلاثة» أو اقترض عليه ما ينفقه على 
الو 

(9) يحرم لعن البهيمة؛ لحديث المرأة التي لعنت ناقة» فقال 
النبي وة: ١لا‏ تصحبنا ناقة ملعونة». رواه مسلم. 

(8) يحرم تحميلها شيئًا يشق عليها ويتعبها؛ لما في ذلك من 
التعدنية لها 

(5) أي: يحرم وسمها في الوجهء والوسم: أن يُجعل للبهيمة 


010 


000 


فيض الجليل تن الك 
ااال كنض انالوم من اليد 


0 


علامة في وجهها بالكي». وذلك لأنه يَكْةِ لعن من وسم أو 
ضرب الوجهء ونهى عرة. روأه مسلمء أما فى غير الوجه 
فيجوز جعل وسم على البهيمة إذا كان لغرض صحيح 
كمداواة. 

كالحمار مثلّاء فيحرم ذبحه»؛ وإنما يُطعم حتى يموت. قال 
الشارح د قاذ عن الانتاعكة (وكالادمى المنا تي با اضرا من 
(نتمة): ما حكم النفقة على المال غير الحيوان؛ كالسيارة 
والبيت؟ 

الشيفين ع بوالةتعين الجوانا بوتال لفحم عتممو فار 
الفروع : يتوجه. وجوبه ؟ لعا يضيع). فعلى هذا القول يتوجه 
وجوب الإنفاق على السيارة مثلا للا تضيع» لكف الوفيى 2 


باب الحضانة 


وهي حِفْط الظَفْلٍ غَالِبَا'"© عمّا يَضُرّ والقِيامٌ يِمَصَالِحِه 
ككَسْل رَأْسِه وثِيّابه» ودهنه وتَكْجِيلِهء ورَبْطه فِي المَهْدٍ ونّحوه 
وتخريكه لينام "". 

وَالأَحَقَّ بها:| 0 0 ول قاقة 1211045 


)١(‏ الحضانة لغة: مأخوذة من الحضن ‏ بكسر الحاء » وهو 
الجَنب. واصطلاحًا: حفظ صغير ومعتوه ‏ وهو: مختل العقل - 
ومجنونٍ عما يضرهم» وتربيتهم بعمل مصالحهم. والطفل هنا 
هو الذي لم يستكمل سبع سنوات . 

(0) قال في نيل المآرب: (غالبًا: أي: وقد لا يكون طفلاء ويكون 
كالطفل. وهو المجنون والمختل العقل). 

(9) حكم الحضانة: الحضانة واجبة على من يجب الإنفاق عليه 
في الحواشي السابغات: (ومن قول الإقناع: (وحضانة هؤلاء 
واجبة كوجوب النفقة عليهم) يؤخذ: أن الحضانة إذا لم يرض 
أحد بحضانته فإنها واجبة على المنفق» أبّا كان أو غيره والله 
أعلم) . لوم د ونيد شا عله 

145 الأخين بالحضانة الأم مطلقا ١‏ أي : سواء فارقت الأب أو لا. 
قال في الإقناع: (مع أهليتها وحضورها وقبولها)» قال البهوتي : 
(المراد بأهليتها أن تكون حرة عاقلة عدلا في الظاهر). ويدل - 


فيض الجليل تن الد 
سس ب يي 0 


2 


و ا ك0 4 2 أُمهَا 6م وو 6م 0 َس 2 و 0 
ور و 7 


ا و كي 0 ع 39 1 0 ره ا 2 


انك ل كذلك0©, ٠‏ ثم تالاتُ 0 كّ م تحالاتٌ أبيه 3 عَكَاتُ 


- على ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (أنَّ امرأء 
قالت : يا رسول الل إن ابني هذا كان بطني له وعاءًء ا 
سقاءء وحججري له جواءً» ون أباه طلَمَنِي وأراد أن ينتزعّه مني 
فقال لها رسولٌ الله يكل : «أنتٍ أحقٌ به ما لم دَ: ننكحي) . رواه الإمام 
أحمد. وأبو داودء وصحح إسناده الحاكم» ووافقه الذهبي . 

10 .أئ::بولى طلبيتك الأم أجرة المثل لحضانة ولدها مع وجود 
متبرعة» فالأحق بها أمه» قبل الفراق أو بعده» والحضانة حق 

لها وليس حما عليهاء فلو امتنعت الأم من الحضانة هل تجبرء 

أم لا تجبر؟ قال في الإقناع: (ولو امتنئععت لم تجبر) قال 
الشيخ منصور: (لأنها غير واجبة عليها) فعليه: تكون الحضانة 
واجبة على من ينفق عليه كما تقدم . 

(؟) كأم الأمء ثم أم أم الأمء وهكذا. 

(9) كأم الأب. ثم أم أم الأبء وهكذا. 

(4) أي: الجد لأبء. أما أب الأم وهو الجد لأم» فلا يدخل في 
الحضانة» وكذلك أخواته وهم عمات الأم لا يدخلون. 

(( أي : أمهات الجد. 

(1) وإن كُنَّ أكثر من واحدة أقرع بينهم 

0) أي : عمة للأبوين ثم عمة لأمء ثم عمة لأبس. 


ع 


سمه و 0# | د 
ا ا 200 ري ب 
أبيه» ثم بنات إخوته واخواته» ثم بنات اعمامه وعماته» ثم 
بَاقِي العَصَّبَةٍ الأقْرَبُ فالأفْرَت”''. 

ولا حَضَالة لِعَنْ فيه وق , '» ولا لمَاسِقٍ"' '» ولا لكافر على 
ا ول ل ويا 0 0 


)١(‏ وإذا كان المحضون أنثى فيشترط أن يكون الحاضن من 

محارمها ولو برضاع ونحوه كمصاهرة. وهذا إذا تم لها سبع 
سنين؛ الأنها محل الشهوة. أما إذا كان لها أقل من سبع سنين 

فلا يشغوط أن يكون من محارمهاء فإن تعذر وجود حاضن 
- لمن بلغت سبعًا - سواه كابن عمء فيأخذها ويدفعها إلى ثقة 
يختارها. أو يسلمها إلى ال 

() موانع استحقاق الحضانة: (المانع الأول) أن يكون الحاضن 
رقيقا . 

() (المانع الثاني) أن يكون الحاضن فاسقاء فإنه لا حق له في 
الحضانة» فيجب أن يكون الحاضن عدلا في الظاهر. 

(:) (المانع الثالث) إذا كان المحضون مسلمّاء والحاضنء أو 
الذى يستحق أو الذي يريد أن يحضنه كافرًا فإنه لا حضانة له. 

(5) (المانع الرابع) المتزوجة من الأجنبي» فتنتقل الحضانة إلى من 
بعدهاء ولا حضانة لها من حين العقدء فيسقط حقها من حين 
العقد قبل الدخولء لقول النبي يَكلِ: "أنتِ أحقّ به ما لم تَنكحي» . 
وقوله: (بأجنبي) فلو تزوجت أحد عصبات المحضون ولو غير 
محرم لهء كعم المحضون.ء فإن أحقية الحضانة تكون باقية للأم. 
والمراد بالأجنبي هنا: كل من ليس بينه وبين المحضون قرابة . 


ا 7-2-0177 سد و ل د ل ل ل 


هه 


ومتى رَالَ المَانْعٌ» أو أَسْفَط الأحَقٌ حَمه حَقَّهِ ثم م عادّء عاد 
ال 3 
إن أَرَادَ دل الأبوية افر بورح ناك ع 


ث 


تاحفن 2 "إن فإن ار وخوق فتماد قَصْرِء لات ار 
وَذوها فالأم أ أ لام 


تتمة: (المانع الخامس) أن يكون الحاضن صغيرًاء فيشترط 
كونه مكلفا. 

)١(‏ أي: أسقط من له الحق في الحضانة حقه. ثم عاد فطالب 
بالحضانة» فإن حق الحضانة يعود إليه. 

(0) ذكر المصنف هنا حكم سفر أحد والدي المحضونء ومن يكون 
أحق بالمحضون عند السفرء وهي على قسمين: (القسم الأول) 
أن يسافر أحد الأبوين سفرًا لا يريد معه الاستيطان» فالمقيم 
من والديه هو الأحق بالحضانة؛ لأن بالسفر بالولد إضرارًا به 
فيتعين المقيم» وظاهر عبارة المصنف: أن المقيم أحق 
بالحضانة ولو طالت مدة السفر»ء ما لم يقصد استيطانا . 

() (القسم الثاني) أن يسافر أحذد الأبوين سفرًا يريد معه النقلة 
والاستيطان في البلد الذي سافر إليه» فهو على نوعين: ١‏ أن 
يكون هذا اليلد الذى تربك جد الا نوين أن يسكنه يبلغ مسافة 
قصر فأكثرء فحينئذٍ الأحق بالحضانة هو الأب سواء كان هو 
الذي يريد السفر أو الأم» حتى ولو كانت الحاضنة هي الأم. 
قال في المعونة: (لأن الأب في العادة هو الذي يقوم بتأديب 
الصغير وتخريجه وحفظ نسبه)»ء فإذا لم يكن الولد في بلد - 


(010 


وإِذَا بَلَمَ | لصّية سَبْعَ سِنِينَ عَاقَلاء خيّرَ بَيْنَ أَبَوَيْهِ”' 


الأب ضاع نسبهء زاد في الإقناع: (والبلد والطريق آمنان). 
فلا بد مع مسافة القصر أن يكون البلد والطريق آمنان. 

؟ - إذا كان السفر إلى بلد آخر للسكنى أقل من مسافة قصرء 
فالأحق بها الأم؛ لأنها أتم شفقة» قال في الإقناع وشرحه 
- بعد هذا التفصيل -: (قال في الهدي هذا كله ما لم يرد) 
المنتقل (بالنقلة مُضارَّة الآخر) أي: ما لم يرد الأب بالانتقال 
مُضارة الأم (وانتزاع الولد) منها (فإذا أراد ذلك لم يجب إليه) 
بل يعمل ما فيه مصلحة الولد (انتهى). قال في المبدع: وهو 
مراد الأصحابء. قال فى الإنصاف: أما صورة المضارة فلا 
فاك قواوانه :لا نوا على ذلك 

إذا اتفق الوالدان على أن يكون الصبي عند أحدهما فلا بأس. 
فإن تنازعا خيره الحاكم . 

والأصل في التّخيير: ما رواه أبو هريرة ذه قال: (جاءت 
امرأة إلى النبي كَكةِ فقالت : ار بويت د ادم با لي 
فقال النبي يِه : <يا علوم هَذَا أَبُوكَء وَهَذِهٍ الله فيا بِيَدٍ 
يما شا شِْتَ)2 أَحَذَّ بِيَدٍ مه فَانَطَلَقَتْ بهِ). رواه الإمام أحمد. 
والعرمالقة وصحح ماده الحاكم» ووافقه الذهبي» وصححه 
ابن القطان وغيره. 


(010 


(030 


فيض الجليل تن الد 
كي 21191515 دح سد سك سك اسه 


عىوهى دمعو 


باه كان غعنه نا , ام ان" ''. ولا يُمْنَعُ مِن 


" -أن يكون عاقلاء ات ا و ل و 2 اله 
والمعتوه ‏ فيكون عند أمه مطلقا.  ”‏ أن يحصل التنازع بين 
الأبوين» فإن لم يحصل فعلى ما اتفقا. ع أن يكون قل .هخ 
الأبوين أهلّا للحضانة» وإلا أقر بيد من هو أهل لها. ه ‏ أن 
0ه ذكرّاء أما الأنثى فإذا بلغت سبع سنين فتكون عند 
يها معنن رارج إن كان العام , بين الابوين. أما يا 3 


اختار أباه ثم مرض فلا تمنع أمه من تمريضه لأنها أصبر . 

إذا خيّر الصبى لا يخلو خِيَارِهِ من ثلاثة أحوال: (الحالة 
الأولى): أن 000 بأن يختار أمه وأباه» فيُمَرَع بينهما. 
(الحالة الثانية): ألا يختار أحدًا منهماء فيمَرَع بينهما أيضًا. 
(الحالة الثالثة): أن يختار أحدهما فيكون عند من اختاره» 
وهذا الذي ذكره المؤلف,. إما أن يختار أباه» وإما أن يختار 


أمه ثم إن عاد فاختار الآخر نقل إلبهء ثم إن اختار الأول رد 
إليه»ء وهكذا أبدا كما فى المنتهى وشرحه. 


لكن قال في الإقناع وشرحه: (والورع إذا زارت) امرأة (ابنتها 


باب الحخضاتة 


و 2 210 


جر 


يي 


نتزروج 


010 


(00 


ده 


9 
6 


و 
04 00 2 2 ه مسضساع م يخ 0خ 0 
وإذا بَلِعْتٍِ الانثى سَبعاء كانت عند أبيهًا وجويًا | 


يت -(5) 


بريه لا ب -ه ل ع ل .6 فره 
ويمنعهًا ‏ ومن يقوم مقامه ‏ من الانفراد . 


وإذا بلغ الصبي رشيدًا فله الخيرة في أن يختار أيهما شاءء وله 
الانفراد» لكن يستحب أن لا ينفرد عنهما وألا يقطع بره بهماء 
نكر له على :ا لاسكا بن اند تروف قن بوذا حش قلي 
الفتنة فيمنع من مفارقتهما منعًا للمفسدة. ْ 
فأصبح الذّكّر له ثلاث مراتب: ١‏ - من ولادته إلى السبع فهو 
في الحضانة على ما تقدم. ؟ - وإذا بلغ سبعًا يخيّر. " - وإذا 
بلغ رشيدًا فله الإقامة معهما وهو المستحبء. وله الانفراد. 
البنت لها مرتبتان فقط: ١‏ - من الولادة إلى سبع سنوات» 
فعلى ما تقدم في الحضانة, الأحق بها الأم» ثم أمهاتها 
القربى فالقربى كما تقدم. ” - إذا استكملت سبعًاء فتكون عند 
أبيها حتى تتزوج» قال في الإقناع: (ولو تبرعت الأم 
بحضانتها)ء لأن الأب أحفظ لهاء وأحق بولايتهاء ولم يرد 
الشرع بتخييرهاء ولا يصح قياسها على الغلام؛ لأنه لا يحتاج 
إلى ما تحتاج إليه البنت. ما لم تمرض فالأم أحق بتمريضهاء 
ويكون التمريض ببيت الأم» وعدم تخيير البنت إذا بلغت سبعًا 
من المفردات كما في الإنصاف» قال: (وقيل: تخير. ذكره في 
الهدي رواية» وقال: نص عليها). 

يمنع الأب أو من يقوم مقامه البنتَ من أن تنفرد لوحدهاء 


فيض الجليل تن الد 
7 111:001501105:91995595599995905105ل يسك دود حصي تكد سكاس 


يم ولا هي من زِيَارَةٍ أَمّهَاء إِنْ لَمْ 
ووم. 0" 
يخف الفساد 


رم 0 م عند أ 3 ا" 
ولا ترك الوخميو د ين ل عير و 


0 


- | خشيّة أن تَفسدء وأيضًا ذكر الفقهاء أنه ليس للأب ولا لمن يقوم 
مفانية إن وتييو | :غلمينا العين ]ذا فعلك:الونا فاده ا نيهيذا 
مختص بالحاكم» وهذه مسألة في غاية الأهمية والخطورة. 

)١(‏ كذلك الغلام إذا خشي عليه من الأم فيمنع من زيارتها كما 
ل الا 

(؟) كبيرًا كان أو صغيرًا؛ لحاجته إلى من يخدمه ويقوم بأمرهء فإن 
عدمت الأم انتقلت الحضانة إلى أمها القربى فالقربى وهكذا . 

(6) الا كرك المعحفون عع عن ال يصونه عن الرذافل .معلةه بولا 
يصلحه إذا رآه يفعل الخطأء فتنتقل الحضانة إلى من يليه. 


والله أعلم . 


يي مايه 
كناب الجِنايَاتِ 


010 


فيه 
فرة 
00 


(00) 


وهي: التَّعَذَّي على البَدَنِ بِمَا يُوجِبُ قِصَاصًا'""» أو مالا" . 


ذو 52 (6), 


والقَثْل”؟2 ثَلانَة أقسَام 


الجنايات: جمع جناية» وهي لغة: التعدي على نفس أو مالٍ. 
وشرعا عرّفها المؤلف بقوله: التعدي على البدن بما يوجب 
سافنا اوها 
كما في العمد. 

كما في الخطأ وشبه العمد. 

القتل هو: فعل ما تزهق به النفس» أي: ما تفارق به الروح 
الجسدء وقتل الآدمي بغير حق من كبائر الذنوب يفسق فاعله. 
رفي كال تعالين > مين انكل تزرقب) لتقوةا مكار زه 
جَهَنَم4 [النساء: 219 وفي حديث ابن مسعود َيه مرفوعًا : 
الا بحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 
إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس. والثيب الزاني. والتارك 
لدينه» المفارق للجماعة». متفق عليه» ومن قتل مسلمًا متعمدًا 
بلا حق فقد فعل كبيرة وفسق وأمره إلى الله إن شاء عذبه» وإن 
شاء غفر لهء وتوبته مقبولة لعموم الأدلة. 

العدتىز العفطا وكنية الست فأمنا العمد والخطأ فقد ثبتا في - 


فيض الجليل اكد 

1 - ا ا د ا 
احذها: العثد الغدوان” '» وَيّخْتَصٌ به القِصَاصء أو 

ا م 
ماب 00 00 5 ووه 
ا ا اا ا 
قال: «ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة 
من الآبل» منها أربعون في بطونها أولادها» . رواه 0 داود 
والنسائي وابن ٠‏ ماحه. 

)١(‏ (القسم الأول) العمدء وعرّفه المؤلف بقوله: أن يقصد من 
يعلمه آدميًا معصومًاء فيقتله بما يغلب على الظّن موته به. 
ويترتب على القتل العمد: ١‏ - الإثم؛ لأنه محرم» ” - والقود 
- أي: القصاص - بشرطه» ويختص القصاص بالعمدء فلا 
يجب في غيره من أنواع القتل. “'"' - والدية فيه مغلظة وواجبة 
فى مال الجانىء - والحرمان من الميراث. 
والقتل الذي يحرم فاعله من الميراث هو: كل قتل ترتب 
قصاص أو دية أو كفارة. أما الكفارة فلا تجب فى القتل العمد. 

(؟) قوله: (أوالدية): فيه نظر؛ لأن الدية ليست متعلقة بالعمد 
فقطء بل تدخل في الخطأ وشبه العمد. فالمؤلف هنا خلط بين 
بالقصاص» ويجب به القصاص أو الدية» بخلاف غيره فلا 
يجب به إلا الدية. (فرق فقهي) 

(0) بين أن يقتص أو يأخذ الدية» ولو لم يرضَ الجاني؛ فإن الخيار - 


تو :إمهاه 
كناب الجنايَاتِ 


9 7 ممارم 3و١‏ 
عدوم فتجانا افك 
ووم ع ه ان أ 0 0 وه واه ار 2 سه فيو > 20 ووم 
: ان يقصد ال- 1 د كيف 


- للولي؛ لقوله كَكةِ: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن 
يودي وإما أن يقادا. متفق عليه . 

9 القتوله تعالى :بنارا كنوا أد مق إخترف مر رو لا تعزور ماين 
الجاني بعد العفو. 
(تتمة): في العفو عن القصاص - ولم يذكره المؤلف -: يجب 
بالعمد القود أو الدية» وعفوه مجانا أفضل ثم لا تعزير على 
عاق ...ولا يكلو اعتجيار ولى الجنانة مم اين ثلاثة هود : 
١‏ إذا اختار القود. أو عام الدية فقط بأن يقول عفوت 
عن الدية: فله حينئذ أن يقتصء. وله أخذ الدية» وله الصلح 
على أكثر منها. ؟ - أن يختار الدية: فتتعين الدية» ويسقط 
القودء وليس له المطالبة به» ولو قتله ولى المقتول بعد ذلك 
ذل ونا كات أن جيعفو مطلتانولة يفيك لأ بقصاضى ولا بدي ف :فاه 
حينئذ الدية؛ لانصراف العفو عن القودء ومن باب أولى إذا 
عفا عن القود فله الدية» ولو مات الجانى فتتعين الدية فى تركة 
الجاني . ْ 1 

)١(‏ ذكر المؤلف أربعة شروط للقتل العمد: ١‏ - قصد الجناية. 
؟ - علم كون المقتول آدميًا.  "‏ علم كونه معصوماء 
- والمعصوم هو: المسلم. والذمي. والمستا مره ع 5خ كورل 
الآلة مما يغلب على الظن موت الإنسان بهاء أي: فى الجملة 
لسع بكر نه لل لسر كان امورو ا 


فيض الجليل تن الد 


بما 
٠‏ 
534 


ا اننا 


المنتهى: (فالمحدد لا يعتبر فيه غلبة الظن في حصول القتل به 
بدليل ما لو قطع شحمة أذنه أو أنملته فمات وربطا للحكم 
بكونه محددا لتعذر ضبطه أي المحدود بغلبة الظن» ولا يعتبر 
ظهور الحكم في أحاد صور المظنة. بل يكفي احتمال 
الحكمة)» وقد ذكر هذه الشروط الشيخ عثمان في حاشيته. 
(تتمة): للقتل العمد تسع صور ذكرها صاحب زاد المستقنع. 
ولم يذكر المؤلف أيَا منها : 

١‏ - أن يجرحه بما له نفوذ فى البدن. أي: بما يدخل فى 
البدن ويقطع الجلد واللحم. كما في الإقناع. 00 
بحجر كبير ولو في غير مقتل؛ لأن الضرب بالحجر الكبير في 
أي موضع من الجسد يغلب على الظن الموت بهء ” - أو يلقيه 
في حفرة مع أسد أو مكتوفًا في الفضاء بحضرة أسد فيفعل به 
الأسد فعلا يقتل مثلهء وإلا فشبه عمد قاله النجديء» 4 - أو 
ولقيه فلن ثار تحرقة و هاف ون قمو لأ ووكله: سد اهن ايها 
خيو ل © - أو يخنقه بحبل أو غيره» 5 - أو يحبسه 
ويمنعه الطعام والشراب فيموت جوعًا أو عطشّاء 7 - أو يسقيه 
سما يقتل غالبّاء 8 - أو يقتله بسحر يقتل غالبّاء ويُقتل الساحر 
القاتل. قصاكا» كما مكى عليه فى المنتيى: .قات أن يشي علية 
رجلان بقتل عمد أو ردة. تكن مسي الك ثم يعودان 
ويقولان: عَمّدنا قتله» أو يحكم عليه الحاكم بالقصاص ظلمّاء 
ثم يقول : تعمدت قتله . 


() سواء كانت الألة حادة أو غير حادة. 


كتَابٌ الجِنَايَاتِ 
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جد ينهم للقثل! اي وإنْ جَرَحَ وَاحِة نا اليا 000 
ومَنْ قَطَعَ أ ار الى بلا 


قوله: (صلح) بمتح اللام أو ضمهاء أن وضعوا حديدة على 


عنقه وتحاملوا عليها حتى فصلوها عن جسده؛ أو ضربه كل 
واحد منهم في مقتل» فإنهم يقتلون جميعًاء بشرط: ١‏ أن 
يصلح فعل كل واحد منهم للقتل ما لم يتواطؤواء فإن تواطؤوا 
على قتله قتلوا كلهم ولو لم يصلح فعل واحد منهم للقتل. 
١‏ وأن لا يكون أحدهم فعل ما لا تبقى معه الحياة كأن 
يخرج أحدهم أمعاءه ثم يذبحه الآخر. فالقصاص إذن على 
الآول وحدهء ويدل على قتل الجماعة بالواحد قوله تعالى : 
ولك فى الْقِصَاصٍ حَيه» [البقرة: 174]» وإجماع الصحابة رين 
وقد قال عمر مُه في الغلام الذي قتل غيلة: «لو اشترك فيه 
أهل صنعاء لقتلتهم به)» رواه البخاري . 

في القصاص أو الدية؛ لصلاحية فعل كل منهم للقتل لو انفرد 
به» ولأنها نفس زهقت بفعل كل منهماء والزهوق لا يتبعض 
ليقسم على الفعل» ذكره البهوتي في شرح المنتهى . 

أي: شرطها ليظهر ما فيها من القيح. 

- بكسر السين -: غدة تظهر بين الجلدة واللحم إذا غمزت 
باليد تحركت . 

ظاهر مفهومه: أنها إذا لم تكن خطرة وقطعها من مكلف بلا إذنه 
فإنه يكون شبة عمدء ولم أره صريحًا لكنه مقتضى القواعد؛ 
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جح س 
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(0) 
000 


(300 


١ 9 8 2-4 ءِ َه و 0 ا مك سار‎ ١ 
. ذه" أوقة عر الكلفيا بياذ إدق: ولنده فكاته كلتك القوة”‎ 


يوادنه كن 0 7 5 1 
الثاني : ان وهو: ان يَمَصِدَه بجنا ل تفثل 


"رو يَجْرَّحَه بها" ل لا 


لآنه فعل لا يقتل غالبا . قاله الحفيد (ابن عوض )7١1/7”‏ . 
أى: فمات فعليه القودء أما إذا جرحها بإذنه فلا قود؛ لأنه 


كو اسان ل عانه ليها لدع وك للف علي بدا وه ان 


إذك وليه . 


(القسم الثاني) من أقسام القتل: شبه العمد: وعرّفه المصنف 
بقوله: أن يقصد جناية لا تقتل غالبّاء ولم يجرحه بها. كضرب 
سوط أو عصا فيموت من ذلك . وقد ثبت شبه العمد بالسنة دون 
الكتاب» ففي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «عقل 
كيه العم معاظ مفل عق العمده بولا تتش صاحيد»: دوا عضيد 
وأبو داودء بخلاف العمد والخطأ فإنهما ثبتا بالقرآن الكريم . 
إما لقصد العدوان عليهء أو التأديب له فيسرف فيه. قاله 
الحجاوي . 

كضربه بسوط أو عصا فيموت من ذلك . 

فلو جرحه بمحدد لكان عمذاء كما تقدم. وسيأتي في كلام 
المؤلف . 

لآن الظاهر منه قصد القتل العمدء فقد اجتمع فيه العدوان أو 
التأديب الزائد مع الجرح الذي سرى إلى النفس . 


كنَابٌ الجِنَايَاتِ 


الفاسي ال ع ل ا ل ايه 


- (تنمة): يترتب على قتل شبه العمد: ١‏ - الإثم» بخلاف قتل 
الخطأ. ١‏ - والكفارة فى مال الجانى». ” - والدية المغلظة 
ا ل ا اا لأنه يلزم القاتل فيه 
الدية والكفارة. ولا قود في القتل شبه العمد. 

() (القسم الثالث) من أقسام القتل: الخطأً: وهو قسمان: خطأ 
في القصدء وخطأ في الفعل» ولم أجد له تعريفا عند الحنابلة 
وإنما يذكرون له صورًا . 
(تتمة): يدخل فى الخطأ ثلاثة أشياء: ١‏ - مباشرة القتل 
بالخطأ: يهو أن مكرة القاكل قن باشر القد ل ب العسيب 
فيه فإن قصد جناية فشبه عمدء وإن لم يقصد جناية فخطأ؛ 
لعدم قصد الجناية» كمن حفر بئرًا تعديًا فإن قصد جناية فشبه 
عمدء وإن لم يقصد جناية فخطأء ويفهم من كلامهم: أنه إن 
حفر بئرًا غير متعدٌ بحفرها فلا يعتبر قتل خطأء ولم أره 
فليحررء ” - عمد الصبى والمجنون؛ لأنه لا قصد لهما 
تساعيا اكملم الك سه روانم اليه دكن مهل على ا ره 
القتل خطأ فقط. ولم يذكر أمثلة على التسبب وجناية الصبي . 

(0) أي: أن يفعل الشخص ما يباح له فعله - كرمي صيد أو هدف ‏ 
فيصيب آدميًا معصومًا لم يقصده بالقتل فيقتله» فالقتل هنا 
خطأء أما إن فعل ما ليس له فعله مثل أن يرمي آدميًًا معصومًا 
ويصيب آخر أو يصيب بهيمة فهل يقتل بالثاني؟ فقيل: يقتل 
بالثاني؛ لأنه قتل عمد وهو مفهوم المنتهى» وصرح بالمفهوم 
فى شرحه المعونة وهو مفهوم كلام المؤلف هناء. قال في - 


0010 
فيه 


فيض الجليل على متن الدئيل 


ادف20 أو رَمى صَيد ونْخووء أو ل مَبَاحَ الدّم''. فَيَبِينْ دما 


وسيب اوهو 000 0 6 35 الكراية 9 


آدَميّاء ا نضا 02 3 وود 5 وقوله ' (خلاقًا 3 


أي : لالوقناع . 

القول الثاني: أنه لا يقتل». وهو قول الإقناع» وقدّمه في 
المغني» وهو مقتضى كلامه في المحرر وغيره» وتابعه الغاية 
اجام (مخالفة الماتن) ْ 

(تتمة): يترتب على القتل الخطأ: ١‏ - الكفارة فى مال القاتل. 
اوس ا اتيت رريية ودس ام ويه 
العو ايه" لعلف لقره :ونا كنا ر بينم 

كحربي ومرتد. 

ل فيظهر ما ظنه صيدَاء أو مباح الدم. آدميًا معصومًا. 
(تتمة): قسم صاحبٌ المنتهى قتل الخطأ إلى ضربين: الضرب 
الآول: الخطأ فى القصد: ويدخل فيه: ١‏ - أن يفعل ما له 
فعلهه :عون ا والمهدرة» :تنديها:: الدة على العاقاةم 
والكفارة فى مال التجاتن» ؟ - أن يقتل بدار حرب أو صف 
كسار ين بقل نر لمكا ني لقان فك فى مال 
الجاني: ولا تجب الدية. الضرب الثاني: الخظأ في الفعل: 
بأن يرمي صيدا أو هدقا فيصيب آدميًا ‏ معترضًا ‏ لم يقصده. 
وفيه الدية على العاقلة» والكفارة في مال الجاني. والفرق بين - 


2 قرو اديه 
كناب الحِنايَاتِ 


في القِسْمَيْنِ الأخيرينٍ"'' الكَمَارَةُ على القاتِلِ» والدَيةُ علَى 


0 


ل ا 


حر حةه 0 لم يََرَمهُ ا وكذا َو دَكَعَ لعَبْرٍ مُكَلّفٍ آله كَثلٍ وَلَمْ 


0 


و 


010 
030 
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ومن قَالَ ادهتان: افتلوي: أو : اجرحنىء فقثتّلهى أو 


4 


الشمرت: الآول:والفاتى: أن المقتسول فى القيرف: الاول 


مقصودء وفى الثانى لاء وأن الفعل والقصد موجودان فى 
الضرب الأول: له في الثاني إلا الفعل وأخطأ 5 
والقصد غير موجود فيه. (فرق فقهي) 

أي: شبه العمد والخطأ . 

فيجتمع شبه العمد والخطأ في: كون الكفارة في كل منهما 
على القاتل» والدية على عاقلة القاتل» لكن يفترقان فى أن 
الدية مغلظة فى شبه العمد. ومخففة فى الخطأ. وأن الناعك 
اق فى تيه اده وغير الو الى اليكماء "كينا أنات ستيان 
النجدي في حاشيته على المنتهى . (فرق فقهي) 

أي: لم يلزمه قود لكن يحرم هذا الفعل ويلزم القاتل إذا قتل 
الكفارة» نص عليه اللبدي في الحاشية» كذلك في الغاية ذكر 
أن المقول له لو قتل لكان آثمّاء وقال أيضًا: (ويتجه: لا هروًا 
ولا مِرْحًا) ووافقه الشارح» والمحشيء» والخلوتي» والمراد: 
أنه لو قال لغيره اقتلني هزوًا أو مزحًا فقتله» فعليه القصاص . 
أي : كذا لو دفع أحدٌ لغير مكلف كصغير أو مجنون - آله قتل 
- كسيف وسكين - ولم يأمره الدافعٌ بالقتل» فقتل الصغير - 


0 فيض الجليل على متن الدئيل 


بابُ شرُوطٍ القّصَاصٍ في النَفْمسِ0" 


أحذفاة كلت القامر "فلا ناص على صقت 
وترد 2 بر لكا في مالِهمّاء والدَّيّةٌ عَلَى عَاقِلَتهِمًا. 
الثانى: عِصْمَةٌ المَقْثُولٍ" ؛ فلا كَمَارَةَ ولا دِيّهَ علّى قاتِل 


- أوالمجنون بهذه الآلة» لم يلزم من دفعها شي2؛ لأنه لم يأمر 
بالقتل ولم يباشره. 

. أي: ما يشترط لوجوب القصاص في النفس. كما ذكر الشارح‎ )١( 

(؟) ثلاثة في المقتول. وواحد في القاتل . 

(0) (الشرط الأول) كون القاتل مكلفًاء فيشترط كونه: بالعًّا عاقلا 
قاصدّاء وأما من زال عقله بعذر وقَتّل لم يقتص منه. 
بخلاف من زال عقله بغير عذر كالسكرانء» فإنه لو قتَل اقتص 
منه. (فرق فقهي) 

(8) لأنه ليس لهما قصد صحيح.ء وزاد في الإقناع: (وكل زائل 
العقل بسبب يعذر فيه كالنائم والمغمى عليه ونحوهما) ويستثنى 
من ذلك: السكران الآثم فعليه القصاص . 

(5) (الشرط الثانى) كون المقتول معصومًا: بأن لا يكون حربيًا 
ولا سرندا ولا زائيًا محضئاء ذكرة التجدي» وذكر الشيخ 
ابن عثيمين كْبَنهُ أن المعصومين أربعة: المسلمء والذمي» ‏ 
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ناث شدوظ المشا صن :فى النفس 


1 كن 52 ا 6 س 3 6ه 2 1 4 
00 5 أو 0 3 0 زان 0 5 ولو انه 7 5 


الفاليفة: الشكا نيان ل ينقت الفاتر التكترن حجان 


والمعاهك» والمستامخم» وفي الإقناع وشرحه: (والقاتل معصوم 
الدم لغير مستحق دمه) لأنه لا سبب فيه يباح به دمه لغير 
ولي مقتوله). 

أي : لايلزع من قدر حرا ذية ول" كقارف ؤالة قعاص لأنه 
مباح الدم على الإطلاق . 

قبل توبته كما ذكر الشارح» وزاد الحفيد: وكانت تقبل ظاهرًاء 
فإن لم تقبل توبته ظاهرًا كالزنديق ومن تكررت ردته: فلا فرق 
- في عدم وجوب القود والدية ‏ بين قتله قبل التوبة أو بعدهاء 
وأصله في الإقناع» قال مع شرحه: (أو) القاتل ل (مرتد قبل 
توبة إن قبلت) توبته (ظاهرًا) لا قود ولا دية عليه بخلاف 
القاتل له بعد توبته المقبولة» لأنه معصوم) . 

قال في الإقناع: (ولو قبل ثبوته عند الحاكم) فإذا ثبت زناه 
بالبينة بعد قتله لم يقتل» وإن لم يثبت فإنه يقتل قاتله» وإنما 
يظهر أنه زنى بالبينة لدى الحاكم . 

أي: ولو كان القاتل مثل المقتول في عدم العصمة» بأن قتل 
حربيٌ حربيّاء أو مرتدٌ مرتدًا أو زان محصن زائيًا محصاء فلا 
تعاض شن قائزه- لك يروو داع ذلك الاقياته على لزاه 
قاله في الإقناع وشرحه. 

(الشرط الثالث) مكافأة المقتول للقاتل» وهى لغة: التماثل 
والتقابل» وشرعًا: أن لا يفضل القاتل 5757 5 
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الحا اي لك كي ا ال يل 
ب هيه سر ٠‏ 3 ع و هو سر و 26 20 
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لا حال الزهوق ‏ في دين أو حرية» فلو قتل مسلم كافرًا لم 
يقتص منه؛ لكونه أفضل منه من جهة الدين» ولو قتل حر عبدًا 
لم يقتص منه؛ لأنه أفضل منه من جهة الحرية» أما لو قتل 
الكافرٌ المسلمَ أو قتل العبدٌ الحرّء فإنه يقتتص منه. 

(تنبيه): لا اعتداد بالتفاوت بين القاتل والمقتول. قال في 
الإقناع وشرحه: (والحر المسلم يقاد به قاتله) عدوانا (وإن 
كان مجدع الأطراف) أي: مقطوعها (معدوم الحواس) من 
سمع وبصر وشم وذوق ولمس (والقاتل صحيح سوي الخلق 
وبالعكس) بأن كان القاتل مجدع الأطراف معدوم الحواس 
والمقتول صحيح سوي الخلقء (وكذلك إن تفاوتا في العلم 
والشرف والغنى والفقر والصحة والمرض والقوة والضعف 
والكبر والصغر ونحو ذلك) كالحذق والبلادة إجماعا حكاه في 
الشرح لعموم الآيات» لقوله كه «المؤمنون تتكافاً دماؤهم) 
(ويجري في القصاص بين الولاة) جمع وال» ويتناول الإمام 
والقاضي والأمير (والعمال) على الصدقات أو الخراج أو 
غيرهما (وبين رعيتهم) قال في الشرح: لا نعلم في هذا 
خلافًا ؛ لعموم الآيات:والا خبار): 

أي: أن هذا الشرط معتبر حال الجناية دون ما بعدها: فلو قتل 
مسلم كافرًا ثم ارتد لم يقتل بالكافر قصاصًا؛ لكونه غير مكافئ 
له وقت الجناية» ولو قتل عبد عبدًا آخر ثم أعتق القاتل لم 
يكن ذلك مانعًا من القصاص؛ لكونه مكافنًا له وقت الجناية. 
بأنيكون القاتل مالك المتقرل:. 


نات شرو القصّاص في النّفْسِ 


فلا يُقْتَلَ المُسْلِمْ ولؤ عَبْدَا بالكافِر ولؤ 8 اماقم 
0 5 بالعيك و ولا الحكاتت 000 0 كان 


ذا رَحِم مَحْرّم [6. 
وترم اللخ الند و حو سي 


اللئ: وَالر فون ل 1 هُو أعْلَى 3 والذْميٌ 


)١(‏ أي: فلا يقتل المسلم إن قَتَل الكافر ولو كان المسلم عبدًا 
والكافر حراء حتى وإن ارتد القاتل المسلم بعد القتل؛ لعدم 
المكافأة حال وقوع الفعل منه. 

(0؟) أي: سواء كان مسلمًا أو ذميًا. 

(6) أي: لا يقتل الحر ولو كان كافرًا بالعبد ولو كان مسلمًا؛ لأنه 
يفضله بالحرية» لكن يقتل الذمي بنقض العهدء. قال في 
الإقناع: (وإذا قتل الكافر الحر يي لم يقتل به 252 
ويقتل لنقض العهد)ء وقال: (ولا يقتل مسلم .ولو عبدًا بكافر 
ذمي في قول أكثر العلماء» ولا يقتل حر ولو ذميًا بعبد...). 

(4:) أي: لا يقتل المكاتب بعبده؛ لأنه يملك رقبته فيشبه الحر. 

(4) أي: ولو كان عبد المكاتب ذا رحم محرم له. كأن يكون العبد 
أَخَا للمكاتب القاتل فلا يقتل به؛ لأنه ملكه» فلا يقتل به. 

() أي: يقتل الرجل المسلم الحر بالأنثى المسلمة الحرة» ويقتل 
القن المسلم بالقن المسلم ولو كان المقتول أمة. 

(0») أي: يقتل العبد بمن هو أعلى منه فى القيمة؛ لآن زيادة قيمة 
العيد إنما بن فى مقايلة اناك النقسية فى البينيه بول كر 
ها فى الجر انعد من رات | ول / 


فيض الجليل تن الد 
ال - د 1 1 


الرابع : أنْ يكونّ المَقْتُولُ لَيْسَ بِوَلَدٍ للقاتّل”" . 
فلا يُقْتَنْ الأبُ وإِنْ عَلاء ولا الأم وإن عَلَتْ بِالوَلَدِء ولا 
ولد الوَلّدِ ون سَمل9©. 


)١(‏ أي: يقتل الذمي بالذمي وبالذمية كذلك» وبمن هو أعلى منه 
ولو اختلفت أديانهم فيقتلون؛ لأن الكفر يجمعهمء وكذا يقتل 
الذمي بالكونا مرب وعكسه ولو اختلفت أديانهم . 

(؟) (الشرط الرابع) ألا يكون المقتولٌ ولدًا للقاتل. لحديث: 
١لا‏ يقتل الوالد بولده» رواه الإمام أحمد. والمقصود: الولد 
من النسب دون الذي من الرضاع أو الزناء فإنهما لا يمنعان 
القصاص؛ لأن الولد فيهما ليس بولد حقيقة» وذكر صاحب 
الإقناع أنه لا تأثير لاختلاف الدين أو الحرية في الولادة؛ فلو 
قتل الوالدٌ الكافرٌ أو الرقيقٌ ولدّه المسلمَ أو الحرّ لم يقتل به 
لشرف الأبوة» وهي موجودة في كل حالء لكن إن كان 
العكسء كما لو قتل الابنْ الأب فإنه يقتل بهء لكن بشرط 
المكافأة كما في الإقناع» أي: يشترط أن يكون الأب المقتول 
مكافاً للابن القاتل في الدين والحرية» وإلا فلا قصاصء. قال 
في الإقناع وشرحه: (ويقتل الولد) المكلف ذكرًا كان أو أنثى 
«(بكل واحد من الأبوين المتكافئين وإن علوا) للآية والأخبار 
وموافقة القياس)» قلت: ولم أر هذا الشرط (المكافئين) 
لغيره. والله أعلم. 

(6) أي: لا يقتل الأب من نسب وإن علا كالجد » ولا الأم - 


ناث :شدوظ القشاضن: فى لنمس 


ا 5007 0ه ياللكر ينمه مر ا لم 

زورك القصَاص على قدر الخيراك »* قمتئن ورت القاتل 
عدم لظ 20 ار 5 2-7 (52) 
أو ولده شيئًا من القصاصء. فلا قصّاصن" . 


857 2 


ع1 هبن تسيو وان علهبي كالهنة د والولت وا سيد أن 
القصاص منتفٍ لشرف الأبوة» لكن تجب بالقتل الدية على 
القاتل للورثة وليس للآب من الميراث شيء. 
(تتمة): زاد في الإقناع (شرطًا خامسًا): أن تكون الجناية عمدًا 
محضًا بخلاف شبه العمد والخطأ فلا قصاص فيهما إجماعًاء 
حكاه في الشرح الكبير. 

)١(‏ وإن كانت زوجةء قال اللبدي: (أي: بوجود واسطة بينه 
والمقتول» كما لو قتل أخا زوجتهء فورثته ثم ماتتء فورثها 
القاتل» فلا قصاص)» وأصله في شرح المنتهى» ونبه عليه 
النجدي . 

(0) مثل أن يقتل زوجته فيرث ولد القاتل القصاصّء فلاا قصاص 
إذن؛ لأنه لو وجب فإنه يجب لولده. وإذا لم يجب للولد 
بالجناية عليه» فعلى غيره أولى سواءً كان الولد ذكرًا أم أنثى. 
وكذا لو قتلت زوجها ولها منه ولد. 
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بات 7 شرٌّوط استيفاء ءِ القصّاص"(') 


10 


وهى ثلا نة 

- ها ٠:‏ 06 0 اله م 00 
00 7 عو ل ل ا و م )| : بوث ١‏ . (5) 
نإ كان حي او ملترقاء. خيش الناضي إلى ري 


وساب مويو اا 

بشترط لاستيفاء د شروط : 
عي الآأول) تكليف مستحقٌّ القصاص - وهم: ورثة المجني 
عليه حتى الزوجان -» لأن غير المكلف ليس أهلا للاستيفاء. 
فإن كان مستحقه صغيرًا أو مجنونا انثّظر حتى يبلغ الصغير 
ويعقل المجنون ولا يستوفيه أحدٌ غيرهماء فإن ماتا قبل البلوغ 
والعقل قام وارثهما مقامهما فيه. 
أي : حبس إلى تكليف مستحق القصاص» ببلوغ الصغير وإفاقة 
المجنون». ولا يملك وليهما الاستيفاء؛ لعدم حصول التشفي 
لهماء وإنما يحبس؛ لأن معاوية حبس هدبة بن خشرم في قود 
حتى بلغ ابن القتيل فلم ينكر ذلك وكان في عصر الصحابة. 
وليس له سند معروف إلا ما أسنده أبو الفرج الأصفهاني في 
كتاب الأغاني» ولأن في تخليته تضييعًا للحق» إذ لا يؤمن 
ريده كال :فى الإشاء ١‏ ازذزة هاف قبل اللباترة بوالتحفل» قاء 
وارثهما مقامهما فيه). 


بابٌ شُرُوطٍ اسّتِيفاءٍ القِصّاص 


فإِنٍ احْتَاجَ لتَمَمَةِ فَلوَلِيٌَ المَجْنونٍ فَقَظ العَمُوُ إلى الدَيّوا''. 
الثاني : الفا المُسْتَحِقَّينَ عَلَى اسْتِيمَائه؟"'؛ فلا يَنْمَرِدُ به 


و 00 


بَعْضْهو"' '» وَيُتْمَطرٌ قَدُومٌ الغائب. وكليف غَيْر المكلفٍ 


)١(‏ لأنه لا حد للجنون ينتهي إليه»ء بخلاف الصغير. (فرق فقهي) 
(؟) (الشرط الثاني) اتفاق جميع مستحقي القصاص على الاستيفاء. 
وهم كل من ورث المال حتى الزوجان» وذوو الأرحام إذا عدمت 
عصبة المقتول وأصحاب الفروض له. فلو عفا أحدهم سقط القود 
حص لو كان العادي واف زوجة» ويكون لبقية ورثة الدم 
حقهم من الدية. وسواء عفا شريكه مطلقًا أو إلى الدية» ومن لا 
ولي له فوليه الحاكم. افيخيو بين القاضاضن :والذية لا مجان : 
(6) أي: لا يجوز أن ينفرد بعض المستحقين باستيفائه . 
(تتمة): إذا انفرد بعض مستحقي القصاص بالقتل. فما الحكم؟ 
لايخنو هو اهران وكون ذلاق فيل انعضو احد هن 
المستحقين : فإنه لا قصاص عليه» لكن يعزر القاتل» ولشركائه 
في تركة الجاني (القاتل الأول) حقهم من الدية» وترجع ورثة 
الجاني (الأول) على المقتص بما فوق حقه من الدية فإذا كان 
حقه من الدية 7١‏ ألقًا والدية "٠١‏ ألف فيرجعون ب١58‏ ألقاء 
اراق يكوان عق العو دلا بقلو هأ نضا :نأك ايكون 
عالمًا بالعفو وسقوط القصاص فعليه القصاص. ب - أن لا 
يكون عالمًا بالعفوء أو لا يعلم أن العفو يسقط القصاص فلا 
قصاص عليه؛ لأن عدم العلم شبهة» وعليه دية هذا المقتول. 
(4:) أي: ينتظر قدوم وارث غائب» وتكليف غير مكلف - ببلوغ - 


فيض الجليل على متن الدئيل 


 -‏ صغيرهء وإفاقة مجنون ‏ وإن طال الزمن. 

)١(‏ أي: يقوم وارث الميت مقامه؛ لأنه حق الميت فانتقل لوارثه. 
ولهم العفو في القصاص أو الدية. 

(0) قيده في الإقناع وشرحه: (وكان ممن يصح عفوه) بأن كان 
مكلفا رولوا كات العفو ارال اللدية): 

(0) أي: أقر بعض ورثة الدم بعفو شريكه فيسقط القصاص. 
والغريب أن المؤلف ذكر فى الغاية مسألة ما لو شهد بعض 
الوؤثة يعر تدريكة: ورك مسألة الإقرار اتجامّاء ورده 
الشارحء فقال: (ويتجه: أو أقر) بعفو شريكه ينبغي أن يكون 
متجهًا لتشوف الشارع إلى العفو بقوله: #إوآن تَمَفُوَا أَوَيكْ 
لتَّفَوَكة» [البقرة: 777]ء لكنه لا قائل به فيما علمت». بل 
مقتضى قولهم: لا يصح الإقرار على الغيرء وهذا منه)» وقال 
اللبدي: (ولعل المصنف أراد أن معنى قوله في المنتهى: (أو 
شهد) مجرد الإخبار ولا يشترط الشهادة عند حاكم ونحوه 
فليحرر الحكم)». وربما حَمّلت الشهادةٌ معنى الإقرار» بدليل 
قول البهوتي في شرح المنتهى: (وأما سقوطه بشهادة بعضهم 
بعفو شريكه ولو مع فسقه فلإقراره بسقوط نصيبه وإذا أسقط 
بعضهم حقه سرى إلى الباقي كالعتق) . 
واقتصر في الإقناع والمنتهى على قولهم: أو شهد ‏ بعض - 


بابُ شُرّوطٍ اسَيِيفَاءٍ القصّاص 


2١2 20 0-0‏ 
سقط القِضَاصَ : 
الغاليثُ: أنْ يؤمنَ في اسْتبفائه تَعَدّيه إلَّى لير "42 فَلَؤ لَرمَ 


مستحقي القصاص ولو مع فسقه ‏ بعفو شريكه سقط القود ولو 
كان العافي زوجا أو زوجة. 

)١(‏ لأن القصاص لا يتبعض» ولمن لم يعف حقه من الدية» وتقدم 
لو قتل الجاني قبل العفو أو بعده. 
(نتمة): لو كان القاتل جماعة فعفي عن بعضهم. قال في 
الإقناع وشرحه: (وإذا اشترك جماعة في قتل واحد فعفا عنهم) 
ونه (إلى الدية فعليهم دية واحدة» وإن عفا عن بعضهم فعلى 
المعفو عنه قسطه منها) أي: من الدية بدل المحل وهو واحد 
فتكون ديته واحدة سواء أتلفه واحد أو جماعةء. وأما القصاص 
فهو عقوبة على الفعل فيتقدر بقدره) . 

)١(‏ (الشرط الثالث) أن يُوْمَنَ فى استيفاء القصاص تعذّيه إلى غير 
الجا . ْ 

اي ان د حت لضي ارو اسار فيئية اللي ور سلب 
وغو: أول«اللية عقد. الولادة» وأكثر شابيكون ثلاث حلبات: 
أي: وجبات» وأقله حلبة. قاله النجدي عن المصباحء» ولا 
تعتبر المصة منهاء هذا الذي يظهرء والأصل فيه حديث 
الغامدية وفيه: «ارجعي حتى ترضعيه» رواه مسلمء ولأنه يخاف 
على ولدهاء وقتله حرام» والولد يتضرر بترك اللبأ ضررًا 
كثراء وقال في الكافي: لا يعيش إلا به. 
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(ثم إن وجد من يرضعه مرضعة راتبة قتلت)؛ لآن تأخير قتلها 


إنما كان للخوف على ولدهاء وقد زال ذلك.». (وإن وجل 


مرضعات غير رواتب» أو) وجد (لبن شاة ونحوها ليسقى منه 
واقكا جهناك اتلعلي ا الأنه ل بكاقم على اولك ذك للك 
(ويستحب لولي القتل تأخيره) حينئذ (إلى الفطام) دفعًا لضرر 
الولد بذلك). 

وكذلك الا اند إذا كان رجِماء فحكمه حكم 
القصاص فى النفس» قال فى المعونة: (ولآن الحا 0 
مش اللصامن فى التلي ام بواعاة التعنا من فى الطلرق انقرا* 
بمجرد الوضع» كلاه البعة بالبجلاد :انها انبح مره 
الوضعء وزاد الشيخ منصور في شرح المنتهى كلام المغني 
والمستوعب: (في المغني : وسقي اللبأ. وفي المستوعب 
وغيره: ويفرغ نفاسها). 


بابُ شَرّوطٍ اسَّتِيفَاءٍ القصضّاص 


م 


يَحَرم استيفاء القصّاص بلا خحضرة سَلْطانٍ أو نائبه 
2 00 
ويَقَع الموقع : 

م م وى مهم ىم 1 ه 070 6 عي شوش. > ه 

ويحرم قتل الجاني بغير السيي . وقطع طرفه بغير 
|| - ا 


)١(‏ فينظر الإمام أو نائبه إلى ولي المجني عليه فإن كان يقدر على 
استيفاء القصاص ويحسنه مكنه منه وخيّره بين المباشرة 0 
طرف والتوكيل؛ لقوله تعالى: ##إومن مُِلَ مَظَلُومًا فَقَدَ م1 
لوَلِيدء سُلْطّنا». ولأنه يَكهِ أتاه رجل يقود آخرّ فقال: 0 هذا 
قتل أخي فاعترف بقتله. فقال النبي ييةٍ: اذهب فاقتله» رواه 
ملع بون كم يعسن الولو أهره الستطان: ادهو كل من 
يستوفي لهء وإن احتاج المستوفي لأجرة فعلى جان. 

(0) أي: إن خالف ولي القود واقتص بنفسه بلا إذن الإمام وقع 
القصاصٌ الموقعَ: أي حصل به الوجوبء, وللإمام تعزيره. 

(0» ولو كان الجانى قتله بغيره» كأن يقتله بحرق أو مسدس. فلا 
يجوز 585 إلا بالسيف؛ لحديث: (لا قود إلا بالسيف) 
رواه ابن ماجه وغيره» فإن فعل ‏ بأن قتله لمثل ما قتل به 
المجني عليه فقد أساء ولم يضمنه» وللإمام تعزيره. 

(؟) أي: يحرم قطعه في الطرف بغير السكين؛ لكلا يزيد في القطع 
على ما هو حقه. 


فيض الجليل على متن الدئيل 


وإِنْ بَطشَّ"'' ولِنُ المَمْتُولٍ بِالجَانِي فظَنّ أنّه قتلّه فَلَمْ 
يَكُنْء ودَاوَاه أَهُلّه حنَّى بَرَئَ» فإِنْ شَاءً الوَلِيُ دَفَعَ دِيَّةَ فِعْلِهِ 
رةه 


258 


(4)1 قود الآأخل: يشدة: 


030( أي : إل ضوية رن المندون الحات بعنف. فظن ولى المقتول 
أن الجانى مات فجاء أهله فعالجوه وعوفىء» ير ولى المقتول 
بين دفع الدية في الطرف ويقتص من الجاني» أو لا يدفع له 
أمية قاله في الفروع» وقال الخلوتي: (ظاهره من غير شيء 


بَابُ شَرّوطٍ القِصّاص فِيمَا دُونَ النمْسِ لس 


بَابٌ شَرُوطٍ القِصّاص فيمًا دُونَ النّفْسسِ7) 


وو أ ره و 1414 
ماه عى, ه ىج ه 7 6 ,ى ه٠‏ 5 0 ل -ه 
من أاخد بغيره في النفس» اخذ به فيما دونهاء ومن 
: © 
احلا 


)١(‏ ما فيه قصاص وما ليس فيه قصاص في الجنايات التي دون 
النفس: ١‏ في الأطراف : جمع ير الذي له مهيا 
أو له حد ينتهي إلى مفصل كمارن الأنف - وهو ما لان منه -. 
؟ - الجروح؛ ويشترط للقصاص فيها أن تنتهي إلى عظمء 
 "‏ اللطمة والوكز ونحو ذلك ففيها التعزير فقط. ولا قصاص 
فيها. 5 المنافع: السمع والبصر ونحوها فهذه لا قصاص 
فيها بل التعزير والدية. ه ‏ الكسور: ولا قصاص فيها 
كذلك. بل التعزير والدية» إلا كسر سن وضرسء. ففيهما 
القتصضاضن ؟ .لكونه يمكرة أن يوسن با لميره قوس .ها" انكس 
5 الايذاء باللسان: فيه التعزير أيضًا ولا قصاص. فيجمع 
هله المقة انها قضاضن نيماءدوف الننفى» والأولان حنعيها 
القود والتعزيرء وأما البقية ففيها التعزيرء والقاعدة: كل ما لا 
يجب فيه القصاص من الجنايات يجب فيه التعزير. 
والذي يقصده الفقهاء هنا نوعان: ١‏ - القصاص في الأطراف». 
؟ - والقصاص في الجروح. 

(0) أي: إذا جاز أن يقتص من الجاني في النفس لو قتل المجنيّ - 


فيض الجليل على متن الدليل 
اه 
وشرُوطه أ 
روس ماه وه 4 . ه أ : َه 2 
احدها: الع العدوان؛ فاه قصاص فى غيره 5 
3 هس 4 3 5 ضهةه. 00م 7 َه 
الثاني : إِمْكَانَ الاسْتِيفاءِ بلا حَيْفيٍ”". بأنْ يكونّ القَظعْ مِن 


جاز أن يقتص منه فيما دون النفس إذا جنى عليه بما يوجب 
القود.ء وإلا فلا؛ فلو جنى الث على ولده فيما دون النفس لم 
يقتص منه؛ لأنه لا يُقتل به لو قتله. وكذا لا يقاد المسلم 
بالكافر فيما دون النفس؛ لأنه لا يقاد به فى النفس . 

- أي: للقصاص فيما دون النفس - في الأطراف المقطوعة والجروح‎ )١( 
شروط أربعة زائدة على الشروط المتقدمة» والأطراف التى يقتص‎ 
نيها1:1بالحين» اواوالانقوي #بوالهاجة الذق :فى وسط‎ 
الأنق 4د والاةن قاووالسه: . ات والتحقق» لاحأ والشمة:‎ 
#ووالية: الوروالر جيل 15 دو اللسان 11 مو الا صنم:‎ 
-الكتف هكذا في بعض نسخ الإقناع» وفي أخرى: الكف‎ 75 
يووا ند جر‎ ١8 داو الموفق.‎ ١١ وهي الموافقة للمنتهى وغيره.‎ 
دو الخصية ديزو لا لد لاا دوقهو المراة:‎ 

)١(‏ (الشرط الأول) العمد العدوان: بأن تكون الجناية عمدًا 
محضّاء فلا قصاص فى شبه العمد والخطأ إجماعًا كما فى 
المبدع» وكذلك لا قصاص في الأطراف في شبه العمد قياسًا 
على الخطأ . 

() (الشرط الثاني) إمكان الاستيفاء بلا حَيّف ‏ بوزن بَيْع - وهو: 
الجور والظلم كما في المطلع. فيشترط للقصاص في - 


يَابَ شَروطٍ القِصّاص فِيمَا دُونَ النمْسِ 
ء| 69" أنه 


مَفصل”'". أو يَنْتَهِى إِلَى حدّء كمارن الأنفيء وهُو ما لان مِنْها''. 


فاك يِضَاص في جَائْفة” "أ 7 في قَطع ا ل قَظع 

- الأطراف: أن نأمن من الزيادة على ما فعله الجانى بالمجنى 
ليدم بولا وكرن اماد رلا واموكوة اننع مو مين ١‏ 
يكون للقطع حد ينتهي إليه . فإن لم يؤمن الحيف فلا قصاص 
كما لو قطع الجاني نصف ساق المجني عليه» فلا قصاص؛ 
لأنه لو اقنّص منه ربما أخذ أكثر من الذي قطعه اللجاني . 

() بفتح الميم وكسر الصاد على وزن مسجدء. واحد المفاصل وهو 
ما بين الأعضاء كما بين الأنامل» وما بين الكف والساعدء وما 
بين الساعد والعضدء وفي الإنسان ثلاثمائة وستون مَمْصِلَاء 
وأما المفصّل بكسر الميم وفتح الصاد فهو اللسان. 

(؟) هذا النوع الثاني من الاستيفاء في الأطراف: أن يكون له حد 
ينتهي القطع إليه كمارن الأنف وهو ما لان من الأنف دون 
القصبة. فال في الإقناع وشرحه: (وهو الذي يجب فيه القصاص 
أو الدية دون القصبة) لأن لذلك حذا يُنتهى إليه أشبه اليد) . 

() من هنا سيذكر ما لا قصاص فيه؛ لفقدانها العلة هى إمكان 
الاستيفاء بلا حيفء ومن هذه الأشياء : الحائفة: وهي : 
الجرح الذي يصل إلى باطن الجوف؛» كالجرح في الصدر 
والبطى والحلق والككانة» «البحائقة لبن لها نفضا بولا حد 
تنتهي ليه فلو طعنه في ظهر فليس فيه قصاص بل ثلث الديةء 
فالمراد بالجوف كل الجسم ما عدا الأطراف كاليد والرجل» 
والفخذين والرأس الحلق . 

(54) قال الجوهري: قصبة الأنف هي عظمهء وكذلك كل عظم - 
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الثالث : الْمُسَاوَاةٌ في الاسلو””؛ 


أجوف مستدير. كما في المطلع. 


أي : لا قصاص في قطع بعض ساعدء وهو ما ب بوره الجيرفق 
والرسغ. قو كان ساس البائق الب ف رادي آنه ليس 
مفصلا فلا يؤمن الحيف . 

أي: قطع بعض عضدء وهو ما بين المرفق والكتف . 

أي: فلا قطع بقطع بعض ساقء أو بعض وركء والوّرك: 
بفتح الواو وكسر الراءء» ويجوز: بكسر الواو وسكون الراء 
على وزن وَزْرِء وهو: ما فوق الفخذ من الإنسان» كما في 
المطلع. وكذا في مختار الصحاح والمعجم الوسيط» وقان 
ابن عوض: ما علا عن مفصل الركبة»).ء» قلت: وهو غريب 
مخالف لما في المطلع وغيره» والمقصود: أنه لا قصاص في 
الجائفة وما بعدها؛ لأنه لا يمكن الاستيفاء بلا حيف. 
والقاعدة ‏ كما قالها الحفيد فى حاشية ابن عوض -: (وحيث 
تاه لماص «الر حب د رن أن وك ولاق اران 
وكذا لو قطع بعض كف). 

مثل أن يقطع نصف الساعد أو العضد ولم تسر الجناية فيقع 
الاستيفاءٌ الموقع» وليس عليه شيء. 

(الشرط الثالث) المساواة في الاسم والموضعء فالمساواة في - 


بَابُ شرّوظٍ القِصّاص فِيمَا دُونَ النَمْسِ 
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فلا تَقْطعْ''' اليد بالرّجُلء وعَكْسّه''. وفي المَوضع؛ فلا تُقْطمٌ 
الف اللو و 


ارات + خراعاة الشكز والكيال ام فلا وعد كايل: 


- الاسم بألا تقطع يد برجل وعكسه. وأما في الموضع وهي 
المماثلة؛ بألا تقطع اليد يمنى باليد اليسرى . 

)١(‏ الحكم مبهم وبينه في الإقناع أنه لا يجوز. 

(؟) لاختلاف الاسم. 

() أما لو تراضيا على أخذ اليمين عن الشمال في الموضع: 
أجزأت ولا ضمان؛ كما في الإقناع» والمنتهى» والغاية» وزاد 
في الإقناع ‏ تبعا للمقنع -: أله حت لو هاو ذلك تعد ا قو 
غير رضاهما ‏ فإنه يجزئ». ولا ضمانء قال في الإنصاف: 
(وهو المذهب). 
(تتمة): وهل يجوز ويجزئ لو اختلف الاسم؟ نصّوا على 
التحريم؛ لكن لو حصل فأخذت يد برجل» فهل يجزئ؟ نص 
في الإقناع على إجزاء قطع الخنصر ببنصرء قال مع شرحه: 
(أو) قطع خنصرًا (ببنصر) أجزأت ولا ضمان)» وهل غيرهما 
مثلهماء كيد برجل؟ الظاهر: نعم» فليحرر. 
(تتمة): العضو الزائد يؤخذ بعضو زائد مثله موضكعًا وخلقة ولو 
تفاوتا قدرًا كالأصليين. قال في الإقناع: (فإن لم يكن للجاني 
زاتل بتو فل فجحكوفة) » :ولا ,يوخد: اصلى زاك وشكسة ولو 
تراضيا عليه لم يج لعدم التساوي في المكان والمنفعة. 

(:) (الشرط الرابع) مراعاة الصحة والكمال. أي: الاستواء في - 
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7 82 رخن س ا اس 
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الصحة والكمال حال الجناية كما قاله الحفيد» أما الاستواء في 
الصحة؛ فبوجود المنفعة في العضوء قال ابن عوض في الصحة : 
(أن يكون العضو المجني عليه باقيًّا نفعه وإن كان مريضًا)» وأما 
في الكمال: فبأن تكون عين العضو مكتملة, فلا تؤخذيد 
صحيحة بيد شلاء» ولا يذ كاملة الأصابع بيد ناقصة الأصابع . 
سواء كانت يدا أو رجلاء فلا تؤخذ يد أو رجل كاملة 
الأصابع والأظفارء بناقصة الأصابع والأظفار»ء لعدم المساواة 
في الكمال. 

أي: لا تؤخذ عين صحيحة بقائمة» والقائمة: هي التي سوادها 
وبياضها صافيان لكن لا يبصر بها . 

أي : لا يؤخذ لسان ناطق بلسان أخرس؛ لنقصهء ويؤخذ بمثله. 
أي: لا تقطع يد صحيحة» لكون صاحبها قطع يدا شلّاء ولو 
كان الشلل ببعضهاء وهكذا يقال في الرجل والأصبع. 
والشلل: فساد العضو وذهاب حركتهء قاله الشيخ النجدي. 
والشيخ منصور في شرح المنتيى؟ لأن العضو إذا فسد ذهبت 
منفعته» فلا يؤخدذ به الصحيح؛ لزيادته عليه ببقاء منفعته فيه . 
ويؤخذ كل ذلك بصحيحء فلو كان شخص يده شلاء فقطع يدا 
صحيحة فتقطع يده الشلاء وهكذاء بلا أرش . 

هكذا ذكر في الإقناع والمنتهى» والمراد الذكر الصحيح الكامل - 


يَابَ 7 شَدُوط القصاص فيمَا دون النَمْسِ 
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مع الخصيتين» فلو قطع شخص ذكر خصي لم يقتص من 
الكامل؛ لأن الخصي لا يولد له ولا يكاد يقدر على الوطء 
فهو كذكر الأشل . 

هذا المستشنى الأول من هذا الشرطء وقوله: (بمارن أشل) قال 
اللبدي : لم أجده لغيره . 

وفي الإقناع والمنتهى (بمارن الأخشم): وهو الذي لا يشم 
رائحة شيء» فلو قطع مَنْ مارن أنفه صحيحٌ» مارنَ شخص 
أخشم لا يشم ء فإنه يمقتص من الصحيح ؛ لآن الآنف فيه فائدة 
الشم والجمال اذا ذهيت اإاحداعما بقيت: الاأشرئ: بوكذلك 
الحال في الأذن الشلاء التى لا يسمع منها صاحبها؛ لأن 
العضو له منظر جمالي وقد ذهب أيضّاء وذهاب السمع أصلا 
لنقص في الرأس؛ لأنه محله وليس لنقص في الأذن. 

(تتمة): ضوابط مهمة في الباتب: ١‏ إن قطع الجاني ما لا 
عظم فيه كبعض لسان أو بعض أذن أو بعض شفة أو بعض 
حشفة» أو بعض ذكرهء أو بعض أذنء فإن المقطوع يقدر 
بالأجزاء كنصف وربعء لقوله تعالى: «#وَالجروح قِصَاصٌ 4 
ولا يؤخذ بالمساحة؛ لئلا يفضي إلى أخذ جميع عضو الجاني 
ببعض عضو المجني عليه كأن تكون أذن أحدهم كبيرة فتقطع 
نصفهاء فلا يؤخذ قدر ذلك النصف من أذن الجاني لأنها قد 


تكون صغيرة؛ بل يقطع نصفها . 


؟ - لا قود ولا دية لما ررجى عوذه مما ذهب بجناية فى مدةٍ 


تحددها أهل الخبرة من عين كسن ونحوهاء أو منفعة كحَذُوء 
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أي: ذهبت منفعة العدو بسبب الجناية. 

“"' - إن قطع الجاني بعض ما فيه عظم فلا قصاص وفيه الدية 
مثل ما لو قطع بعض ساعد أو بعض ساق» وتقدم في كلام 
في المصنف في الشرط الثاني . 

؛ - إن قطع بعض الطرف فالتصق فله أرش الجرح ولا 
قصاص» ذكره في الإقناع . 

ه - حكم إعادة العضو بعد القصاص : 

القول الأول: له إعادته وليس للمجنى عليه أن يقطعها وقد 
حصل الإيلام» وهو الذي ذهب إليه في المغني» والشرح. 
وتبعهما في الإقناع» قال البهوتي: (لأنه استوفى القصاص) . 
القول الثاني: يقاد ثانيّاء وهو منصوص الإمام أحمدء وقال 
في الإنصاف: (على الصحيح من المذهب)» وقطع به في 
التنقيح. وتبعه في المنتهى. قال الشيخ متصوور: (نطا لاه 
أبان عضوًا من غيره على الدوام فكان للمجني عليه إزالته 
كذلك لتتحقق المقاصة) وتبع صاحب الغاية المنتهى ولم ينبه 
على المخالفة بين الإقناع والمنتهى» كما ذكره الرحيباني منبها 
عليها. (مخالفة) 

5 - وأما مسألة إعادتها في السرقة فلم أظفر بكلام صريح في 
ذلك؛, وقرر المجمع الفقهي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي 
عدم جواز إعادة العضو بعد قطعه في الحدود ‏ كالسرقة. 
وقطع الطريق:! م وم؟ وغيرهاءك ويدذلك فقت اللححة' الدائمة - 


يَابَ شُرّوطٍ القِصّاص فيمًا دُونَ النَمْسِ 
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05 525 5 وأما في القصاص فقرَّروا أنه لا يجوز إلا أن: 
١‏ - يرضى المجني عليه. ؟ - وكذا إذا كان المجني عليه قد 
أعاد عضوه. " - أو نقذ الحكم قصاصًا أو حدًا ثم تبين براءة 
المقطوع . 

هذا (النوع الثاني) من نوعي المود فيما دون النفس : ا د 
الجروح. والأصل فيه قوله تعالى: ##والجروح قِصا 2 
والإجماع حكاه شيخ الإسلام كما في حاشية ابن قاسم 
والجروح قسمانء الأول: الشجاج وهي الجروح في الوجه 
والرأس خاصة. الثاني: في غير الرأس والوجه. وهي لش 
فكوان :فى يقية الجلان كالبيكدوالضدن وتحوهيا» وتتحرط 
للقصاص في الجروح : 1 أن تكون الجتاءة بالجرح عمدًا 
محضًاء أما الخطأ وشبه العمد فلا قصاص فيهما كما فى 
الإقناع. وان هين الجاتى رف بعرسه [البصق عليه إلى 
عظمء وإلا فلا قصاصء. فلو جرحه في فخذه ووصل الجرح 
إلى العظم جاز القصاص؛ لإمكان الاستيفاء بلا حيف ولا 
زيادة؛ لانتهائه إلى عي وإن لم يصل الجرح إلى العظم فلا 
قصاص؛ لاحتمال أن يُجرح الجاني جرحًا أزيد من جرحه 
للمجني عليه» وحينئذ ففيه الأرش 
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عَظم''. يه العَضدِ والسَاعِدٍ والفخذ والسّاقٍ والقّدَم''. 
وكالموضكة 0 يننا 7 ل الال 0 


)١(‏ دون أن تكسره أو تهشمهء فإن كان كذلك فلا قصاص؛ لأنه 
لا يؤمن فيها من الحيف . 

(0) أي: إذا انتهى الجرح فيها كلها إلى عظمء وإلا ففيه حكومة. 

(9) الموضحة نوع من أنواع الشجاج في الرأس والوجه فقطء 
والموضحة هي الجناية التي توضح العظم من المجني عليه في 
الرأس والوجه خاصة. 

() هي التي توضح العظم وتهشمه. 

(5) تزيد عن الهاشمة بأنها تنقل العظم؛ فتوضح العظم وتهشمه 
والتقلةب 

(7) المأمومة: هي التى تصل إلى جلدة الدماغ . 
(تنبيه): ظاهر كلام المؤلف: أنه يقتص في الموضحة والهاشمة 
والمنقلة والمأمومة» وفيه نظر!ء والمذهب للمجني عليه أن 
يقتتص موضحة؛ لأنها تنتهي إلى عظم» وللمجني عليه أن يعفو 
إلى ديتها وهي خمس من الإبل» وأما الهاشمة» والمئقّلة. 
والمأمومة» ففي كل واحدة منها الدية 0 
في كل واحدة منها موضحة.ء مايه أزكن الراقكه وهو ها سعد 
دية الموضحة ودية تلك الشجة» اف الفاكتجة فر من الأب 
والمجني عليه مخير بين أن يأخذ من الجاني عشرًا من الإبل» 
أو يقتص موضحة. ويأخذ الزائد عليها وهي خمسًا من الإبل» 
وفي المنقلة له أن يأخذ كل ديتها وهي خمسة عشر من الإبل» - 
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وسِرَايَة القصّاص هَدَرٌ''» وسِراية الجنَايَة مَصْمُونَة "0 م 
أو تقض موضخة »..وياخل الزائه غليهنا وعى غثير من الابلة 
وفي المأمومة له أن اخقمر الجانى تلك انين وهي ثلاثة 
والاتوة مغر ا نلبقي بوله«اث تمصن روقص .وواخد: لماي 
وعشرين بعيرا وثلثًا . (مخالفة الماتن) 

أي: غير مضمونة؛ لأن ما ترتب على المأذون غير مضمون. 
قال عمر: (من مات من حد أو قصاص لا دية لهء الحق قتله) 
رواه ابن أبي شيبة» فلو قطع من الجاني طرفًا قصاصًا فسرى 
إلى النفس فلا شيء على قاطعء لكن استثنى في المنتهى 
وشرحه صورة فقال: (لكن لو قطعه) أي : قطع المجني عليه 
الجاني (قهرًا) بلا إذنه ولا إذن إمام أو نائبه (مع حر أو برد) 
أو حال لا يؤمن فيها الخوف من السراية (أو) قطعه (بآلة كالة 
أو) بآلة (مسمومة ونحوه) كحرقه طرفًا يستحق القصاص فيه 
فيموت جان (لزمه) أي: المقتص (بقية الدية) أي: يضمن دية 
النفس منقوصًا منها دية العضو الذي وجب له فيه القصاص.». 
فإن وجب فى يد فعليه نصف الدية» أو فى جفن فعليه ثلاثة 
أوواعهيا وا ومقتضاه: أنه ا فى أنف أو ذكر 
ونحوه مما فيه دية لا يلزمه شيء). 1 

لأن ما ترتب على غير المأذون فليس بمضمونء وحتى لو برأ 
الجرح فاقتص ثم انفتح مرة أخرى فهو مضمون كما ذكره 
الشارح» قال في الشرح الكبير: (سراية الجناية مضمونة بغير 
خلاف لآنها أثر جناية والجناية مضمونة فكذلك أثرها)» قال 
فى المعونة: (مثل : أن يهشمه في رأسه فيسري إلى ذهاب 
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لم يقتص ربها قبل برئه فهدر أيضا . 


ضوء عينه ثم يموت فإنه يقتص منه في النفس ويؤخد منه دية 
عاب بصي ا 

)١(‏ المذهب: يحرم القصاص في الطرف قبل البرء» فإذا اقتتص 
المجنى عليه.» وسرت جناية يده ولو إلى نفسه فلا يضمن 
الجادى لاون ردنك فى اجرح اقنميا اده نتى راد 
المستقنع» وأخصر المختصرات» وفي الغاية اتجامًا ‏ يحرم أن 
يقتص قبل برئهء فإن اقتص وسرت الجناية فهدرء قال 
ابن المنذر: كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى الانتظار 
بالجرح حتى يبرأ؛ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله: 
أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء إلى النبي كَل فقال: 
أقدني. فقال: حتى تبرأ . ا إليه فقال : أقدني . فأقاده ثم 
جاء إليه فقال: يا رسول الله» عرجت. فقال: قد نهيتك 
فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله كَكِةِ أن 
يفقصن هن عرس حتت انيرا صاحبه) رواه أحمد والدارقطني. 
ولآنه باقتصاصه قبل الاندمال رضى بترك ما يزيد عليه بالسراية 
(تتمة): ضوابط في الجروح : 

أولا: كيفية الاستيفاء في الجروح: إن كان موضحة فما 
أشبهها فبالموسى» أو حديدة ماضية معدة لذلك . 

ثانيًا: صفة المستوفي للقصاص في الجرح: لا يستوفي ذلك 
إلا من له علم بذلك كالجرائحي وما أشبهه. 

ثالثا: قدر الجرح: يعتبر قدر الجرح بالمساحة» دون كثافة ‏ 


بَابُ شرّوظٍ القِصّاص فِيمَا دُونَ النَمْسِ 


- اللحم؛ لأن حده العظمء والناس يختلفون في قلة اللحم 
وكثرته» فلا يمكن اعتباره. والله أعلم. 
(تتمة): الجناية على الغير أقسام : 
الأول: قتل النفس: وفيها الدية»ء أو القصاص. وشروط 
وجوب القصاص فيها: ١‏ تكليف القاتل.  "”‏ عصمة 
المقتول» ” - المكافأة». 5 عدم الولادة» ه ‏ أن تكون 
غهذا :عضا 
الثاني : قطع الأطراف: وفيها الدية أو القصاصء» ويشترط 
للتصناضن :فنها 5 ١‏ .+ العمن المحضن: اس إمكان: الاممناء ةد 
حيف )» '" - المساواة في الاسم والموضع». 5 - استواوّهما في 
الفعدة بن كمال 
الثاليتث: الجروح : وفيها الدية» أو القصاصء ويشترط 
لوجوب القصاص فيها: أن تنتهي إلى عظمء أو حد ينتهي 
القطع إليه. 
الرابع : المنافع: لا قصاص فيهاء وإنما التعزير والدية. 
الخامس: الكسور: لا قصاص فيهاء وإنما التعزير والدية. 
السادس : اللطمة والوكز ونحو ذلك: لا قصاص فيهاء وإنما 
التعزير فقط . 
السابع: الجناية على المال: قال في الإقناع وشرحه: (ولا 
قصاص في المال مثل شق ثوبه ونحوه) بل الضمان بالبدل أو 
الأرش على ما تقدم). 


عه 


ور وم 3 و ا 
او جِزءًا ممة 6 بمباشرة اق سبيت 


نالل 1 
و و 20 5 2 : َه ا 6 اي ارك ع 2 
إن كان عمد فالدية فى اللي وإن كان عير عمكل. فعلى 
00 


)١(‏ جمع دِيّة ‏ بتخفيف الياء -» وهي شبوغا: اليال: المودى: إلى 
مجنىٌ عليه أو وليه بسبب جناية . 
وأجمع العلماء عليها في الجملة؛ لقوله تعالى: 8مَدِيَة 
مُكَلَّمَةٌ !1 أَهلهء» [النساء: 2197 وحكى ابن المنذر وابن حزم 
وابن القطان الإجماع عليهاء وفي الحديث: (وفي النفس مائة 
من الوبل) . 

(9) تسلماة او :ذم » او معا عاد 

(6) كحفر بئر يحرم عليه حفرها. 

(4:) أي: مال المتلف نفسه. 

)0( وال على ثلاث سنين؟ لحديث 5 هريرة: «اقتتلت امرأتان 
من هذيل» فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في 
بطنهاء فقضى رسول الله كَل بدية المرأة على عاقلتها» متفق 
عليه.» ولا خلاف فيه فى دية الخطأ حكاه ابن المنذر إجماع 


بف 


فيض الجليل على متن الد 
390173019090559 مد وسو تس ند اوس 


أ 2 ا 0 2 7ك 0 201 6 الحا اس 3 
ومن حمر تعديا بكْرَا قَصيرةٌ فَعَمَقَهًا آخرء فضمان 
١ ٠ 7‏ ره >8 سم م 7 
َالِفٍ '' بَينَهُمَاء وإِنْ وَضَعَ م ثالث سِكيئًا» فَأثلانًا . 


نس سا 


وان وَضِعَ جد ات ا هذ افيف | سان : فوَقَعَ 
في البْرء فالضّمَانَ عَلَى وَاضِعْ م الْحَسرء كَالدّافِع *. 


- ويفهم منه أن القاتل ليس عليه شيء؛ لقوله: (فعلى عاقلته). 
وعليه الكفارة» وهذا هو المذهب؛ وصرح به في الإقناع . 
الكشاف .)73794/١(‏ فالدية واجبة ابتداء على العاقلة» كما 
سيأتي إن شاء الله تعالى . 
والقول الآخر: أن القاتل يحمل مع العاقلة إن كان غنيًا؛ لأنها 
في الأصل على المتلف». واختاره الشيخ السعدي في الفتاوى 
السعدية؛ 

)١(‏ هذا مثال للقتل بالسبب» وقوله: (تعدّيًا): أي: متعذيًا فى 
حفرها بأن يحرم حفرهاء كأن يحفرها في فنائه» أو فناء 0 
أو في طريق - ولو واسعًا ‏ لغير مصلحة المسلمين» أو في 
ملك غيره بغير إذنه . 

(0) من نفس ومالء لكن تضمن النفس بالدية على العاقلة. 

(6) أمّا إن وضعه لينتبه الناس فعثر به أحد: فلا يضمن . 

(:) هذه المسألة لها ثلاثة أحوال: ١‏ - أن يتعدى كل منهما ‏ أ 
الحافر وواضع الحجر -: فالضمان على الواضع؛ لأنه كالدافع 
؟ د أن تمدق أحنهما؟ فالضهان علية ان أن ل يتحدفق 
أحدهما: فلا ضمان عليهماء هذا ملخص ما ذكره الحفيد» 
قال في الإقناع وشرحه: (وإن حفر) إنسان (بئرًا أو نصب - 


0 مهيب 
كناب الديَاتٍ 


فعَلّ 


010( 
فيه 


فرة 


ا ا ال مه 252022 ج252 0” 
عاقِلَةٍ كل دِيّهَ الآخر”''. وإِنْ اضظَدمًا"'" فَكَذَلكَ”" . 


سكيئًا ووضع آخر حجرًا) أو نحوه (فعثر به إنسان أو دابة فوقع 
في البئر أو على السكين ضمن واضع الحجر المال) حيوانا 
كان أو غيره (وعلى عاقلته دية الحر) لأن الحجر (كدافع) 
ولأن الوضع متأخر عن الحفر والنصب وعلم منه أنه لا ضمان 
على الحافر والناصب إذن لأن واضع الحجر قطع لتسببهما ولا 
قصاص على واضع الحجر لأنه لم يقصد القتل عادة لمعين 
بخلاف مُكرهٍ ١(‏ - إذا تعديا) أي: الحافر وواضع الحجر 
«(وإلا) يعنى وإن تعدى أحدهما وحده (ف) الضمان (على 
اد جع بنهب) نعلي اران ل وعبات 1١‏ حدما بأن 
كانت البئر في ملكه أو في موات أو في طريق واسع لنفع 
المسلمين بلا ضرر ووضع الحجر بطين ليطأ الناس عليه فلا 
ضمان عليهما لعدم العدوان). 

لأنه قتل خطأ . 

قال في الإقناع: (إن اصطدم حران مكلفان. بصيران» أو 
ضريران أو أحدهماء وهما ماشيانء أو راكبانء» أو راكب 
وماشن دي ناه 

أي : على عاقلةٍ كل منهما ديةٌ الآخر كاملة هذا ما جزم به 
في المنتهى وقدمه في الإقناع . 

والقول الثاني ذكره أيضًا في الإقناع بقوله: (وقيل: بل على 
عاقلة كل منهما نصفها؛ لأنه هلك بفعل نفسه وفعل صاحبه؛ - 


فيض الجليل على متن الدئيل 


فيُهدر فعل نفسه». وهذا هو العدل)» والقولان في مسألتي الصدم 
والسقوط. قال في الإقناع: (وإن مات أحد المتصادمين دون 
الآخر فديته كلها. أو نصفها على عاقلة الآخر على الخلاف) . 
(نتمة): في الصدم عمدًا: قال في الإقناع وشرحه: (وإن 
اصطدما عمدًا ويقتل ذلك) الصدم (غالبًا ف) القتل (عمد يلزم 
كل واحد منهما دية الآخر فى ذمته فيتقاضّان) ولا شىء على 
العاقلة لأنها لا تحمل العماده وعلى هذا إن ا دنا 
وحده فالقصاص أو الدية في مال صاحبه (وإلا) أي: وإن لم 
يكن الصدم يقتل غالبًا (ف) هو (شبه عمد) فالدية على العاقلة 
والكفارة في مال كل منهما) . 

فإن قيل: ما الفائدة من تبادل الديات؟ 

قيل: قد يختلف الميتان فى قدر الدية» كأن يكونا ذكرًا وأنثى» 
أن مكونا .ذو ومساناء؛ 1 

(نتمة): الواجب في نقص قيمة السيارة أرش النقصء. قال 
الشيخ منصور: (إذا نقصت دابة كل منهما فعلى الآخر أرش 
نقصهاء وإن نقصت دابة أحدهما فعلى الآخر أرش نقصها). 
وفى المنتهى وشرحه: (وإن كانا) أي: المصطدمان (راكبين 
أن كان :أ حيهها )نراقن والكهر ماه ازقما تلقدية ذاكيهاا 
ودابة أحدهما (فقيمته على الآخر) ولو كانت إحدى الدابتين 
من غير جنس الأخرى لموت كل منهما من صدمة الأخرى 
كما لو كانت واقفة). 


2 قر 0 
كِتَابٌ الدَّيَّاتِ 


رد اهم ىأوسًَ سس : 0 0 1 0 - 
ومَنْ أَرَكُبَ صَغِيرين لا ولايّة له على واجدٍ مِنْهمَاء 


فَاصْطَدَمًا فماتاء فَِيتَهُمًا من مَاله7''. 


هه 


ره اذه سنت اسداس أ امه ا 2 ه 006 ٠‏ 2 4 


عَلَى ا 


010 


030 


وه 


6 ِو و 
ال ل سر د عه 0 » ماه مه ماه 55 6 ه 
وك الف هرا و بر تكو يتفيف افدرفت: 


وفي الإقناع وشرحه: (وإن كان أحدهما) أي: الراكبين (يسير 
بين يدي الآخر فأدركه الثاني فصدمه فماتت الدابتان أو إحداهما 
فالضمان على اللاحق) لأنها تلفت بصدمه وإن ماتا أو أحدهما 
فدية السابق على عاقلة اللاحق (وإن كان أحدهما يسير والآخر 
واقمًا) أو قاعدًا (فعلى عاقلة السائر دية الواقف) والقاعد لأنه 
قتيل خطأ (وعليه) أي: السائر (ضمان دابته) أي: دابة الواقف 
أو القاعد لأن العاقلة لا تحملهاء (فإن مات الصادم أو) تلفت 
(دابته فهدر) لأنه لم يجن عليه أحد بل هو الجاني على نفسه) . 
أى :يق شال المركبي» .إن كان دون إذن وليهماة: لآانه متعد: 
فهو سبب للتلف» قال في الغاية: (وعليه كفارة»» ووافقاه. 
وهذا من المواطن التى تكون فيها الدية على القاتل لا 
العاقلة ‏ مع أنه ليس ا 

والقول الثانى: إن ديتهما على عاقلته؛ لأنه خطأ فتحمله 
العاقلة» قاله في المقنع والترغيب. 

فعليه ضمان المال» والدية على عاقلته؛ كما قاله البهوتى فى 
الكشاف. والنجدي. ا 
الظاهر أنه شيء ثقيل» ولعله وعاء لحمل الأمتعة» وفي - 


فيض الجليل تن الد 
1 آم على متن الدليل 


وكا مض ا سول ع ا 201 
ساسايابة 

مَن اضطر '' إلى طَعَامٍ غَيْرٍ مُضطرٌء أو شرَابه” 
ام أو أَحَدَ طَعَامٌ غَيْرِه اي 1 دف 
دَانََه أو ما يَذْفُعٌ بو عَنْ نَمَسِهِ مِن سبع ونَحُووء م 


ا 6 - 
صميه 


1 


المعجم الوسيط: العدل: نصف الحمل على جانبي البعير. 

والله أعلم . 

. لأنه تلف بسبيه‎ )١( 

(0) قال ابن عوض: (أو خاف الاضطرار كما يأتى في الأطعمة). 

(9') قيده الشارح بقوله: (فطلبه)» وهو قيد مهم؛ لأنه إذا لم يطلبه 
لم يضمنه؛ كما في الإقناع والمنتهى؛ لأنه لم يمنعه فلم 
يتسبب في هلاكه كما صرح به في الإقناع» ثم ذكر فرعًا: ومن 
أمكنه إنجاء آدمي أو غيره - كحيوان محترم ‏ من هلكة كماء أو 
نار أو سبع فلم يفعل حتى هلك: لم يضمن؛ قال البهوتي : 
(لأنه لم يتسبب إلى هلاكهء بخلاف التي قبلها). (فرق فقهي) 

62 أي : المأكفوة ينه 

(5) والضمان هنا بالدية في مال المانع ونحوه وليست على عاقلته. 

قال في الإقناع وشرحه: (فضمنه (بديته في ماله) كما لو منعه 

طعامه حتى هلك ولا تحمله العاقلة لآن مانع الطعام تعمد الفعل 

الذي يقتل مثله غالبا وقال القاضي هو على عاقلته؛ لأنه قتل لا 

يوجب القصاص فيكون شبه عمد)». وفي شرح المنتهى للبهوتي : 

(قال في المغنى وظاهر كلام أحمد: أن الدية في ماله. لأنه تعمد 


كَتَابٌ الدَّيَاتِ 


د يت اير ور :ميل اود اشر م و اس اشير ١‏ 
وإن ماتت حامل أو حملهًا من ريح طعام. صمن ربة» إن 


عَلِمَ ذلك من عَادَتِهَا”'' . 


0010 


55 


هذا الفعل الذي يقتل مثله غالبًا. وقال القاضى: تكون على 
مايه 1ه ا لما ل ل 

وهذا من المواطن التى تكون الدية فيها على القاتل لا 
للدي كاين مهي القتل . 

مفبه د ره الطعام إن علم أن ذلك يؤدي لموت الحامل ف 
جنك اد 

فيضمن بشرطين - كما عند ابن عوض -: ١‏ - أن يعلم أن ذلك 
يؤدي لموت الحامل أى حتملها غادة: ؟ - أن يعلم أن الحامل 
موجودةء وإلا فلا إثم ولا ضمان. 

(تنبيه): الضمان هنا بالدية. لكن هل تحملها العاقلة؟ 
أم المتسبب؟ لم أرهء ولكن على القاعدة أن العاقلة تحمل ما 
عدا العمد. فليحرر. 


6 - ا مما 
ا" قيض الجليل على متن الدليل 


إن تَلِف وَاقِعٌ على نَائِم غَيْرِ متَعَذ بتَؤووا' ا يوان 
تَلِف النائم ؛ ا مرا 


و 


وإِنْ سَلّمَّ بَالِغّ عَاتِلُ نَفْسَهُ أو وَلَدَّهِ إلَى سابح حَازِقٍ 
كية عرق 0 أو كنا د بثْرَاء اق سهد تسوه 
7 أو تلفت أجِيرٌ لِحَفْرِ بثْر أو بناء خائط بهم ونْحووء 


)١(‏ كأن ينام بطريق مملوك لهء سواء كان ضيِّقًا أو واسعًا. قاله 
ابن عوض . 

(؟) لعدم الجناية. 

(0') فيضمنه الواقع عليه بالدية» وتكون على العاقلة كما في المنتهى 
وشرحه (5//ا/ا). 

(4:) يعني: السباحة . 

(5) لم يضمنه؛ حيث لم يفرط؛ لفعله ما أذن له فيه»ء قال 
ابن عوض: (وعلم منه: أنه لو كان غير حاذق بالسباحة أنه 
يضمن وكذا لو فرط). 

() لم يضمن الأمر؛ لأنه لم يجن عليه» ولم يتعد. فإن كان 
المأمور غير مكلف: ضمنه الآمرء هذا مفهومه» وصرح به في 
الإقناع» قال البهوتي: (لأنه سبب إلى إتلافه» وقال في المغني 
والشرح: إذا كان المأمور صغيرًا لا يميز. فعليه إن كان مميرًا 
لا ضمانء قال في الفروع: ولعل مراد الشيخ ما جرى به - 


كنَّابٌ الدَّيَاتِ 


أو أَمْكَنّه إِنْجَاءُ تمس مِنْ مَلكْقٍ فلم يَمَعَلُ ار 
رَوْجَنَهُ في نَشُوزا عسي ضاي » فَهَدَرٌ 


ْ 0 
في لحري 
وإنْ أُسْرَفَء أؤ رَادَ عَلَى ما يَسْصْل , 0 


- عرف وعادة كقرابة وصحبة وتعليم ونحوهء فهذا متجهء وإلا 
ضمنه» وقد كان ابن عباس يلعب مع الصبيان فبعثه النبي كلل 
إلى معاوية قال في شرح مسلم: لا يقال هذا تصرف في منفعة 
الصبي لأنه قدر يسير ورد الشرع بالمسامحة به للحاجة واطرد 
ف العر ف وصمل المسليين ): 

)١(‏ لاايضمن؛ لأنه لم يهلكه. ولم يفعل شيئًا يكون سببًا في 
هلاكه. قاله في شرح المنتهى . 

(0) زاد الشارح: (أو أدب معلم صبيه)» قال في الإقناع وشرحه: 
(أو) أذن (الوالد في ضرب ولده) ضربًا محرّمًا (فضربه المأذون 
له ضمنه) إن تلف لأن المحرمات لا تستباح بالإذن). وقول 
البهوتي: ضربًا محرمًا هو في معنى اتجاه الشيخ مرعي في 
الغاية حيث قال: (ويتجه: وأسرف). 

(1)5 أ بره فى الشريه لا فى العتد دوعيو عتين دول ان 
الشدة؛ كما في شرح المنتهى . 

(4) من أول قوله: (وإن سلم.. .)؛ لأنه فعل ما له فعله. 

(5) قال ابن عوض عن الحفيد: (أي: ولو لم يسرفء» بأن كان 
التأديب يحصل بعشر جلدات» فضربه عشرين ضربة) . 


فيض الجليل تن الد 
هك و 2 فيض على متن الدليل 


4م ايج 


ار 4 7 00 0 )6 5ه مه 3 2,52 
ضَرَبَ من لا عَمَل له مِن صَبِيٌ ‏ أو غيرو» ضمن . 
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)١(‏ أي: غير المميز كما قاله ابن عوضء. فلا يجوز ضربه؛ لعدم 
حصول المقصود كادي 

(0) لأنه غير مأذون في ذلك شرعًاء قال ابن عوض: (أي: بالدية 
على العاقلة إلا أن يضربه في مقتل» أو بما يقتل غالبّاء أو في 
حال ضعف قوةء أو تكون الخيرته فالقود إلا أن يكون 
الضارب أبّاء أو زوبجًا). 


تو 5معهه 
كناب الديَاتٍ 


فضل فق مَقادير ديات التّفس 


2 


يَهُ الحرٌ المُسْلِم''' ‏ طِفْلّا كَانَ أو كَبِيرًا ‏ يانه تدبره از 
فأننا فرقه أو ألنا شاو أ الف متفال ديه أو 1ن عه ألنتك 


امه 
درهم فضه 6 . 


)١(‏ ولا فرق بين الوضيع والشريفةء والصغير والكسن: 

(؟) هذه أصول الدية؛ فأيها أحضر الجاني لولي الدم وجب 
قبولهاء ولا تختص بالإبل» قال في شرح المنتهى: (قال 
القاضى: لا يختلف المذهب أن أصول الدية الإبل والذهب 
والورق - أي الفضة - والبقر والغنم. 55 روى عطاء عن جابر 
قال: «فرض رسول الله لي فى الدية على أهل الإبل مائة من 
الإبل» وعلى أهل البقر مائتى بقرة» وعلى أهل الشاة ألفى 
شأة)») روأه ار داود» وعن عكرمة عن ابن عباس : «أن راد 
فتل فجعل النبي كه ديته اثنيى عشر ألف درهم». وفي كتاب 
عمرو بن حزم: «وعلى أهل الذهب ألف دينار») . 
فى الحواشى السابغات: (وفى المذهب قول آخر: أن الأصل فى 
الديات هو الإبل» قال فى الإنصاف: (وعنه: أن الإبل هى 
الآصل خاصة:ء وهذه أبدال عنهاء فإن قدر على الإبل أخرجها 
وإلا انتقل إليهاء قالابن منجا فى شرحه: وهذه الرواية هى 
الصحيحة من حيث الدليل» قال الزركشي : هي أظهر دليلا. 
وندصره» وهي ظاهر كلام الخرقي. حيث لم يذكر غيرها . انتهى): 3 


فيض الجليل على متن الدئيل 


وقد انتقل الناس في عصرنا ‏ في السعودية ‏ إلى الأوراق 
النقدية» فجعلوا الدية العادية ثلاثمئة ألف ريال تقريبًاء 
والمغلظة أربعمئة ألف ريال» وهي تعبر عن قيمة مئة بعيرء 
لكني أرى أن قيمة مئة بعير الآن أكثر من ذلك. 

(نتمة): في المنتهى وشرحه: (ويجب من إبل في عمد وشبهه 
خمس وعشرون بنت مخاض. وخمس وعشرون بنت لبون. 
وخمس وعشرون حقة». وخمس وعشرون جذعة) رواه سعيد عن 
ابن مسعودء ورواه الزهري عن السائب بن يزيد مرفوعًاء ولآن 
الدية حق يتعلق بجنس الحيوان» فلا يعتبر فيه الحمل كالزكاة 
والأضحية. (وتغلظ) دية عمد وشبهه (في طرف ك) ما تغلظ 
في (نفس) لاتفاقهما في السبب الموجبء و(لا) تغلظ دية (في 
غير إبل) لعدم ورودهء (وتجب) الدية (في خطأ أخماسًا: 
عشروة عن كل من الارمعة اللمذكورة» أى 1" عشوود: بحث 
مخاض.» وعشرون بنت لبون» وعشرون حقة» وعشرون جذعة 
(وعشرون ابن مخاض) قال في الشرح: لا يختلف فيه 
المذهب وهو قول ابن مسعودء (وتؤخذ) دية (في بقر مسنات 
وأتبعة) نصفين (و) تؤخذ (في غنم ثنايا وأجذعة نصفين) لأنه 
دية الإبل من الآسنان المقدرة في الزكاة فكذا البقر والغنم. 
(وتعتبر السلامة من عيب) في كل الأنواع لأن الإطلاق يقتضي 
السلامة و(لا) يعتبر (أن تبلغ قيمتها) أي: الإبل والبقر والغنم 


(دية نقد) . 


ِ 
ه له 
- 
-_ 
2 
24 


ا الحرة المسلمة على النَضْفف من ل 
ودِيَةُ الكتابيَ الحرٌ: كَدِيَةَ الحُرَّةِ المُسْلِمَة:". ودِيَةُ الكتابيّة 
عَلَى الا" 

ودِيَةٌ المَجُوسِيٌ الحرٌ: ثمائمائة دِرْهَه” "2 والمَجُوسيّةِ عَلَى 
ا 


)١(‏ وعبارة الإقناع: (ودية المرأة نصف دية رجل من أهل دينها). 
وهذا بالإجماع. حكاه ابن المنذرء وابن عبد البر؛ لما روى 
معاذ بن جبل مرفوعًا: (دية المرأة نصف دية الرجل). رواه 
بيني 

(؟) وجراحاتهم من دياتهم كجراحات المسلمين من دياتهم؛ لأن 
الجراح تابع للقتلء وتضعف دية الكافر على قاتله عمدًا. قاله 

() من دية ذكرهمء قال في الشرح الكبير: (لا نعلم في هذا 
خلافا ) . 

(8) وهذا مروي عن الصحابة وَيِين . 
(تتمة): ومثل المجوسي: عابد الوثن وغيره من المشركين» 
تايا كان ان معاهد» إذا كا نبيدارنات. على ماءقى المدين 
والغاية» أو بدارنا وغير دارنا كما في الإقناع . (مخالفة) 

(5) فدية المجوسية أربعمائة درهم» وجراحاتهم من دياتهم كجراحات 
المسلمين من دياتهم؛ فلو جرح موضحة من كافر فله (5,؟) من 
الإيل. 
(تتمة): دية من لم تبلغه الدعوة إذا كان في بلاد المسلمين: - 


3 1330599077 المساسد الس ان 
م +0 0 را برو 5 5 
ويستوي الدكر والانتى فين وجب دون ثلث الديَةَ؛ فلو 
قَطعَ مات أصابعَ حر شتلين لزنه ووو اه فز قَطعَ 
رابعة قَبْلَ بْرْءِ» رُدَّتْ إلى عِشْرِينَ"''. 


إن كان له أمان فديته دية أهل دينهء فإن لم يعرف دينه: 
فكمجوسيء فديته ثمانمائة درهمء وإن لم يكن له أمان: 
فهدر؛ لأنه غير معصوم., قال بعده في الغاية: (ويتجه: 
كدرزي» ونصيري» وقادذف عائشة؛ لردتهم). ووافقه الشارح 
والشطي . 
وهل هؤلاء داخلون في التفصيل السابق فيمن لم تبلغه الدعوة. 
أم أن دماءهم هدر مطلمقًا؟ فليحرر . 
(تتمة): تكييف إقامة هؤلاء الكفار المرتدين في ديار الإسلام : 
قد تكون عن طريق الأمان عشر سنين» ثم يجدد لهم بعد ذلك 
كل عشر سنين» فليحرر . والله أعلم . 
0 فالاضان التسورة فى التلق»: لكرع: انذزاوت هن القلية ترد الى 
5 ْ 
فهنا قطع ثلاثة أصابع فيلزم )١(‏ من الإبل» فإن زاد إلى أربعة 
أصابع : فيلزم (50) من الإبل» ثم ترد للنصف )3١(‏ من الإبل . 
قال في المطالب: (وروى مالك عن ربيعة قال: قلت لسعيد بن 
المسيب: «كم في أصبع المرأة؟ قال: عشر من الإبل. قلت : 
ففي أصبعين؟: قال عشرون. قلت: ففي ثلاثة أصابع؟ قال : 
ثلاثون قلت ففي أربع أصابع؟ قال: عشرون. قلت: لما 
عظمت مصيبتها قل عقلها قال: هكذا السنة يا ابن أخي» ؛ 
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ولأن دية الذكر والأنثى يستويان في الجنين فكذا فيما دون 
التليكة اماع يه ل نالفي 
من الذكر؛ لقوله في الحديث: «حتى تبلغ الثلث» وحتى للغاية 
تيجب أن ركون :نا بعندها ويا لناة لها قلفاء نولاة الفلكه ل 
حد الكثرة؛ لحديث: «والثلث كثير»؛ ولذلك 1000 
وسواء في ذلك المسلمة والكتابية والمجوسية وغيرها). 

لا الطرف». خلافًا للمغني. 

قال البهوتي في شرح المنتهى: (ولعل المراد بالخطأ هنا: ما 
يعم شبه العمد)»ء وناقشه الخلوتي بأن هذا الترجي يخالف 
ظاهر متن المنتهى الذي هو المذهب. 

بأن يكون المقتول في الحرم كما قاله اللبدي . 

أي: إحرام المقنول كما هو ظاهر المغني» قاله الحفيد. 

اع يزاد ثلث دية المقتول مع ديته الأصلية . 

دية لقتلهء والأثلاث: لأجل: الحرم» والإحرام» والشهر 
الحرام؛ فتكون دية كاملة» وهذه من المفردات؛ لأثر ابن عباس 
في التغليظ . 

القول الثاني ذكره في الإقناع -: لا تغلظ الدية في ذلك. 
وهو ظاهر الآية والأخبار. 

قال في الإقناع وشرحه: (لما روي «أن امرأة وطئت في 


١‏ 0 فيض الجليل على متن الدليل 


وو 
5 ون م نجه كه اواو او . تر و2 3 0 
وإن قتا مسلم كافرا عمداء» اضعمت ديته ‏ . 


طواف» فقضى عثمان فيها بستة آلاف وألفين تغليظًا للحرم. 
وعن ابن عباس أن رجلا قتل رجلا في الشهر الحرام وفي 
البلد الحرام» فقال: ديته اثنا عشر ألما وللشهر الحرام أربعة 
آلاف وللبلد الحرام أربعة آلاف»» (فإن اجتمعت هذه الحرمات 
الثلاث وجب ديتان) لأآن القتل يجب به دية وقد تكرر التغليظ 
ثلاث مرات فوجب به دية أخرى. (وظاهر كلام الخرقي أنها) 
أي: الدية (لا تغلظ لذلك وهو ظاهر الاية) وهي قوله تعالى: 
#ومن كُثْلّ مُوُّمِنًا حَطًََا مسر وَقبَة وم ووية ة 1 
أهَلِوء» [النساء: ؟4] وهذا يقتضي أن تكون الدية واحدة في كل 
مكان وعلى كل حالء (و) هو ظاهر (الإخبار) منها قوله ع5 : 
١افي‏ النفس المؤمنة مائة من الابل وعلى أهل الذهب ألف 
متقال ام .وروص الحوزساى عق أن الزناة عر ين غك الغزيد 
حييه ا ليان وين باد ما الهلا 
تغليظ» قال ابن المنذر: ليس بثابت ما روي عن الصحابة في 
هذا ولو صح ففعل عمر من حديث قتادة أولى فيقدم على من 
خالفه يعي اسع في الروانا بم عر/ل الكتاب والسنة والقياس 
(واختاره جمع) منهم الموفق ونص في الشرح وذكر ابن رزين 
أنه الأظهر وهو اي فإنه لم يذكر التغليظ). 
وهذا في القتل؛ لإزالة القود»ء وقضى به عثمان ذ#ئهءء وهل 
تضعف في الجراحات؟ قال البهوتي في شرح المنديى : 
(وظاهره: لا إضعاف في جراحة» وفي الوجيز: يضعف. 
ولم يتعرض له في الإنصاف)» وجزم بعدم التضعيف النجدي - 


كتَابٌ الدَّيَاتِ 
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ودية الرفيق قيمته» قلت أو كثرت. 
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في حاشيته على المنتهى» قال في المطالب: (وعليه جماهير 
الامجايااء وغالك افده نقاب اروكلاهر ليتوه ايض 
التضعيف بالقتل» وظاهر تعليلهم: (لإزالة القود) أن ذلك في 
غيره مما يوجب القودً من الجراح وقطع الأطراف أيضًاء 
وصرح به في الوجيزء وإن قتل أو جرح مسلم ذميًا كتابيًا أو 
غيره ممن يضمن عمدًا ظلمّاء ضعفت عليه ديتهماء ولا قود). 
(خلاف المتأخرين) 

(تتمة): قال اللبدي : (قولهم : لإزالة القود: يرد عليه إذا كان 
القاتل غير مكلف ونحوه مما لا قود عليهء فإنه لا تضعف 
20000 

ومن لطيف ما ذكره التغلبي في نيل المارب هناء قال: (كما 
حكم عثمان ذئه» روى أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن 
الرفري ع وسام خوايه ااوعاة نثر وجاد عن اهل 
الذمة» فرّفع إلى عثمان» فلم يقتله» وغلظ عليه الدية ألف 
دينارء فذهب إليه أحمد. ولأحمد وَفيه نظائر لذلك في 
مذهبهء فإنه أرحي فلن الاعود إذا قلع عينَ صحيح ممائلة 
لعيقة ديه كاقل لما امتنع عنه القصاص. ايان رن 
الثمر المعلق مثلي قيمته لما درأ عنه القطع) . 


قيض الجليل كن الن 
رو 11د سس كه اسم - اكت 


وان ا او ل لي ا اال ددر 
و 2 


0 عمدااى خظأ» ولو كانثف الات هى العام لها ياد 
شربت دواء فعليها الغرة» ولا ترث مئها شيئًا لآأنها قتلت . 

(5) الحقيو انها نتن فس لق الاسانة :ولو خناة ل شيع آذ 
علقة» وسواء ظهر كله أو بعضه كيدء أو رجل. قال فى 
الاننات اقرع 1 يدام متوكه لبج فا يان بمنطة حاب 
الضرب. أو تبقى متألمة إلى أن يسقط) . 

(0) روي عن عمر وزيد وَيِييًا . 

(:) لحديث أبي هريرة. قال: «اقتتلت امرأتان من هذيل» فرمت 
إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنهاء فاختصموا إلى 
رسول الله لِك فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو أمة» وقضى 
بدية المرأة على عاقلتهاء وورثها ولدها ومن معه» متفق عليه . 
(نتمة): قال في الإقناع: (وإن دفع بدل الغرة دراهم أو غيرها 
من أحد الأصول المتقدمة» أو غيرها ورضي المدفوع إليه 
جاز)ء وفي المنتهى: (وإن أعوزت فالقيمة من أصل الدية. 
وهي الأصناف الخمسة) . 


3 2 5 أ 1 *زل ا اغا 010 1 مه 
سَنة فصّاعداء ففيه ما فى الح ؛ فإن كان حرا: ففِيهِ ديّة كاملة. 


ب 0 على ا اع هعس لس فع (8) 
ودبّة الجنين الرقيق: عشر قيمَة أمه . 
و 


وَدِيَةَ الجَنِين المخكوم بكفره ": عَرَّةٌ قيمتّهًا عَشْرْ ديَة أَمّهِ. 
وإِنْ أَلْقَتِ الْجَنِينَ”*' حا لِوَقْتِ يَعِيشُ لِمِئْلِهء وهر نِضفُ 


ِو 
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وإن كان رقيقا: فقيمته.‎ 


(010 


(00 


فر 


6 


(0) 


000 


سر هو 


ع 


صميى؟ 0 1291| . وو َه 2402 7 عي :(065) 


و 
01 ره هو ب بجي عه 69 


2 واه 0 / د 
ويجحب فى جنِين الدابة: ما نقص من قِيمَةَ أمه 


ففى كل واحد غرة» ولا تتداخل؛ لأنها حقوق آدمى. أشبهت 
انير ْ 

فدية الجنين الرقيق عشر قيمة أمه يوم الجناية نقدًا . 

كجنين الذمية من زوجها الذمي . 

الشروط التى إذا وجدت فى الجنين يجب فيه ما يجب فى 
الحى : لعن نك عيدب لمامك آنى أن الكو انه 
جالميك نولسيم راضم عاب 
ولعو وللكن افيا الحركة والاختلاج فلا يدلان على حياته 
المستقرة. قاله ابن عوض . 

ولا بينة لواحد منهماء فقول الجاني بيمينه؛ لأنه منكر. 
والأصل براءة ذمته من الدية الكاملةء قال في الإقناع: (وكل 
من قلنا القول قوله فمع يمينه؛ لاحتمال صدق خصمه). 

فإن كانت قيمتها وهي حامل ألف ريال - مثلّا -» وقيمتها بدون - 


فيض الجليل تن الد 
ل 7 لك ا اك سح عه مك لك 


أ 0_0 5 - : 5 و 75 8 - و 0 
من اتلفّ ما فى ادتعتال ننه واحد؛ 5" 


ًِ ا 2 5 8 58 6 7 ا +جس >تله ه 1ه رهم 
ومن اتلف ما في الإنسانٍ منه شيئان» كَاليْدِينِ والرجلين : 


 -‏ حمل ثمانماثة» فالفرق هو مائتا ريال؛ لأنه إنما يجب بالجناية 
عليها نقصهاء فكذا في جنينها . قاله في الكشاف . 

)١(‏ يشترط لدية الأعضاء: ١‏ وجود المنفعة فى العضوء وإلا 
تحكومة إل الأظهوالاذن ولو كان لين نفى قتعييما اندرا 
لبقاء جمالهما ولو بعد الشلل»  ”‏ أن يكون العضو أصليّاء 
أما الزائد إذا قطعه الإنسان ففيه حكومة.  ”‏ أن لا يرد 
المجني عليه ما قطع منه» فلو رده فلا تجب الدية» بل حكومة 
أونا انقصك 
(فائدة): ذكر الشيخ النجدي عن ابن العماد أن الإنسان فيه 
خمسة وأربعون عضوًا. 

(0) قال البهوتي: (بأن قطع مارنه وهو ما لان منه) . 

(6) ينطق به فلو قطع لسانا لا يتكلم به فلا دية. 

(4:) أي: دية المقطوع منه» فالآنف إذا كان للرجل ففيه دية كاملة. 
أما المرأة فنصف دية الرجل؛ لما روى عمرو بن حزم 
مرفوعًا: (وفي الذكر الدية) رواه الإمام أحمد. 

(5) قال ابن عوض: (أصليين وليس بهما شلل» سواء كان القطع - 
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م 6>ه يه 1 67 ره ثر ى سمه ١‏ 2 5 
والعينين » والاذنين» والحاجبين» والتدميقة والتطا” 5 ففيه” ١‏ 
2000 - 7 
اديه وفي أحدهمًا فد" 0 
3 6 ساس مو -ه 0 0 
وفي وف ' الأرْبَعَةٍ اديه وفي أَحَدِمَا ريع" 


ووم (5) 


من الكوع أو المنكب أو مما بينهماء... وإن جنى عليها 
فعوجهاء أو نقص قوتهاء أو شانها فحكومة). 

)»١(‏ واحدتهما: خصية ‏ بضم الخاء » وحكى الجوهري الكسرء 
هما :: الجلذتان: اللتان فييها البيفيتان:. 

. الأجود: (ففيهما)؛ وهي عبارة المنتهى‎ )١( 

(0) يستثنى من قوله: (وفي أحدهما عي -١‏ قلع عين 
الآضون إن تلعف خبطا : ففيها دية كاودت ولا قصاص. 
وإن كان عمدًا: فله القود» ونصف الدية» وإن أراد العفو 
فله دية كاملة» 7 - وإن قلع الأعور عمدًا عين الصحيح 
المماثلة لعينه عمدًا فلا قصاص. وعليه الدية كاملة» وإن كان 
خطأ أو شبه عمد: فالنصف» لكن لو قلع الأعورٌ العينَ غيرَ 
الممائلة لعينه فلا قصاص لاختلاف الموضع» وعليه نصف 


ا 
642 جمع: جفن - بفتح الجيم وحكي الكسر -. وهو. غطاؤها من 
فوق وأسفل . 


(4) وما فيه خمسة ففى كل واحد خمس الدية» كالمذاق الخمس : 
الحلاوة. والمرارة. والعذوبة. والملوحةء والحموضة. 
)00 أئ: : عشر من الإبل؛ لحديث ابن عباس قال كة: «دية أصابع - 


فيض الجليل تن الد 


الأحخلة إن كانت من إبهام نضصفٌ عَشْرِ الذَّيَةِ” 0 


ريه للك عشرقا" ".ركذا أصضان 5 
وفي السّنٌ حََمْسٌ من الإبل” ''» وفي إِذْمَابٍ تَفْع عُضْوٍ مِن 
الأغصاف وه كا 


0 


- اليدين والرّجلين عشر من الابل لكل أصبع). ولحديث: "هذه 
وهذه سواء) يعني : الخنصر والبنصر. رواه البخاري 

)1١(‏ خمس من الإبل. 

(0) (”,") من الإبل. 

() لم يذكر المؤلف الظفرء والظفر إن لم يعدء أو عاد أسود ففيه 
خمس دية الأصبع نضًا: بعيران» وإن عاد صحيحًا : ففيه تعزير. 

(:) وفي جميعها مائة وستون بعيرًا؛ ولذلك قال ابن نصر الله : 
(ليس في البدن شيء من جنس تزيد ديته ديه التفين إلا 
الأمفان)؟ 
وعدد الأسنان اثنان وثلاثون. 
ويشترط لوجوب الدية في الأسنان: ١‏ - اليأس من العود إما 
فى المنة افق بعددها: أل الشركة أو درك العيدى ليدم 
وال جد هقان السو افر وحعيف حنها . 7 دان تكون 
العو افطل او أن لاتكون سيوواء ول كال كنتب انكرن 
ثابتة غير متحركة بفعل جانٍ قبله. © - أن يكون فيها بعض 
النفع من المضغ وحفظ الطعام والريق» 5 - أن تكون كلها 
باقية» فإن كانت ناقصة سقط من ديتها بقدر ما نقص . 

() بِأنْ أَشَلَّ اليد مثلّا؛ لأنه عطل نفعه» ويستثنى من ذلك: الأذن - 
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- والأنف فإنه إذا أشلّهما فلا تجب فيهما الدية؛ لأن الشم 
والسمع من الدماغ. بل تجب فيها حكومة. 
(تتمة): قاعدة: تندرج دية نفع الأعضاء في ديتهاء فلو قطع اليد 
فقد ذهبت اليد ونفعها فتكون دية واحدة» وتندرج دية منفعة 
البصر في العينين» وكذلك تندرج دية منفعة الكلام والذوق في 
اللسانء إلا الآنف والآذن؛ فلو قطع الأنف وذهب الشم فعليه 
ديتان» جمال الأنف والشم. وكذلك لو قطع الأذنين وذهب 
السماع فعليه ديتان» ولو قطع واحدة فعليه دية. 
وهذا بحث كتبته: قاعدة: كل عضو له مقدر دية أو حكومة 
فتندرج فيها دية النفع الذي فيه إلا الآأنف والآذن مع الشم 
والسمع. 
قال في المنتهى وشرحه: (ومن قطع أنمًا أو قطع أذنين فذهب 
الشم) بقطع الأنف (أو) ذهب (السمع) بقطع الأذنين (ف) عليه 
(ديتان) لأن الشم من غير الأنف والسمع من غير الأذنين فلا 
تدخل دية أحدهما في الآخر كالبصر مع الأجفان والنطق مع 
الشفتين» فإن ذهب سمع إحدى الأذنين دون الأخرى فنصف 
الدية» وإن نقص فقط فحكومة (وتندرج دية نفع باقي الأعضاء 
في ديتها) فتندرج دية البصر في العينين إذا قلعهما لهما وكذا 
اللسان تندرج فيه دية الكلام والذوق وسائر الأعضاء). 
فالأصل أن تندرج دية النفع في العضو المجني عليه ولا يجب 
في عضو ضمانان إلا في أربعة مواضع : 


فيض الجليل على متن الدئيل 


١‏ -الأنف. فلو قطع فتجب فيه الدية كاملة» وإن ذهب الشم 
معه فدية أخرى للشم . 

؟ - الآذنان» فلو قطعت الأذن ففيها نصف الدية» فإن ذهب 
سمعها فنصف الدية له» وكذا يقال في الأذن الأخرى. 

* - لو جنى شخص على آخر بجرح في رأسه أو غيره فذهب 
عقله فعلى الجاني دية كاملة لذهاب العقل وأرش الجرح الذي 
فى براسة كموضيحة أو.فئ غير زاشيةة» يوكذا يقال لو ذهيت 
000 بصره أو كلامه. 1 

فهنا وجب ضمانان في الجناية على عضو واحد. 

وعبارتهم في المنتهى وشرحه :)١717/5(‏ (ولا يدخل أرش 
جناية أذهبت عقله في ديته) كما لو شجهء فذهب بها عقله 
فعليه دية للعقل». رآرت للشيذة زأنيها شيئان متغايران أشبه ما 
لو ضربه على رأسه فأذهب سمعه وبصره) . 

وفي الإقناع وشرحه :)575/١7(‏ (وإن أذهب عقله بجناية 
توجب أرشًا كالجراح) من موضحة أو غيرها (أو قطع عضورًا 
ف دنه ل رجه تيهنا ل ع عار الج نسي عن 
(وجبت الدية لذهاب) العقل (و) وجب (أرش الجرح إن كان) 
ثم جرح (وإن جنى عليه فأذهب سمعه وعقله وبصره وكلامه 
وجب أربع ديات) لقضاء عمر رواه أحمد في رواية ولده 
عبد الله (مع أرش الجرح) إن كان كما لو ذهبت بجنايات (فإن 
مات) المجني عليه (من الجناية لم يجب إلا دية واحدة) - 


كما الدَّبَات 
د 0 أت 2# سس 4 374 هه سس 


- للنفس واندرج فيها ما عداها من المنافع كديات الأعضاء). 
4 - لو ذهب نفع عضو ودفعت ديته ثم جني عليه بعد ذلك 
ففيه حكومة . 
كما لو اعتدى عليه فأشل يده ففيها نصف الدية. ثم لو اعتدى 
عليه الجاني الأول أو غيره بقطعها ففيها حكومة. انظر: 
الكشاف 19 70). 
وما عدا هذه المواضع فلا يجب في عضو مجني عليه 
ضمانان» وإن فاتت منفعة عضو مجني عليه دخلت ديتها في 
دية قطع ذلك العضو ‏ كقلع عين ‏ أو كسره ‏ ككسر العضد 
والسنا فاق حريخة .ى كا لموضعة بو الهاثيمة بوشلة لو وجيت 
حكومة فى عضو فيكتفى بالأرش الذي فيها وتندرج فيه ما 
نقص من النفع . 
ولا تجب الحكومة إلا فيما ليس له مقدرء وينتبه أيضًا أن 
الحكومة لو كانت في محل له مقدر فلا يبلغ بها المقدرء فلا 
يببلغ في حكومة دون موضحة أرش موضحة وهي خمسة من 
الإبل: 
أما قول الإقناع وشرحه :)5١17/١(‏ (وإن جنى على يد 
فعوجها أو نقص قوتها أو شانها) أي: عيبها (ف) عليه 
(حكومة) لأنها أرش كل ما لا مقدر فيه (وإن كسرها) الجانى 
اق ان امي موي ا لور لحيو ايها نلك 
إن لم يكن الكسر في الذراع أو العضد وإلا فيأتي حكمه). 
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9 و مي ا" -- 2 8-6 اس 
تجب اللية كاملة فى إدهفات كل مذ : سمعء وبصّرء 
27 5م (>”) 1 3 ' 
وحكى؟ ودوى 6 


فهذا واضح أنه في اليد فقط فيما لو اعتدى عليها فيما دون 
القطع ففيه حكومة كما هو معروف. وينتبه لكلام الشيخ منصور 
في الاستثناء: (إن لم يكن الكسر في الذراع أو العضد وإلا 
قال الشيخ منصور في تفسير قولهم: (جبر مستقيمًا): بأن بقي 
ينا عي لح ارك عو مادا د 
المجوو:. التو فيه عاقيفه على المي 001795 
والحاصل: أن دية نفع العضو تندرج في دية قطعه أو كسره أو 
جرحه ما لم تذهب منفعة عامة كالعقل ففيه دية غير أرش 
الجرح كما قررته سابقًا. والله أعلم. 

)1١(‏ يشترط لوجوب الدية الكاملة فى ذهاب المنفعة: ١‏ أن 
تذهب كل المنفعة» وإلا ففيها قدر الذاهب إن علم. وإلا ففيه 
حكومة. أ أن ناسن :فة عودها : 

(؟) والمذاق التى فى اللسان خمس : الحلاوة. والمرارة. والعذوبة. 
والملوحة. والحموضة» وفى ذهاب أحدها خمس الدية . 


)١(‏ بأن ذهب كل كلامه؛ بأن صار لا ينطق بحرف من حروف 
الهجاء الثمانية والعشرين» وفي إذهاب بعض الكلام بحسابه 
من الدية» فتقسم الدية على ثمانية وعشرين حرفا . 

(0) لأنه أكبر المعاني قدرّاء وأعظم الحواس نفعَاء وبه يتميز 
الاشاة عد الحيوان: 

00( أي : حننى عذلية .وضنار ادي أئ: صار ظهره مقوس. 
ومنحني . 

(4) بأن صار لا يمكنه المشي. 

() بأن صار لا يستطيع الجماع» بأن كسر صلبه - 

(3) فصار يأكل بأنبوب مثلًا . 

(0) نقل ابن عوض عن الحفيد: (بأن يتغير صوته فصار أبح أو 
بحر 

() بأن صار لا يقدر على العمل بيديه» فإن صار يستطيع العمل 
على إحداهما فنصف الدية» كما قال الحفيد. 
(تتمة): المنفعة الثالثة عشرة: أن لا يستطيع استمساك البول. 
والرابعة عشرة: أن لا يستطيع استمساك الغائط. والصعر: بأن 
يضرب فيصير وجهه في جانب» وتسويد: سنء» وظفرء 
وأنف. وأذن. ووجهء. بحيث لا يزول السواد؛ ففيه دية ذلك 
العضو؛ لإذهابس جماله. 


لح كا 


ي . ظهره - 
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عم س 


وان 3 امسا ناء أو ضرَبَهء فاشدات بعْايْطِ أو بَوْلِ أو 
ربح ١‏ ولم يدم 006 ثلث الا وإن 7615" ( فاه الدرة 


إن جَنى علس فَأَدْمَبَ سمعههء ا وم 


لا 
لي 
هي 


وفته ودر نف و كاذ مق ركاه عله سبع دِيَاتِ » وأارش 
تللهة الع 1 


)١(‏ لما روي عن عثمان: أنه قضى ذ فى رجل ضرب نيا 
أحاث: يثليف لدي دوو اه امن الى شيبة» قال الإمام أحمد: لا 
أعرف شيئًا يدفعه. 

10 آقى: عكرم لذ منعوويلة غافظا بولا عو لأا :أى : بتصيرورته ل 
بعدين اذلكه. قاله لعفت 

(9) للمجني عليه . 

(8) المراد إذا حصل الجرح ففيها الأرش. وهذه قاعدة مهمة: 
وهي أنه إذا كان في الجناية جرح فلا يسقطء. بل فيه الأرش. 
ولا يدخل في الدية» فلو كسر ساقه وحصل جرح موضع 
الجناية» فلكسر الساق حكومة» وحكومة للجرح. هذا مفهوم 
من كلامهم» ولو كسر ظهره مع جرحه. فذهب نكاحه» وجبت 
دية للنكاح» وحكومة للجرح. وهكذاء قال في المنتهى 
وشرحه: (ولا يدخل أرش جناية أذهبت عقله في ديته) كما لو 
نيجه االاهب ينها عقله تعليهوية للعقال» بارش انين لانهيدا 
كان ستتاوران اشيية ها لو.ضيريه على :ر امه فاذهب» عه 
وبصره)» وقال في الإقناع وشرحه: (وإن أذهب عقله بجناية 
توجب أرشًا كالجراح) من موضحة أو غيرها (أو قطع عضوًا - 
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0 7 9 0 4 5 م عد( ١‏ 
وإن مات مِن الجنايةء فعليه ديه ل" 5 


1 55 


(وجبت الدية لذهاب)») العقل (و) وجب (أوقن الجرح إن كان) 
و 

(1) أي: للنفس واندرج فيها ما عداها من المنافع» كدية 
الأعضاء. 


(010 


+ عه 


فضل فج جِيَةِ الشجّةِ والجَائفَةٍ 


الشََة : اسْمْ لِجر ل 


ده ,)١(8-‏ 
حمسه 3 


| 


سس والوّجه. 


وهِي 


هي في الحقيقة عشرء لكن المؤلف اقتصر على ما فيها دية؛ 
ويبقى خمس لا مقدر فيها بل حكومة وهي: ١‏ - الحارصة: 
التي تحرص الجلد: تشقه ولا تدميه؛ فيخرج منها الدم ولا 
يسيل. 5 - البازلة: وهي الدامية الدامعة التى تدمي الجلد. 
* - الباضعة: التي تبضع اللحم وتشقه بعد الجلد. 
؛ - المتلاحمة: الغائصة في اللحم فوق الباضعة ودون 
السمحاق. ه ‏ السمحاق: وهي التي بينها وبين العظم قشرة 
رقيقة» فهذه القشرة الرقيقة تسمّى سمحاق. 

وتجب فيها حكومة؛ لأنها جراحات لم يرد فيها توقيف من 
الشارع أشبهت جراحات البدن. 

والحكومة: أن يقوَّم المجني عليه عبدًا لا جناية به» ثم يقوم 
وهي به قد برئت» فللمجني عليه على الجاني كنسبته من 
الحا انين ره سل اس تير دا رده 
بالحكومة أرش موضحة في شجة دونهاء والنقص على حسب 
اجتهاد الحاكم . 

مثاله: أن يقوم صحيحًا كعبد بمائة ألف. ومجنيًا عليه بتسعين 
ألما فيكون النقص عشرة بالمائة» وديته )٠٠١(‏ ألفء فيعطى 


توه 2و 
كناب الديَاتٍ 


010 


00 


أحَدُهًا: المُوضِحَةٌ: أي نُوضخ العَظا" وتبْرِزة) وفَيهًا 


ا اشر قاين كان 5 ال اهن 


عكدرة الآفية لكن لا تكون هذه الحكومة أكثر مين اردن 


موضحة (0) من الإبل . 
(تتمة): وهل يجب مع الحكومة أجرة الطبيب؟ 
لم أر لهم كلامّاء والأصل أنه إذا كان الواجب دية فيكتفى بها 
وتدخل فيها أجرة الطبيب» وكذا الحكومة» فلا يجب إلا 
الأرش فحسبء لكن نص الشيخ منصور في شرح المنتهى في 
فيا ل وهي : (وإلا) يوسع باطن الجائفة وظاهرها بل وسع 
أحدهما فقط أو لم تكن الجائفة مندملة أو الموضحة نبت 
شعرها ففتقها فعليه (حكومة) لأن فعله ليس جائفة ولا 
موضحة. ولا مقدر فيه وعليه أيضًا أجرة الطبيب وثمن 
الخيط)؛ وذكرها أيضًا في حاشية المنتهى» وتابعه الرحيباني 
في المطالب» ولم أره لغيرهماء فهل هو خاص بالحكومة في 
هذه المسألة فقط؟ أم هو في كل مسألة فيها حكومة. اوه 
ِ تبدي بياض العظم. اك (وللا يشترط 
يضاحها للناظر» فلو أوضحه برأس إبرة وعرف وصولها للعظم 
كانت موضحة). 
لحديث عمرو بن حزم: «في الموضحة خمس من الابل». 
وسواء كان ذكرًا أو أنثى» وهذا الذي في الإقناع والغاية» خلا 
لظاهر المنتهى الذي قال: (فمن حر خمسة أبعرة)؛ فيفهم أنه 
عه حعردة على التصيفية: قالالخلوتي عن كلام الإقناع: ِِ 


00 فيض الجليل على متن الدليل 
فاه كه ماح ان ربوا .ع على 4ب مده 010 
وبعضهًا في الوّحِهِ: فموضحتان . 

0 0 5ه‎ 0 > 6 70 ١ .*> . +]5 

الثاني : الهاشمة: التي توضح الْعَظْم ويه » وفيها 


الثالت: المنقلة : الي تَوضِحٌ 17 تهِسْم وتَنْقَلَ العَظمَ وفيها 


هه رءِ 0 ََ هه 2 0س له ضِ وو 
الرَّابِعٌ : المَمُومَة: الْتِي تَصِلّ إِلَى جِلْدَةٍ الدّمَاغْء وقِيهًا ثلث 
الذي 
7 و 0 3 0 >2ج560) 2 م 
الخامس : الدامغة: ال تحرق الجلدة ؛ وفيها الكل 
أيضًا . 


مف 


2 57 


- (وهو الموافق لما سلف من أنهما يستويان في موجب دون 
ثلث الدية). (مخالفة الماتن) 

)1١(‏ ولو كانت موضحتان في الرأس أو الوجهء فهل فيهما دية 
موضحة واحدة أم دية موضحتين؟ فليحرر . 

1 لوسرم 

(9) لما روي عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت: «فى الهاشمة 
عشر من الابل» رواه عبد الرزاق. ش 

(:) بالإجماعء. حكاه ابن المنذر. 

(5) لحديث عمرو بن حزم مرفوعًا: (وفي المأمومة ثلث الدية). 

(7) قال الشيخ منصور: (وصاحبها لا يسلم غالبًا)» لحديث 
عمرو بن حزم: «وفي المأمومة والدامغة ثلث الدية». 


كتَابٌ الدَّيَاتٍ 
25 2 2222 1 5 2 2272 722525257 57257 ابي ييبب77بببيببيْْالُبسَّ7ب7بب يبب يبيبببببببب 7ل 7ب 77727 يري ير لي 7ش تا .١/‏ 4 


وفي الجائَفَةٍ : ا : ثلث لدم ني : 0 ما م إلى 


الو 585 وظَهْرِء وصَدَرِء و- ل وإنْ جَرَحَ جَانياء 
فَخَرَّج من الآخَرِء فجائفتَانِ 0 


٠ 2‏ ور( م ود ل به - هة س 
ومن وَطَىئَ رُوَجَة صغيرة لا د 0 مثلهاء فحرق ما بين 


مخْرَج لوت اران بن 4*0 فعَلّيّه الدَّيّة إن لم 


ستمهات م 7ك 


(010 


00 


وه 


00 


(0) 


0) 
(300) 


00 


والجائفة هي التي تكون في شيء من البدن من الرقبة والصدر 
والبطة إلى فبيل الفخذين» وكذلك من الخلف من أعلى الظطهر 


الى قبي الآليتين» فإذا طعنه فى هذه المواضع : تسمى جائفة . 


يخرق الأمعاء)ة تا نام عوص : (بأن وصل الجرح إلى بطنه. 


وكذا يقال في الباقي). 
لأنه بالنظر إلى الموضع الأول جائفة» والثانيى جائفة . 

دون تسع سئوات» أو تتعنة أووظا تتلياء حفن لى كانت 
فوق سبع سنين . 

ابر لكات 

بان كان البو ميات 

فعليه ثلث الدية؛ لأن عمر قضى في الإفضاء بثلث الدية. - 
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فيض الجليل على متن الدئيل 


و عاديا ايك بالها ريز 1 جَنَبِيَةَ كبيرةً 
”3 ولا 0 فوَقم0*ا ذلك يق | 


رواه سعيدء ولم يعرف له مخالف من الصحابة وَوين . 

(تتمة): قال في الإقناع وشرحه: (ويكون أرش الجناية في 
ماله) أي: الجاني (إن كان عمدًا محضًا) لأآن العاقلة لا تحمله 
(وهو) أي: العمد المحض (إن لم يعلم) الزوج (أنها لا تطيقه 
وأن وطأه يفضيها وإن علم ذلك) أي: أنها لا تطيقه (وكان) 
وطؤه (مما يحتمل أن لا يفضي إليه) أي : إلى الإفضاء (ف) 
الآرش :(غك العاقلة) لآنه شه عيد). 


أي: لا شبهة للواطئ ولا للموطوءة كما قال اللبدي . 

أي: الإفضاء . 

لآن ها ترتية على الماذون غير مضهون: 

(تدمة) : ا مع الشبهة أو الإكراه المهر والدية كاملة إن 
لم يستمسك البول. فإن استمسك فلها ثلث الدية. 

(تتمة): في مسائل وقواعد مهمة في الديات لم يذكرها المؤلف : 
١‏ قاعدة: (إن التحم جرح أرشه مقدر ‏ كجائفة وموضحة 
وما فوقها ‏ ولو على غير شين: لم يسقط أرشه؛ لعموم 
النصوص) ذكر هذا في شرح المنتهى» وكشاف القناع» بخلاف 
دية الأعضاء ومنافعها إن التحم العضو: ففيه حكومة. ولا 
دية» وكذا لو عادت المنفعة فلا تجب الدية. (فرق فقهي) 


بابٌ العَاقِلَةٍ 
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بابٌ العَاقِنَة!') 


1 عع و امل إل عه > إهى ىت (5؟) 
0 دكور عصبة الجَاني سا 


١‏ - في كسر الضّلْع إذا جبر مستقيمًا بعير» وكذا ترقوة وإلا 
لحكرفة : 

* - في كسر كل من زند وعضد وفخذ وساق وذراع بعيران إذا 
جبر ذلك مستقيمًا - كما في الإقناع - وإلا فحكومة» ومقدر في 
غير هذه العظام كما في الإقناع . 

5 - وفيما عدا ما ذكر من جرح - في غير الرأس والوجه - 
وكسر عظم كعانة حكومة. 

تعريفها كما في الإقناع والغاية والمنتهى : من غرم ثلث دية 
فأكثر بسبب جناية غيره. 

سمّيت العاقلة بذلك من العقل» أي المنع؛ لأنهم يمنعون عن 
القاتل» أو لأنها تعقل لسان ولى المقتول» والأصل فيها: قصة 
الراة الت فيريبت الميرا: الحامل فقضى النبي يكل أن دية 
المرأة على عصبتها . متفق عليه . 

قال في الإقناع: (قريبهم وبعيدهم حاضرهم أو غائبهم 
صحيحهم أو مريضهم ولو هرما أو زمنًا)» وقال أيضًا: (وليس 
منهم الإخوة لأم» ولا سائر ذوي الأرحامء ولا النساءء ولا 
الزوج» ولا المولى»» وقال أيضًا: (وإن عُلم نسب قاتلٍ من - 


0 فيض الجليل على متن الدليل 


ب 


دبء(2١)‏ 
ول" 5 


الله 


ول قير الا "كي وا ا ول ل 


و 0 5 ووه )2 
ولا ما دون ثلث ديَةٍ ذكر مسلم . 


- قبيلة» ولم يُعلم من أي بطونها لم يعقلوا عنه؛ لأنهم لا 
000 
(تقنة)! التووط عن بيعت أن يكوة كاه مراع سكلنا» فنا 
وهو هنا مَّنْ ملك نصابًا زكويًا عند حلول الحول فاضلًا عن 
حاجتهء وأن يكون موافمًا لدين الجاني. 

)1١(‏ قال ابن عوض: يعني إذا كان الجاني عتم عتيقًا ولم يكن له عصبة 
فيه التسي فعاقلته معيّقّه إن كان ذكرًّاء ثم عصباته . 

(؟) فتحمل العاقلة جناية الخطأ وشبه العمدء. فلا تحمل العمدء 
وصتفى © عمك.غير المكلفه؟ :فيو خنطا تحمل العافلة» ذكرة 

(0) فلو قتل شخص عبدًا عمدًا أو خطأ: فإن العاقلة لا تحمله. 

(8) لو أقر على نفسه بجناية خطأ أو شبه عمدء إن لم تصدقه 
العاقلة كما في الإقناع والمنتهى. وعلم من هذا: أنها لا 
تحمل إلا ما ثبت ببينة أو يقر والعاقلة تصدق إقراره. 

(5») روي عن عمر وزيد بن ثابت وَقيَاء قال ابن عوض: (أي: ولا 
تحمل العاقلة ما دون ثلث دية ذكر حر مسلمء كثلاث أصابع, 
وأرش موضحة, فلا تحمل العاقلة دية يد امرأة» أو رجلهاء 
أو تشعو ذلك ولا ذية مجومى ولا ونق) الأدها دون الخلية: 
وأصله في الإقناع . 1 | 


بابٌ العَاقِلَةٍ 
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مى اساهم م). ١(‏ 
ولا قيمّة ملف ا 
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”7 مع و مل ع8 7 52 
وتحمل : الخطاء وسبه العمدء 0-0 في ثلاث سئين 0 


9 ع وه ا 


ويستثنى ما ذكره في المنتهى وشرحه: (إلا غرة جنين مات مع 
انه د اكات اندها اق أب ابحكاية واسق) التمل الجر 
تبعًا لدية الأم نضًّا لاتحاد الجناية و(لا) تحمل الغرة إن مات 
كعتانة هانية :وهنو ؤوة انيه از يات (تبلهنا) أي : أميه :نان 


يها 


2و 


أجهضته ميتا ثم ماتت ولو اتحدت الجناية (لنقصه) أي : ما 
وجب في الجنين من الغرة (عن الثلث) ولا تبعية؛ لتقدمه). 
فإذا أتلف الإنسان شيئًا فالعاقلة لا تحمله» قال الحفيد: (أي: 
ولا تحمل العاقلة قيمة متلف من عبد ودابة ونحو ذلك). 
وعبارة الإقناع والمنتهى: قيمة دابة أو قن. 

وهذا إذا كانت الدية كاملة كدية النفس أو طرف كالأنف؛ 
لقول عمر رواه ابن أبى شيبة والبيهقى» وعن عليء رواه 
الميهتقى ): و انها تحمله فواشاة داتفميت لديا 25-6 
0-7 وإن كان الذى ستتحمله العاقلةٌ ثلث الدية كالجائفة: 
فيجب أن تدفعه آخر السنة الأولى» وإن كان الذي ستتحمله 
نصف الدية الكاملة» كدية يد الرجل الحر المسلمء ودية المرأة 
وكين الدلقو ان :اخ اليفة: الاولين 6 والسنسن فى اخ السنة 
الثانية»ء ومثل النصف الثلثان. | 

لاني الجنانة. 


(8:) لأآنه وقت الاستقرار. 


1 كاك تدك 


زرو ع © 


يبدأ بالأثْرَبٍ فَالأفْربٍء الي ا ولا أن وروا 
تاوفية لعن يتلود عَنْه َل م لي كاد يَرنُونَ لذلا الحجت» 
عَعَل 9 

ولا عَقّْلَ عَلَى فقي" 


: في الحواشي السابغات: (ومقدار ما يتحمله كل واحد منهم‎ )١( 
بع إلى ابنياة الماك فيحمل كل إنسان منهم ما يسهل عليه‎ 
وَل شق :وببدا جار فسن فالأقرب من العصبات في الإرث.‎ 
وفي الإقناع  وتابعه الغاية : (يبدأ بالاباء ثم الأبناء»)» وتعقبه‎ 
البهوتي في الكشاف: (بأن مقتضى كلام الإنصاف: أنه يبدأ‎ 
بالآبناء ثم الآباء»)» وأما في شرح ابن النجار فقال: (فيقسم على‎ 
الآباء والأبناء ثم على الإخوة)» ومثله في شرح المنتهى‎ 
انيوس اااتظالهر كللاميا هنا : العسيونه بين الا داه وال قاع‎ 
الذي فى العصبات - التي أحالوا عليها -: (أقربهم ابن فأب).‎ 
وهو يوافق ما قرره البهوتي عن الإنصاف من تقديم الأبناء على‎ 
الآباء» ولعله هو المذهب؛ لأنه الذي اتفقوا عليه والله أعلم.‎ 
(مخالفة) ثم بعد الآباء يأتي الإخوة» ثم بنوهم» ثم الأعمام.‎ 
ثم بنوهمء ثم أعمام الأب» ثم بنوهم. وهكذا كميراث).‎ 
وتؤخذ من بعيد لغيبة قريب» فإن تساووا في القرب وَرَّع‎ 
. الواجب بينهم‎ 

(؟) كشخص عنلده أبناء وأخوان فيعقل الأخوان أيضًا وإن كانوا 
محجوبين بالأبناء . 

(9) قال الشيخ منصور في شرح المنتهى: (أي: من لا يملك نصابًا - 


بابٌ العَاقِلَةِ 

2 7 2 4 6000 أ أة 5 وه 0) 

وصيى»؟ ومجمولٍ ( وامرأة - ولو معتقة 58 
7 ا انو وال بو اي عر حزق دي 2 4ه 6090 
ومن لا عاقلة لَه او له وععجَرّت. فلا دية عليه ( 

م 50 سه أ :2 جهو ١‏ ب ل 0 1 + 6 ساس و عو 5 


ص أذ )0( قان تَعَل الأخز 0 كس )0 
وطَوّاِ ء فإن تَعَذْرَ الأخذ منهء سَقَطتٌ © . 


- عند حلول الحول فاضلًا عن حوائجه كحجء وكفارة ظهار). 
فالموسر هنا كما في الشرح : من ملك نصايًا فاضلا عن 
حاجته كحج وكفارة ظهار. 

)١(‏ لكن قال في الإقناع: (ومن صار أهلًا عند الحول ولم يكن 
أهلا عند الوجوب كفقير يستغني» وصبي يبلغ» ومجنون يفيق : 
دخل في التحمل). 
(تتمة): لو كان عند الوجوب أهلاء لكن عند الدفع ليس 
أهلا: فلا يجب عليه. 

(0) الأصل أن المعتّق ‏ بكسر التاء ‏ يعقل لكن المعتقة لا تعقل ؛ 
لآنها السك من أها. النصير ة.: 

(9) إن كان مسلمًا وإن كان ذميًا وعجزت عاقلته ففي ماله حالة. 

(5:) فالعاجز يتحملها عنه بيت المال حالة في دفعة واحدلة. 

(ه) لأن النبي ولد ودى الأنصاري الذي قتل في خيبر من بيت 
الطالي" مقن ضايف 

() وليس على القاتل شيء؛ لأن الدية تلزم العاقلة ابتداء؛ بدليل أنه 
لا يطالب بها غيرهم» هذا المذهب, وعنه: تجب في مال القاتل» 
قال في المقنع: وهو أولىء أي : من إهدار دم الأحرار في أغلب 
الأحوال؛ فإنه لا يكاد توجد عاقلة تحمل الدية كلهاء ولا سبيل - 


010 
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إلى الأخذ من بيت المال» فتضيع الدماء. قاله في الكشاف . 


وقال فى الغاية: (ويتجه: باحتمال لو أنها أيسرت بعد ذلك 
حت الود فحنا )مع العاقلة تعن عحز بيةةالمالة 
ووافقاه). 

(نتمة): في الإقناع: خطأ الحاكم والإمام في أحكامهما في 
بيت المال؛ لأن خطأه يكثر فيجحف فى العاقلة كخطأ وكيل 
فإنه على موكلهء فلا يضمنه الوكيل» 5 خطأهما في غير 
حكم فعلى عاقلته. وكذا الحكم إن زادا سوط الخطأ فى حد 
أو اموي أو كياة حوداة ا وحان ون محكينا ع أ الإمام 
والحاكم - بشهادته غير أهل 2 أنه من بيت المال» قال الشيخ 
منصور: : (لأنه من خطأه في حكمه). 

ا الإجماعء. وسنده قوله تعالى: «إومًا كان لِمُوّمِنٍ 
أن يِفَثلٌ مه 2 مِنَا إلا حَطك» الآية والكفارة هنا: عتقّ رقبة 
مود إن لو يود ضيه اتورين تابدن وذ إلعام ايها 

قال في الغاية: (وتجزئ - أي : الكفارة ‏ بعد جرح» وقبل 
موت)» بخلاف القصاص؛ فلا يقتص قبل برء. (فرق فقهي) 
فالكفارة مختصة بالخطأ وشبه العمد. 


وتَجبٌ فِيمَا دُونّه'' في مَالٍ القَاتِلٍ لنَفْس مُحَرَّمَة ول 


010 فهى واجبة على من قتل نفسّا محرمة أو شارك فيهاء وسواء 
قتلها مباشرة أو بسبب» قال في الإقناع - ونحوه في المنتهى - 
( ب مسقن لفينة) + اقلا و فقل الاتنيان تنه التعب: كني الكفارة 
في مالهء بخلاف الدية فلا تجب على الإنسان إذا قتل نفسه. 
(فرق فقهى)» ومثال قتل الشخص لنفسه شبه عمد: أن يمسك 
حرة ظا نا أ نيا تدا النا افقانة.. 
واختار الموفق عدم وجوب الكفارة إذا قتل الإنسان نفسه. قال 
فى المغنى: (أقرب إلى الصواب» إن شاء الله» فإن «عامر بن 
الأكوع: قتل نفسه خطأء ولم يأمر النبي كَكَِةِ فيه بكفارة». 
وقوله تعالى: «إوَمَن مَنْلَ مُوْمِنَا حَعَكَا [النساء: 7 إنما أريد بها 
إذا قتل غيره» بدليل قوله: «إودِيَّة 1 هيوم [النساء : 

37. وقاتل نفسه لا تجب فيه دية؛ بدليل قتل عامر بن 
الأكوع. والله أعلم). 
(فائدة) : جميع الكفارات لا تسقط.ء سوى كفارة الجماع في 
رمضان. وكفارة الوطء في الحيض . 

0( ل ل ا د لا بإلقاء 
مضغة لم تتصور؛ لأنها ليست نفسًا . 
قال اللبدي: (ومثله ‏ والله أعلم ‏ إذا لم يتوقّها في الجماع. 
بأن نام على بطنهاء أو أكثر من جماعها ونحوه مما يضر 
بالحمل فأسقطت ما فيه صورة فتلزمه الكفارة). 


و[ 0415 فيض الجليل على متن الدليل 


0 الرقيق: بالصَّوْمء والكافر : كان وك 


وسَ عو د مودس فير ف 5 8 2 0 5 ررئرو >> ممه و 6 
إِظْعَامَ 0 
١‏ ' 5 
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قره 


2 2 َ 9 
وَتتعدّد الكمَارَةٌ يتعدد المَفْتُول7'"'. 


استشكل بعض العلماء كيف يُلزم الكافر بالعتق؟! قالوا: لأنه 
لا يصح منه الصوم . 

لكن هناك إشكال: هل يؤمر حال كفره ويلزمه بها الحاكم» أو 
إذا أسلم يؤمر بذلك؟ فليحررء وقد يقال إذا لم يكفر بالعتق 
في الدنيا فإنه يزيد إثمه في الآخرة؛ لأنه مخاطب بفروع 
ار 

وغير المكلف ‏ الصبي والمجئون ‏ يكفر عنهما وليهماء قال 
البهوتي في شرح المنتهى : (فيعتق منه - أي: من مال الصبي - 
رقبة؛ لعدم إمكان الصوم منهماء ولا تدخله النيابة) . 

فإن لم يكن مال الصبي يسع عتق رقبة» فهل يبقى الصوم في 
ذمته حتى يبلغ أو يفيق من الجنون؟ لم أر لهم فيه كلامًا. 
فليحرر . 

(تتمة): لا تجب الكفارة في يمين الصبي والمجنون؛ لآن 
كفارة اليمين تتعلق بالقول. ولا قول للصبي والمجنونء. والقتل 
يتعلق بفعلهما لا بقولهماء ذكره في الكشاف. (فرق فقهي) 
كذلك لو اشترك فى قتل واحد أكثر من واحد: فعلى كل واحد 
كفارة» وعبارة الغاية: (وبتعدد شركاء في فتيل)» بخلاف الدية 
فعليهم دية واحدة» تقسم عليهم. (فرق فنقهي) 


بابٌ كَمَارَةٍِ المَثّلٍ 


4و 


لض هه ل 2 ع 0 مهاه 6 سلس 60 
ولا كْمَارَةَ عَلى مَن قتل من يباح فتلفة كران حصن ( 
مك “0 0 جر 69 5 > 5 3 


. بعد ثبوت زناه عند الحاكم‎ )١( 

66 أى : معتل 

هه أي : لا كفارة على من اقتص من قاتل مورثه . 

(:) كذلك لا كفارة في: قطع طرفء وقتل بهيمةء خلافا 
(تتمة): في مسائل مهمة: ١‏ - أكبر الذنوب: الشرك بالله» ثم 
الففل» قم الرنا: 
؟- شروط وجوب الكفارة» الأول: أن يكون الفعل قتلا 
لآدمي لا قطع طرف ولا لبهيمة. سواءً كان القتل : مباشرة» أو 
فكاركة) او سيت كجفر تدب الثاني : أن يكون القتل خطاً 
اوف تو عمة "عيداء الثالق: أن يكون الكتعرن مدعهيوا 
وهو. المسلم. والذمي. والمعاهد ‏ بخلااف غير المضمون» 
ويدخل فيه : الل 2 قتله. كالزاني 0 0 
الدعوة, وفتل نساء الحرب وذريتهم. فهؤلاء يحرم قتلهم 
لانتفاع المسلمين بهم. لكن لا كفارة في قتلهم ولا دية كما 
قاله في المعونة /1١(‏ 98). 
 “‏ أسقط المؤلف باب القسامة: وهى: أيمان مكررة بدعوى 
فتلى معصومء لا في دعوى قطع طرف ولا في دعوى جرح . 


ساد لم اص اليك 


معيئًا من هذا الحي» وليس عندهم شهود ولا بينة . 
ولها شروط. أهمها: العداوة الظاهرة» ولا شهودء فيأتي الورثة 
للمقتول فبعلكون تهسين ,يمينا أن فلانا هو القاتل» فلو كان 
الوورثة انقيو : افيحلنان حمسا وعشرين. يمينا لكل بواحد»: ذإذا 
علنا اببعحدا ما بحي نيا التدزودقان كان همد مهدا 
ما يجب بقتل العمدء فقد يقتص» وإن كان خطأ أو شبه عمد: 
امتحترا ميهي ردلك: 
شروط صحتها عشرة: ١‏ - اللوث: وهو العداوة الظاهرة» نحو 
ما يحصل بين القبائل التي يطلب بعضها بعضًا بالثأر. قال 
الشيخ منصور: (وما يحصل بين البغاة والعدل» والشرطة 
واللصوص»).  ”‏ تكليف القاتل»  ”‏ إمكان القتل منه» بألا 
يكوة لاك مغلول لاتاض هه الله 4ه بومقه القدل 
في الدعوى. © مطالبة جميع الورثة بالدم» " - اتفاقهم على 
الدعوى؛ أن فلانا هو القاتل. ا اتفاقهم على القتل» 
تاحصم ترسو ادي 4 - أن يكون في الورثة ذكور 
مكلفون :قاف كافنا اننا تويحه الدفوص :مدصي غليةن: نان 
حلف برئ وإن نكل ألزم بالدية» ٠١‏ كون الدعوى على 
واحد معيّن» فلو قالوا: قتله هذا مع آخر أو أحدهما: فلا 
قسامة . 
- وتكون القسامة فى: العمد وشبه العمد والخطأ . 
عو فند] يايمان الذكور العصبة الوارثين ثم إذا حلفوا خمسين 
ها فالحق ‏ حتى في عمد للجميع . 


كتابٌ الحدود 
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تابث الحدهه” 


لع ع ل 


- ولو حلفوا على شخص عمد: فالورثة مخيّرون بين القتل أو 


الجر قلي ذا لت زوه القن قاذ :تعياض.. 
موك تكن الورنة عه االتمسين يمينا أو كانو اانساء: حلف 
المدعى عليه خمسين يمينا إن رضوا بيمينه ‏ وبرئ» وإن 
نكلوا ولم يرضوا بيمينه فدى الإمام القتيل من بيت المال» 
كميت في زحمة أو جمعة أو طواف» والله أعلم. 

الحدود جمع حدء وهو لغة: المنع. وشرعا: عقوبة مقدرة 
شرعًا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها. وموجبات الحد 
خمسة: ١-الزنا.‏ “ -القذف. “*“ -السرقة. 4 قطع 
الطريق. © - شرب المسكر. وزاد بعض العلماء عليها: البغى 
ولا وهنا كور نون ككاننه الخد ردي الك ادليه | لعلما” 
فى العانيها فى الحدود» 

شروط من يُقام عليه الحد: (الشرط الأول) أن يكون مكلماء 
أي : بالغًا عاقلا؛ لحديث: (رَذْ فِعَ القَلَمُ عن ثلاثة : عن النَائِم 
حتى يستيقظ؛ وعن الصبيٌّ حتى يكبّرٌ وعن المجئونٍ حتى 
يعقل» . رواه أبو داود. 


فيض الجليل على متن الدئيل 
ع 61 9 ه© 
مَلتّزم 4 عالم بالتحريم 5 
وتَحرُم القخام و و د العا اذ يَبِلَعَ 
الإماة”*. 


ع 


)١(‏ (الشرط الثاني) أن يكون ملتزمًا بأحكام المسلمين» وهو 
المسلم والذمي» ويستثنى الذمي من حد شرب الخمر فلا يقام 
عليه؛ لاعتقاده حلها. أما المعاهد والمستأمن فيوؤّاخذان بحد 
الآدمى كحد قذف وسرقة, لا يحد لله كزنا بمثله أو شرب 
احشرم كبا الب تادرد الماك يرن الملداعيه ربوا 
المستأمن أو المعاهد بمسلمة انتقض عهده ويخير فيه الإمام. 

(') (الشرط الثالث) أن يكون عالمًا بتحريم المعصية الموجبة 
للحدء كعلمه بحرمة الزناء أما لو كان جاهلا بحكمها فلا يقام 
عليه الحد» لكن يشترط أن يكون مثله يجهل تحريم مثل هذه 
الأحكام. أما إن كان يعرف حكمٌ الزنا ونحوه لكنه يجهل 
بإقامة الحد عليه» فيُقام الحد عليهء ويكفي أن يعلم أن الإقدام 
على هذه المعصية حرام . 

(0) قوله: (في حدٌ لله تعالى) احتراز عن حد الآدمى كحد 
القذفء فإنه يجوز أن يشفع فيه عند من وجب له مطلقا . 

(5) فتحرم الشفاعة» ويحرم على الحاكم أن يقبلها في حد لله 
تعالى بعد أن يبلغه» والمراد ببلوغ ذلك للامام: أن يثبت الحد 
عند الحاكم. كما ذكر ذلك الشيخ عثمانء» وعليه فتجوز 
الشفاعة في الحد قبل ثبوته عند الإمام حتى لو علم به على ما 
يظهر» فما دام لم يقبت فتجوز فيه الشفاعة» .وذكر ابن عوض - 
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فى حاشيته على دليل الطالب - نقلًّا عن الحفيد ‏ قوله: (أي : 


يثبت عندهء والمراد ببلوغ الإمام : الإتيان بالمحدود إليه كما فى 


حديث صفوان بن أمية ديه وفيه: (هلا قبل أن تأتيني به) رواه 


أبو داودء وعلى هذا القول: تجوز الشفاعة وقبولها قبل أن يؤتى 


به إلى الإمام» وفي الإقناع وشرحه في باب حد السرقة: (و) لا 
بأس (بالشفاعة فيه) أي: السارق (إذا لم يبلغ الإمام) لقوله كل : 
«تعافوا الحدود فما بلغني من حد وجيب» (فإذا بلغه حرمت 
الشفاعة) وقبولها (ولزم القطع) وكذا سائر الحدود لما تقدم في 
قصة المخزومية انتهى). (خلاف المتأخرين) 

زاد في الإقناع والمنتهى: (ولو كان مُعِيّنَا له)» لأن هذا من 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الواجب» وهذه المسألة من 
زيادات شيخ الإسلام وقك أعفيدها الحتارلة: 

أي: لا يقيم الحدود إلا الإمام أو نائبه سواء كان الحد لله 


وبينه في الإقناع بأنه لا يجوز أن يقيم الحدودّ إلا الإمام أو 
نابّه» أما لو أقامه غير الإمام أو نائبهء فقال في الإقناع: (لم 
يضمنه نضّاء فيما حده الإتلاف). قال الشيخ منصور: (كرجم 

الزاني المحصن وقتل المرتد والقاتل في المحاربة؛ لأنه غير 
معصومء ويعزر لافتياته على الإمام» قلت: لو قطع إنسان - 


تك فى 
ااي 


فيض الجليل تن ائد 
07 آم كا" الك 


بير 7 ا م ١‏ 
والسيد على رَقبقه” 0 


.و ٠‏ 14 7 
وتَحرمُ إقامئه في المسجل'"'. 

م 2 * 0-4 2 3 ٠‏ “ فد اده 3 ٠‏ 
وأشده” 1 52 لنت" 5 عي" فالشرف” : 


1 و(/7ع)2 
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(0) 
000 
4 
(00 


ويُضْرَبُ الرجل قَاتِما* 


يدَ السارق اليمنى هل يدخل في ذلك؟ لم أقف والمتبادر تناول 
الغبارة له)» وجزم بما تردد فيه في شرح المنتهى» ومثله في 
القايةي قانية :زرا مميمين من لبن له نامف فيما جد 
الإتااف )ود قلت .وها يكون ميق باب أولى: لو.آقامه غير 
الإمام في حد ليس فيه إتلاف كالجلد؟ فليحرر. 

فيجوز للسيد الحر المكلف العالم بشروط الحدء أن يقيم الحد 
على رقيقه إذا زنا . 

لحديث: (لَا نَقَامُ الْحُدُودُ في الْمَسْجِدِ). رواه الإمام أحمد» , 
فإن أقيم فيه لم يعد الحد خارجه. لحصول المقصود وهو 
الرسحن. 


أن اله خض الزنا بمزيد تأكيد لقوك تعالى. #ولا عدم بهم 


3 
َُُ 0-0 أ يم 


رأفة 2 دن لله إن 0 الله سؤر الآخر» . 


لآنه د متمحضص للآدمي . 


أئة جد شري الخس: اعد جتوحضن ل انها ل : 


لأنه لا يبلغ به الحد. 


أبهم الحنابلة حكم ضربه قائمّاء قال حفيد صاحب المنتهى فى - 


كتابٌ الحُدود 


ء| 2573 أه ‏ 


بالمّوط"'". ويجبٌ اتَقَاءْ الوجه والرأس والفرج والمقكل”'* . 
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حاشية دليل الطالب: (وظاهره وجوب ضربه قائمّاء كما هو 
مقتضى التعليل» أعني: ليعطى كل عضو حظه من الضرب). 
يديه لي اليه بكرواس ميد وإنما يكون من 
يه كذلك يشترط ألا يكون في السوط من الشجر ثمرٌ أو 
أشواك» كذلك لا يجوز أن يكون الضرب بعصاء بل الواجب 
أكون سوط » وستحي الا يكون السوط حعديذا ولا قديماء 
قال في المبدع: (فيتعين أن لا يكون من الجلد). وجزم في 
الغاية فقال: (غير جلد فوق القضيب ودون العصا)ء قال 
الخلؤتي: (بسوط؛ أي: من نوع الشجر لا من الجلد وأن 
كر لا هر لا 
اق 1 كل ها يودي الى الموث #القلت والحميي :ولا يندى 
الضارب إبطه في رفع». ولا يبالغ بحيث يشق الجلد. ويسن 
تفريق الغمرب على امات وجسده فلا يوالي الضرب على 
موضع واحد لئلا يشق الجلد أو يؤدي إلى القتل» فإن فعل 
اا ويكون في مواذ ضع اللحم كالأليتين والفخذين؛ لأنها 
كن ضواك» و من المسدوة علي الأرضى ولا ربط كا 
يجرد من ثيابه» بل يكون عليه قميص أو قميصان ليسا من 
اسه اخفاءة 
(تفينة): شروظ. الفلكة: 1م القية مه العنا رمي بناث خوريه د 
تعالى ولما وضع لهء لحديث: (إنما الأعمال بالنيات»؛ ومن 
الضارب هناء هل هو المباشر للضرب أم الحاكم؟ هو الحاكم 
كما بينه في الفروع». فالحاكم هو الذي ينويء» فإن جلده ‏ 


010 
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فيض الجليل على متن الدليل 


و حدات انم عالت “اد قد شاييااتيا ان ونا 


للتشفي أثم لأنه عدوان وليس بحد. وهل يعيده؟ لا يعيده كما 
في الإقناع» لما فيه من الإضرار بالمحدود. 7 - التأليم» قال 
في الإقناع وشرحه: (وكل موضع وجب فيه الضرب من حد أو 
تعزير فشرطه التأليم» لقول علي: اضرب وأوجع). 

والمذهب أنه لا تشترط الموالاة فى الججلد كما نص عليه فى 
المنتهى والإقناع؛ لما فيه من زيادة العقوبة» قال في الإقناع 
- بعد ذكر المذهب -: (قال الشيخ: وفيه نظر). واقتصر عليه 
في الفروع فلم يعقب على قول الشيخ تقي الدين» ولعل 
الأولى وجود الموالاة في الجلد ليحصل الإيلام. 

(تتمة): على المذهب لا يحفر للمرجوم في الزنا رجلا كان 
أو امرأة. 

الحكم هنا مبهم في الإقناع والمنتهى والغاية» إلا أن يقال: إنه 
مستثنى من وجوب ضرب الرجل قائمّاء فلا يجب أن تضرب 
قائمة بل جالسة» فنحن رفعنا حكم الوجوب من ضربها قائمة. 
لكن ما حكم ضربها جالسة هل هو مستحب أم واجب؟ تحتاج 
لتحرير . 

لعل تتكشف» ولم.يضرح الحتابلة يحتكم شد ثيابهنا وإفساك 
يديهاء وقد يقال بالوجوب بناء على تعليلهم بعدم انكشافها. 
فيفهم من هذا التعليل الوجوب. قال في الإقناع: (تضرب 
المرأة في الظهرء وما قارب الظهر) . 


كتابٌ الحدود 
| 5560 أه | 
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ويَحرّم بعد الحد 000 رايناة بكلام ( واليد كنا 


ا 


0 


1 م ًَ صرف 7 ب “سين و على 77 أ 
ال م ا ٠‏ ولم يسن أن يقر به عند 


وإن اجتَمّعت حُدودٌ لله تعالى مِن جنس تَداخَلَتُ””'» ومن 
أجناس : 3 '. 


)١(‏ يفهم أنه قبل إقامة الحد لا يحرم ذلك» وقال اللبدي: (قبل 
إقامة الحد يجوز أن يحبس لأجل إقامته. وأما إيذاءه بالكلام 
فالظاهر عدم جوازه قبل الحد وبعده). 

(؟) لحديث عبادة مرفوعًا: «من أصاب من ذلك شيئًا فأخذ به فى 
الدنياء فهو كفارة له». رواه البخاري . ١‏ 

() استحمانًا كما في شرح المنتهى . 

(54) بل قال في المنتهى وشرحه: (ومن قال لحاكم أصبت حدًا لم 
يلزمه شيء ما لم يبينه) . 

(5) كمن زنى مرة ولم يُحدء ثم زنى مرة أخرى إلى عشرين مرة. 
فتتداخل» ويحد للزنى مرة واحدة» أما لو خحد في الأولى ثم 
زنا ثانية فيحد في الثانية. وهكذا في بقية الحدود. 

) إن فعل حدودًا من أجناس فهو على قسمين: ١‏ - أن لا يكون 
فيها قتل» كمن زنى وهو غير محصن» وقذف» فتستوفى جميع 
الحدود» ويبدأ بالأخف فالأخف. فيبدأ بحد القذف ثم الزنا. 
؟ - أن يكون فيها قتل»ء كمن سرق وقتل في قطع للطريق» فإنه 
بحد بالقتل فقط فيقئّل . 


فيض الجليل ته الد 
11333 امس سح عك ااسمه . 


الرّنى: هو فِعل الفاحشّة في بُلٍ أو ار" افإذا رن 


و أ 2,0 2 0 و َ أ- كاضه 
المحصن وجب رجمة حبى يموت 1 
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(تتمة): إذا اجتمعت حقوق الله مع حقوق الآدميين» فتستوفى 
كلهاء لكن يبدأ بحقوق الآدميين. 
(نتمة): لو رجع المحدود في زنى أو شرب» أو سرفة ؛ فلا 
أت إن كان قد عد قرا زه ورجع قبل الحد. ا 
منه رجوعهء بل حتى لو رجع في أثناء إقامة الحد» أو هرب 
فيترك» وجوبًا. ب - وإن كان قد حذ لثبوته ببينة فهرب» لم 
500 
فالدنا من أكبر الكبائر؛ وأجمع المسلمون على تحريمه» قال 
تعالى : «ؤولا تَمَريوا ليق 5 فَحِسَّهٌ سآ سيبلا )4 . 
بفتح الصاد وكسرها كما قال اللبدي. 
لثبوت ذلك بقول النبى وك وفعلهء ولا يجلد ولا ينفى كما 
وند:ذتك فى بعض الأعاويف: قال في الإقناع: (وتكون 
الحجارة متوسطة كالكف فلا ينبغي أن يُثخن المرجوم بصخرة 
كبيرة ولا أن يطول عليه بحصيات خفيفة)» وقال أيضًا: 
(والسنة أن يدور الناس على المرجوم من كل جانب كالدائرة 


إن اليلق راليقة لذأ اق راون الاعفيا ل ١ن‏ مهرب انفرك). 


بابٌ حدٌّ الزّنى 


والمحصّن هو: من ويل زُوسته في يلها بيكاج صَحيج. 


527 حَرَانٍ رة 1 وإن ا الب عير ا جَِلِد 
واس رود به اماد ار 


00( 
ره 
00 


)1١(‏ شروط المحصن: ١‏ - أن يطأء ويخرج بذلك المباشرة دون 


الفرج» والخلوة. ” - أن يطأ زوجته»ء ويخرج بذلك لو وطئ 
امرأة أجنبية أو سرية. ” - أن يطأها في قبلهاء ويخرج بذلك 
ما. لو وطئها في دبرها. 5 - أن يطأها في نكاح صحيح.ء لا 
فى نكاح فاسدء أو باطل» © وهما حران. 5 مكلفان. 
* - قال الشارح: (أن يوجد الكمال في الزوجين حال 
الوطء)» أي: وجود جميع هذه الشروط حال الوطءء فلو 


تخلف أحدها فلا يرجمء ولا نشة عل الإسلام ليكون محصنئًاء 


لآن النبي كَكِةِ رجم اليهوديين الزانيين. متفق عليه . 

غير المحصن هو من اختل فيه شرط من شروط الإحصان السابقة 
وجاذ كان أو امرأة. اذ كاذقه. 

فيذرنية ]الى غير المخمو وهل كان أن افراةا د فسافة نص ؟ 
لأذ ماندوة ذلك فى حك الحقيره وقد ماع المولت الإقداء ‏ 
وزاد فيه: (إلى بلد معينء. وإن رأى الإمام التغريب إلى فوق 
مسافة قصر فعل»...» ولا يسجن في البلد الذي نفي إليه). 
قال فى الإنصاف: (قوله: (وإن زنى الحر غيرالمحصن: 
جلد مائة جلدة. وغرب عامًا إلى مسافة القصر)» وهذا 
المذهب» سواء كان المغرّب رجلا أو امرأة. قال في الفروع: 
هذا المذهب). في الحواشي السابغات: (أما صاحب المنتهى - 
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010 وريس و(5) 
وإد رن ا جَلِدَ خمسينٌ : ولا ار عي 0 


فأطلق ولم يقيده بمسافة قصرء قال البهوتي في شرحه للمنتهى : 
(إلى ما يراه الإمام)؛ لكن صرح ابن النجار في شرحه /١٠١(‏ 
)٠‏ في أثناء حديثه عن تغريب المرأة بدون محرمء وأنها 
تغرب إلى مسافة قصر ‏ قال: (كالرجل)» فدل على أنه كالإقناع 
وأن الرجل يغرب مسافة قصر فأكثر)ء تعقيب: لكن ليس فى 
غبارة المقنع والمنتهى التغريب أكثر من.مسافة قضر كما في 
الإقناع» لكن لعله مراد لهما؛ لأنه إذا جاز التغريب إلى مسافة 
نك انا تيا زد أراى داتعي اد ررد 
دون هذه المسافة والله أعلم . (مخالفة الماتن) 

وتّغرب الأنثى مع محرمهاء فإن لم يكن لها محرمء أو لم 
يمكن تغريبها مع محرمها فتغرب وحدها إلى مسافة قصر كما 
في المنتهى» وقال في المقنع: (ويحتمل أن يسقط النفي), 
وقوّاه المرداوي ورجحه ابن عثيمين ومال إلى أنها تحبس في 
مكان آمن لمدة عام» والمذهب الأول. 

(تتمة): قال في الإقناع وشرحه: (وإذا زنى الخوييية. رب لعن 
بلد غير وطنه) ليكون تغريبًا (وإن زنى) المغرّب (في البلد الذي 
غُرب إليه غُرب إلى غير البلد الذي غرب منهء 000١‏ 
مدة) التغريب (الأول في) التغريب (الثاني لأن الحدين من 
جنس فتداخلا) كما سبق). 

لقوله تعالى: دآ أُحَصِنَّ ين أب بِمَحِسَةٍ لون ضف 

عَلَ الْمْخْصَكَتٍِ مرح الْمَدَابِ» فقيس العبد ا الأمة. 

لأن التغريب في حق القن عقوبة لسيده فيقدم حق السيد. 


نان هد اد 35 
1133133311" 1 2 


د 60 و 3 00 - 
وإن زَنى الذْمَئُ بمُسلمةٍ: قيِلَ"''» وإن زَنى الحربنُ : فلا 
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وإن زنى المحصنٌ بغير الممُحصن فلكل حَد , 


5 ا 
ومن زنى ببَهِيمَة 7 


5 
ا و ال ىر 26 (ه2 
احدها: تغييت الحشفةٍ أو قدرها 


أو أصابها باسم النكاح» لأن نكاح الكافر للمسلمة نكاح باطل 
بالإجماع. فيقتل لانتقاض عهذه 2 هكذا يذكرونه هناء بينما فى 
الإسلام. 

فالمحصن يرجمء وعير المحصن يجلد ويغرب. 

يعزر؛ لأنه لم يصح فيه نص» ولا يمكن قياسه على اللوطي؛ لأنه 
لا حرمة له والنفوس تعافهء قال في الإقناع : (ويبالغ في تعزيره). 
يشت ذلك بشهادة عدلين» أو إقراره ولو مرة. وتقتل البهيمة سواءً 
كانت له أو لا إن ثبت بالبينة لا بإقراره» ويحرم أكلهاء ويضمنها 
الزاني بقيمتهاء وذكر في الإقناع : (لو مكنت امرأة قردًا من نفسها 
راق فتعزر بليعًا على المذهب وعلى القول الثاني : تقتل) . 
أ العشفة الاصئلية كها ذكر الشارح» أو قدرها من ذكر 
نص اله محدقة 


فيض الجليل على متن الدليل 


)١(‏ أصليء فلو كان أحدهما غير أصلي فلا يجب حد الزنا كخنثى 
وذكر. 

(9): :بخلافه الحيوان» .كلو وطرء حيوانا وجب التعزير فقط: 

(6) أما لو زنا بامرأة ميتة فلا حد. 
(تتمة): هل يجب حد الزنا بتغييب الحشفة بحائل؟ 
اختلف المتأخرون على قولين. القول الأول: أنه إذا وطبئع 
بعالل ذلا بتاء عله بعد لزاه بووحيدة اناا للك على ودر 
الخنس المشكاءة أن :نوظء القفى المشكل .يذكوة: ا لانت ود 
شروط إقامة الحد تغييب حشفة أصلية بفرج أصلي» وهنا لم 
يحصل وطهءٌ بفرج أصليء, وقال بهذا القول صاحب الغاية 
اتجامًا قال مع شرحها: (ويتجه باحتمال) قوي أن يكون (بلا 
حائل) قياسًا على الغسل» إذ لو غيب حشفته بحائل لا يجب 
عليه الغسل)» ووافقه الشارح والشطي» وصرح بذلك الشيخ 
منصور في كشاف القناع. قال: (قال في الفروع والمبدع» بعد 
كلام نقلاه عن أبي بكرء فدل على أنه يلزم من نفي الغسل 
نفيْ الحد وأولى . انتهىء فيؤخذ مته أنه لا حد على من غيب 
بحائل)» ونحوه في حواشي الإقناع. وتابعه الخلوتي 
والنجدي . 
والقول الثاني: أنه يقام فيه الحدء وذهب إليه ابن عوض وقد 
نقادد عنه | الحفيق :كيف قال 1 (قوالهة «(تغبوين الحقيقة ) الأصلة 
تغييبًا يوجب الغسل. ظاهره: ولو بحائل؛ لعموم المنع). 


نات هد اكرذ 
ا 00 0 ١.‏ 
الغائى :. انتقاء الشيهية”. 


-2 وتابعه اللبدي» ومثلهما الشيخ أحمد البعلى في هوامشه على 
هداية الراغب . 
والأقرب: أنه لا يقام الحد؛ لوجود الخلاف» فيّدراً الحد لوجود 
الخلاف» والكلام هنا ليس من جهة كونه زنا أم ليس بزناء بل 
نقول هو زنا وداخل في نصوص التحريم والوعيدء وإنما الكلام 
عن إقامة الحد من عدمهء وظاهر كلامهم أيضًا : لا فرق بين 
الحائل السميك والخفيف. والله أعلم. (خلاف المتأخرين) 
زتعي عد اللوطى + عدن الالوطى - القاض :و المتفعيو ننه .. 
كالراتى على العدعيه» قريجم التحمين» .وجاك ويغرف غير 
المحصن» لحديث: (إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان» رواه 
البيهقي والطبراني وهو حديث ضعيف. والرواية الثانية: يرجم 
بكل حال سواء كان محصنًا أو لاء واختارها الشريف أبو جعفر 
وابن تيمية وابن القيم وابن رجبء. وذكرها في الفروع. 
(تتمة): الزنا بذات محرم - سواء تسم أو رضاع -: المذهب 
أنه كالزنا بغيرها؛ لعموم الأخبار. 

الا ا ار يي يلاعا 
تخالطه ادن شبهةٍ للحل؛ لحديث: «ادرأوا الحدود 
بالشبهات». أخرجه ابن عساكرء وأخرجه الترمذي بلفظ : 
«ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم)» وصح موقوفا 
على بعض الصحابة كما في إرواء الغليل» فمتى وجد سبب 
للحل ولو كان ضعيمًا أو محرمًا مختلمًا فيه فلا يقام الحدء» - 


010 


فيض الجليل على متن الدئيل 


كما لو وطئ في نكاح مختلف فيه ولو كان يعتقد تحريمه 
كنكاح المتعة أو بلا ولي» بخلاف ما لو وطئ في نكاح باطل 
مجمع على تحريمه مع العلم ببطلانه وتحريمه كنكاح 
المكاواحة» والمعكدة» والكامية 4 :وذوات متحازمة نتسب أو 
رضاع . 

شا ضة الردو يواحد سن امرية: الذولة ماقزان الزانى : 
وتكخوط القيوت: المجد بالأفر ا خيسة تروط اذه أن كرون 
مكلنا: اند ايكون الإقرار أربع مرات» لحديث ماعز. 
لانت أن يلتزم بإقواره ختى ينه غلية العو كاب أذيكون 
مختارًا. © - أن يصرح بذكر حقيقة الوطء؛ حتى لا يظن أنه 
فعل شيئًا على أنه زنا وهو ليس بزنا . 

قال في الإقناع وشرحه: (ويستحب للإمام أو الحاكم الذي 
يثبت عنده الحد بالإقرار التعريض للمقر بالرجوع إذا تم) 
الإقرار» (و) التعريض له (بالوقوف) أي: التوقف عن الإقرار 
إذا لم يتم الإقرار لما روي عن النبي كه «أنه أعرض عن ماعز 
حين أقر عنده ثم جاءه من الناحية الأخرى فأعرض عنه حتى 
تم إقراره أربعًاء ثم قال: لعلك قبّلت لعلك لمست)»» وروي 
أنه قال للذي أقر بالسرقة: “ما إخالك فعلت» رواه سعيد (ولا 
بأس أن يعرّض له بعض الحاضرين بالرجوع) عن الإقرار إن 
أقر (أو) يعرّضوا له قبل الإقرار (بأن لا يقر) لأن ستر نفسه 
أولى (ويكره لمن علم بحاله أن يحثه على الإقرار) لما فيه من 
إشاعة الفاحشة انتهى)» والإقرار بالزنا يصح في عدة مجالس - 


نامهد آذاة 
بات خد لقا ل حت و٠‏ لط 


<ح4 
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ع 7 ردى م 58 ١‏ ا ا 2 .ى لس داس 
او بشهادة أربعة رجالٍ عدولٍ” 1 فإن كان احدهم غير عَدلٍ 


بخلاف الشهادة. (فرق فقهي). وهل يستحب التعريض للمقر 
في غير الزنى بالرجوع كالشرب والسرقة؟ ذكر في الإقناع في 
السرقة جواز تلقين السارق ليرجع عن إقراره» قال مع شرحه: 
(ولا بأس بتلقين السارق ليرجع عن إقراره) لما تقدم من 
تعريضه كَلٌِ بقوله: «ما إخالك سرقت» وعن علي: أنه أتي 
برجل فسأله: أسرقت؟ قال: لاء فتركه. ونحوه عن أبي بكر 
الصديق واي هريرة وابن مسعود وأبي الدرداء)» والظاهر: نعم 
يستحب التعريض للمقر بالرجوع في غير الزنى» ويجمع بين 
اللوضعين 1ن المودع انون جاسهر ب بصب شور 
بالرجوعء» والثاني الذي في السرقة في جواز تلقينه الرجوع. 
والله أعلم . 

)١(‏ الأمر الثانى الذي يثبت به حد الزنى: الشهادة» وشروط ثبوت 
الحو بالشيافةة اكه أن كوقة ريد ا رساك على عدون 
والمراد بالعدالة: العدالة الباطنة والظاهرة. 5 أن يشهدوا 
كلهم في مجلس واحد ولو جاؤوا متفرقين» فإن جاء بعضهم 
بعد أن قام الإمام من مجلسه فهم قذفة» © أن يشهدوا بزنا 
واتعك. 5 نان يغيقفن الشهوة ححققة | ناه عع 1 بقهتوا رونا 
ليس بزنا أنه زناء ومعنى وصفهم الزنا أن يقولوا: رأينا ذَكَره 
في فرجها . 
(نتمة): هل يجوز أن يرى الشهود من يفعلون الزنا على 
حالهم؟ قال في الإقناع وشرحه: (ويجوز للشهود أن ينظروا 
إلى ذلك منهما) أي: الزانيين (لإقامة الشهادة عليهما) ليحصل - 
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وإن شهد أربعة بزناه بفلانة» فشهذد أربعة ارون أن‎ 
ثم. عي 35 ص 21 6 6ه‎ 5 ُ 
الشهدود هم الرّناة بهاء صدقواء 127 الآاولون فقط للقذف‎ 
)5( .# 
. والزنى‎ 


ود وما ا ل ع 2 0 4 عه ص(”) 
وإن حَمَلت من لا زوج لها ولا سيد: لم يلزمها شيءٌ ْ 


- الردع بالحد)ء وقد يقيد هذا بما إذا كانوا أربعة فيجوز؛ لإقامة 
الشهادة عليهماء أما إن كانوا أقل من أربعة فلا يجوز؛ لكونهم 
لا يحصل بشهادتهم حد الزنى. فليبحرر . 

(0) لعدم كمال شهادتهم. وكذلك لو نقص واحد منهم فإنهم 
يُحدّون للقذف . 

(؟) أي: فلا حد على الرجل الذي شهد عليه أنه زنى بفلانة؛ لأن 
الشهود الأربعة الآخرون قدحوا في الشهود الأولين» فأصبح 
الأولون غيرَ عدولء. فيحدون للقذف والزناء وبقي المرأة فتحد 
كما ذكره ابن عوض واللبدي؛ لثبوت زناها بشهادة الآخرين» 
لكن بشرط مطاوعتها كما قاله اللبدي. 

() لاحتمال كونها وطئت بشبهة أو مكرهةء قال في الإقناع 
(وتسأل استحائًا» فإن ادعت أنها أكرهت على الرّنا أو وطفث 
بشبهة أو لم تعترف بالزنا لم تحد)ء بخلاف الرجل فلا يعذر 
بالإكراه على الزنى فيحد؛ لأن وطء الرجل لا يكون إلا مع 
انتشارء والإكراه ينافيه» فإذا وجد الانتشار انتفى الإكراه. قاله 
البهوتي في شرح المنتهى» وتوسط في الغاية فقال: (أو مكرمًا 
خلافًا لجمع إلا إن أدخله بلا انتشار). (فرق فقهي) 


باب حَدّ القَدْفٍِ 
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بابٌ حَدّ القَّدض(١)‏ 


- (تتمة): ضوابط في الزنا : 
١‏ - تجوز الشهادة في الحد من غير مُذَّعء لقصة أبي بكرة مَلكه. 
وأن عمر ذه شهد عنده أبو بكرة وناقع وشبل بن معبد على 
المغيرة بن شعبة» ولم يشهد زياد» فحد عمر الثلاثة. رواه 
البخاري معلمًا. ؟ ‏ كل زنا من مسلم أو ذمي أوجب الحد لا 
يقبل فيه إلا أربعة شهودٍ؛ لقوله تعالى : «أثم ل يوأ بأريمَقَ شُبةي . 
ويدخل فيه اللواط ووطء المرأة الأجنبية في دبرها . وإن أوجب 
الزنى نقض العهد كزنا الذمي بمسلمة فتقدم كلام الشيخ تقي الدين 
وأنه يكفي الاستفاضة: أي : يشتهر أن فلان الذمي زنى بفلانة 
المسلم فيقتل به» وإن أوجب الزنى التعزير كوطء البهيمة والآمة 
المشتركة والمزوجة فيقبل فيه رجلان» كشهود دون الفرج فيكفي 
فيه رجلان؛ لأنه إذا شهد عليه بذلك يعزر والتعزير يثبت برجلين . 
(تتمة): الأصل أن الشهادة لا تسمع إلا بعد تقذم دعوى. 
بخالاف الحدود فتسمع الشهادة بدون الدعوى, وتقوم الشهادة 
مقام الدعوى في الحدود. (فرق فقهي) 

)١(‏ القذف لغة: رمي الشيء بقوة» ثم استعمل في الرمي بالزنا 
ونحوه من المكروهات. قاله في المطلع. واصطلاحًا: الرمي - 


فيض الجليل على متن الدئيل 


أ 00 ”3 _-ى سًَ 3 4 صر 5 3 ًَ ١‏ 
من فلدف عيره بالزنا 0 للفذف ثمانين إن كان 00 5 


سس هه 5 م - 2 
واربعين إن كان رقيقا . 


(010 


(00 


00 


3 42 3 

وإنما يجب بشروط تسعة : 

3 : ات ا 1 2 4 
أربّعة منها فى القاذفي” 0 وهو: أن يكون: بالغاء 


بزنا أو لواط أو شهادة بأحدهما ولم تكمل البينة. قاله في 
الإقناع. وهو كبيرة كما في الإقناع؛ لقوله تعالى: «إوَالدِين مَمُونَ 
النتستت م بأو بانسو شب ملنذوفر كين عله ولا نبا 1م 
بده أبذا وأؤلتيك هم الْفَسِفُتَ 4. ولحديث: «اجتنبوا السبع 
الموبقات..») متفق عليه» وذكر منها القذف . 

لقوله تعالى: ٍ#وَالدِنَ يمون المخصت 2 رو شب ارارم 


د بيت جح سر ار 


ثملنين جلدة 24 ولو المقذوف ذات محرم للقاذف» ولو على وجه 
الغيرة؟ لعموم الآية» أو مقطوع الذكرء أو مقطوع الخصيتين» 


أو كانت المقذوفة رتقاء. 
اماق كما تقله ابم عوفن :ون الحوافى السادنات: 


(يشترط لوجوب حدٌ القذف: ١‏ - مطالبة المقذوف» وألا يرجم 
عن المطالبة حتى يقام الحدء ”؟ - وألا يأتي القاذف ببينة - وهي : 


أربعة رجال - بما قذلفه به.  *‏ وألا يصدقه المقذوف». فإن 


صدقه لم يحدء 5 - وألا يلاعن القاذفٌ المقذوفة فيما لو كان 
بين زوجينء فإذا لاعن الزوج سقط عنه الحدء وتقدم في 
اللعان. © وأن يقذفه بما يمكن حصول الزنا أو اللواط من 
المقذوفء. فإن كان ممن لا يمكن فلا حذ) . 

ولو كان القاذف أخرسّاء إن كانت إشارته مفهومة. 


بابٌ حَدَ القَذْفٍ 


- 
و 


٠ 8 0 04 5 - 7 ١‏ س5 ؟ 
عاقله7 7 ُ ليس بوالدٍ للمقذوفي وإن علد" , 
٠ 0 5‏ جهنو *» ٠‏ 80 7 و- 2 
وخمسة فى المقذوف. وهو. كونه حراء ونلا عاقلا 
9 عو و و 
٠ 5‏ 2 ع ً: ا رمامو اط 
عمففا عن الزيدا 5 يوطأ وَيَطا 0 


)١(‏ فلا عبرة بقذف غير البالغ والمجنون. 

(0) فالمكره لا عبرة بقذفه. 

1 عسوا كاد نا أق ان ويفا اق عدف فلا حد ولا تعزير» مع 
حرمة ذلكء. أما العكس ‏ كقذف الابن لأبيه ‏ فإنه يحد. 

(4:) العفة: الكف عما لا يحلء قاله في المطلع» والعفة هنا هي 
العفة ظاهرًا كما في الإقناع» وقد عرف اللبدي العفيف بقوله: 
(ألا يثبت زناه ببيئة أو إقرار). وذكر الفقهاء أربع صور لمن إذا 
قذِف لم يُحد القاذف» وهي: ١‏ - من ثبت زناه ببينة كاملة فلا 
تخد فخ قذفة. "ات إن أفرن تالزن ولو دون أربع» كما في 
المنتهى والإقناع»  "‏ من د للزنى» لكن لو كان زانيًا ثم 
ناف فيس قفيك< إن القوة: تعب هنا قبلينا كه ذكر .ذلك 
اللبدي. وأصله في الإقناع.» 4 من شهد بزناه شاهدان» فلا 
حد على من قذفه» وهذه من الغرائب» قال الشيخ منصور: 
(وقيواة عر المقيوم قررده تعالى ذكم ال يادو بأريعة 
شهداء.. .) وهذا لم يثبت زناه»)» فمن قذف واحدًا من هؤلاء 
الأربعة لم يحد؛ لأن هؤلاء ليسوا عفيفين. 

(5) فلا يشترط بلوغه» والذي يطأ مثله هو ابن عشرهء والتى يوطأ 
مثلها هي بنت تسع» وأما القذف باللواط مششرظ الى المقدوف 
أن يكون بلغ عشرًاء فليحرر. 


فيض الجليل على متن الد 
داج ال ا الاك اا اسك الك عد نض تود 


ول د قَاذِفُ عيرٍ البَالِخ حكن 41 لأن إل فى 
حدٌ القَذْفٍ للادمِئ ؛ فلا يقَام بلا طلبه . 


2 :0150 ف 
ل 921 7 محصّن 27 


إقراره م مره أو شَهادَةٍ 00 


- (تتمة): هناك شرط زائد على ما ذكره المؤلف فى القاذف: أن 
بطي حصن ال ار سمو ا ار د 
فلا حك كمون قال لابخ عشرين :زعت مخ للآثية شينة ».فلا 
يحد القاذف. وكذلك د يشترط عدم وجود شيء من مسقطات 
حد القذف مما سيأتي. 

() أي: حتى يبلغ المقذوف ويطالب به بعد بلوغه» وليس لوليه 

(0) والمحصن في باب القذف هو: من لم تتوفر به أحد شروط 
500000060 

(0) كمن قذف ذميًا أو قنّاء فإنه يعزَّرء ليردع أذاه عن المعصومين. 

(4:) قوله: (عدلين) أي: رجلين عدلين ظاهرًا وباطنًا . 
(تتمة): الحدود في ثبوتها على أقسام» الأول: ما يثبت بإقرار 
مرة أو شهادة عدلين» وهى حد القذف» والشرب» 06 
الثاني : ما يثبت 50 مرات أو شهادة أربعة رجال 
عدذولة بوفو دق الدناء الفالك: ما بركيك باقراد تيقال 
شهادة رجلين عدلين» وهو حد السرقة. (فرق فقهي) 
(نتمة): فى رجوع المقر عن إقراره في الحدود : كل الحدود - 


بات حَدَّ القّذف 
ا 3م 1 1 11 


ويسقط حذ القَذْف بأربعةّ: 
هه | من * : 2١)‏ 

بعمو معد وفب ©2 

0 أو لعفي 07 

0 ل ل 


- أو لان . 


3 لو رجع المُقر عن إقراره قبل منه رجوعه, إلا في حد القذف فلا 
يقبل رجوعه كسائر حقوق الأدميين إذا أقر بهاء بخلاف الزنا 
والسرقة والشرب لأنها حق لله؛ فيقبل الرجوع فيها. (فرق فقهي) 

)١(‏ ولو بعد طلبه للحدء لا عن بعضه»ء كما لو كان المقذوف 
جماعة بكلمة» فإن عليه حدًا واحدًا لجميعهم. ولكل واحد 
منهم حق في طلب إقامته» فلو عفى بعضهم» حد لمن طالب 
كاملاء بخلاف عفو بعض مستحقي القود عن حقهء فإنه يسقط 
بذلك حق باقيهم؛ لأنه لا يتبعض . (فرق فقهي) 

(0») بأن يصدق المقذوفٌ القاذف. قال في الإقناع وشرحه: 
(و) يشترط أيضًا (أن لا يصدقه المقذوف) فإن صدقه لم يحد 
لآنه أبلغ من إقامة البينة) . 

(6) بأن يقيم القاذف البينة» وهي أربعة رجال شهود لمفهوم قوله 
تعالى : «إثم ل ينوا يريمق شُبنه» . 

(5) وهذا خاص بالزوج إن قذف زوجتهء فإما أن يلاعنها أو يقام - 


اه 


0 معالتعس ةساعت اسم 


230 
0 


والققذفٌ حرام وواجبٌ. ومباح . د يما 
ويجبُ على من يَرى رُوجَنَهِ ني ' ثم تَلِدٌ وَلَدَا يَقْوَى في 


ظَنْهِ أنه مِن الرَّانِي لشّبّهه به 


ويباح إذا وأها ني ولم كيذ ما سلزمة اي ل انها 


م 


010( 
فيه 
قره 


0 


(00 


عليه حد القذف. أو التعزير كما تقدم في اللعان. 
فيحرم قذف الحر المسلم العفيف الذي يطأء ويوطأ مثلها . 
المراد: في طهر لم يطأها فيه. 


اوان ل طهر الى اين كيده ابيب يليه أن يناف ترف 


أن الع قله آمل أو ولنات ها لا يعلي على ظنة أنهد من 
الزاتي كسا فى فوح الهشديى» ودكو الشارسب نقاة عن 
المنتهى -: أنه إذا استفاض زناها في الناس أو أخبره ثقة ‏ لا 
عداوة بيئه وتيتها - بزنا زوجته. وزاد فى الإقناع : ف رأى 
الزوج رجلا مشهورًا بالفجور يدخل عليهاء زاد في الترغيب: 
خلوة. فيباح قذفها. 

لآنه اتام وَلآن قلفها يلزم منه أن يحلف أحذهما كاذيًاء أو 


هو ٠ ٠‏ 
هو 5 ف ٠‏ 
قر 00 . 


(تتمة): في الإقناع والمنتهى: لو أتت الزوجة بولد يخالف 
لونه لوتهما فلا يجوز للزوج نفيه» لحديث: «لعله نزعه عرق» 
متفق عليهء فلم يرخص له الانتفاء منه بذلك» إلا أن تكون 
قريدة: يان بواى عندها رجاً< يشبه الولد الذي شق نه لا نج 


بابٌ حَدّ القَذْفٍ 
2222-2 ج2777 بار 79722ب ب هه ل 


يا عاهر 


(030 


فرة 


050 


000 


2 و ا 0010 2 )2 ع 5070 ا م 
وخر يع القذف يا منيوكة 4 ذا تيوك ( يَا زاني» 
6 يا لوطي . 

و. ل ولد فلانٍ» 2 امه ا 


2 ه ب ع 01 ع م 
وكنايته” 0 ردت لاك أو رجلاكع او 1-7 أو رجلك. 


ذلك مع الشبه يغلب على الظن أن الولد من الرجل الذي رآه 
عندها . 

القذف له ألفاظ صريحة وألفاظ كناية» والصريح: هو الذي لا 
يحتمل غير القذف بالزنا أو اللواط . 


إذا لم يفسره بفعل الزوج» فإذا فسره بفعل الزوج في المرأة 


فقط فلا يعد قذفًاء قال في الغاية (ويتجه: ولو تراخى) أي : 
ولو تراخى هذا التفسير بأنه من الزوج لا من غيره» فلا يحد. 
وهنا لا يقبل تفسيره بشيء» لأن قوله هذا للرجل يعد صريحًاء 
بخلاف قوله للمرأة فيقبل تفسيره بفعل زوج. (فرق فقهي) 
أصل العهر: إتيان الرجل المرأةً ليلا للفجور بهاء ثم غلب 
على لز الى "سوا ماده او سحادقة اليك أو نيار ا 

فهو تالف صيريم الأبه الا لبه قالآيه [تجعاني جد القلات 
ويستثنى من ذلك: إذا كان الولد منفيًًا بلعان لم يستلحقه 
ملاعن بعد نفيه ولم يفسره بزنى أمهء فلا يكون قذفًا لأمه. 
الكناية : اللفظ الذي يحتمل القذف وغيره. 


فيض الجليل على متن الدئيل 


سح 559 هم 
ع 4 )١2(‏ أ رس + (2؟) م الماورة رع(5) مسار 
7 اال "تا ال “و ابا ا 0 


أو تقول روج شخص : قد فضخت رَوجَك» وَعْطَيْتَ 
_ وجَعَلْتٍ له 0 وعَلَّقْتِ عليه أولادًا مِن غَيرهء 


ناه آزاة ويه الأ فال كن اليه طدتت 


() لأن زنا هذه الأعضاء لا يوجب الحد؛ لحديث: «العيئان 
تزنيان وزناهما النظر ...» رواه مسلم. 

(0 قال ابن عوض: (كناية عن الوطء في الدبر)» وقد ذكر في 
الإقناع والمنتهى أن: (مخنث) مما يعزر بهاء بخلاف: 
(خنيث) فذكروا أنها من الكنايات» والفرق بأنه سيطالب فى 
ا 1 انسرها انوت أو الوا د من انهه بد 
عرّرء وأما إذا قلنا بأن فيها التعزير فإنه لن يطالب بالتفسير 
ويعزر بمجرد تلفظه بها لغيره. (فرق فقهي), (مخالفة الماتن) 

فر هي المرأة البغي. قال في المطلع: (وهي في زماننا المعدة 
للزنا). وإلى يومنا هذا يطلق هذا اللفظ على المرأة المعدة للزنا . 

(4») قال الحفيد: (الفجور في الأصل: الانبعاث في المعاصي 
والمحرمات وصار يستعمل في الزنى) . 

(5) لو قالها لامرأة فهى كناية من كنايات القذفء. أما لو قالها 
لرجل فالظاهر أنها ليست كناية» بل يعزر قائلها «فقطه لكن 
الذي في الإقناع والمنتهى: يعزر بقوله يا خبيث البطن . 

(5) فإذا رفع أمره إلى الحاكم وجب عليه أن يبين نيته» قال في 
الإقناع وشرحه: (ويلزمه إظهار نيته) لأنه حق آدمي). ويكون ‏ 


نآن كد انلمك 
---ت--- 222222 2 الالال تبر يي تت 1 1 7 1 


)١( عع‎ 


ومن 28 أهل بلدَةَء أو جماعَة لا د لتكجرر ادلي 


600 ع #(") 


منهم ؛ عزر ولأ عد بون كان لتصترر ال فى ديم 


-- تفسيره على ثلاثة أحوال: (الحالة الأولى) أن يفسره بالزناء 
فإنه يحد. (الحالة الثانية) أن يفسره بمحتمل غير الزنا أو 
اللواط فإنه يقبل منه بيمينه ‏ كما في الإقناع ‏ ولا يحدء. بل 
يعزرء لكن إن نوى الزنى بالكناية لزمه الحد باطنًا كما في 
الإقناع. (الحالة الثالثة) أن ينكل ويسكت ولا يفسره بشيء». 
فهنا وقع الخلاف على قولين» الأول: أنه يعزر» وهو منطوق 
الغاية» وعبارته: (ويلزمه إظهار نيته وإلاا عزرء. ولو لم يفسره 
بمحتمل غير قذف خلافا للمنتهى)» وهو أيضًا المفهوم من 
الإقناع ‏ فى نسخة - أنه يعزر فقط. وصرح به في نسخة 
أخرى: (فإن نكل لم يحد وعزر)» القول الثاني: أنه يحد. 
وهو مفهوم المنتهى حيث قال: (فإن فسره بمحتمل غير القذف 
قبل وعزر)» فهو لم يذكر إلا حالة تفسيره بغير القذف» فيبقى 
حالة تفسيره بالقذف» ونكوله عن التفسير فيحد فيهماء ولعل 
الأقرب أنه يعزر ولا يحد فليحرر. (مخالفة) 

اداع ار بهذه الألفاظ حقيقة الزنا عَزْرء لأنه ارتكب 
معصية د فيها ولا كفارة. 

(؟) قال ابن عوض: (والمراد بالجماعة التي لا يتصور زناهم 
عادة: الكثيرون عرفا). 

(9) لأنه لا عار على المقذوف بذلك؛ للقطع بكذب القاذف». - 


6 فيض الجليل على متن الدثيل 


١ (>‏ ا اس - امه 5 ع 2 : 7 
” : وفدف 5 واحل بكلمة. فلكل واحد حل» وإن كان 


>< 7 و © 
ا 3 


قال في الإقناع: (ولو لم يطلبه أحد منهم). 

)١(‏ كأن يكونوا خمسة مثلًا في بيت واحد فيأتي شخص فيقذفهم 
اله فالونا معصون من حيينة كلانه جماعة كيرة 
كأهل بلد. 

(؟) قوله: (إجمالا) أي: كقوله: أنتم زناة» فإن عفى بعضهم فلا 

يسقط ويحد للباقين؛ لأن المعرة لم تزل عنه بعفو صاحبه. 

بخلاف القصاص فيكفي لسقوط القصاص أن يتنازل واحد فقط 

من ورثة الدم. (فرق فقهي) 

(تتمة): ختم صاحبٌ الإقناع بابَ القذف بفصل مهمء قال في 

الإقناع: (تجب التوبة من القذف والغيبة وغيرهماء ولا يشترط 

لصحتها من ذلك إعلامهء ولأن في إعلامه دخول غم عليه 

وزيادة إيذاء» وقال القاضي والشيخ عبد القادر: يحرم إعلامه. 

وقيل: إن علم به المظلوم وإلا دعا له واستغفر ولم يعلمه. 

وذكره الشيخ عن أكثر العلماء»ء وقال: وعلى الصحيح من 

الروايتين لا يجب الاعتراف» ولو سأله فيعرض ولو مع 
استحلافه؛ لأنه مظلوم لصحة توبته» ومع عدم التوبة والإحسان 
تعريضه كذب» ويمينه غموسء» قال: واختار أصحابنا لا يُعلمه 
بل يدعو له فى مقابلة مظلمته». وقال: ومن هذا الباب قول 
النبي يلِ: «أيما مسلم شتمته أو سببته فاجعل ذلك له صلاة 
وزكاة وقربة تقرّبه بها إليك يوم القيامة). وقال أيضًا: ‏ 


010 


فيه 


و اداة يور 

بياب حد المسكر 

ببست بص يب 0 222772799212277 5252725 ساس حتتفت 
ججججحجحححخ +جبج رب بسبلسب>بلسل”>جبلس+بالسلبالسلسبال+لالس<الل””اتاس2 سح بيه اسم ست 


2 7 2 َ (”* 
من شَرِبَ مُسكرًا مائعًا”'') 


(زناه بزوجة عيره كالغيبة»), ولو أعلمه بما فعل ولم يبينه فحذّله 


بعتاتة أق يجحت علية- تحوةة لم يبح ذلك. ويأتي للللكك نكهة 


في باب شروط من تقبل شهادته) . 

السّكر هو: اختلاط العقل» والمسكر محرم بالكتاب والسنة 
والإجماعء كما في قوله تعالى: «إيكايا الذِنَ ءامَنُوأ إِنَمَا الخثر وَالْميِيرَ 
عاد ركم رِجْسٌ من عمل َلشّمِطَنِ توه علَك و 49 . 
وحدليث . «(كل مسكر خمرء وكل خمر حرام) رواه مسلم . 

قوله: (مائعًا) هكذا في الغاية» وعبارته: ركل مسكر مائع 
خمر)ء وهو ظاهر الإقناع. وعبارته: كل شرا اشكر كت 
فقليله حرام). وهى عبارة المقنع. ويريدك صاحت الغاية أن 
يخرج الجامد كالسّكر بالحشيشة فلا حد على من سكر بهاء 
وما عبارة المتديى فهى كالحديث: «(كل مسكر خمر يحرم 
شرب قليله وكثيره مطلقًا»). قال البهوتيى في حاشية المنتين : 
(أي خمرًا كان أو ا وكذا الحشيشة الحيسكرة:) أن 


إسكارها عن استحالة بخلاف البنج» قاله الشيخ تقي الدين). 
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وعبارة المنتهى هي عبارة الفروع» وعبارتهما تدل على أن 
السكر إذا حصل بمائع أو جامد فيحد» وهو قول شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وأفاض الكلام فيها وأنها حرام باتفاق المسلمين. 
وأن ضررها أكثر من ضرر الخمر» وقد أشار ابن قندس في 
حاشية الفروع إلى أنه يدخل في كلام الفروع الحشيشة» ونقل 
الشيخ منصور عن شيخ الإسلام ابن تيمية تقريرًا في حواشي 
الإقناع فخ الحكتينية انها اتسكر وانها تا كسك نهاك 
وأن السلف لم يتكلموا عنها؛ لأنها لم تظهر في وقتهم وإنما 
ظهرت في دولة التتار. (مخالفة الماتن). 

عق “ظطويك: | لآ نفس 

والاحتقان فى المذهب قد يكون فى الدبرء فيحد؛ لآأنه وصل 
إلى جوفه. - 1 

أي: مخلوطًا به»ء فإن خبز العجينُ فلا حدء لأن النار أكلت 
أو ام الشمن.: 1 

ويستثنى من تحريم شرب الخمر: ما لو شرب الخمر مكرمّاء أو 
لدفع لقمة غص بهاء ولم يجد غير مسكر لدفعها وخاف تلمًا . 
أي: ولو لم يسكر بشربه للمسكرء فإنه يحد. 

لما روي: (أن عمر استشار الناس فى حد الخمرء فقال 
عبد الرحمن انق غوفه: جك استه لم ثمانين» فضرب 
عمر ثمانين). رواه مسلم . 


بابٌ حَدَ المُسكر 


رقنا بووظ كونه لوكي كناف لجار "7ت هارما ان ره 
2900 00 


42 اش 20 3 ٠ ٠‏ - سر هو سس 
ورك ف در يقير فى التفرهة ره حرمء 


)١(‏ فلا حد على ذمى ومعاهد ومستأمن ولو رضوا بحكمناء لأنه 
0 00 005 

(0) فلا حد على مكره. 

(0) فلو كان جاهلًا الحكم فإنه لا يحد إن كان مثله يجهلهء. 
كحديث عهد بإسلام» أو نشأ ببادية» بخلاف ما لو علم 
بحكمه لكنه جهل بالعقوبة فيحد. (فرق فقهي) 
(تقيئة) :فى الخواشى. السايغات: (يشترط: فى بحل الفسكر: 
اأساكرة ‏ شباري جياه :ناو ينام بهذا لبعد على دمن 
والمستافن» « منوكونه مكلناع ان مها 61 4 مروغالما يان 
كثيره يسكرء © وأن يعلم تحريم الخمرء فإن ادعى الجهل 
ومثله يجهله ‏ كالناشئ في بادية بعيدة أو حديث عهد بإسلام - 
قبل منه؛ لاحتمال صدقه) . 
(نتمة): لو وجدت رائحة الخمر من شخص فإنه يعرّر ولا 
يحدء وكذلك من حضر شربها فإنه يعزرء. قال في الغاية: 
(ويتجه وكذا كل من حضر مجلسًا محرمًا؛ لإقراره على فعل 
المعغضنة). أما مخ وججك سكرانا: أو تقاها فال يحك. 
(تتمة): يثبت حد شرب الخمر بأحد أمرين: ١‏ - بإقراره مرة. 
فإن رجع قبل رجوعه. ؟ - شاهدين رجلين عدلين. 

(4) بضم الشين وتشديد الراء» جمع شارب. 


010 


000 
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ولو كان المشروب مباحًاء قال الشيخ منصور في شرح 
المنتهى: (ومن تشبه بالشراب) بضم الشين وتشديد الراء جمع 
شارب أي: للخمر (في مجلسه وانيته» وحاضر من حاضره 
بمجالس الشراب» حرم وعزر قاله في الرعاية) ولو كان 
المشروب لبنًا وهذا منشأ ما وقع في قهوة البن حيث استند إليه 
من أفتى بتحريمهاء ولا يخفاك أن المحرم التشبه لا ذاتها 
حيث لا دليل يخصه لعدم إسكارها كما هو محسوس). 
فالعصير إن ذهب عليه ثلاثة أيام ولياليها فيحرم شربه» ولو لم 
يسكر؛ لحديث ابن عباس وويا: كان رسول الله كيه ينبذ له 
الزبيب فى السقاء» فيشرية يومة والخد. وبعك الغذ»: فإذا كان 
اليوم الثالث شربه وسقاه» فإن فضل منه شيء أهراقه. رواه 
مسلم؛ ولأن الشدة تحصل في الثلاثة غالبّاء وكذا يحرم 
العصير إن غلى ولو قبل أن يأتي عليه ثلاثة أيام ولو لم يسكر. 
أما إذا طبخ العصير قبل أن يغلي أي: قبل أن يقذف بالزبد ‏ 
حل إن ذهب ثلثاه إجماعا . 


داشر ااا للم 644 


رك 
بابٌ التّعزِير!") 
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: بم ى لا“ الى اس 3 2 0 

يجب في كل مّعصية لا حَدَّ فيهًا”'' ولا كفارة” ". 
وهو من نحقوقي الله تعالى. لا يَحتاح فِي إقامّيّه إلى 
مُطَالَبةِ"*. إلا إذا شَثَمَ الولدٌ وَالِدَهء فلا يَعَرَّرُ إلا بمُطالَبة 


)١(‏ التعزير لغة: المنع. وفي عرف الفقهاء: التأديب. 

(0) أخرج ما أوجب حذا كالزنى والسرقة. 

(9) أخرج المحرمات التي فيها كفارة كالإيلاء والقتل غير العمد. 
ويدخل فى قوله: (كل معصية لا حدّ فيها) ١‏ فعل المحرمات 
كل ١‏ ابكيط و يها لا ورحن المده الي شر دون القري 
والمساحقة» والجناية التي لا قود فيها كالصفع والوكز»ء والدعاء 
ف اجن ننس شوعب أو العوة و دزف ونين الوتا وو قدلك 
الاستمتاء لغير حاجة 7 د :وكذلك يذخل يفبها ترك الواتحبات»: 
فهى معصية لا حدّ فيها ولا كفارة» كمن كتم ما يجب بيانه. 
كالبائع والمؤجر المدلسء والناكح المدلس وغيرهم من 
المعاملين إذا دلس» وهنا إشكال: كيف يكون التعزير في كل 
معصية والحابي أن ناص يقر تن ]عاض لعل ا لمتهوة 
هو 1ن اتناك عور الشخصن | (ااثدث معفيكه فقدهه إن بإقرار 
أو بينة وهي شاهدي عدلء» وإلا يثبت عنده فلا يعزرء فليحرر. 

(5) الذلك تفن المقهاء عل أن هن سي ضبحا سيت لا يكف به 


له 


فإنه يعزرء ولو كان للصحابي وارث ولم يطالب بذلك . 

)١(‏ وجه ذلك: أن للوالد تعزيرّه بنفسه فلا يحتاج إلى المطالبة. 
وهذا ما مشى عليه في الإقناع والغاية ولم ينبه على الخلاف 
بين الإقناع والمنتهى» .ونبه عليه البهوتي في الكشاف» وأما في 
المنتهى فظاهره لا يحتاج التعزير إلى مطالبة في جميع الصور 
حتى في هذه الصورة؛ لإطلاقه حيث قال: (ولا يحتاج إلى 
مطالبة)» وقد تابع المنتهى التنقيحَ» ولعله هو المذهب. والله 
أعلم. (مخالفة الماتن) 

(تتمة): هل يسقط التعزير بعفو الآدمىي؟ قدم القاضي أنه 
تسقئط 4 قا ل«فى"المعونة::(واما منقوط التعرين يعضو الفحف 
عليه ففيه خا نه قال القاضي في (الأحكام السلطانية»: 
ويسقط بعفو آدمي حقه وحق السلطنة» وفيه احتمال: لا؛ 
للتهذيب والتقويم) . 
(نتمة): وهل للإمام أن يعفو عن التعزير؟ صَدَّرَ كل من 
صاحب الإقناع والمنتهى والغاية باب التعزير بقولهم: وهو 
واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة» ثم قال في 
الإقناع بعد ذلك بكثير من المسائل: (وإن رأى الإمام العفو 
عنه جاز)» وقد ذكر هذه المسألة صاحتٌ الإنصاف بعد قول 
المقنع: وهو واجبء على المذهب مطلقًاء ثم ذكر مسألة عفو 
الإمام التي هي جزء من مسألة من كلام المغني والشرح» ولذا 
قال البهوتي متعقبًا: (وإن رأى الإمام العفو عنه جاز) قاله في 
المغني والشرح» وقال في المبدع ‏ ومعناه في الشرح - كوطء - 


500 
باب التعزير 


علية فيجب امتثال الأمر فيه) وما لم يكن ورأى الإمام 
المصلحة فيه وجب كالحدء وإن رأى العفو جاز؛ للأخبارء 
وإن كان لق ادم فطلبه لزمه إجابتة: وفى الكافى : يجب 
التعزير في موضعين وَرَدَ الخبر فيهماء وما عداهما إلى اجتهاد 
الإمامء فإن جاء تائبًا معترفًا قد أظهر الندمَ والإقلاعَ جاز ترك 
تعزيره» وإلا وجب . انتهى. وقدم فى الإنصاف أن المذهب 
كلام المصنف فيما سيق )0 وعبارة الإنصاف هى . (قوله : (وهو 
مفردات المذهب)» فتبين من كلام البهوتي أن المذهب ليس 
أنه ليس للإمام العفو عن التعزير ما ذكره ابن القيم عن 
الجمهور ‏ ومنهم الحنابلة - على ان التعزير كالحد تسن للومام 
العفو عنه خلافا للشافعية» قال في إعلام الموقعين: (وهل هو 
إلى اجتهاد الإمام في إقامته» وتركه كما يرجع إلى اجتهاده في 
قدره؟ على ولي للسلهاقة الثاني : قول الشافعي». والاول"؟ 
(تتمة) : هل يسقط الحد والتعزير بالتقادم إذا ثبت عند الحاكم؟ 


فيض الجليل على متن الدئيل 
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ولا يعزّر الوالد بحقوق وليه . 


ول راد فى كن التعزير على قشيرة سا4 ال إذ 
أ 7 7 0 5 1 8 0 مهم اس َ هه َ 
وَطىَ أْمَةَ له فيهًا شِرك» فيُعرَّرُ بمائة سَّوطٍ إلا سَوطًا" "2 وإذا 


-- تعزيره» فنقول: لا يسقطء وللحاكم تعزيره. 
(تتمة): هل يُحلف فى التعزير إذا كان حمًّا لآدمى؟ كأن يدعى 
زيد أن عمروا تعمد تالكر عمروء فهل ١‏ تحليفه؟ ذكر 
المؤلف هنا في دليل الطالب في باب اليمين في الدعاوى أنه 
لآ يخلفة فى التعزيرة. وإذا كان لأ جلف فى بهد القدذف: 
التعزير أولى + الله أعال. ْ 

)١(‏ ذكر هذه المسألة صاحب الإقناع بهذه الصيغة» قال مع شرحه: 
(وقال) القاضي (في الأحكام السلطانية إذا تشاتم والد وولده 
لم يعزر الوالد لحق ولده) كما لا يحد لقذفه ولا يقاد به) وقد 
ذكروا في باب الهبة أن للولد مطالبة أبيه بالنفقة وحبسه عليها 
كما في الوجيزء وتقدم في باب الهبة» والحبس تعزير. 

(0) لقوله يلهِ: ١لا‏ تَجْلِدُوا فَوْقَ عَشَرَةٍ أَسْوَاطٍِ إِلَّا فى حَدَّ مِنْ 
حدود اللّها متفق عليه. لكن للحاكم أن ينقصه ويجعله أقل 
بحسب اجتهاده وحال الشخص كما قال الشيخ منصور؛ لأن 
الشارع قدر أكثره ولم يقدر أقله. وقال شيخ الإسلام: (يعزر 
نهنا ترفغ وفك ما لقالة: العاحة )د ..ويهةا لبس الدذهية .ولا 
يزاد على عشر جلدات إلا في موضعين. ستأتي . 

(26) هذا الموضع الأول: وهو مروي عن عمر ذه . فيّجلد مائة 
جلدة إلا واحدة» رواه عبد الرزاق. 


بابٌ التّعزير 
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.اركف و 0 
ويحرم خلق لحيته» وأخذ ماله . 


)١(‏ هذا الموضع الثاني: وهو مروي عن علي ضَيكيه . رواه 
عبد الرزاق وغيره. 

(0) من هنا بدأ بذكر ما يجوز التعزير به: أي: يجعل على وجهه 
سواذا كما فقن .شرص المنديقى : 

(6) بأنه شتم فلانا ونحوه» ومما يجوز التعزير به أيضًا: الصفع 
- ومعناه - كما في المطلع: (قال السعدي: وصفعه صفعًا: 
ضرب قفاه بجمع كفه) » والضربء» والحبسء والعزل من 
الولاية والتوببخ» كذلك قال الشيخ ناقلا عنه صاحب الإقناع : 
(وقد يكون بالنيل من عرضه مثل أن يقال له: يا ظالم. 
يا معتدي» وبإقامته من المجلس)» وقال أيضًا: (وله صلبه حي 
ولا يمنع من أكل ووضوء ويصلي بالإيماء ولا يعيد)» وجزم به 
البهوتي في شرح المنتهى» والغاية ولم ينسبه للشيخ» وذكره 
في الإقناع منسوبًا لشيخ الإسلام ابن تيمية لَه . 

(4) وكذا يحرم إتلاف ماله؛ لأن الشرع لم يرد بشي من ذلك عمن 
يقتدى به» واختار شيخ الإسلام جواز التعزير بأخذ المال. 
والمذهب عدم جواز ذلك» وكذلك يحرم التعزيرٌ بقطع طرفه 
00 


ومن الألمّاظ الموجبَة للتعزير ل 
وكاس ياخليينء وا خا يكلب تحت كاين 
با رَافِضئُ» يا حَحَبِيتُء يا كَذَابُء يا خَائِنٌ» يا قَرنَانَ7", 

ا وي ا ار كم 
ويُعَرَّرٌ مَّن قال لذِمّيٌ: يا حاجٌ"“',. أو لَعَنَّه بغر 


و 7ع 
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(') هذا إذا لم يعتقد كفره» وإلا كفر كما في نهاية المبتدئين لابن 
هلان" كينا: قالع ١‏ لحفيد» وفيه مأ فيه. 
(0) القرنان عند العامة معناه كالديوث أو قريبًا منه» وهو من يد* 


بام و 
)0( ايم 


(1) لأن فيه تشبية قاصدٍ الكنائس بقاصد الكعبة. 

(0) أي: بغير سبب يجيز لعنه. ويفهم منه أنه إذا لعنه لسبب أو 
صدر منه ما يقتضى ذلك فإنه لا يعزر باللعن» وهو المنصوص 
في المنتهى والإقناء والغاية والفروعء, إلا أن البهوتي تعقبهم 
فقال في الكشاف: (قلت ما ذكره هو كلام الفروع وغيره. 
ولعل المراد أن يلعن فاعل ذلك الذنب على العموم مثل أن - 


ك4 
2002 
20 0ه 
١‏ 
اد ١‏ ف ٠‏ 7 يه ه.(١)‏ 
بات لفطع فى السرقةهة 


ا 
ويجب نتفانة شروط : 


٠‏ سر جه سر 


ع6 7 و 
أحدها : ارو 


- يقول: لعن الله فاعل كذاء أما لعنة معين بخصوصه فالظاهر 

أنه ل :تجوز ): 
(نتمة): ١‏ - من دعى عليه ظلمًا فله أن يدعو على ظالمه بمثل 
ما دعا به عليه. ذكره في الإقناع عن الشيخ. 
١‏ - في الإقناع وشرحه: (وإذا ظهر كذب المدعي في دعواه 
بما يؤذي به المدعى عليه عزر لكذبه وأذاه) للمدعى عليه. 
قلت: ويلزمه ما غرمه بسببه ظلمًا لتسببه في غرمه بغير حق 
على ما تقدم في أول الحجر). 

)١(‏ السرقة بفتح السين وكسر الراءء» ويجوز إسكان الراء وفتح 
السين وكسرها أيضّاء وهي مأخوذة من استراق السمع. 
والسرقة لغة: الأخذ خفية» وأجمع العلماء على مشروعية حد 
السرقة؛ لقوله تعالى: «إوالسَارِفٌ وَالسَارِفَةَ ماقَطعوا أيْدِيَهُمَا جر 
بمَا كمَبَا تَكَلَا يَنَ أَو. ولحديث: «تقطع اليد في ربع دينار 
فصاعدًا» متفق عليه . 

(؟) صنيع المصنف هنا كصنيع صاحب المنتهى حيث جعل السرقة 
شرطًاء وأما صاحب الإقناع فعرّف السرقة ثم ذكر شروطها ‏ 


ل اه 
الاي 


فيض الجليل تن الد 
57 أمه اد كفك 
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ولم يعد السرقة شرطًا من الشروطه. وللبدي تعقب. 
فليراجع. (مخالفة الماتن) 

هذه العبارة فيها نقصء» والأولى أن يقول ‏ كما في المنتهى 
والغانةاع: ( ال مال محترم) . 

قوله: (أو نائبه) شمل الوكيل والمستعيرٌ والمستأجرٌ والمرتهن 
والمودع . 

أخرج بهذا القيد المنتهب وما بعده مما يأتي». وعرّفها في 
الإقناع: أخذ مال محترم لغيره وإخراجه من حرز مثلهء لا 
شبهة له فيه على وجه الا ختماء . 

المنتهب: قال البهوتى ‏ وأصله فى المعونة _: (وهو الذي 
اي 
جهرة مع سكون منه وطمأنينة . 

المختطف: قال صاحب نيل المارب: (وهو الذي يخطف 
الشيء ويمر به)» وقال اللبدي: (هو من يأخذ الشي جهرة مع 
سرعة وخوف».» فعليه: لو أخذ شخصٌ حقيبة امرأة بالشارع 
بسرعة فهو مختطف لا سارق» فيجب في حقه التعزير لا 
القطع. أما السارق فهو من يأخذ الشي 9 وجه الاختفاءعء 
تفارّق: نهذ المكيب والمقطت: 

(تنبيه): قول المؤلف: (مختطف) لم أجدها عند غيره» ولعل 
الفراقنيا" المخلس. المذكون فقن المعو نا لاخخرم . 


أيه 


بابٌ القطع في السّرقة 


1١. 2‏ 2 و هه س5 
او كل لكن يقطع جاحد ا" 
2 2 7 9 م 53 َ 2 
الغا : كون ‏ الشاوق: تكلنا» ليقف "م عنالكا بأن ف 
و و و ٠‏ )>ا(ة) 


)١(‏ الخائن عرفه الشيخ منصور في شرح المنتهى: (الذي يؤتمن 
على الشي فيخفيه أو يخفىي بعضه أو يجحلده)ء فإخفاء الوديعة 
556 للمودع : 0-6 الوديعة ‏ وهو كاذب في ذلك -» 
أما جحدها بأن يقول: لم تودعني شيا . 
ويدل على عدم القطع على المنتهب والمختلس والخائن في 
الوديعة: قوله يكلِ: «ليس على المنتهب قطع» رواه أبو داود: 
وحديث: «ليس على الخائن والمختلس قطع) رواه أبو داود 
والترمذي . 

(؟) كمن يستعير الشي ثم يجحده. لحديث عائشة ونه : «أن امرأة 
كانت تسعير المتاع وتجحده فأمر النبي كَكِلِ بقطع يدها». رواه 
مسلم. 

(9) فالمكره لا قطع عليه؛ لرفع القلم عنهء وقاعدة المذهب في 
إلاكر اهات : إن كانت الإكراهات في الأقوال فلا حكم لهاء 
أما إذا أكره على الأفعال فهو مكلف. كما لو أكره على 
القتل ويقتلء» فيُّقتل لأن عنده نوع اختيارء إلا إن هذه 
القاعدة لها مستننات:6. ومنها هذا الموضع» فالمكره على 
السرقة لا تقطع يده. (فرق فقهي) 

(5) وهذا الموضع يحتاج إلى تحرير؛ لأن السارق قد يدعي: أنه 
لأبيعلم أنه سرنه مله تمياناء قال «اشدى هيف له > 


فيض الجليل على متن الدليل 


الئَالَتُ: كُونْ المسرُوقٍ مالا2. لكن لا قَظْعَ بسَرِقَةٍ 


الماء*''» ولا بِإِنَاءِ فيه حَمرٌ أو ما" "2 ولا بسرقةٍ مُصحَفِء ولا 


(فلا قطع على ما تعلق بثوبه ما يساوي نصابًا ولا يعلمه). 

«تنبيه): قول المؤلف: (عالمًا بأن ما سرقه يساوي نصايًا) 

ليست هي عبارة الإقناع ولا المنتهى» وعبارتهما: (عالما 

بمسروق». وبتحريمه)»ء وبهذا تكون قيود هذا الشرط ما يلي : 

أ كون الساوى مكلف اح مها اي وى غالها ممشروف» 

فلا قطع بسرقة منديل بطرفه نصابٌ مشدوذ لم يعلمه» 5 - عالمًا 

بتحريمه عليه»ء فلا قطع على جاهل بالتحريم؛ لكن لا تقبل 

قوف ححيا :دللك فمق نش دي المساهية: 

)١(‏ المال: كل عين مباحة يجوز الانتفاع بها من غير حاجة 
اى افصو و اقوط أن وكوف البمال معدر تا : والهال 
المحترم : هو الذي يباح عينه» ونفعه» ومالكه يصح تملكه. 
فالذي لا يباح عينه كمحرم العين: مثل الخمرء والذي لا 
يباح نفعه: مثل آلات اللهوء فلا قطع بسرقة آلة اللهو. 
والذي يصح تملكه: كمال الحربي» فلا قطع بسرقة مال 
الحرس» 

(؟) لأنه لا يتمول عادة» أما الآن فإنه يُعد متمولا؛ لجعله في 
قوارير وكراتين» فهل سرقته في كراتينه الآن يقطع بها إذا بلغت 
قيمته نصابا؟ فليحرر . 

(6) لأن الإناء اتصل بما لا قطع فيهء وهذا ضابط في السرقة: إذا 

اتصل ما فيه قطع بما ليس فيه قطعء فلا يقطع بسرقته . 


بابٌ القطع في السّرقة 


بما عليه ا عاد" "ينو ل بيالة 


الرابع 0 سوق 10 2 وفطي أو 
ربع دينارء ان يساوي 200-65 ا اكد حال 


)١(‏ أي: بما على المصحف من حليء لكن قيده اللبدي بما إذا 
سرقه وهو على المصحفء. أي: سرق الحلي مع المصحف. 
أما لو سرق الحلي التي على المصحف دون المصحف فعليه 
القطع إن بلغ نصابًا. (فرق فقهي) 

)1 بومثلوا لكفي البدهة فن الجهاة كفم الرفقن :والاعتز ال .وزاه 
الحنيد عقا كنب التإترقك». قال الشيع جتعيورة (ومتلها سسائر 
الكتب المحرمة)؛ لأن كتب البدع والتصاوير واجبة الإتلاف . 

() أي: لا قطع بسرقة الكتب التي فيها صور؛ لأنها واجبة 
الإتلاف وتقدم. 

(4) حتى لو كان الصليب أو الصنم من ذهب أو فضة؛ء أما لو 
سرق آنية الذهب أو الفضة فيقطع. والفرق بينهما: لأن الصنعة 
فى الآنية المحرمة ليست محرمة بالاتفاق» بخلاف الصنعة فى 
العيك والصليب فهي محرمة بالاتفاق كذا قرره لهرت الى 
الكشاف »)١77/١5(‏ وشرح المنتهى (5/ 770). (فرق فقهي) 

(5) وهو شرط باتفاق العلماء» لحديث: «لا تقطع اليد إلا في ربع 
دينار فصاعد)). رواه مسلمء وعند الإمام ايد! وكان ربع 
الدينار يومئذ ثلاثة دراهم. والدينار اثني عنس كرها : 

(5) أي: ربع دينار» أو ثلاثة دراهم» أو عرضًا تساوي قيمته ربع - 


(010 
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دينار أو ثلاثة دراهم» ويكمل أحذهما مع الآخر بالأجزاءء كما 
لو سرق أحدهم درهمًا ونصفا من خالص الفضة (نصف نصاب 
الفضة) وسرق معه أيضًا ثمن دينار من خالص الذهب (نصف 
نصاب الذهب) فيقطع؛ لأنه سرق نصايًاء وكذا يضم العرض 
إليهما أو أحدهماء قال البهوتي في الكشاف: (وكذا يضم أحد 
النقدين أو هما إلى قيمة عرض في تكميل النصاب فلو سرق 
درهمًا وعرضًا يساوي درهما ونصف سدس دينار قطع) . 

أي: إنما ينظر إلى قيمة المسروق هل بلغ نصابًا أو لا وقتّ 
إخراجه من الحرزء فلو سرق ساعة قيمتها وقت الإخراج ربع 
دينار ثم نقصت فيمتهاء برام عرق ثبت القطع. والعكس 
بالعكس » كذلك لى قمر + السارن نيم ارون - فصارت 
قيمته أقل من نصاب - قبل إخراجه فلا قطع» كما لو أتلف 
المسروق قبل إخراجه» لكنه يضمن ما نقصه. 

(تتمة): لو اذأ شترك جماعة في نصاب وأخذ كل واحد منهم أقل 
من تسا ثم خرجراء جل لطي ابنيهما تسر لالع اينيهر! 
لأنهم اشتركوا في إخراج نصاب» حتى من لم يخرج نصابًاء 
لكن المجموع كله نصاب فوجب عليهم القطع؛ لأنهم اشتركوا 
فى هتك الحرز وإخراج النصاب فلزمهم القطع. ٠‏ قال في 
الإقناع: (سواء أخرجوه جملة كثقيل اشتركوا في حمله أو 
أخرج كل واحد منهم جزءًا)» وهذه مسألة مستثناة من قولهم : 
وتعتبر أن تكون قيمة المسروق نصايًا حال إخراجه من الحرزء 
بخلاف القصاص فيشترط لوجوبه أن يصلح فعل كل واحد ‏ 


بابُ القّطع في السّرقة 


1 57 ووو 01١1‏ 20. 0 : 
الخامس: إخراجه من جرز » فلو سَرَق من غير جرز 


َك قَظم''. 
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منهم للقتل وإلا فلا قصاص عليهمء قال البهوتي في بيان 
سبب الفرق: (وفارق القصاص لأنه يعتمد المماثلة ولا توجد 
المعائلة اله أن توجد أفعالهم في جميع أجزاء اليد وهذا لقصد 
الزجر من غير اختبار مماثلة). (فرق فقهي) 

مسألة: لو سقط القطع عن بعض السارقين لشبهة أو غيرهاء 
فيقطع من الباقين» مثل الأب مع أجنبي» فيقطع الأجنبي ولا 
يقطع الأب. 

وكذلك لو سرق شخص من أكثر من واحد أقلّ من نصاب». 
لكن يبلغ مجموع ما سرقه نصايًا فإنه تقطع يده. ولو كان ما 
سرقه من أحدهم أقل من نصاب؛ لوجود النصاب والسرقة. 
قال في المطلع: (الحرز هو الموضع الحصين)» وهو شرط 
باتفاق العلماء» والأصل فيه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن حده أن رحلة سال القى 112 هن الفيرة فقا “ناخد 
د عام بو حت الله العمية ولا سناو رما ان ين بر 
ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن» رواه أبو داود. 

المناوف انسيوق إذا كان انا وفسعه ذا كان فا + له ذا 
كان المسروق ثمرًا أو طلعًا أو جَمَّارًا ‏ وهو البياض في رأس 
النخل (شحم النخلة) ‏ أو ماشية من غير حرز فلا قطع. 
ويضمنها بقيمتها مرتين تعزيرا . 


فيض الجليل تن الد 


أ ىو 


0 مال : ما حفظ فيه كر فنعل برجل.». 
وعبات على رَأس: حِرُرة'"' ويختلفٌ الحررٌ بالبُلدان. 


ولو اشئركَ جماعَة في مَنْكِا*' الجرزء وإخراج النصاب: 


)1 كال وراف التقدية فالحبب ركون كور ”لماه ,كد للك لبر لك لخد 
حررّاء ووضع الذهب في خزانة في البيت يعد حرزراء فالمرجع 
في الحرز هو العرف. 

(؟) فمن سرق نعلا على رجل إنسان» أو سرق عمامة على رأسه. 
قطعت يدهء لكونها حررًا . 

(9) وبَيّن الشيخ منصور أنه إذا كان السلطان قويًًا شديدًا فيكون 
الحرزٌ يسيرّاء وإذا كان غير شديد» فيكون الحرز قويّاء قال 
الشيخ منصور في شرح المنتهى: (فإن السلطان العدل يقيم 
الحدود فتقل السرّاق خوفا من الرفع إليه فيُقطع. فلا يحتاج 
الإنسان إلى زيادة حرزء وإن كان جائرًا يشارك من التجأ إليه 
ويذب عنهم قويت صولتهم فيحتاج أربابٌ الأموال لزيادة 
التحفظ).ء فى الحواشى السابغات: (والحرز: (هو المكان 
الدى 5008 المال في العادة والعرف)» فحرز الأموال 
مثلا في عصرنا: البنوك وصناديق الحديد المغلقة في 
المنازل» وحرز المواشي: الحظيرة» وحرزها في المرعى : 
الراعي ونظره إليها غالبّاء ويختلف الحرز باختلاف البلدان 
وقوة السلطان وضعفه). 

(:) الهتك هنا: القطع والخرق والتمزيق. 


باب القّطع في السّرقة 
حدم ع و -- 


١0 > 7‏ و اس اعد سس هه 4 2 + - 00 أ 
قَطِعُوا جميعًا''': وإن مَنَكَ الجررَ أَحَدَُّهُمَا ودّخل الآخَرُ فأخرجَ 
عل اكاب وي 6 دم 7 222 ؟) 
لباقي 9 الناة لحري 7أ قاو مطل بر هين تال اميا 
دس : انتفاء الشبهة .2 قطع بسرقتِه من كور »ع 
لك م 52 6 
وأصوله 'ء وزوجه » ولا بسّرقته من مَالٍ له فيه شرك 2 


)١(‏ وكذا لو اشتركوا في هتك الحرزء وأخرج أحدهم نصابًا قطعوا 
نضًّا؛ٍ لآن المَخْرِجَ أخرجه بقوة صاحبه ومعرفته ومعونته . 

(0) والفرق هو أنه في هذه الصورة لا فعل لواحد منهما في الذي 
فعل الآخرء والقصد إذا لم يقارنه الفعل لا يترتب عليه حكمء 
فيكون وجود القصد في ذلك كعدمهء وهذا فيه ما فيهء لأنهم 
اشتركوا جميعًاء قال الخلوتي ‏ بعد ذكره لتعليلهم -: (وفيه 
نظر؛ لأنه مع التواطؤ ينزل فعل غيره منزلة فعله عقوبة عليه). 

(9) والمراد بالشبهة: كل ما يمكن أن يجعل للسارق حمًا في 
0 

(:) لحديث: «أنت ومالك ولأبيك». من هنا سيذكر أمثلة لا قطع 
فيها؛ لوجود الشبهة . 

(5») فلا قطع بسرقة ولدٍ من أصوله كأبيه وأمه. وإن علوا؛ لأن 
بينهما قرابة تمنع من شهادة أحدهما للآخرء فلا يقطع. 

10 .وو مروى صن عم بامكاه عنيده و [01 1< انيما يرث صائده 
بغير حجبء» ويتبسط بماله أشبه الولد والوالد. 

(0) كفقير سبرق من غلة وقف على الفقراء» أو فقير سرق من بيت 
المال» فلا قطع مع حرمة السرقة؛ قال في الكشاف: (كالمال 
المشترك بينه وبين شريكه لأنه إذا لم يقطع الأب بسرقة مال - 


+885 15 


فيض الجليل تن الد 


و 
٠‏ 1 


أو لأحَدٍ ممن ايا 
تب ع ل ل ع 7 1 7 
السابعٌ : ثُبوتهًا إِمَّا بشَّهادَةِ عَدلِينِء وَيَصِفَانِهَاء ولا تَسمَعْ 
ان (9) اع 7 201 1 و تال اع سس (7) 
ب تعر 0 ار تار قز برو ول ين حت لل 1 


- ابنه لكون أن له فيه شبهة فلئلا يقطع بالسرقة من مال شريكه 
من باب أولى) . 

. كمن سرق من شركة لابنه فيها نصيب» فلا قطع؛ لأن له فيه شبهة‎ )1١( 
(نتمة): لو سرق الدائن من مال المدين فهل يقطع الدائن؟ إن‎ 
كان المدين باذلا فيقطع؛ لعدم الشبهة. وإلا  بأن كان ممتنعًا‎ 
عن الأداء» وكان المسروق قدر حق الدائن فلا قطع» وإن كان‎ 
. المسروق أكثر وبلغ نصابًا - قطع‎ 

(5)- ,«متشرط لوت السوقة بالشهادة خمية شروطظة 1ع اكوا 
رجلين؛ لقوله تعالى: لرَسَْئِدُوا َهِرَك من يَبَالِكُمَ4 
وعدالة الشوره لات أنيصفا العرفةة لكل يظنا ها لمش فيه 
قطع أن فيه قطعّاء قال في الإقناع وشرحه: (يصفان السرقة) في 
فياذنهها (5) عفان :(الجر د وحمي التضاته .وقد )كدوك 
العلماء في ذلك» فربما ظن الشاهدٌ القطعَ بما لا يراه الحاكم). 
- أن يتفقا فى وصفهما للسرقة فى الزمان والمكان والنصاب . 
اد أة يدم الشيادة دعرئ مارت المسووق: وإذا" نكت 
السرقة بالشهادة على فعله فلا يقبل رجوعه أثناء إقامة الحد ولا 
إنكاره» بخلاف ما لو شهدت البينة على إقراره بالسرقة ثم جحد 
فلا يقطع كما في الإقناع. (فرق فقهي) 

() يشترط لثبوت السرقة بالاقرار أربعة شروط: ١‏ - إقراره مرتين. 


بابُ القّطع في السّرقةٍ 
الا الات ...الها ةك ا ا ا ا ا 0313 1 10٠‏ د 


ار ا م 7 7 
ولا قَطعَ عامً مَجاعَة غَلاءِ''. 

/ ل مو م مو ا م 6 )2 _ 0 
فمتى توفرّت الشروطء قطعت يده اليمنى من مفصل كفه 


- © - أن لا يرجع حتى يتم عليه الحدء فإن رجع ولو أثناء الحد 
فلا يقطع. ” - أن يصف السارق شروط السرقة من النصاب 
والهرة وغير .دلق 4 تان يكور الأفران معد النعوى» فلو 
أقر بلا دعوى فلا يقبل. (تتمة) : قال في الإقناع وشرحه هنا : 
(ولا بأس بتلقين السارق ليرجع عن إقراره) لما تقدم من 
تعريضه َك بقوله: «ما إخالك سرقت» وعن علي: أنه أتي 
برجل فسأله: أسرقت؟ قال: لا فتركه. ونحوه عن أبي بكر 
الصديق وأبي هريرة وابن مسعود وأبي الدرداء (و) لا بأس 
(بالشفاعة فيه) أي: السارق (إذا لم يبلغ الإمام) لقوله كَل : 
اتعافوا الحدود. فما بلغني من حدّ وجب» (فإذا بلغه حرمت 
الشفاعة) وقبولها (ولزم القطع) وكذا سائر الحدود لما تقدم في 
قصة المخزومية انتهى) . 

)١(‏ أي: مجاعة سببها الغلاء» بأن لم يجد سارق ما يشتريهء أو 
ليس لديه من المال ما يشتري به. 

(0) لقراءة ابن مسعود ؤَيفِيْه : (والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما). 

(9) في الإقناع وشرحه: (وصفة القطع أن يجلس السارق ويضبط 
لئلا يتحرك) فيجني على نفسه (وتشد يده بحبل وتجر حتى 
يتبين مفصل الكف من مفصل الذراع» ثم توضع بينهما سكين 
حادة» ويدق فوقها بقوة لتقطع في مرة واحدةء أو تنوضع - 


| فيض الجليل على متن الد 
1 ا س0 


7 20 ال 2 . 
وعوتت ويدوا فى رينت ني سن تَعليقَهًا في عُنقِه ثلاثة أيام إن 
١‏ 1 
رَآه الإماة”'" . 

0 -ه 0 أ 1 5 2 َه 7 ه 
فإن عاد: فَطعّت رجله اليُسرى مِن مِفصّل كَعْبه ' بِتَرْكِ 

ع 300 ياه ., وس ه( )60‏ ا و م ”7 4 ع اش د(56) 
٠ 50‏ فإن عاد: لم يفطع والحسن حجني بهد جام او يتوت 5 
2 4 0 3 ْ2و1ْْ)) وال سس 5 و 
ويَجتّمع القطع واسحا 0 فد يأ ار ا ويعيل 


- السكين على المفصل وتمد مدة واحدة) وكذا يفعل في قطع 
الرجل (وإن علم قطعًا أوحى من هذا قطع به) لأن الغرض 
التسهيل عليه ؛ لحديث : (إن الله كنتب الاحسان على كل شيء)) . 

. لتنسد أفواه العروق فينقطع الدم» والطب اليوم يقوم مقام الغمس‎ )١( 

(0) قال الشارح: (ليتعظ بذلك اللصوص)؛ لحديث فضالة بن عبيد 
أن النبي يكلِ أتى بسارق فقطع يده ثم أمر بها فعلّقت. رواه 
أبو داود. ثم بعد ذلك تدفن اليد. 

(©) وهو العظم الناتئ في القدم. وفي الغاية: (فإن عاد قطعت 
رجله اليسرى مع برء الأولى» وإلا حتى تندمل) . 

(4؟) وهو مؤخر لدم فيترك حتى يستطيع المشي عليه» وهو وارد 
عن عمر وعلىي وياء رواه عنهما عبد الرزاق» وابن أبي شيبة. 

)0( أي : إن سرق مرة ة ثالعة فلا قطع. والحكم كما في الإقناع 
والمنتهى أنه يحرم القطع . 

(5) أي: حبس إلى أن يموت أو يتوب» وعبارتهم: وحبس حتى 
يتوب . 

(20) أي: ضمان المسروق. 

(8) أي: وجوبّاء فيرد المسروق بعينه إن كان باقيّاء وإن كان تالمقًا - 


بابٌ القطع في السّرقة 


ما خَربَ مِن الحرز''. وعليه أجرَةٌ القاطع» وثّمَنُ الرَّيتِ"''. 


(00 


5 


رد مثل المثليّ أو قيمة المتقوّم» ووجوب رد المسروق إلى 


مالكه واجب على السارق قطع أو لاء. موسرًا كان أو معسرًا 
هذا ما مشى عليه في المنتهى» وقال الشيخ منصور: (والقياس 
يضمن أرشه) أي: لا يعيده» بل يضمن نقصه فقط . 

أي :على السارق أجره من سيقظع هده بواتمن الزيث: الذي 
ستحسم به يده؛ حفظًا لنفسه إذ لا يؤمن عليها التلف بدونه. 
وقيل: عما في بيت المال؛ لأنهما من المصالح العامة. قاله 
في شرح المنتهى. والله أعلم . 


فيض الجليل على متن الدئيل 


ًَ 


م لظ ع )1١(‏ 


0 1 ا ع ا طلز 0 
وهم: المكلفون الملتزمون””' الذينَ يخرجون على 


3 (90) . ع ع. > > يمع (5) 


)١(‏ هكذا عبّر في المنتهى والغاية» وسموا بذلك: لأنهم يمنعون 
الناس من المرور بالطرق خوفًا منهم» وصاحب الإقناع عبر 
بقوله: (باب حد المحاربين). 

(0) أي: الملتزمون بأحكام الإسلام» وهما المسلم والذمي. 
وينتقض به عهد أهل الذمة فتحل دماؤهم وأموالهم . 

(9) قال الشارح: (بسلاح). أي: يخرجون على الناس بسلاح» 
فإن لم يكن معهم سلاح فليسوا محاربين» لأنهم لا يمنعون من 
قصدهمء والسلاح هنا ولو كان عصًا أو حجرًاء وسواء كان 
هذا السلاح في الصحراء أو البنيان أو في البر أو البحر أو 
الجوء ولو كان مع قطاع الطريق أسلحة كاذبة يظن الناس أنها 
حقيقية؛ فالذي يظهر أنهم يُعدون قطاع طريق ويحدون. 
لإخافتهم الناس» فليحررء والله أعلم . 

(4:) وليس هذا القيد معتبرّاء فقد يقطعون للإخافة» فهي صفة 
أغلبية وليست منطبقة على جميع الصورء وقوله: (أموالهم) 
شيك بالاموال المحفيهة» فلو أخدوا هرا أو الات مجحرفة 
فليست داخلة في الأموال المحترمة» كذلك زاد في الإقناع: - 


اه 2 
بابٌ حد قطاع الطريق 


١١0ج‎ 
0 00 


و يي و 2 لل كص أ أ ا ي” 20 ا و) 
ويعتبر ثبوته بِبَينةء او إقرار مرتين » والجرز 2 


ل" ولهم أزقعة أحكام : إن قَتَل 001 لم تأحدنا و أ 


010 


(00 


00 


00 


(00) 


(قهرًا). فيغصبونهم أموالهم. 

أخرج السرقة., لأنها أخذ المال خفية» والأصل في حد قطاع 
الطريق قله الي نما بق اذا ان هارؤة لله وقول 
وَيسَعَونَ فى الْأَرْضٍِ هَسَادًا أن يُقَنَّلوَا أو يُصصلَبوًا أو تُفَعَلمَ أَيَدِيهِمَ 
وََيمُلُهُم ين جِلفٍ أو ينمرا مرح الْأَرْضٍِ». قال ابن عباس و 
وأكثر المفسرين: نزلت في قطاع الطريق من المسلمين . 

أي: يعتبر لوجوب الحد على المحاربين ثلاثة شروط: (الشرط 
الأول) ثبوته ببينة أو إقرار مرتين» والبينة هى: شهادة رجلين 
علي . | 

(الشرط الثانى) الحرزء والمراد بالحرز هنا: القافلة» بأن يأخذ 
العالامن ممععقه وهو فى القائلة فلو انفرد شخص عن 
القاقلةبواتى اشيخص 'ققصيب ما له افلبعق سيا ربدي بولك در 
وجد شيئًا مطروحًا في الأرض فأخذه فليس بمحاربء قال 
البهوتى في شرح المنتهى : (الحرز) بأن يأخذه من يد مستحقه 
وهو بالقافلة» فلو وجده مطروحًاء أو أخذه من سارقه أو 
غاصبه» أو منفردًا عن قافلة لم يكن محاربًا). 

(الشرط الثالث) النصاب» وهو القدر الذي يقطع به السارق 
كما تقدم . 

يعني : بقصد المال» كما قال الشارح . 


فيض الجليل على متن الدليل 


لس 00 0 )١2(‏ 
2 عي . ي(5), عه هم أو يعو (9) تي 


: (الحكم الأول) أن يقتلوا بدون أخذ المال» فيتحتم قتلهم» أي‎ )١( 
صار قتلهم وجوبًا كالحد». ليس لأآحد أن يتنازل عنه» فلا يدخله‎ 
العفوء وإن لم يكافئوا من قتلوه. فلا أثر لعفو ولي الدم؛ لأنه‎ 
 ءارلا يقتل حذًا لا قصاصًاء فلو كان الأبٌ محاربًا  بكسر‎ 
والابنُ محاربًا  بفتح الراء  فيقتل الأب» وكذلك لو كان‎ 
المحاربُ حرّاء والمحارّبٌُ عبدًاء قَيَلَ الأب والحرٌ حدًا لا‎ 
قصاصًّاء أما إن قطعوا ما دون النفس كما لو قطعوا رجلا أو‎ 
يدا فلا يتحتم استيفاؤه» فلولي الجناية القود أو العفوء قال في‎ 
المنتهى وشرحه: (ولا يتحتم قود فيما دون نفس) على محارب»‎ 
فإن قطع يدا أو رجلا أو نحوهماء فلولي الجناية القود أو العفو‎ 
لأن القود إنما يتحتم إذا قتل لآنه حد المحاربة بخلاف الطرف‎ 
فإنه يستوفى قصاصًا لا حذا). (فرق فقهي)‎ 

030( أي : بلغ نصايًا . 

(9) (الحكم الثاني) أن يقتلوا ويأخذوا مالاء فيتحتم قتلهم وصلبهم 
حفن وتتكهرو اله بو الصلبيه انها بكرن إذا كان المتقول سكاف 
للقاتل» كأن يكون القاتل والمقتول حرّين» أما إن كان المقتول 
فى الحرابة لا يكافىء القاتل» فلا يصلب القاتل» كما لو كان 
الاج حار نا قا يمناب إن اققل اكد فالصلب لا بد فيه من 
أمرين : المكافأة» وأخذ المال. 

(8:) فالصلب غير مؤقت بمدة معينة» بل العبرة بالاشتهار؛ لأنه لم - 


2 2 
بابٌ حد قطاع الطريق | 40/١‏ آم 


وإن أَخَذوا مالا ولم يَقَتلُوا: فَطِعَت أيديهم وأرجلهُم مِن 
وإن أخافوا النّاس ولّم يأَحُذوا مالا: نفوا مِن الأرض”". 
2 مقو 0 
فلك كر عون اروة لم لصن كه ل : 
ومن ا اق ا لاي ه20 


- 1 يرد فيه توقيت من الشارع» فرجع إلى ما يحصل به ارتداع غيره. 
وقال أبو حنيفة والشافعي: يصلب ثلاثا. قاله الحفيدء قال في 
الإقناع: (ثم ينزل ويغسل ويكفن ويصلى عليه ثم يدفن) . 

)١(‏ (الحكم الثالث) أن يأخذوا مالا يبلغ نصابٌ السرقة ‏ ولو لم 
تبلغ حصة كل واحد منهم نصابًا كما في الإقناع ‏ بدون قتل» 
فتقطع أيديهم وأرجلهم من خلافي حتمّاء أي : الى جد 
أن يعفو عنهم. 

(0) أي: فلا ينتظر لقطع أحدهما اندمال الآخرء فتقطع يده اليمنى 
ثم تحسمء ثم رجله اليسرى في مقام واحد» ثم يخلى سبيله . 

() (الحكم الرابع) أن يخيفوا الناس بلا قتل أو أخذٍ للأموال, 
فينفون من الأرض إلى غير البلد التي هم فيهاء وإذا كانوا 
جماعة فينفون إلى بلاد مختلفة حتى لا يجتمعوا على المحاربة 
مرة أخرى» والنفي هو الطرد والإبعاد. 

60 فكلما أووا إلى بلد طردوا منهاء فيُشردون حتى تظهر توبتهم. 
وهل يقوم السجنٌ اليوم مقام النفي؟ الذي عليه الفتوى عند علمائنا 
المعاصرين تالور رات تي هر والله أعلم . 

() من الصلب والقطع والنفي وتحتم القتل» قال في المبدع: - 


فيض الجليل تن الدب 


1 


7 لدب تقد د ١‏ 
واخد قوق الآدَمِييت” ١‏ 


(يقيى خناللاق) 4 لقتوله الى : 3 1 ازدية: انا بين فسن أن 
وروأ عَيَِّمّ ماعَكمُهَا أت أنه حَفْوْرٌ تَحِبِدٌ )4 [المائدة: 4]ء 
حت نحل ول اويوافة وقيرك: حفر أما هن انيعد القدرة 
عليه فلا تسقط عنه حقوق الله تعالى؛ لمفهوم الآية. 

مسألة: إذا ادعى أنه تاب قبل أن يقدر عليه؟ قال صاحب 
الغاية: (ويتجه: لا يقبل دعواه تقدم توبته)» ووافقه الشارح». 
وقال الشطي: (لم أر من صرح به» وهو ظاهر؛ كأن دعواه 
ذلك لدفع الحد وهو متهمء. ولو قيل: بالقبول لكان متجهًا؛ 
لأنه نيه ةق و العدوذ: تللاواالشونفا ف :والان قعدو اه الشورية 
توبة 9 لكن لو أقام بينته على دعواه فشييات ينذدلك: 
فالظاهر أنها تقبل ويدرأ بها الحد. انتهى) . 

)١(‏ من الأنفس والأموال والجراح» إلا أن يعفو مستحقها. 
(تتمة): قال في المنتهى وشرحه هنا: (ومن وجب عليه حد 
سرقة أو) حد (زنا أو) حد (شرب فتاب) منه (قبل ثبوته) عند 
حاكم (سقط) عنه (بمجرد توبته قبل إصلاح عمل) لقوله تعالى : 
وَالَدَانِ ينها مِنحكم ا فَإن وت وَأصَلضَا َأَعْرِضُوا 
م4 [النساء: »]١5‏ وقوله بعد ذكر حد السارق: 5 فر 
ا وَأَصَلمَ رك أسَه يويك عَكوف:[السفسائينةة 4 
وقوله يكلِْ: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له ولإعراضه كه 
عن المّقر بالزنا (حتى أقر أربعًا فإن ثبت عند الحاكم لم يسقط 
بالتوبة لحديث : «تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد 
فقد وجب) رواه أبو داود والنسائي (5) ما يسقط حد مطلقا - 


8 يخ دن 2 


اله 


قصل 


ل د ا 1 ' اس 6ن 2 

ومن أَرِيدَ بأذى في تفسِه""". أو ماله"'"» أو خرييمه””"» فله 
٠.0‏ م 0 ٠‏ أ 3 ٠ ٠‏ م كا اه 7 3 0 
عه بالاسهّل فالأسهّل” 7 فإن لم بجديع إلا بالفتل فَثَلَه ولا 


0 
اعد )2 مك َ 


- (يموت) لفوات محله كسقوط غسل ما ذهب من أعضاء 
الطهارة). وإن لم يكن الحد لله بل لآدمي ‏ كحد قذف ‏ أو 
كان لله تعالى ولم يتب قبل ثبوتهء بل بعده» فلا يسقط لعموم 
الآدلة قاله في الإقناع وشرحه. 

)١(‏ قال الخلوتي: (ولو للفاحشة). 

(0) قال في المنتهى: (ولو قل)» أي: ولو قل المال الذي أريد 
| ةن 

فر أي: أ 
أو قتل . 

(5) أي: فله ‏ إن لم يخف الدافمٌ أن يبدره الصائلٌ بالقتل كما في 
الإقناع ‏ دفعه بالأسهل فالأسهل» فيدفعه بالقول فإن لم يندفع 
به» فبالضرب. فإن لم يندفع به فبالقتل» مع مراعاة وجوب 
الترتيب» فإن اندفع بالأسهل حرم الأصعب؛ لعدم الحاجة إليه . 

(5) أي: فلا شيء على قاتله» وإن قتل المصول عليه كان شهيدًاء 
لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه؛ ومضمون أيضًا؛ لكن مع 
مَرْح يحرم على دافع قتل ويقاد به؛ لأنه لا حاجة إلى الدفع - 


ريدت إحدى محارمه كا مه أو اقم أو زوجته لزنا 


فيض الجليل تنه الد 


ا 0 0 5 60 كذا ذ 2 
ويجب أن يدفع عن حريمه وحريم عيره »© وكذا في عير 


ع ل 1 1 54 0 7 
لفتنَةِ عَن نَفسهِ وتفس غير '' وماله "0 


إذن. قاله في المنتهى وشرحه. 
غير فتئةه. وكذا عن حرم عيره) لكن مع ظن سلامة الدافع 
والمدفوع في حريم غيره كما سيأتي قريبًا في كلام 3 النجار 
ال 

(0) أي: يجب الدفع عن نفسه. ونفس غيره في غير فتنة» أما في 
الفتنة فلا يجب الدفع لا عن نفسه ولا نفس غيره؛ لقصة 
عثمان ويءء لكن يباح له الدفع كما ذكره البهوتي في 
الكشاف, والمراد بالفتنة: القتال بين المسلمين فيما بينهم» أما 
القثال فخ المسلهية. :والكمان قلست فته : 

(9) أي: يجب الدفع عن مال غيره» لكن مع ظن سلامة الدافع 
والمدفوع ‏ الذي هو الطالب المعتدي ‏ وهذا شرط للدفع عن 
غيره أو مال غيره (مع ظن سلامتهما) أي: سلامة الدافع 
مع الدفع)» وكذا قال البهوتي: (مع ظن سلامتهما) أي: الدافع 
والمدفوع)» وكذا في الغاية حيث قال: (ويجب أن يدفع عن 
حرمة غيره وماله مع ظن سلامة دافع ومدفوع عنه) والمراد 
بالمدفوع عنه: الطالب المعتدي كما قرره الخلوتي» وخالف في - 
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الإقناع فقال بعدم وجوب الدفع عن مال الغير» وتعقبه البهوتي 
بما فى المنتهى وما قدمه فى الإنصاف . (مخالفة الماتن) 

أي: لا يجب الدفع عن ماله؛ لأنه ليس فيه من المحذور ما 
في النفسء. لكن هل يباح له الدفع عن ماله؟ الظاهر: نعم؛ 
لحديث: «من قتل دون ماله فهو شهيد). وهو أصل المسألة 
التى صدر بها هذا الفصل: (ومن أريد بأذى فى نفسه أو ماله 
أو حريمه) . 

والقاعدة: كل موطن قيل فيه بعدم وجوب الدفع. جاز فيه 
وقال في الغاية (ويتجه: ما لم تَضِعْ عائلته أو يعجز عن وفاء 
دينه)» فإن علم أنه إذا ارك ماله يضيع ولا يقدر على وفاء ديه 
وجب عليه حفظ ماله تبرئة لذمتهء»ء ووافقاه. 


فيض الجليل على متن الدئيل 


وهم: : الخارجون على الإمام”” ؛ بتأويل سائغ' 5 


)١(‏ مصدر بغى يبغي بغيّاء إذا تعدى» وهم: الظلمة الخارجون عن 
طاعة الإمام المعتدون عليه كما في المطلع. 

0 تسح ب نا يناك تعر ني الوقن اشر 
الأول) الخارجون على الإمام» يريدون خلعه أو يريدون 
مخالفته كما في الإقناع» ولو كان الإمام غير عدل. 

(6) (الشرط الثاني) أن يكون خروجهم بتأويل سائغ» يُسوّغ لهم 
الخروج» سواء كان هذا التأويل ل أو صوابًاء والتأويل هو 
التفسيرء والسائغ هو الجائزء وعندنا: تأويل غير سائغ. 
وسائغ. والسائغ إما أن يكون صوايًا أو خطأء فالشرط أن 
يكون عندهم تأويل سائغ سواء كان خطأ أو صوابًاء ولم أر 
لأصحابنا تعريمًا وبيانًا للتأويل السائغ الصواب أو الخطأ. وقد 
حاولت أن أقربه في الحواشي السابغات» فقلت: (أن يكون 
عندهم تأويل سائعٌ يعتقدون أنه يجورٌ لهم بسببه الخروجٌ على 
الإمام» حتى لو كان التأويل خطأ ‏ كما في الإقناع » قال 
الحفيد ‏ كما في حاشية ابن عوض على الدليل )55١/(‏ -: 
(بتأويل سائغ) أي: سواء كان صوابًا أو خطأ. كما لو ادعوا 
أنه مضيّع لحقوق الله تعالى» وأنه يظلم الناس» بخلاف ما لو - 


باب قِتالٍ البّغاةٍ 


- اذّعوا أن الخارج أحق بالإمامة منه)» فتبين بذلك: أن التأويل 
السائغ الصواب: ما كان في المطالبة بحقوق الله تعالى كتطبيق 
شرعه. وإقامة الحدود. وإزالة المنكراتء» أو المطالبة بحقوق 
الطب ور لط عو را يس حر بع م 
وإصلاح مكان حياتهم ونحو ذلكء, وأما ما خرج عن هذين 
كما لو طالبوا بتنصيب غيره لكونه أكفأ منه مثلّاء أو ليعطيهم 
من المال ما يزيد على حوائجهم زيادة فيها إسراف من غير 
مقابل ونحو ذلك» فهذه تأويلاات سائغة خاطئة» والله أعلم). 
وقال الشيخ ابن عثيمين: (بتأويل سائغ؛ أي لم يخرجوا 
هكذاء بأن قالوا: لا نريد حكمكء بل قالوا: خرجنا عليك؛ 
لأنك فعلت كذاء وفعلت كذاء ونرى أن هذا يسوَّغ لنا 
الخروج عليك» فخرجوا على الإمام)» وقال أيضًا: (وقوله: 
ابتأويل سائغ» خرج به ما إذا خرجوا بغير تأويل» أو بتأويل 
غير سائغ» مثال خروجهم بتأويل غير سائغ أن يقولوا: أنى 
يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه؟! فهذا تأويل 
لكن غير سائغ؛ لأن هذا لا يمنع أن يكون إمامّاء ومثال 
خروجهم بغير تأويل أن يقولوا: لا نريده» أو نفوسنا لا تقبل 
هذا الإمام أبداء فهؤلاء قطاع طريق وليسوا بغاة). 
وهي من عبارات الشافعية» قال في كفاية الأخيار في حل غاية 
الاختصار: (ومنها أن يكون لهم تأويل يعتقدون بسببه جواز 
الخروج على الامام أو منع الحق المتوجه عليهم فلو خرج قوم 
عن الطاعة :وفوا 'العق بالا تاودا سواء كان يعدا :أو قضاصاج 


فيض الجليل تن الد 
1 السام ساس 
)١(52 222‏ 
ولهم شوكة ‏ . 


فإن اختّلّ شَرظ مِن ذلك : فمَطَاعَ ا 


أو مالا لله تعالى أو للآدميين عنادًا ولم يتعلقوا بتأويل فليس 
لهم حكم البغاة وكذا المرتدون, ثم التأويل إن كان بطلانه 
كتأويل المرتدين وشبههم وإن كان بطلانه مظنونًا فهو معتبر 
ولهذا قال الشيخ: تأويل سائغ. ومن الأصحاب من يعبر عن 
الخارجين على سيدنا علي نه حيث تمسكوا باعتقادهم أنه 
يعرف قتلة عثمان 5ه ويقدر عليهم ولا يقتص منهم لرضاه 
بقتله ومواطأته إياهمء ومن أمثلة التأويل الحامل على منع 
الحق ما وقع لمانع الزكاة في زمن الصديق 5ه حيث قالوا: 
أمرنا بدفع الزكاة إلى من صلاته سكن لنا وهو رسول الله 86 
لقوله تعالى: «َحَدْ من أمَوَظِمْ صَدَمَهُ تطهرهم وتركهم يا وَصَنٍ 
عَليْهُمَ إِنَّ صَلَوْنَكَ سَكن لْمٌّ» وصلاة غيره ليست سكنًا لنا) . 

)١(‏ (الشرط الثالث) أن تكون لهم شوكة,ء قال في المطلع: 
الشركة :رشعلة اليامن والجد في السلاح). فلا بد من وجود 
سلاح قوي معهمء قال في الإقناع: (يحتاج الإمام في كفهم 
إلى جيش) . 

(0) في الحواشي السابغات: (والمذهب أنه إذا اختل شرط من 

الثلاثة» فإنهم يكونون قطاع طريق. وقد تقدم حكمهم؛ لكن لم 


ييينوا تحت أي قسم من الأقسام الأربعة يدخلونء» وقد يقال: بأنه - 


بابٌ قِتَالٍ البّغاةٍ 
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م افير 3ك ) 
ولدصب الإمام فرضص كفاية . 


يختلف ذلك باختلاف أفعالهم» فيحتاج إلى تحريرء والله أعلم). 
(تتمة): قال الحفيد: (واعلم أن حكم أهل البغي يخالف قطاع 
الطريق في أمور: 

١‏ - أنه يجوز قتال قطاع الطريق مقبلين ومدبرين» ولا يجوز 
قتال من ولَى من أهل البغي . 

؟ - أن قطاع الطريق يُؤْاخذون بما أتلفوه من دم ومال في 
الحرب وغيرهماء وأهل البغى لا يَوْاخَذون بما أتلفوه حال 
ا ْ 

“ - أن ما قبضه أهل البغي من خراج وزكاة فإنه يعتد به لربه. 
بخللاف ما قبضه قطاع الطريق). 

أي: نصب الإمام فرض كفاية على المسلمين؛ للقيام بأمر 
البلاد والعباد والإسلام. قال في المعونة: (يخاطب بذلك 
طائفتان من الناس: إحداهما: أهل الاجتهاد حتى يختارواء 
والثانية: من توجد فيه شرائط الإمامة حتى ينتصب أحدهم 
للإمامة» أما أهل الاختيار فيعتبر فيهم ثلاثة شروط: أحدها: 
العدالة» والثاني: العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق 
الإمافة» والثالثك: أنيكون من اهل الراي.والقذيين المؤدية 
إلى اختيار من هو للإمامة أصلح؛ وكون نصب الإمام فرض 
كفاية» لأن بالناس حاجة إلى ذلك لحماية البيضة» والذب عن 
الحوزةء وإقامة الحدودء واستيفاء الحقوق» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر) . 


مه به 


(تتمة): ويثبت نصب الإمام بأحد أربعة طرق: أولا: بإجماع 
أهل الحل والعقد فى البلد على تنصيبه» ويدل عليه إمامة 
ا د ايا عليه» ويشترط فيهم الشروط الثلاثة 
المتقدمة في كلام المعونة» ثانيًا: بالنص عليه ممن كان قبله. 
نقد نص أبو بكر على ولاية عمر وَهيَاء قال في المعونة: (ولا 
يحتاج في ذلك إلى موافقة أهل الحل والعدية 1ن ايا كر 
رضي الله تعالى عنه عهد إلى عمر رضي الله تعالى عنه بالإمامة 
ولم يحتجح في ذلك إلى أحد). ثالمًا: بقهره الناس بسيفهء زاد 
في الإقناع: (حتى أذعنوا له ودعوه إمامًا)؛ لأن عبد الملك بن 
مروان خرج على ابن الزبير فقتله واستولى على البلاد حتى 
بايعه أهلها طوعًا وكرمّاء رابعًا: بجَعْل الأمر شورى في عدد 
محصور يتفق أهلها على أحدهمء وهذا حصل في زمن 
(نتمة): ذكر في الغاية وشرحها حكم تعدد الآئمة ‏ كما هو 
واقع المسلمين اليوم ‏ فقال: (ويقحة )انك :زلا نوق تسدد 
الإمام) لما قد يترتب عليه من التنافر المفضي إلى التنازع 
والشقاق ووقوع الاختلاف في بعض الأطراف». وهو مناف 
لاستقامة الحال» يؤيد هذا قولهم: وإن تنازع في الإمامة 
كفؤان أقرع بينهما إذ لو جاز التعدد لما احتيج إلى القرعة. 
(و) يتجه (أنه لو تغلب كل سلطان على ناحية) من نواحي 
الأرض» واستولى عليها (5) ما هو الواقع في (زماننا 
فحكمه)؛ أي: المتغلب (فيها)؛ أي: الناحية التي استولى - 


بابٌ قتال البغاة 
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عليها (ك) حكم (الإمام) من وجوب طاعته في غير المعصية. 
والصلاة خلفهء وتولية القضاة والأمراء» ونفوذ أحكامهم. 
وعدم الخروج عليه بعد استقرار حاله؛ لما في ذلك من شق 
العصا وهو متجه). 

أي : مرخ لوست لحديث: «(الأئمة من فريش») رواه الإمام 
أحمد وغيره» لكن لو تولى غير القرشي فيجب طاعته كما نقله 
ابن عوض عن الحفيد. 

اها بإذا: بطو اليتون :ناذا كان حجنو ا “معينا :قبع ل قور 4 بورن 
كان غير مطبق فإن كان أكثر زمانه مجنونًا فيعزل» ويفهم من 
كلامهم: أنه إذا كان أغلب زمانه عاقلا فلا يعزل. 

فإذا عمي عَرْل عن الإمامة» وكذلك لو فقد السمع أو النطق 
عزل» وقيل: لا يُعزل لو فقد السمع أو النطق فقطء لقيام 
الإشارة مقامهماء قاله الحفيد ونقله ابن عوض واللبدي. 

أما حديث: «اسمعوا وأطيعوا ولو ولي عليكم عبد أسود كأن 
رأسه زبيبة» رواه البخاري» محمول على نحو أمير سرية قاله 
البرى ا الح ص الجر لعل توك كن مودت اللي فبولواله 
قوله: (ونسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرناء وإن كان عبذا 
لقوله عو : الْنْ َفْلِحَ قوم وَل مْرَهُمُ امْرَأَة) أخر جه البخاري . 
أما لو فسق بعد التولية فلا ينعزل حتى ولو كان الفسق 


فيض الجليل على متن الدثيل 


و 


َه ١‏ 0 (”» 0000-3 ل بى ‏ (* له 
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بالاععقاد :قاله التسستيه وققله موس امن حرفن ...ونال 
الحفيد أيضًا: (ويؤخذ من اشتراط العدالة اشتراط الإسلام). 
قال الشيخ منصور في الكشافه: (فإن فهير.الناضى غيير 
عدل فهو إمام)» فالعدالة مشترطة في غير ثبوت الإمامة في 
القه 

)1١(‏ أي: عالمًا بالأحكام الشرعية. 

() أي: في الحكم وإقامة الحدود. 

(54) أي: كافيًا عند ابتداء توليته الإمامة. ٠‏ ويستطيع أن يحكم علبي 
٠ 6‏ والذب عن الأمة. 
بفروض الإمامة. وله يحتاج 01 صفقة اليد) . 

(6) لما فيه من المفسدة». قال فى الإقناع: (وتصرف الإمام على 
الناس بطريق الوكالة لهم. فهو وكيل المسلمين. فله عزل 
نفسهء ولأهل الحل والعقد عزله إن سأل العزلَء وإلا حرم 
عزله إجماعًاء ويحرم قتاله)» فإذا قام الإمام بحقوق الأمة 
وجب له عليهم حقان: ١‏ الطاعة. 7ت لتصيرة وعدم 
الخروج عليه 
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وتلرمه 0 ام وإزالة , 0 وما يَدُعونَه من 
المظاله” 2 فإن ان ولا لَرْمَه قتالهُه””. ويحبت على 


اك اين 7 ا 
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)١(‏ قال الخلوتي: (بالكتابة أو بالكلام)» أو يرسل إليهم من 
يتحدث معهم». ومراسلتهم طريق للصلح» ووسيلة إلى رجوعهم 
إلى الحق . 

(0) فإن نقموا لما لا يحل للإمام فعله أزاله» وإن نقموا لما 
يحل للإمام فعله لالتباس الأمر عليهم فيه فاعتقدوا 
مخالفته للحق بيِّن لهم دليله وأظهر لهم وجهّهء وقد أرسل 
علي ديه إلى الخوارج ابنَ عباس وب فحاورهم ورجع معه 
أربعة آلاف. كما في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود 
والنسائي . 

() فيلزمه إزالة المظالم. قال في الإقناع : (ولا يجوز قتالهم قبل 
ذلك إلا أن يخاف شرهم). 

(5) فإنه يتركهم ولا يقاتلهم. والظاهر: يجب عليه تركهمء ولم 
أرهء قال في الإقناع: (وإن لم يرجعوا وعظهم وخوفهم 
بالقتال؛ لأن المقصود دفع شرهم لا قتلهم) . 

(5) وهذا مقيد بما إذا كان قادرّاء فإن لم يكن قادرًا أخر القتال 
حتى وقت الإمكان» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والأفضل 
تركةواى القتال - حتى يبدؤوه) . 

(5) على قتال هؤلاء البغاة» لقوله تعالى: «إيائا ألَذِينَ عَامَنْوا أطِيعُوا 
وأطيموا الول وأو لد 41 . 


فيض الجليل على متن الدثيل 


وإذا ل البُعْاةٌ القََالَ”'' حَوّمَ مُتلهمء 0 ل 0 
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إما بالرجوع إلى الطاعة» أو بإلقاء السلاح» أو بالعجز بجراح 
أو مرض أو افير كا في الإقناع . 

العدي يي كفا'فى المستوعب + (مور اليرت در كبهه )اه 
كلت مارم 

فيحرم الإجهاز عليه؛ لما روى مروان بن الحكم يوم الجمل : 
(صرخ صارخ لعلىي يوم الجمل لا يقتل مدبرء ولا يذفف على 
جريح» ومن أغلق بابه فهو آمن» ومن ألقى سلاحه فهو آمن). 
رواه سعيد بن منصور في سننه» والبيهقي . 

لآن أموالهم كأموال غيرهم من المسلمين» ولا تسبى ذراريهم؛ 
لكونهم أحراراء فلا يكونون عبيدّاء ولأنهم معصومون, لا 
قتال منهم ولا بغي . 

أي: يجب رد أموالهم وذراريهم إليهم؛ لبقاء ملكهم عليهم. 
(نتمة) : حكم قتال البغاة بما يعم إتلافه. والاستعانة عليهم 
بكافر : قال في المنتهى وشرحه: (ويحرم قتالهم بما يعم 
إتلافه) المقاتل وغورة :و العال: ( كم معني ون دن 0 
أموالهم وغير المقاتل لا يجوز إلا لضرورة تدعوه إليه كدفع 
الصائل» (و) يحرم (استعانة) عليهم (بكافر)؛ لأنه تسليط له 
على دماء المسلمين وقال تعالى: «#وآن مَحَمَلَ أله لِلْكفْرِتَ عَلّْ 
لمْؤْمِنِينَ سببلا ([8* [النساء: »]١5١‏ (إلا لضرورة) كعجز أهل - 
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وهم في شهادتهم وإمضاء حكم حاكمهم كاهل العدل . 


الحق عنهم (وكفعلهم) بنا (إن لم نفعله) بهم فيجوز رميهم بما 
يعم إتلافه إذا فعلوه بنا لو لم نفعله وكذا الاستعانة بكافر) . 
أي: لا يضمن البغاة ما أتلفوه على أهل العدل حال الحرب» 
كذلك لا ضمان على أهل العدل فيما أتلفوه على أهل البغي 
حال الحرب؛» لكن يضمن كل منهم للآخر ما أتلفوه في غير 
الحرب من نفس ومال؛ لإتلافه معصومًا بغير حق. ولا 
ضرورة دفع. (فرق فقهي) 

(تتمة): حكم قتيل أهل العدل والبغي: من قتل من أهل العدل 
فهو شهيدء كالمصول عليهء فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى 
عليه ويدفن في ثيابه» لأنه قتل في قتالٍ أمره الله به كشهيد 
معركة الكفار» ومن قتل من أهل البغي غسل وكفن وصلي 
عليه؛ لأنه لم يخرج بالبغي عن الإسلام. قاله في الإقناع 
وشرحه. (فرق فقهي) 

لأنهم خرجوا بتأويل سائغ» فلا يُنقض حكم حاكمهم إذا 
عبرا جك يوخاكر بي لق ما كحصن من حبرم ون جام 
أهل العدل وهو ما كان مخالفا لنص من كتاب أو سنة صحيحة 
أو إجماعء بخلاف الخوارج» فلو استولوا على بلد فلا ينفذ 
حكم حاكيهم.ء ولا تقبل شهادتهم سواء قلنا بكفرهم أو 
فسقهمء لكن قال في المغني والشرح: (يصح قضاؤهم دفعًا 
للضرر)ء والمعتمد الأول. (فرق فقهي) 
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فيض الجليل على متن الدليل 


و -ه وا ساسا ا 20 
وهو: من كمر بعد إسلامه . 


(تتمة): يجزئ دفعهم للزكاة والخراج وإقامة الحدود» فيصح 
ذلك من البغاة أو الخوارج» دون قضاء الخوارج ففاسد. 
(تتمة): إذا أظهر قوم رأي الخوارج بأن كمّروا بالكبيرة وتركوا 
الجماعة واستحلوا دماء المسلمين» ولم يجتمعوا لحرب» ولم 
يخرجوا عن قبضة الإمام» لم يتعرض لهم لفعل علي ليه 
قال في الغاية: (ويتجه: هذا إذا لم يمتنعوا من التزام الشرائع 
الظاهرة المتوافرة وإلا وجب قتالهمء قال الشيخ: باتفاق 
المسلمين) ووافقاه» وذكره البهوتي في كشاف القناع عن شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وإن صرحوا بسب الإمام أو عدلا غيره أو 
عرّضوا بالسب عزرهم. 

المرتد في اللغة: الراجعء قال تعالى: #إوّلا رَيدُوا علخ أَدَبارمٌ 
فتنقَلبوأ حَسِرِنَ (4. وأجمع العلماء على قتل المرتد 
لحديث: «من بدل دينه فاقتلوه» رواه الجماعة إلا مسلما. 

ولو اقيميد اند دلو عا 55 ناك لو ار دم هنا ر رذن تقول تهنا ل" 
«..كل لأ ينيد ورَشولو. كَثْر تيئر (© [ سكا 6: 
كُتَرْمُ بَمَدَ يسيك 4. وزاد في المنتهى وشرحه: (ولو) كان 
إسلامه (كرهًا بحق) كمن لا تقبل منه الجزية إذا قوتل على - 


بابٌ حُكم المُرتَد 


ويحصل الكفرٌُ بأحدٍ أربعةٍ أمور: 

نالفول؟ نالعال 77 أو سولق مات كنم ١د‏ 
الف ال واو ل ل ار 

وبالفعل : 5ل همود للصّنْم 0 وكإلقاء المصخف 


- الإسلام فأسلم ثم ارتد). 

)١(‏ هذا الأمر الأول الذي تحصل به الردة: السبء وهو كما فى 
المظلم: الللعم» بو قا لد | للتتدى 1 بان قرافي جه الى ار 
لو كان لمخلون لكانها): 

(؟) وكذلك لو كان مبغضًا لرسول الله كيه أو لما جاء به اتفاقًا 
كما في الإقناع عن شيخ الإسلام» كذلك لو استهزاً بالله تعالى 
أ كان كدو يع 

)2 ,وكذ للف لو:ضدق من ادعى النبوة» لتكذيبه للقرآن» لقوله 
تعالى : فنا 56 محمد با لكل امن الى سو ل رار 
ألييعَن» . 

(:) أي: ادعى أن لله شريكاء فيكفر ولو لم يصرف له أي عبادة. 
وكذا لو اتخذ لله صاحبة أو ولدًا. 

(5) هذا الأآمر الثاني: كالسجود للشمس والقمر. 
(تتئمة): قال في الغاية وشرحه: (وَيَنَجَه 0 دُ لِلْحَكَام 
َالْمَوْتَى بقَضْدٍ الْعِبَادو 0 قَوْلَا وَاحِدًا بِاثّمَاقٍ الْمُسْلِمِينَ 
(وَالتَّحِيَة) لمخارق بِالسَجُودٍ [ لَه (كبيرَة) مِنْ لْكبَائِر الْعِظَام )0 
السحود لِمَخْلُوقٍ حي ارت 0 الإظكاق) الْعَارِي عَنْ كوَنَهِ 
لِخَالِقٍ أؤْ مِخْلاقٍ (أكْبَرْ) إِنْمَا وَأَعْظَمٌ جُرْمًا إِذْ السّجُودُ لا يَكُونْ - 


فيض الجليل تن الد 
مده 44 آء دع لك لكي 


في قاذو 00 


وبالاعتقاد: كاعتقاد الشرياة لَه ان 


أ 

9 
الخمرَ عا ل أ أن لكر خرام» وبحو ذلك 5 
ا 7 


- إِلَالِلَّهِ وَهْوَ انّجَاهٌ حَسَنّ). ووافقهما الشطي» وهذا التفصيل 
لبس في الإقناع والمنتهى . 
وقد علق الشيخ النجدي على قوله في الهداية - وأصل العبارة 
في الروض المربع ‏ في باب سجود السهو: (وإن قام فيهاء أو 
سجد إكرامًا لإنسان بطلت)» قال: (قوله: (بطلت): بل هذا 
يوجب الكفر والعياذ بالله تعالى) . 

. وعبارة الإقناع والمنتهى أفضل حيث قالا: (أو امتهن القرآن)‎ )١( 
(نتمة): الاستغاثة: قال في الإقناع وشرحه: (أو جعل بينه‎ 
وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم إجماعًا‎ 
انتهى) أي: كفر؛ لأن ذلك كفعل عابدي الأصنام قائلين: «إما‎ 
حَبِدُهُمْ إِلَا لِقرِبونآ إِل الله زلى* [الزمر: *]0). انتهى. وتقدم‎ 
. تعريف الاستغاثة في باب صلاة الاستسقاء‎ 

)١(‏ هذا الأمر الثالث: بالاعتقاد. كاعتقاد الشريك لله تعالى» 
والأول في قوله: (أو الشركة له تعالى) أي: قاله بأن لله تعالى 
شريكاء ونا اعتقد بأن لله تعالى شريكاء ولو لم يقل به. 
(فرق فقهي) 

(9) فمن جحد حكمًا ظاهرًا كتحريم الخمر أو الزناء أو أنكر حل 
الخبز ونحو ذلك مما أجمع عليه العلماء إجماعًا قطعيًا كفر. ‏ 


010 
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00" 00 
- وبالشك في شيءٍ مِن ذلك”''. 


فمّن ارتَدٌ - وهو مكلّفٌ”' ‏ مختارّاء استُتِيبَ ثلاثة أيّام 
وكالعبادات الخمسء. بخلاف ما أجمع عليه إجماعًا سكوتيًا 
فلا يكفر من جحله؛ لأن فيه شبهة» كمن أنكر استحقاق بنت 
الابن مع اليقية السلس تكملة اليو فهو إجماع سكوتي » لا 
يكفر من أنكر هذا الحكمء. ويقيد الكفر هنا بكون مثله لا 
يجهل مثل هذا الحكمء ككونه ناشئًا في بلاد الإسلام» أو 
يجهله وعرف به فأصر على الجحد. كفر لمعانلته للؤسلام» 
بإسلام» فلا يكفر. 

هذا الأمر الرابع» الشك وهو: العرذة نين |مودة: كمن شك 
(تتمة): أشياء لا يكفر بها المسلم: ١‏ من حكى كفرًا سمعه 
وهو لا يعتقده. فهذا لا يكفر بالإجماع. ؟ ‏ من نطق بكلمة 
لسانه كلمةٌ الكفر من غير قصد لشدة فرح أو اندهاش فلا 
يكفر؛ لحديث: (أنت عبدي وأنا ربك». 4 - من تزيًا بزي 
كفر كلباس خاص بالكفار وتعليق صليب على صدره فإنه يحرم 
ولا يكفر. © - من أطلق الشارع كفره» كمن ادعى انتسابه لغير 
أنبة: أو كمي حدق هرانا سألةة فهو كقر يدون كفر» انكل : 
الكشاف )5519/١5(‏ والمعونة .)07//1١١(‏ 


00 وهو العاقل البالغ. هكذا عبارة العدديي: قال انين عوص : - 


قم بحبست 


وُجوبًا'''. فإن تاب فلا شيء عليو'"'. ولا يَحبظ 0" 
افر مر اليك "مولا 5 لّا الإمامُ أو نايِيُه0* 2 فإن قَتَلَهُ 


- (أما العقل فظاهرء وأما البلوغ فهو شرط للاستتابة» والقتل لا 
للردة؛ لصحتها من المميز)» ويستثنى من شرط العقل أيضًا : 
السكران الآثم فتصح ردته على المذهب؛ لكن لا يقتل حتى 
يستتاب بعد صحوه ثلاثة أيام وإن مات في سكر أو قبل بلوغ 
مات كافرًا كما في المنتهى . 

)١(‏ قال الشارح: (وينبغي أن يضيق عليه ويحبس). فيستتاب بأن يقال 
له ار - فى ا ى امسا اها مدير و 
السام ' لقول عمر فك : «فهلا حبستموه ثلاثاء فأطعمتموه كل 
يوم رغيمًا وأسقيتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله اللّهم إني لم 
أحضر ولم أرض إذ بلغني» رواه مالك في الموطأ. وصححه 
ابن حزم وابن كثير» ولو لم تجب الاستتابة لما برئ من فعلهم . 

() فلا يقتل ولا يعزر؛ لثلا ينفر عن الإسلام . 

(9) كما لو حج قبل الردة فلا يعيده بعد العودة للإسلام» وكذا باقي 
العبادات» ويحبط العمل بالردة بأحد أمرين: ١‏ - إذا ارتد أثناء 
العملء كمن ارتد وهو يحجء فيبطل حجه. ١‏ - إذا اتصلت 
الردة بالموت» فإن الأعمال كلها تحبطء أعاذنا الله من ذلك» 
وثبتنا على دينه حتى الموت» وألحقنا بنبينا َل آمين . 

(4) فض فين ذلك :رسول الكفار» فلا يتعل ول مرق القصة 
رسولي مسيلمة الكذاب . 


(5) وهذا بخلاف ما يفعله بعض الخوارج اليوم» فإنهم فوضوا لكل - 


بابٌ حكم المرتد 
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هل بيب 
مو لج 100 


3 3 .ند ١ )١(_‏ ّ ا ات 

غيرهمًا بلا إِذنٍ | لنت 2 وَعَرّر 6( ولا تهنا ل ولو كان قبل 
ب :53 

استتايته”"" . 


أ 


لويكره اعياة ممق ال لكيه بوالله 'السيكعان: 

(تتمة): هل يجوز للوالي أن يقول للجنود: إذا رأيتم مرتدًا 
فاقتلوه؟ لا يجور ولا يصح؛ لآن الغالب أن الجنود يجهلون 
شروط الردة. 

)١(‏ لأنه فعل فعلًا محرمًا. 

(0) أي: فليس عليه كفارة ولا دية» ولو قتله قبل استتابته؛ لأنه 
مهدر الدم» ويستثنى من ذلك: لو لحق المرتد بدار الحرب». 
فلكل واحد قتله لآنه ضاق خرن 
لهء وأن محمد عبله ورسوله للناس كافة)ء كنونا في الإقناع. 
ويدل على صحة إسلام المميز: أن عليًا ونه أسلم وهو 
ابن ثمان سنين . أخرجه البخاري فى تاريخه. ولآنها عبادة 
محضة فصحّت من الصبي كالصلاة والصوم. 
وثمرة كون المميز يصح إسلامه : ١‏ - تجري عليه أحكام 
الإسلام. فلو مات فإنه يدفن فى مقابر المسلمين. "5 - إذا 


فيض الجليل تن الد 
)| ”54 ل الماك الشكاست 


اله 


قصل 
وتوبة المرتدٌ وكل كافر : إتيائه بالنهادتيو”, مع رجوعه 


- الكافر فلا يرئه. 4 لو بلغ وقال لا أريد الإسلام لأني 
أسلمت قبل بلوغي ولا أريد ذلك الآن» يكون مرتدًا. 
وكذلك تصح ردة مميز؛ لأن من صح إسلامه صحت ردته. 
وينبغي أن يقال إنما تصح ردة المميز إذا علم أن الردة تخرجه 
من الإسلام» لكن لا يقتل حتى يستتاب بعد بلوغه ثلاثة أيام . 

)١(‏ ويشترط في هذا الإتيان عدم الإكراه إلا في المرتد والحربي» 
فإنه يصح إكراههما على الإتيان بالشهادتين ونحوهما ظاهراء 
ويصح إسلامهما ظاهراء فالحربي والمرتد يقال لهما: إما 
الإسلام أو القتل» فإذا أسلما صح إسلامهما ولو بالإكراهء أما 
لو أكره ذمي أو مستأمن على الإقرار بالإسلام لم يصح؛ لأنه 
ظلمء ا ا 
الحمنا كل ب يشترط التلفظ بلفظ أشهد؟ أم يكفي لفظ: 
لا إله إلا الله؟ ظاهر كلام المؤلف ‏ كالمنتهى ‏ أنه يشترط 
التلفظ بالشهادتين» لكن يدفع اشتراط ذلك كما في المنتهى 
أيضناا تقول فباحي الدليل هنا (ولا يغنى قوله محمد 
رسول الله عن كلمة التوحيد)» ونقل البهوتي عن ابن القيم في 
الطرق الحكية انان العلماء على عدم اشتراط التلفظ بلفظ 
بالشهادتين؛ لظاهر قول النبي ككله: «أمِرْتُ أَنْ أَثَاتِلَ النّامن حَنَّى - 


اخ ل للليو 4/44 
عمًا كفرٌ به" '. ولا يُعْنِي قَوله: محمّدٌ رسولٌ الله. عن كلمة 
اللويخين: رتلف أنا مسلم. 0 مدا 

وان كشه كاف الدمانقيع ضان اتدل" ون قال: 


-_ 
ص 2 


إِلَهَ إلا الله وَأَنَّ مُحَمَّدَا رَسُولُ الله» متفق عليه فإذا 

تكلموا بقول: لا إِلّه إلا الله» فقد حصلت لهم العصمة» و| 
لم يأتوا بلفظ: أشهد. انتهى من الكشاف . 
(تتمة): هل يشترط التوالي بين الشهادتين؟ قال الحفيد: وظاهر 
إطلاقهم لا يشترط الترتيب بينهماء ولا الموالاة»)» فلو قال في 
الصباح (لا إِله إلا الله) وفي الليل (محمد رسول الله) صار مسلمّاء 
وقالالنجدي في حاشيته على المنتهى: (قوله: (إتيانه 
بالشهادتين) ظاهره: سواء كانا مرتبين متواليتين» أو لا. منصور 
البهوتي» ومقتضى قوله الآتي : (ولا يغني قوله: محمد رسول الله 
عن كلمة التوحيد. سيب اا بايد 
وهل يشترط الترتيب بين الشهادتين؟ قال الحفيد لا يشتر 
وهو ما استظهره البهوتي . 

(2)1 هيدا شرط قبهن كانتت :زوتة جيعد فرضن أو نبى أو كناب 
ترود يان شياو أن تراية الس وان اميقم 
أنا مؤمن» ويقر بما جحل به. 

(؟) وهذا فى حق الكافر الأصلى والمرتد» فيكون مسلمًا بقوله: 
(أنا مسلم)؛ ولو لم يتلفظ بالشهادتين؛ وإذا كان جاحدًا 
فيقول : أن مسلمء ويرجع عما جحل به. 

(9) لأن الخط كاللفظء لكن يشترط أن يكتبهما في مكان تتبين فيه - 


6 أ ا 
0 0ن 1 قيض الجليل على متن الدليل 


و 


ع 


5000 أو : أنا مسلمء أ 


مد 


و الوم اا 0 


الكتابة كالطلاق كما ذكره الشارح» فلو كتبها بالهواء فلا يحكم 
بإسلامهء قال في الغاية: (ويتجه: استقلالاء لا تبعًا كنسخ 
كتاب). ووافقاه. 

15 الريك النقداف :اله قالزنا بوسوون الك ارامقه إن لتم رجاه 
من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ 
فق نكتجرة فقال: أسلمبة» أفاقتله. .يا رسول الله.يغدك أن قاله؟ 
قال: لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته 
قبل أن يقول كلمته التي قالها» وعن عمران بن حصين قال: 
«أصاب المسلمون رجلا من بني عقيل فأتوا به النبي 5ل 
فقال: يا محمد إني مسلم» فقال رسول الله كَلِهِ: لو كنت قلت 
وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح» رواهما مسلمء. فإن كفره 
بجحد فرض فلا بد أن يذكر معه إقراره بهذا الفرض» كذلك 
من الأفعال التي يُحكم بإسلام فاعلها: لو أذَّنَ أو صلى» سواء 
كان أصليًا أو مرتدّاء أما بقية الأركان كالصيام وغيرها فلا 
يحكم بالإسلام بفعلهاء قال في الإقناع وشرحه: (وإذا صلى) 
الكافر (أو أذن حكم بإسلامه أصليًا كان أو مرتدًا) وسواء 
صلّى (جماعة أو فرادى بدار الإسلام أو الحرب ولا يثبت) 
الإسلام (بالصلاة حتى يأتي بصلاة يتميز بها عن صلاة الكفار 
من استقبال قبلتنا والركوع والسجود فلا تحصل بمجرد القيام) 
لأنهم يقومون في صلاتهم» وتقدم ذلك موضحًا في كتاب 
الصلاة» (وإن صام) كافر (أو زكى أو حج لم يحكم بإسلامه 
بمجرد ذلك) لأآن الكفار كانوا يحجون على عهد رسول الله هَل - 


بابٌ حكم المَرتَد 
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ولا يُقبَلُ في الدّنيا بِحَسَبٍ الظاهر”'' توبةٌ زنديق. 
وهو: المنافِقٌ الذي يُظهرٌ الإسلامً» ويخْفِي الكفرًء ولا من 


حتى منعهمء والزكاة صدقة وهم يتصدقون ولكل أهل دين 
صيام بخلاف الصلاة فإنها أفعال تتميز عن أفعال الكفار 
ويختص بها أهل الإسلام). 
(تتمة): لو ادعى بعد قوله: (أنا مسلم) أنه قال ذلك مستهزأ. 
هل يقبل منه؟ لا يقبل هذا الادعاءء كما ذكره في الإقناع. 
ويجبر على الإسلام» وإكراهه هنا بحق. 

)١(‏ أما في الباطن فلا خلاف أنه تقبل توبته إذا كان صادقًا كما 
حكى ذلك ابن عوض . 

(2)9 الآن تكرار الردة معةيدل على فسناة عقيدتة» وقلة شبالاتة 
بالدوت: 
(تتمة): وكم يكون التكرار» هل هو بثلاث أم مرتين؟ على 
فوليق». القول الأول: “لآ بينفيق المكران ثلاثا» اقللا تقل اتويت 
في الثالثة» وذهب إليه صاحب الغاية في اتجاه له» وعبارته : 
ره أقله ثلاثًا كعادة حائض). ونقله ابن عوض عن 
انف الهين اللري ا قرفة وما ل البه ليطي «وامقدلو 4 :وله 
تعالى: «إقٌ الَدِنَ آمو عد كرا م ءامنا 5د كتثوا مد اموا 
كنا لَرَ يك لله قور للم ولا ليدم سبيلا ©)4. ووجهة 
الشاهد: قوله: #ازْدَادُوأ كْفْن» أن الازديادَ يقتضى كفرًا 
متتجدددا » فزيادة الكفر لا يكون إلا بأن يَومن 5-56 _ 


فيض الجليل تاكن 
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26 ا ا 1 1 50 ع مد . 50000 
او لت للد عا ا ان بو لني ا لكا الى بوكو من 


(010 


(00 


فرة 


اد وشاع شوق عادة الهيضن ونكزار الدللاف» اولان 
التكرار تفعل وهو يشعر بالكثرة» وأقلها ثلاث. 

والقول الثاني: أن التكرار يحصل بمرتين» فلا تقبل توبته في 
المرة الثانية» وقد نقله الشيخ منصور عن الإنصاف قال: (قال 
في الإنصاف: وعنه: لا تقبل إن تكررت ردته ثلاثًا فأكثر وإلا 
قبلت» انتهى» فظاهره أن المقدم الاكتفاء بمرتين)» ولهم أدلة 
ذكرها البهوتي في الكشاف. وهي: ١‏ - قوله: «إإنَّ أن ككروأ 
َعْدَ ينهم كن انداذقا كان تقل تَوْبَتَهُمٌ» [آل عمران: ]4١٠‏ 
والازدياد يقتضي كفرًا متجددًا ولا بد من تقدم إيمان عليهء 
؟ - ولما روى الأثرم بإسناده عن طيبان بن عمارة «أن 
ابن مسعود أتي برجل فقال له: إنه قد أتي بك مرة فزعمت 
أنك تبت وأراك قد عدت فقتله» أخرجه الإمام أحمد وغيره. 
“ - وعذلوا: بأنه يصدق عليه التكرار لغةَ» وحينئذ لا تقبل 
توبته» ولعل القول الأول أولى احتياطًا. والله أعلم (مخالفة). 
وما قررته هنا خلافا لما قررته في الحواشي السابغات فليتنبه. 
وقيده في الإقناع والغاية والبهوتي في شرح المنتهى: بأن يكون 
سبًا صريحًا ولا تقبل توبته؛ لأن ذنبه عظيم جذاء يدل منه 
على فساد عقيدته» واستخفافه بالواحد القهار. 

سواء كان محمد كَلِِ أو أي رسول آخرء وكذا لو تنقص الله 
ع رك 

ل مَلَكَا لله تعالى. 
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لدت كاه أو انه ال وك حت بولق كان ازا اميل 7 
)١(‏ بالزنا أو اللواط . 
(0) أي: قذف أم نبي فيكفر؛ لما في ذلك من القدح في النبوة . 
(0») قال فى المنتهى وشرحه فى باب القذف: (أي: ويقتل قاذف 
فى أى أمةدنولق ركان كادة) ذا تإدابيك )بيك تدهه لآ القبل 
حد من قذف الأنبياء أو أمهاتهم فلا يسقط بالإسلام كقذف 
غيرهم» بخلاف سب بغير قذف). (فرق فقهي) 
(تتمة): في مسائل في باب الردة: 
١‏ - يضاف إلى من لا تقبل توبته ظاهرًا: الساحر الذي يكفر 
بسحرهء لا تقبل توبته» لكن تقبل توبته باطئاء ويحرم تعلم 
السحر وتعليمه وفعله. ويكفر بتعلمه وفعله. ويقتل إن كان 
مسلمّاء أما الذمي فلا يقتل إلا إذا قتل بسحر يقتل غالبا 
فيقتل قصاصًا . 
؟ - تثبت الردة بأحد أمرين. الأول: إقراره على نفسه. 
الثاني : بالبينة» وهي: شهادة رجلين عدلين. 
 "*“‏ المذهب أن قضايا الجسبة لا تقبل فيها الدعوى» فإن أراد 
أحد إبلاغ الحاكم بردة أحد ماء فإن الشهود يذهبون للحاكم 
ويشهدون عنئده بأن فلانا قال كذا أو فعل كذا بما يوجب 
ردته» فتكون شهادتهم دعوى» فحينئذ يلزم القاضي أن يقبل 
شهادتهمء أما إذا ذهب الشهود فادّعوا ردة فلان لم يقبل 
الحاكم ذلك منهم . 
؛ ‏ من قذف عائشة '#ينا بما برأها الله عنها لا خلاف في - 


فيض الجليل تن الد 
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كفره» أما من سب غيرها من أزواج النبي َك فالصحيح من 
المذهب أنه يكفر كسب عائشة ويا لقدحه في النبي وليه اما 
من سب الصحابة ين أو أحدًا منهم ‏ غير أزواج النبي كله 
بما لا يقدح في عدالتهم ولا دينهم كالبخل والجبن فليس بكفر 
ويعزر قائله. 

ه ‏ من ارتد لم يزل ملكه ويصح تملكه. ولا يلزمه قضاء ما 
ترك من العبادات وقت ردتهء ويلزمه قضاء ما قبله» ومن أكره 
على الكفر فالأفضل أن يصبر حتى ولو كان هناك أذى على 
5 - الكفار وأطفالهم ومن بلغ مجنوئًا معهم في النار تبع لهم. 
هذا هو المذهب. واختار الشيخ تكليفهم يوم القيامة» فمن 
أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النارء لحديث: "الله أعلم 
بما كانوا يعملون» متفق عليه. 
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و م ث2 ف ل ل 2 
كيم لمر » لا مضرة فيه + عفدن الفسدكت 


واحدها طعامء وهو ما يؤكل ويشربء والمراد هنا كما قال 
في الاقناع -: بيان ما يحرم أكله وشربه وما يباح» والأصل في 
الأطعمة: الحل؛ لقوله تعالى: 8«إهُمٌ أَلَرِى حَلَقََ لَكُم نا فى 
لْأَرْضِ بَمِيعًا»» قال الخلوتي: الأصل فيها الحل بناء على أن 
الأصل في الأشياء الحل. ' 

شروط حل الطعام: (الشرط الأول) أن يكون طاهرّاء فخرج 
بذك التحى. والمتسحس. 

(الشرط الثانى) ألا توجد فيه مضرةء أما الذي فيه ضرر 
كالسووي فا يدل أكله» قال الشيخ منصور في الكشاف: (فما 
لم يكن فيه دواء كالحيات ونحوها فتحرم مطلقاء وما كان فيه 
دواء كالبلاذر والأفيون ونحوها فيحرم تناولها واستعمالها على 
أي وجه يضرء ويجوز على وجه لا يضر؛ لقلته أو إضافة شي 
سالحةاه وعد تاننة فى الأدوية. 1 
تتمة: (الشرط الثالث) ‏ ذكره اللبدي والحجاوي في الإقناع - 
أن يكون غير مستقذرء كبول ورجيع طاهرين» فلا يجوز 
شربهما إلا لضرورة لحديث العرنيين» وسيشير له المؤلف . 


ل سس لفقي لاط تسن ادن 


و )١(‏ 
و بعحومة . 


و نه ع .(52) و20 و : 62 

وبخره النجس ا والدّم "0 ولحم عدي 
والبّولٌ والرّوتُء ولو ظاهِرَين' 

0000 و وو 07١‏ مد 8 

ويَحرّم مِن حَيوان البَر ' الحمر الأهلِيّة '. وما يَفتَرِسَ 


- (تتمة): يحرم تناول الطعام على وجه يضر . قال في الإقناع 
وشرحه: (وفي التبصرة ما يضر كثيره يحل يسيره) فيباح يسير 
المشمواا نيوا تسترا نبز ننعريها: ١1‏ كان ل عفيرة قو الأشاء رع 
الفجرب): 

)١(‏ مما لا يؤكل عادة» كقشر البيض وقرن الحيوان» فلا تؤكل 
عادة» لكن يباح أكلها . 
ىن د اعرد نبي اياج ست نجسة ؛؟ 4 لقوله كل : 
حِلَّتْ لَنَا ميْتَتَان وَدَمَانِء فَأما الْمَمْتَتَانِ : فَالْحُوتُ وَالْجَرَادْء وَأَمَا 
و َالْكبدُ سين رواه ابن ماجه. 
اللحم. ودم السمك ونحوه. كلها طاهرة . 

(5) إجماعاء لقوله تعالى: خَرَّمَتٌ علي الْمَببَهُ وَألدَمْ وَكَمْ أيخنزير 4 . 

)0( لاستقذارهما كهيا تقدم ء ويجور للضرورة كما في الإقناع. وعلى 
المذهب: يجوز التداوي سول الإبل كما ذكروه فى الجنائز . 

() يحرم من حيوانات البر تسعة أصناف». سيذكر المصنف منها 
خمسة. 


(0) (القسم الأول) الحمر الأهلية» فتحرم إجماعًا . 


م 
- 
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١‏ كٍ 
00 َ كأَسَدِء ونَمِرِء وذئب. وَفَهِدٍء ا 7 لل ودَتّء 


5١ م(‎ 

وحصبين. وابن ا ( وابن كرس وسِنور أو بريا ( 
وتعلبٍء 55-7 من 

ويَحرّم مِن الطير ما يَصيدٌ بمخلبه'"2 كعقاب, وبازء 

رو 


وصفرء وباشقٍ. وشاهين» و حداة. وبومة . 


عا اجر ايت كتسرهء ورَحَمء وقاق. 


: (القسم الثاني) ما يفترس بنابه» أي: ما ينهش بنابه» لحديث‎ )١( 
(نهى رسول الله يد عن كل ذي ناب من السباع). متفق عليه‎ 
فيستثنى من تحريم ما يفترس بنابه: الضبع ؛ فالضبع له ناب‎ 
لكنه مباح؛ لحديث جابر وليه : أمر النبي يله بأكل الضبع»‎ 
قلت: هي صيد؟ قال: نعم. وو اه اععويد:‎ 

() بلا خلاف. قال في الإقناع: (ولو صغيرًا لم ينبت نابه) . 

0 يرتية الكلسه. 

(:) وهو القط. 

(5) البري: هو المتوحش الذي لا يستأنس مع الناس . 

(1) كذلك مما يحرم في هذا القسم: | 

(0) (القسم الثالث) الطير الذي يصيد بمخلبه» والمخلب للطير هو 
بمنزلة الظفر للإنسان» سمي مخلبًا لأنه يخلب بهء أي: يقطع 
به» وهو محرّم لحديث: (نهى النبي كَل عن كل ذي مخلب 
من الطير). رواه مسلم. 

() (القسم الرابع) ما يأكل الجيف». والجيف جمع جيفة» وهي : 
الميتة من الدواب والمواشي إذا أنتنت» وهو محرم ولو 


0 فيض الجليل على متن الدثيل 


وب 


25 3 1 3 
557 0 وحفَاش 0 وفارء ورمحور» ولحرء 0-0 


و 
وهدهدء وخطّاف. وقنقل) بعص وحيّةٍ و5 


لم يكن له مخلب . 

)١(‏ المحرم هو الغراب الأبقع» قال في الإقناع وشرحه: (وغراب 
البين والأبقع)» لقوله كله «خمس فواسق يقتلن في الجل 
والحرم» الخبر فذكر منها الغراب والباقي في معناه للمشاركة 
ف اقل الجيف ووجه الدلالة من الخبر أنه كك أباح قتلها في 
الحرم ولا يجوز قتل صيد مأكول في الحرم)» وخرج بذلك 
غراب الزرع فهو حلال وسياتي. 

(0) (القسم الخامس) ما يستخبثه العرب ذوو اليسار من أهل القرى 
والأمصار من أهل الحجاز خاصة؛ م هم الذين نزل عليهم 
الكتاب وخوطبوا بالكتاب والسنة فرّجع إلى عرفهم» ولا عبرة 
بأهل البوادي من الأعراب» ومن أمثلته ما ذكره المصنف 
بقوله: (وخفاش وفأر...). 

(9) الحشرات كما في المطلع: صغار دواب الأرض كاليربوع. 

فما تقدم ذكره هو محرم؛ لآن العرب تستخبثه» وقد جاء في 

الذباب حديث: «إِذَا وَقَعَ الذَبَاتُْ في * شرّاب ب أَحَدكُمْ لاتفيية 
ثم لِيَنرِعَهُ فَإِنَّ في إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءَ وَالْأَخْرَى شِْفَاءً؛ متفق 

عليه» فلو جاز أكله لم يأمر النبي كله بطرحه . 

تتمة: (القسم السادس) ‏ لم يذكره المؤلف وما بعده : كل ما 

أمر الشرع بقتله» كالفواسق» فيكون محرمًا. (القسم السابع) 

كل ما نهى الشرع عن قتلهء. كالنحل والنمل والضفدع. 5 


كتائ الأطعمّة 
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ويُؤكَلَ ما تولدَ مِن مَأكولٍ طَاهِرِء كذباب الباقِلَاء» ودُودٍ 
الح وال 7 ا ل ار 


157 


- (القسم الثامن) يحرم ما تولد من مأكول وغيره كالبغل. (القسم 
التاسع) يحرم ما ليس ملكا لآكله ولا أذن فيه ربه ولا أذن فيه 
الشارعء» لحديث: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس 
منه) . رواه الإمام أحمد. 

010( أي : دود الخل ودود الجبن. 

(0) أي: تؤكل تبعًا لا استقلالا . 


33 د 1 ع 


اله 


قصل 


ويباح ما عدًا هذا"'“» كبّهِيمّة الأنعام والخيل” "'. وباقي 

الوبحش» كضَبُه 27 و وأرنب» د ا 

ا 0 0 ان ااا و كر يدانب 

الطيرء 52 ودّجاج''''. وطاووس». وبَبَّعَاءِء ورَّاغ”'', 

)١(‏ أي: ما عدا الأصناف التسعة المحرمة المتقدم ذكرها. 

(0) ويباح أكل الخيل العربي وغير العربي. 

() فالضبع له ناب» لكنه مستثنى من التحريم للنص» لكن قال في 
الإقناع : (لكن إن عرف بأكله الميتة فكالجلالة قاله في الروضة) . 

00 بضم الزاي وفتحها. 

(0) بسكون الباءء وهي: ذويبة تشبه السنور إلا أنها تفدى في 
الإحرام والحرم ومستطابة. 

(5) لأن عمر وَبِه قضى فيه بجفرة. رواه عبد الرزاق» فدل على 
جواز أكله. 

10 هن الأبل» والكرمءوالوعرة ؤمته المها: 

(0) أي: حمر الوحش . 

(9) لأنه أكل بحضرته عَلِلة. 

. وهي الغزلان على اختلاف أنواعها‎ )١( 

. لحديث أبي موسى : «رأيت النبي كَل يأكل دجاجًا) . رواه البخاري‎ )١١( 

(10) الزاغ: غراب يشبه الحمامة» لونه أسودء وبرأسه غبرة» - 


#تضطختتحطت 6 
ح5-----0---------- به 
00099006 ب 1907 


3 ا 0 
5-0 لض 
3 0ك 


. )١( 
1 ويحلٌ كل ما في البّحرٍ غيرٌ ضِفدَع'‎ 
ا‎ 75 


أ 


- 


وتحرم ال وهمى في التي أكئّرٌ عَلَفْها ال اي 
ا ا ترا | ثلان نال" وتَطعَمَ العّاهر”" . 


- ولا يأكل الجيف. 

. وهو غراب أسود كبيرء يأكل الزرع» ولا يأكل الجيف‎ )١( 

(؟) لقوله تعالى: ##آيِلٌ لَك صَيْدُ الك كانه 1ك لك رركي 4 
ولحديث : «الحل ميتته) . 

(9) يجوز بكسر الدال وفتحها؛ وهي محرمة لأنها مستخبثة. 
وللنهى عن قتلها . 

)1 الآنها ميمه 

(5) لأنه يفترس بنابه» وقال في الكشاف: لأنه يأكل الناس . 
تتمة: يجوز أكل كلب البحرء وخنزير الماء»ء وإنسان الماءء 
أما خمان البعر فتقل أنخ.عوضن غرة. ابن نهر الله أن الشافعية 
حرموهء وتعقبه اللبدي بإباحته لأنه داخل في طعام البحرء بل 
اول تمن د وز الماء وكلبه» قلت: وهو قوي. (مخالفة) 

000 لحديث بن عمر ؤَيْها “لي سول لله يِه عَنْ أكل الْجَلَالَقَ 
وأا ها )توياة أبو داود. 

60 حتى تحبس ثلاثًا بلياليهاء روي عن ابن عمر وكْيا. رواه 
عبد الرزاق. 

40) وتمنع من النجاسة» سواءً كانت طيرًا أو بهيمة. 


وبصّل » ونُوم: ونحوهمّاء ما لم َخ بطبخ”". 


010 


200 


فره 


فيض الجليل على متن الدئيل 


1 4 مز 
ويكره أكل حراضة وفحمء ول طم وادبٍ ا 


و 
٠‏ 


(تتمة): في مسائل: ١‏ - يباح أن يُعلّف النجاسة ما لا يُذبح 
فريبّاء أو يُحلب قريبًا مثل القرد والكلب. 

؟ - ما سَقي أو سَمّد بنجس من زرع وثمر فإنه يحرم وينجس 
بذلك. فإن سقي بعده بطاهر طهر وحل وإلا فلاء قال بعده 
في الفروع: (نص عليه» وعند ابن عقيل: طاهر مباح). قال 
ابن منقور في الفواكه العديدة عن شيخه ابن ذهلان في القول 
الثاني وأنه طاهر: (لا يسع الناس العمل بغيره» وعمل الناس 
عله قذيما وديا فا قا للقي العلذنة ): 

 "“‏ ذكر فى الغاية اتجامًا: (طهارة نحو عَرَّق الآدمى ولبنه ولو 
شرف د أكل فجافة + المشفة التجران فنف ذللقه ولأن ما في 
جره حي ا فو فقا 

لأنه يضر بالبدن» لكن قال في الإقناع: (فإن كان من الطين 
نا يقداوئ نه كالطيق الاومى لم يكرة وكذا مشير 'ترات 
وظلية). 

لآن العم عل نيبي .هوخ اذن الشيتية. واه امسق واو ننى 
ابي ا يب ال دن 
القلب هما: التجويفان العلويان من القلب وهما اللذان 
يستقبلان الدم من الأوردةء وهما أذنان أيمن وأيسر. 

وقال الشارح: (ويكره أكل ذي رائحة كريهة ولو لم يرد دخول 
المسجدء فإن أكله كره له دخوله حتى يذهب ريحه). وهذا - 


كتابٌ الأأطعمة 


00 


ا١اله‎ . 
)١(1كف‎ 


1 : )0 ل ا ال 2 00 
ومق:اضط "" جاز ل ” أن ياكل ين المحرمها يسند 


مذكور في الإقناع» وزاد البهوتي: (ويكره حضور الجماعة ولو 
لغير مسجد) . 

في أحكام المضطر . 

ضابط الضرورة: أن يخاف التلف إذا لم يأكلء والمراد 
بالتلف: الموت. وظاهر كلامهم إذا خاف ضررًا غير الموت 
أو فقد عضو فلا يأكل المحرم» قال في الإنصاف: (الاضطرار 
هنا أن يخاف التلف فقط على الصحيح من المذهبء وقيل : 
أو حاف صضورًاة قال فى المتتحب: أو هرضا: أو ب انقطاما 'غره 
الرلقة اك بوعارة الإقساء : اران بعالتلاب إن من بجوم د 
يخاف إن ترك الأكل عجز عن المشي وانقطع عن ا 
فيهلك» أو يعجز عن الركوب فيهلك). 

قوله: (جاز له) هو قولٌ ذكره المرداوي في الإنصاف. قال 
ابن عوض: (إلا أن يقال: لكون الجواز أوسع دائرة؛ 
لشموله الواجب عبر به» إلا أن في ذلك موّاخذة؛ ادا من 
قاعدة: أن الإطلاق فى محل التقييد خطأ)ء والمذهب أنه 
يجب أن يأكل من المحرم كما في الإقناع والمنتهى والغاية 
وذكره الشيخ تقي الدين وفاقًا؛ لقوله تعالى: «إولا تلفأ يريم 
ِل البَلْكَهَ #. (مخالفة الماتن) 


فيض الجليل على متن الدئيل 


7ن 


ل ومن لم يَجَد إلا ا مَباحَ الدّمء كحربيٌ وراب 


مُحصّن » فَلَهُ كله وأكلل 9 . 


ومن اضطرٌ إلى تمع مالٍ العَير مع بَقاءِ عَينِه "2 وَجَبَ على 


فيه 


ره 


والمذهب: ليس له أن يأكل حتى يشبعء لكن له أن يتزود. 
فإذا اضطر مجددًا أكل منه. والقول الثانى قاله الموفق 
وجماعة: إذا كانت الضرورة مستمرة 1100 الشبع. 1 
كانت مرجوة الزوال فليس له أن يشبع . 

كذلك يجب تقديم السؤال على أكل المحرم وإلا أثم» فيسأل 
هل هناك شي غيره» فإن لم يجد جاز له أكل المحرمء وقال 
ابن تيمية : بيه الال 

(تتمة): شروط جواز أكل المحرم: (الشرط الأول) أن يأكل ما 
يسد رمقه. (الشرط الثاني) أن يأمن الموت مما سيأكل منه. 
العام العم اليم تناوله. (الشرط الثالث) أنه إذا كان 
الاضطرار فى السفر فيشترط أن يكون في سفر مباح» فإن كان 
لى سر محرو رك يدي فيحن عليه انا 1ن لأن أكل 
المحرم رخصة, والرّخص لا تباح في السفر المحرم». فإن تاب 
فى سفرة. جاز له الأكل . 

لأنه لا حرمة له» وكذلك لو وجده ميئًا جاز أن يأكل منه» أما 
المعصوم فيحرم أن يأكل منه حتى ولو كان ميئًا؛ لأنه كالحي في 
الحرمة» وكذلك يحرم عليه أن يأكل عضوًا من أعضاء نفسه. 
مثل لحاف يدفع عنه البرد. ودلو يخرج به الماء. 


كتابٌ الأطعمّة 
ال ل ا اا 11111 8ه 


02007 01 
ا 0 2 00 م 
و ب يم ا لجر يراتا ايه 
اخرا. 266397 5 
حد | ل 


3 سس 2 7 0" (85) اع اس -ه 
- من غير أن يَصعد على شجره » أو يرميه بحجر 


010 


فهة 


00 
6 
(0) 


أي: من غير أجرةء بشرط عدم حاجة ربه إليه؛ لآن الله تعالى 


ذم على منعه. فقال: (ويمنعون الماعون). قلت: ولعل المراد 
بالعماحة هنا | لا قتطر ان 

(تتمة): ما الحكم لو اضطر إنسان إلى طعام الغير؟ لصاحب 
الطعام حالتان: (الحالة الأولى) إن كان صاحبه مضطرًا إليه أو 
خائمًا أن يضطر إليه فهو أحق بهء ويحرم عليه إيثار المضطر؛ 
لقوله تعالى: #إولا تُلْقُوأ يي إِلَ اكد وهو المذهبء 
والقول الثاني: يجوز بذله لأنه غاية في الجود لقوله تعالى : 
#وَيؤْبِرُوتَ ع1 ألَشْ وَلْوْ كن بت حَصَاصَة4»: ولفعل الصحابة 
في فتوح الشام» وعد ذلك من مناقبهم» ذكره في الفروع عن 
زاد المعادء قال البهوتي: (لعله لعلمهم حسن التوكل 
والصبر). (الحالة الثانية) أن لا يكون صاحبه مضطرًا إليه. 
فيجب أن يبذله للمضطر بقدر ما يسد رمق المضطرء مضمونًا 
شروط جواز الأكل من ثمر البستان: (الشرط الأول) أن لا 
يكون عليه حائطء وهو الجدارء فإن كان عليه حائط فيحرم. 
(الشرط الثاني) ألا يكون عليه ناظرء وهو الحارس . 

(الشرط الثالث) ألا يصعد الشجرة ليتناول منها . 

(الشرط الرابع) ألا يرمي الثمار بحجر ليُسقطها . 


3 فيض الجليل على متن الدئليل 


و 


6 ار 


ا ا ال لان 0 
1 لذ حير "4 بوكذلك الناوالةة ,وال 


)١(‏ أي: فله أن يأكل» فهو متعلق بقوله: (فله). 

() (الشرط الخامس) ألا يحمل الثمر معه. (الشرط السادس) لم 
يذكره المصنف: أن يأكل من ثمر على الشجر أو ساقط تحتهء 
فإن كان من ثمر مجني أي: مجموع -؛ فلا يجوز الأكل منه 
إلا لضرورة مضمونًا بقيمته» فإذا وجدت الشروط جاز الأكل؛ 
ندا وق طن يفيك ان النبي وَكة قال : «إذا أتيت حائط بستان 
فناد يا صاحب البستان فإن أجابك وإلا فكل من غير أن تفسد) 
رواه أحمد وابن ماجه ورجاله ثقات». فإن تخلف شرط من 
الشروط الستة فلا يجوز الأكل إلا للمضطرء مضمونًا بقيمته. 
(تنبيه) : الأكل من البستان ليس متعلقًا بالمضطر ولا المحتاج» 
فيجوز لغيرهما الأكل. ولصاحب المزرعة الأجر والثواب؛ 
لحديث: "ما مِنْ 7 يَفْرِسُ عَرْسًا َو يَزْرَعٌ زَرْعَاء يكل مِنْة 

و إِنْسَانٌ أو بهيمة» إلا كَانَ له به صَدَقَة) . 

(9) قال الشارح: (الأخضرين). والضابط في ذلك: أنه يجوز الأكل 
من الزرع إذا جرت العادة بأكله رَطبا كالأصناف التي ذكرها 
المصنف. أما ما لم تجر العادة بأكله رطبًا كالشعير فلا يجوز 
أكله.» وكذلك يجوز الشرب من لبن الماشية بقدر العادة بالشروط 
السابقة» ومع ذلك قال في الإقناع: (الأولى في الثمار وغيرها 
أن لا يأكل إلا بإذن.» خروجًا من الخلاف). (نتمة): (تتمة) : 
حكم أكل الجبن الذي تكون و ته غير المسلمين : 
قال في الإقناع وشرحه: (ولا بأس بأكل جبن المجوس وغيرهم 
من الكفار ولو كانت إنفحته من ذبائحهم وكذا الدروز والتباني - 


به له 
9 


كتابٌ الأطعمّة و[ ١ه‏ 
وتجبٌُ ضِيافَةُ المسلم على المسلم في المَرّى دُونَ 


لباه 


6 والنصيرية) جيل من الناس يتزوجون محارمهم ويفعلون كثيرًا من 
البدع» سئل أحمد عن الجبن فقال: يؤكل من كل أحد فقيل له 
عن الجبن الذي يصنعه المجوس فقال: ما أدري» وذكر أن أصح 
أنفحة الميتة قال: سمّوا اسم الله وكلوا» رواه البيهقي وغيره). 

1 الإنفحة: مادة تؤخد من معدة الذبيحة» توضع على اللبن فيصبح 
جبئاء لكن قال الخلوتي في حاشيته على الإقناع: (ليس المراد : 
ولو : تحقق ذلك قطعًا ٠‏ بل المراد إذا ظن» فليحرر). 
السلف والخلف 005 ا مسد بيه ٠‏ الصحاءة 
فإدا صنعوا جبنا - والجبن يصنع بالإنفحة ‏ كان فيه هذان 
القولان. والاظهر ان جبنهم حلال وآن إنفحة الميتة ولبنها طاهر 
وذلك لأن الصحابة لما فتحوا بلاد العراق أكلوا - جبن المجوس 
ركان هذا ظاهرا شانها برهم وما ونا عن بمضهم عن كراعة 
ذلك ففيه نظر فإنه من نقل بعض الحجازيين وفيه نظر) . 

460 شروط وجوسب ضيافة ا لمسلم: ١-أنيكونا‏ لضيف ا 
أما الذمى فلا تجب ضيافته. ” - أن يكون فى القرى دون 
الأمصارء والذي يظهر أن المراد بالقرى التى لا يتوفر بجانبها 
١‏ التى تباع فيها الماكولات: كالبقالات اعد 

- أن يكون الضيف مسافرًا لا مقيمًا معه فى : نفس القرية» ‏ - 


ححا-د "اه 


010 


فيه 


فيض الجليل على متن الدليل 


0 1 اا 
ا لاا 


عم يذكره المصنف» والدليل علي الوجوب قوله علد : ومن 


كان يَؤْمِنَ بالله وَالْيَوٍْ الآخِر مَلْيْكِْمْ صَبْقَهُ جَايْرَتهُ قال وما 
جَائِر يا رسُول الله؟ قَالَ : يوم وَلَبْلَدَءَوَ الْضيافَة َكانه يام » فْمَا 
كَانَ . ذلك فَهُمَ صَدَ صَدَقَةٌ قَهَ عَلَيْهِ). 1 
ل أربع وعشرون ساعة كما قال اللبدي» والضيافة هي: قدر 
كفايته من الطعام مع أدم لمدة يوم وليلة» وكانوا في السابق 
يأكلون وجبتين في اليوم فقط. وجبة الغداء قبل الظهر»ء ووجبة 
العشاء قبل المغرب. وفى الحديث: (إذا حضرت الصلاة 
ديا :التشاها». قل المتصوهة: غياة. ١‏ سكرب 

(تنبيه) : كم وجبة يجب أن يعطيه المضيف؟ 00 
العرف» رم افسوتييا علي لكل لاسر ا 
ونفه :" كاذينه) أي : العبرة ة بالطعام أن يكون من - جنس أكل 
المضيف,. والكرم الا ييه م مودس ب ياقل الفيتب: فإن أبى 
أن يضيفه. جاز للضيف أن يرفعه للحاكمء فإن تعذر طلبه عند 
الحاكم جاز له أخذ ما وجب له من مال المضيف بغير إذنه . 
قال في الإقناع: (يومان مع اليوم الأول). 

(تنبيه): هل يجب على المضيف أن ينزل الضيف فى بيته؟ قال 
في الإقناع وشرحه: (ولا يجب عليه إنزاله) أي: الضيف (في 
بيته) لما فيه من الحرج والمشقة (إلا أن لا يجد) الضيف 
(مسجدذًا أو رباطا ونحوهما يبيت فيه ولا يخاف منه) ضررًا 
فيلزمه إنزاله في بيته للضرورة)» ومثل المساجد اليوم الفنادق» 
لكن إذا لم جد الضيف» مالا ياج يه مكنا » وليس هناك 
مساجد مفتوحة» فهل يجب إنزاله؟ فليحرر. 


بابٌ الدَّكاةٍ 


بابٌ الدَّكاة(') 


َه عه بوه أ 8 2-0 © 
وهي: ذبح أو نخر الحَيّوانٍ المَقَدور عليه ". 


و و لاس 


ب كىن اه لا ا ب “0 0 
وشروطها اربعة : احدها ': كون الفاعل عاقلا ( مميزاء 


. أصل الذكاة في اللغة: تمام الشي‎ )١( 

(؟) الذكاة شرعا: ذبح» أو نحر الحيوان المقدور عليه بقطع حلقوم 
ومريء» أو عقر ممتنع . 
فالذكاة على ثلاثة أنواع: ١‏ قطع حلقوم ومريء» وهذا يكون 
في البقر والغنم والطيور.  "”‏ النحرء وهو خاص بالوبل. 
“"' -العقرء ويكون في الصيد وما لا يقدر على تذكيته» فيرميه 
أو يطعنه بمحدّد في أي موضع. والأصل فيه قوله تعالى: 
«إِلَا مَا مم4 أي: أدركتموه وفيه حياة مستقرة. والمراد 
بالحيوان الذي تجب تذكيته: هو حيوان البرء أما ما يعيش فى 
لماه كا لأبيياك :1إ ند ريد دوك 5كاة لقوله تغالى 1 عل 20 
فد الك وطتائك ذا 0ه أماءها كان هاواه الجر وهو 
يعيش في البر ككلب الماء وسلحفاة الماء فهذه لا يباح على 
المقدور منها إلا بالتذكية إلحاقًا لها بالبر احتياطًا . 

(6) ويسمي الفقهاء هذا الشرط بأهلية المذكي . 

(4) ليصح منه قصّد التذكية» فلا يصح ما ذكاه المجنون أو 
السكزاد: 


011 ات 


قاصدًا للذكاة"''. 
2 ّ َه 0 كك و 
فيحل ذبح الا "ل والمَنْ» والجنب» والكفاء "ل لا 
)0 5 3 ره الع 2ه(ه) 
المرتد والمجوسيّ ‏ والوثنيّ والدرزي. والنصيري : 


57 حو قي ” و اك َه ( 1 
الثاني: الآلة» فيّحل الذبح بكل مُحدَّد"'' من حَجَرء 


)١(‏ ولو مكرهًا فيحل» فخرج بهذا كما لو احتك حيوان بسكين في 


الذكاة. 
(تفبيية )1 لآ تشترظ لحنحة: الذكاأة إزادة الأكن اكثفاء يني 
التذكية . 


(6) ولو حائضًا؛ لحديث كعب بن مالك وفنه: (أن امراةً ذبحت 
شاةً فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها)» رواه البخاري . 

(9) لكن يشترط أن يكون أبواه كتابيين» فإن كان أحد أبويه كتابباء 

(5) لأن من تباح ذبائحهم من غير المسلمين هم أهل الكتاب». 
والمرتد ليس واحدا منهم. دا حتى. لو كانيتك.روتة إلى دين 
أهل الكتاب . 

(5) والنصيرية هم كفار على المذهب. لكن وقع خلاف في 
المذهب. هل هم كفار أصليون أم مرتدون». ويؤكل من 
تمده والسحري ا و جل ار سي واكم 
والكوارع . 

(5) ولو كان مغصوبّاء لحديث: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه 
فكل). متفق عليه» ويجزئ ولو كان محرمًا كالذهب والفضة» - 


بابٌ الدّكاةٍ 


وقَصَ و 5 0 وعَظمء 0 السر 0-2 
الثالتٌ ؛ لادوم ''" والمريء”*'» ويكفي قَظعٌ البغض 


الذبيحة بغير إذن ربهاء قال ف الإقناع : (ويباح المغصوب لربه 
ولغيره إذا ذبحه غاصبه أو عيره سهدوًا أو عمدًا طوعا أو كرما 
ولو بغير إذن ربه) . 

)1١(‏ الواو هنا وما بعدها بمعنى (أو) كما قال ابن عوض. 
00 «ما نهر الدَمَء َك اسم ل عليه كلوه لني 
للع وال والطتر د متصاين او مات -: ولا تصح كما 
الكفات: 

62 المريء : مجرى الطعام والشيرانهوة وهواتحت الحلقوم. 
ويجزئ سواء كان القطع فوق العْلصَّمة: وهي الموضع الناتئ 
من الحلق. أو دونهاء ولا ل" قطع الودجين» وهما عرقان 
محيطان بالحلقوم» لكن الأولى قطعهما كما قال في الإقناع 
(تتمة) : قال في الإقناع وشرحه: (ومحل الذكاة الحلق واللبة 
وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر) لما تقدم (فيذبح في 


(010) 


(00 


قيض الجليل على متن الدثيل 


لأنه مجمع العروق فيخرج بالذبح فيه الدماء السيالة ويسرع 
زهوق الروح فيكون أطيب اللحم وأخف على الحيوان» (ويسن 
أن ينحر البعير ويذبح ما سواه) «لأنه يَكِِ نحر البدن وذبح 
كبشين أملحين بيده» متفق عليه (فإن عكس) بأن ذبح البعير 
ونحر غيره (أجزأه) لقوله كَلِ: «أنهر الدم بما شئت» وقالت 
أسماء: «نحرنا فرسًا على عهد رسول الله كَل فأكلناه ونحن 
بالمدينة»» وعن عائشة «نحر رسول الله كه في حجة الوداع 
بقرة واحدة»)). 

أي: من الحلقوم والمريءء فلا يشترط إبانتهماء لكن الأكمل 
كما في الإقناع إبانتهما . 

في المنتهى: (حل مطلقًا)» وفسر ابن النجار الإطلاق بقوله: 
(سواء أتت الآلة على محل الذبح وفيه حياة مستقرة أو لا على 
الأصح)». بينما فسر البهوتي الإطلاق بقوله: (سواء كان من 
جهة وجهه أو قفاه أو غيرهما)»ء قال اللبدي ‏ بعد نقله لكلام 
ابن النجار والبهوتي -: (وهو أظهر من كلام الفتوحي. ولا 
تقاك هو أذوف بكالافوع :5ن سناضيب الست ادرف نما في 
فالظاهن نا المععينة» الدالا بد هة مجىء الآلة على محل 
الذبح وفيه حياة مستقرة» كالذي ذبح من قفام): فيقيد هذا بما 
قدمه في المنتهى والإقناع وأنه لو ذبح من قفاه فيشترط أن تأتي 
الآلة على محل الذبح وفيه حياة مستقرة» وإلا فلا يحل» قال 
في الإقناع وشرحه: (وإن ذبحها من قفاها ولو عمدًا فأتت 
السكين على موضع ذبحها) وهي الحلقوم والمريء (وفيها حياة - 


7 
0 8 7م بير ع لاير ال دس بير 5 1 عن ٠‏ ًُ 
ا د ا 3 ل و ل 50 ل تر 
ومريضةًء وأكيلة سبع ©. وما صِيد بشبكةء أو فخ.ء أو أنقذه مِن 
2 ا 5 رض و 0 أ 2 و يه 4 2 ع و 
مَهلكقٌء إن دكاه وفيه حيأة مستهرة » كتحريك يده أو رجله. أو 


طَرْفِ ينه" . 


- مستقرة أكلت) لأن الجرح في القفا وإن كان غائرًا تبقى الحياة 
معه كأكيلة السبع إذا ذبحت وفيها حياة مستقرة (ويعلم ذلك) 
أي: أن فيها حياة مستقرة (بوجود الحركة) بعد قطع الحلقوم 
والمريء فهو دليل بقاء الحياة المستقرة قبله (فإن ذبحها من قفاها 
وشك) ولم يعلم (هل فيها حياة مستقرة قبل قطع الحلقرم 
والمريء أو لا نظر فإن كان الغالب بقاء ذلك لحدة الآلة وسرعة 
القطع أبيح) أكله (وإن كانت) الآلة (كالّة وأبطأ قطعه وطال 
تعذيبه) للحيوان (لم يبح) أكله لأنه مشكوك في وجود ما يحله). 

0010 هي التي تخنق في حلقها . 

(؟) ما أكل منه سبع. 

(0) يحل ما أصابه سبب الموت بشرطين: ١‏ - أن يذكى وفيه 
حياة مستقرة» وضابطها: أن يكون فيه قبل تذكيته حركة تزيد 
على حركة المذبوح. ”5 - أن يحرك يده أو رجله أو طرفه 
ونحو ذلك عند ذبحه» وتابع المصنف في هذا الشرط الإقناع 
تقطه والمنقين .والفابة :لم يشخرطا ذتك» لكين فالا 
(والاحتياط ذلك)» ونبّه على الخلاف الشيخ منصور في 
الكشاف وشرح المنتهىء. والغاية لم نكبة عخلن. .دللا 
والمذهب ما في المنتهى. (مخالفة الماتن) 


فيض الجليل على متن الدئيل 


وما قَطِعَ حُلقومُهء أو بيد اد وير خدان 
ل لكن لو قَطعَ الذابخ الخلقومَ» ثم رَفَعَ يَدَهُ قبل فطع 
المريء» لم يَضْرَّ إن عاد 3 لي ا 

وما عَسَرَّ عن ذَبحها*'» كواقع في بثرء أو مُتوحٌشء فذَكاله 
مب 0 ٠‏ 


(0) فلا يحل بذكاة» وعارض ذلك اللبدي فى بحث له» فيرى أنه 
لو وجد فيه حياة مستقرة بعد ذلك حل يذبحه. 

(0) فإن تراخى فقطع الحلقوم ثم أراد أن يتمم الذكاة بقطع 
وُجد فيه حياة مستقرة وأتمه فيحل» وهذا المفهوم صرح به 
الخلوتي . 

6 رحست العصاض لوسر 

)0( قال ابن عوض نقلًا عن الحفيد: (لا بإرسال كلبه)؛ انه لبن 
امع وساي ساي ليد 

5 ودليل جواز العمّر حديث 0 وله قَالَ : 5 مع 
النِْي كَل فِي سَفَْرٍ فَنَدَ بَعِيرٌ و ل اليل قا 9 
بلتئدال: ا إِنَّ لَهَا أَوَابِدَ كَأَوَابدٍ الْوَحخِْء قَمَا عَلَبَكُمْ 
مِنْهَا فَاصّْتَعُوا بِهِ هَكَذًا) . متفق عليه» ويستثنى من الحل: ما لو 
أعان الجارح على قتله غيره ككون رأسه بماء ونحوه مما يقتل 
لو انفرد فلا يحل؛ لحصول قتله بمبيح وحاظر فغلب الحظر. 


010 


فيه 


0 


00 


اع ' 3 ع > 250 2 00 
وتجزئيٌ بغير العربيّة» ولو أحستها '". ويسن التكبير” '". 


رافظ اللو و ل 


قوله : (غيرها) أي : كالتسبيح ونحوه. وشروط التسمية: ١‏ أن 
يقول الذابح ‏ عند حركة يده بالذبح كما في الإقناع والمنتهى -: 
(بسم الله) لا قبله ولو بيسيرء ويستحب التكبيرء فلا يحل لو 
سمّى غير الذابح قاله الخلوتي. وقال: (فليحرر)ء والقول 
الثاني: تجزئ لو سمى الذابح عند الذبح أو قريبًا منه قاله 
الموفق وجماعة كما في الإقناع. ؟ - أن لا يذكر مع اسم الله 
افينا عدووي انه بوماتر ط فين | لتسوية: قلي :نا عه فلو 
سمى على شاة وذبح غيرها لم تبح بتلك التسمية. 

لأن المقصود ذكر الله وِيْكَ وقد حصلء» والأخرس يشير برأسه 
إلى السماء أو بعينه» لقيام إشارته مقام نطقه. 

لما ثبت أنه يَكِيِةِ:ْ «كان إذا ذبح قال: بسم الله والله أكبر) 
متفق عليه . 

لقوله َيِه : «ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم إذا لم يتعمد). 
رواه سعيد. وذكر الشارح أنه يضمن أجيرٌ ترك التسمية عمدًا 
أو فيا أنه القها 

(تتمة): لو جهل هل سمى الذابح أم لا فهي حلال» قال في 
الإقناع وشرحه: (وإذا لم يعلم أسمى الذابح أم لا أو) لم 
يعلم (أذكر اسم غير الله أم لا؟ ف) الذبيحة (حلال) لحديث ‏ 


(010 


فيض الجليل على متن الدثيل 
ا سد ان 1 7 
ومّن ذَكرّ مع اسم الله تعالى اسْمَ غيره لم تَحِل(". 


2 57 


عانئقة «افانو اننا ءوسو ل اللن قود دوفو .هيد ضرزك راونا 
بلحم لا ندري أذكروا اسم الله أم لم يذكروا؟ فقال: سموا 
أنتم وكلوا» رواه البخاري). 

وهل مثله لو جهل: هل ذبح بقطع الحلقوم والمريء أم لا؟ 
ينظر ما قررته في شرح القواعد السعدية في القاعدة الحادية 
عشر في الأصل في اللحوم التحريم ص(528). 

ومن باب أولى أنه إذا ذكر اسم غير الله فقط فلا تحل . 
(تدمة): لو ذبح النصارى لعيدهم أو الرافضة للحسين فباشر 
الذبح مسلم. أو ذمي وسمى اللهء فهل تحل هذه الذبيحة أو لا 
تحل؟ المذهب حل هذه الذبيحة» وقال في الإقناع (ويكره 
للخلاف» وعنه يحرم واختاره الشيخ لأنه أهل به لغيره). ولم 
يذكر المنتهى والغاية الكراهة. قال الشيخ منصور: (والأول 
- أي: الإباحة ‏ هو المعول عليه؛ روي عن العرباض وأبي 
أمامة وأبي الدرداء». قلت: ولم يقف المحققون للكشاف على 
إسناد ما روي عن العرباض وا أمامة. 


بابٌ الدّكاةٍ 


الله 


قصل 


المتترى 


7 3 إلى و أ ٠‏ ءَعن ( هه 77 
وتحصل دكاأة الكتيه بدكأة ال 5 وإن خرج حيا حيا 
دي س >5 سه َ / 9 
0 5 ببح إلا ا 


ويكره الديي ا وسَلحْ الحيوان» أو كبر عنقّه 


ره 


)١(‏ بشرط أن يخرج ميئّاء أو يخرج متحركًا كحركة مذبوح». سواء 
وُجد فيه شعر أم لم يوجدء فإنه يكون في حكم المذكى؛ 
لحديث جابر: (ذكاة الحنين ذكاة أمه). رواه أبو داود» ومع 
ذلك تستحب تذكية الجنين وإن كان ميثًا ليخرج الدم الذي في 
جوقة . 
(تتمة): هل يشترط أن يقصد بالتسمية الم والحنيت ؟ أم يكفي 
قصّد أمه فقط؟ ذهب الخلوتى إلى أنه يكفى قصد أمه؛ لأنقها 
كشيء واحدء أما اللبدي 1 اداه المي عل 1 
والجنين» ولعل الأقرب ما ذكره الخلوتي لظاهر النصء والله 
أعلم . (خلاف المتأخرين) 

(؟) ضابط الحياة المستقرة: هي التي تزيد عن حركة المذبوح. 
أي: توجد فيه حركة أكثر من حركة المذبوح . 

(9) أو نحره؛ لأآن الجنين صار نفسًا أخرى وهو مستقل بحياته. 
فتعين له ذكاة مستقلة. فإن خرج وليس فيه حياة مستقرة فهو 
حلال. ولا تجب تذكيتهء لكن يستحب كما تقدم. 

(:) أي: ليست بحادة» لقوله مَكَِهِ:ْ «وليحد أحدكم شفرته» رواه - 


فيض الجليل تن الد 
وهر 0 فس لياع متناديد 


24 3-1 
«٠ 


بل 


َّ 


2 7 | 


0010 


بحن : © و 201 م م 7 ا 
وسن: توجيهه للقبلةٍ 2 على جَنبهِ الايسَرء والإسراع في 


ف (”) 
الذبح ؛: 


وك )2 د ة ل ا ا 5 
وما ذبح فغرق 6 اق تردق نهرة علرة أو وَطَئَ عليه شيغ 


20 
له 


00 و 5 6 


(010 


فه 


فر 
0 


(0) 


الومام ايه ويكره أنيععن السكية والحيوان يبصره. 

أي : أو كسر أي عضو منه قبل زهوق روحهء قال في شرح 
المنتهى : (لحديث أبي هريرة : «بعث رسول الله كَِةٍ بديل بن ورقاء 
الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى بكلمات منها : لا 
تعجلوا الأنفس إلى أن تزهق وأيام منى أيام أكل وشرب» رواه 
الدارقطني . وكسر العنق إعجال لزهوق الروح». وفي معئاه 
السلخ. ولا يؤثر ذلك في حلها؟ لتمام الذكاة بالذبح). 

لما روي أنه كَل لما ضحًَّى وجّه أضحيته إلى القبلة وقال: 
وجهت وجهي. الأيتين» فإن وجّهها لغير القبلة فإنه يكره» قاله 
لآنه من الإحسان فى الذبيحة. 

يحل؛ لحديث عدي بن حاتم: (إذا وقع في الماء فلا تأكل» . 
الزهوق من سبب مبيح ومحرم» فيغلب التحريم . 

وعنه ‏ فى المسائل التى ذكر المؤلف أنها لا تحل -: تحل - 


بابٌ الدّكاةٍ 


اك 


- -ذكرها في الإقناع ‏ واختارها الأكثر. قال البهوتي: (وقدمها في 
الرعاية» وذكر في الكافي والشرح أنه أكثر قول أصحابنا وأكثر 
الفقهاء؛ لحصول ذبحهء وحصول الأسباب المذكورة بعد الموت 
بالذبح فلم يؤثر ما أصابه. لحصوله بعد الحكم بحله). ان: 
من الشرح الكبير. قال الشيخ منصور في الكشاف: (ويؤيده ما 
سبق بكسر عنقه) فكسر العنق بعد الذبح فيه تعجيل لزهوق الروح 
فهو مكروه فاشترك فيه حل وهو الذبح واشترك سبب لا يحل 
لوحده وهو كسر العنق ومع ذلك قدموا الحل» لكن على الرواية 
الثانية: كيف يجاب عن حديث عدي المتقدم ذكره قريبًا؟ . 
(تتمة) : في مسائل : 
١‏ حكم اللحوم المستوردة؟ هذه من المسائل المشكلة وقد 
غعمك يها البلوئ وفنتيك: فيها مهونات» ستقلة ‏ بوالمدقين 
أنهم يتساهلون في موضوع التسمية» لحديث عَائْشَّةَ ينا : هن 
قَوْمَا قَالُوا: يا رَسُولَ الله» إِنَّ قَوْمًا يَأَتُونَنَا باللخمء لا نَذْرِي 
أَذَكَرُوا اسْمَ الله عَلَيْهِ أُمْ لَا؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يِِ: سَمّوا الله 
00 بالتضية تجاوزو| ضنهان كتلكو فى المدكى 
:١‏ بحل لحم وُجد في مكان يحل ذَبْحُ أكثر أهله. وهذا 
0 ا ال ل يت 
الحلقوم والمريء. فإن ثبت أن بعض الدول لا تذبح بالطريقة 
الشرعية فلا شك بحرمة هذه اللحوم. وقد حدثني بعض 
المشايخ ممن ذهب ليعاين طرق الذبح في بعض الدول. 
فأخبرني بما يحزن القلبء فإن لم نتيقن بأنها تذبح بطريقة - 


فيض الجليل تن الد 
لظ اسح سا لنت 


شرعية فالأولى القول بتحريمها مع عدم الجزم بذلك» فليحرر. 
5 - إسماعيل لم هو الذبيح على المذهب» ويذكرون هذه 
المسألة في هذا الموضع. 

" - قال في الإقناع وشرحه: (وإن ذيح) الكتابي (لعبده أو 
لكنيسته أو) ذبح (المجوسي لآليته أو للوهوة أو للكواكي فإن 
ذبحه مسلم مسمّيًا فمباح) لأهلية المذكي (وإن ذبحه الكتابي 
وسمّى الله ولم يذكر غير اسمه حل) لأنه من جملة طعامهم 
فدخل في عموم الآية ولأنه قصد الذكاة وهو ممن تحل ذبيحته 
(وكره) ذكره في الرعاية للخلاف (وعنه: يحرم واختاره الشيخ) 
أنه إن ترك التسمية عمذدًا أو ذكر غير اسم الله معه أو منفردًا لم 
يحل)» ولم يذكر في المنتهى والغاية الكراهة على القول الأول. 


010 


00 


00 


باح لقاصده» ويكره ا وهو أفضل مأكول” ". 


وهو الصيد. 

والصيد 0006 اقتناص حيوان حلال متو حش طبعًا غير مقدور 
عليه. زاد في الإقناع: (وغير مملوك). وأما المصيد فهو: 
حيوان مقتنص حلال متوحش طبعًاء والصيد جائز بالإجماع؛ 
لقوله تعالى: «إأعِلٌ لَك صيْدُ البَحْرِ وَطعَامَُ مَتَنمًا ل4: ولقوله 
تعالى: ويِسسَلُوتكَ ماد أجل َم قُلْ أُعِلّ ل25 الطِيبتٌ وَمَا عَلَمَشُم 
الصيد له ثلاثة احكام : (الحكم الآول) مباح لمن قصد الانتفاع 
بالصيد. (الحكم الثاني) يكره للهو واللعب. (الحكم الثالث) 
يحرم إذا كان في الصيد ظلم للناس بالعدوان على زروعهم 
وأموالهم؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصدء ذكره في الإقناع 
الها 

لأنه من الاكتساب المباح الذي لا شبهة فيه» وأما أفضل شيء 
يتكسب الإنسان به فهو الزراعة؛ لأنه أقرب للتوكل ولحديث: 


0 هو مس 


«مَا مِنْ مُسْلِم يَعْرِسْ غْرْسًا َو يَرْرَعَ ررْعَاء فيأكل منه طيْرٌء - 


5 سب 


الوقت لتذكبته” 2 0 إلا بهاء 5200 د 
الحالٍء حَل بأربعةٍ شروط”" : 


- أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيِمَةُ إِلّا كَانَ لَهُ بهِ صَدَقَةُ» متفق عليه» والقول 
الثاني: أن عمل اليد أفضل 55 والقول الثالث: أنها 
التجارة. والقول الرابع: لا تحديد في أفضل الكسبء» بل كل 
عمل نصّح فيه فهو حسنء. وهذا منصوص الإمام أحمد. 
(تتمة): حكم التكسب: ١‏ - يسن التكسب ومعرفة أحكامه. 
حتى مع الكفاية التامة» لقوله تعالى: #دَمَسُوأ في متاكيبا#. 
ولحديث: «كالطير تغدو خماصًا وتعود بطانًا»» ولما فيه من 
التوكل. ”" - ويباح التكسبٌ لزيادة المال والجاه والتوسعة على 
العيال مع سلامة الدين والعرض والمروءة وبراءة الذمة. 
'" - ويجب التكسب على من لآ قوت له ولا قوت لمن تلزمه 
نفقته» وعلى كل من عليه دين واجب لأدائه» وهنا يقدم 
الكسب على كل نفل من صلاة وغيرها . 
(تنبيه): حكم ترك التكسب والاتكال على الناس؟ مكروه. 

)١(‏ يحل الصيد المجروح بالذكاة بشرطين: ١‏ - أن توجد فيه حياة 
مستقرة بأن توجد فيه حركة تزيد على حركة المذبوح. ” - وأن 
يكون هناك وقت متسع لتذكيته» أما لو وجد الشرطان» لكن لا 
يوجد عنله الة يذكيه بها.ء فهل يحل الصيد المجروح"؟ 
الجواب: لا يحل؛ لأنه لا يباح بغير ذكاة مع وجود التهاء 
فكذا مع عدمهاء. كسائر المقدور عليه 

(0) أي: إن تخلف أحد الشرطين حل الصيد بالأربعة الشروط - 


كتاب الصّيد 


(00 


فره 


00 


0) 


000 


ء| /ا7ه أه ‏ 


أحذها: كون الضائق أهلد للذكاء""؟ حال إرسال: 1/5/1" , 
ومّن رَمى صَدًا فأثبتة '' ثم رَماهُ ثانيًا فقَتلَهُ: لم يحل" . 
الثاني : الآَلَهَ وهى نوعان : 


ما لهُ حَدٌ يَجِرَح”*'. كسيف وسِكين» و 


الآتية كأن يوجد ولم تكن فيه حياة مستقرة» أو فيه لكن لا 


أي : جلما عاقلا أو كتابيًا أبواه كتابيين . زاد بن نصر الله : 


أن يكون الصائد حلالا لا مُحرِمًاء لأن صيد المحرم لا يحل. 
ودكررادة 

فالاعتبار بحال إرسال الآلة» فلو رمى السهم وهو مسلم ثم 
كفر بكلمة فيحل المذبوح؛ لأن الصائد حال الإرسال 5 
أي : منعه وحبسه وفيه حياة مستقرة» بحيث يتمكن من تذكيته . 
لآلةتهية. انبعه كان الواتعب غلية :كته لاله فيان مقدورا 
أي : يُقتل بجرحه لا بثقله» ويشترط أيضًا أن تقتل الآلة الصيد 
مدعا ل نقلي العديك :دنا أنهر الدم وذكر اسم الله عليه 
فكل»؛ ولحديث: «وَإنَا نَرْمِي ِالْمِعْرَاض. قَالَ : كل مَا خَرَقَّ 
وَمَا أَصَابَ ِعَرْضِهِ فلا تَأَكُلُ) . متفق عليه . 

وهل الرصاص له حد يجرح؟ في الحواشي السابغات: (الصيد 
بالرصاص: اختلف الحنابلة فى الذكاة بالرصاص». فذهب 
اكرة ندران (5 5 1اهن)ات كما ض حاشيته على الأخصر- 


010 


(030 


فيض الجليل على متن الدئيل 


إلى أن الصيد يحل به؛ لأنه يجرح وينهر الدم» أما اللبدي 
(رت9١15١ه) ‏ وهو معاصر دح بدران 5-8 فلهب الى عدم 


الحل؛ لآن الرصاص يقتل لا بحده؛ لكونه غير محددء وفصّل 


به» وإلا فلاء قلت: وهو أشبه بأصول المذهب كالصيد 
العدراض وير قرو دي 1ن ضاي اللدير ادن ره مد 
الجارح أبيح الصيدء وإن أصابه بعرضه غير الجارح لم يبح 
الصيد»ء والله أعلم. (خلاف المتأخرين) 

الجارح لغة: الكاسب. قال تعالى: وَيمَكَمُْ ما جَرَحَثُم بالتبار» 
أي : كسبتم . 

والجارحة المعلمة هي: ما يصيد بمخلبه من الطير أو بنابه من 
ويشترط في الجارح أربعة شروط: ١‏ - أن لا يكون كلبًا 
أسود. ” - وأن لا يشاركه ما لا يباح صيده كالكلب غير 
المعلم. ” - وأن يكون معلّمًا. 4 وأن يجرح الصيد في أي 
مكان» فلا يحل الصيد إن خنقه أو قتله بصدم . 

فالكلب الأسود الذي لا بياض فيه يحرم صيده واقتناؤه» هذا 
ما مشى عليه فى المنتهى والغاية» وقال: (وليس بهيمًا ما بين 
فيفه يفي تالزن 1ه)هد بوواد :في الاتفاع :“زأى كان أسود بين 
عينيه نكتتان كما اقتضاه الحديث الصحيح).؛ قال البهوتي: 


كتابٌ الصّيدٍ 


010 
00( 
إفرة 
00 


فتعليم الكلب والفهر"" بثلاثة أمور : 
ا اين 


الإفرة 
- وينزجر إذا زجِرَ ( 


رسا 
وتعليم الطّير بأْمرَينِ : 
0ن 


(في إحدى الروايتين قال في الآداب الكبرى وهو الصحيح 


وجزم به في المغني وان (كما اقتضاه الحديث الصحيح) 
أ حديث جابر وَفيه مرفوعًا : «عليكم بالأسود البهيم ذي 
الطفيتين فإنه شيطان» رواه مسلم والطفية خوص المقل فشبه 
الخطين الأبيضين منه بالخوصتين)» وقد زاد ما في الإقناع 
على ها “فى التمقعيي التق بو اموت ك1 رادها 
ابن قوق اللي امخالقة عات 0 


مما يصيد ينابه . 


الزجر هو الكف. فإذا كفه معلمه فيكف ويمتئنع . 

لحديث: «فإذا أكل فلا تأكل فإني أخاف إنما أمسك على 
نفسه). متفق عليه . 

وبيّن الشيخ النجدي - تبعًا للخلوتي -: أنه لا يعتبر التكرار في 
هذه الشروط الثلاثة» بل يكفي في تعليمه مرة» فترسله مرة. 
وينزجر مرة» وإذا لم يأكل مرة. 


- فيض الجليل على متن الدليل 


د إذا دعي" 


يشترّط أن يَجرَّحَ الصَيِدَء فلو قَتَلهِ بِصَدْمِ أو خََنْقٍ : 
ار 
م 
الثالت نين التع "اوهو انرسخ الال التضيد 
يل. فلو سحن واوسلياة لا لقَصْد الصَّيدء أو لقصده ولم 
م أو استَرسَّلَ الجارِحٌ بتفيِه فَقَئَلَ صَيدَاء لم بج[”7'. 
الرابعٌ : قَوْلَ: بسم الله عندَ إرسالٍ جارجهء أو رَمْي سلاحو”"' 


)١(‏ ولا يشترط عدم أكله. لآنه يتعذر تعليم الطير عدم الأكل. 
لأنها غالبًا ما تأكل . 

(؟) كأن يصدم الجارحٌ المعلّم بجسمه الصيدّء فيموت بذلك» فلا 
يحل» فيشترط لإباحة الصيد بالجارح أن يجرح الصيد بمخلبه 
او ثاة:: 

(0) فلو كان يتدرب على رمي السهام فرمى سهما فقتل به صيذاء 
لم يجز أكله. لعدم قصد الفعل . 

(4:) أي: لم يعلمهء فليس المراد ذات الرؤية» لجل صيد الأعمى 
إذا علمه بالحس» ذكره الشيخ منصور في شرح المنتهى . 

(5) ويستثنى من ذلك: إذا استرسل الجارح بنفسه فزجره الصائد 
فزاد الجارح في عدوه»ء وسمّى» فيحل . 

50): #ويوموم الا رسن لقيام إشارته مقام الكلام» لحديث عَدِيَ بن 
حَاتِم ات النبِىَ كله فَقَالَ: إِذا أَرْسَلتَ كَلبَكَ 1 


7 آ هه 


َكل فَكُلُ وَإذَا أكَلَ قََا َكل فَِنمَا أمْسَكَةُ عَلَى تَفْسِه. قَلْتُ : 


م 


0 


00 
وما امو بون صبرافورت ذى ماين أو تَرَدَى من عُلَوٌ 


3 7 27 و0 
أو وَطئَ عليه شية» وكل مِن ذلك يَقملُ مِثْلّهُ؛ لم يَحِلْ : 


010 


فيه 


00 


وو 


أَرْسِل كَلَبِي فَأَجِدُ مَعَهُ كلبًا آخَرَ ر؟ كَالَ : قَلَا تأكل» فَإِنّمَا سَمَيْتَ 
عَلَى كَلْبِكك وَلَمْ نُسَمٌ عَلَى كلب آخَرَ). 

(تتمة): قال في المنتهى وشرحه لابن النجار: (ولا يَصْرٌ تقدم 
سير )أ : أن تتقدم التسمية على الرمي أو على إرسال الجارحة 
يفن مسي عبرناه (وكدا اخ كتير فى جعارع: إذا جره 
فانزجر)ء قال في «الإنصاف»: ولا يضر التقدم اليسير كالتقدم 
في العبادات وكذا التأخر الكثير» بشرط أن يزجره فينزجر كما 
دل عليه كلام أحمد)» قال اللبدي: (وكذا تأخر كثير إذا زجره 
فانزجر) أي: حثه فأسرع أكثر من قبل الزجرء وإنما حل ذلك؛ 
لآن زجره أي: حثه. كإرساله ابتداءء فكأنه لم يؤخر التسمية) . 
بخلاف الذكاة فتسقط سهرًا. وسبب التفريق: لأن التذكية تكثر 
كل يوم بخلاف الصيدء فلو قيل بعدم حل الذبائح عند نسيان 
التسنية لأدق ذلك إلى إتلاف الكثير من الذبائح». وأيضًا : 
الذبيحة يقع الذبح فيها في محلهء فجاز أن يسامح فيه بخلاف 
الصيد. (فرق فقهي) 

المراد هنا: بأن يرمي الصيد فيقع على جبل ثم يتردى منه كما 
قاله ابن عوض . 

تغليبًا للتحريم» لاحتمال كونه ميتة. فإن كان مثله لا يقتل كما 
لو سقط في ماء ورأسه لم يدخل الماءء فيجوز أكله. 


فيض الجليل على متن الد 
لام م اباي الكلوا ع مالساي 


0 , ان‎ 5 ١ 
ومثله لو رماه بمُحَدَّدٍ فيه س4''.‎ 
وإن رشاه بالهواءء أو على شجرةء أفه حائطء فِسَقَط‎ 
5 


12 57 


0010( فاجتمع فيال للقتل» سبب حلال وآخر محرمء فلا ندري 
أيهما قتله» فيُغلبِ جانب التحريم» بشرط أن يوجد احتمال أن 
السم أعان على قتله كما في الإقناع والمنتهى . 

(') والفرق بين هذه الصورة» وقوله: (وما رمي من صيد فوقع في 
ماء): أن ما وقع في الماء وما بعده من صور وجد فيه المعين 
على المورتب غبر إضانة الرمى..وهى الوقوع فى الماءة 
والتردي والوطءء بخلاف رميه في الهواء وما بعده. فلم يوجد 
فيه شيء أعان على قتله مع إصابة الرمي له» ذكره الخلوتي 
وتبعه النجدي. (فرق فقهى) 
(نتمة) : تحصن هما سيق نيانه أذ الحيوان المصيد له أربعة 
أحوال: ١‏ أن يدرك الصيد وهو مجروح وفيه حياة مستقرة 
ويتسع الوقت لتذكيته» فلا بد من تذكيته ليحل . ١‏ -إن لم 
يتسع الوقت لتذكيته.» حل بالشروط الأربعة المتقدمة. 3 أن 
يدرك الصيد وفيه حياة غير مستقرة» فيحل بالشروط الأربعة 
المتقدمة. 5 - إذا امتنع الصيد من الصائد بأن جعل يعدو حتى 
مات تعبّاء حل كما في الإقناع» فيحل بالشروط الأربعة 
المتقدمة. والله أعلم . 


كتابٌ الآيمان 
22-2 ا 33 ا 


ث صا جد 
كتابُ الأيمان ١"‏ 
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' 2 او: ادر من 
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ل ين المي 57 إلا: با 


1 3 ع 2 1 ََ 
أبيفا نه ” ا او: صمهة من صماتهء كعزة اللّهء 5007 وأمانته 


)١(‏ الأيمان: واحدها يمين» وهي : القسّم . وفي الشرع : كنك 
0 معطم » على وجه مخصوصء فقولنا: (تأكيد 
جك ): ْ 55007 عليه» وقولنا: (بذكر معظم): هو 
المحلوف به. والأصل في الأيمان: الإجماعء وسَّنّده 9 
تحالنىة لله جد أنه الت فيه أَييكُ4 [البقرة: 090]ء 
وقوله ككِةِ: «وَاللُمِ إِنْ شَاء الله لا أخلِف عَلَى 0 نَأَرَى 
غيْرَهَا خَيْرًا منهاء إلا كَقْدتُ عن يميني» وَأَتَبتْ الَذِي 0 خَيدا 
متفق عليه . 

(0) أي: التى تجب فيها الكفارة. 

5) أي: بلفظ الجلالة «الله». 

(4) والمراد: غير لفظ الجلالة «الله)؛ لأنه سبق» كالرحيم. 
والعظيم . 

(4): الكن 1 بد فى ايفاك ان تفياته إلى اللن كن» قيال 
وعزة الله ا وقدرة الله» أو: وأمانة الله لأفعلنّ كذاء 
والمراد بأمانة الله - كما قال الحفيد _: (ما فرضه على الخلق - 


فيض الجليل على متن الدئيل 


وإن قالَ: «يميئًا بالله)» أو: اي" أو : و * 
اتعقدت” 7 

وتنعقدٌ: بالقرآن”*'» وبالمصحنيء وبالتَّوراة» ونحوها منّ 
الكفب الم 30 

ومن حلفت بمخلوقي: كالأولياءء والأنبياء 4ا"''. أو: 
بالكعبة» ونحوها: حَرُمَ ولا كفارة””. 


- من طاعتهء فإنها أمانة له تعالى يجب عليهم أن يؤدونها إليه). 
قال في المنتهى وشرحه: (وإن لم يضف الصفة لله تعالى لم 
تكن يميئًا إلا أن ينوي بها صفته تعالى» فتكون يميئًا إذن؛ لأن 
نية الإضافة كوجودها). 

)١(‏ والمراد: قسمًا بالله. 

(6) والمراد: شهادة بالله» كسابقتها. 

فرة أي : انعقدت يمينهء ولو لم ينو اليمين هنا؛ لأنه أتى بلفظ 
صريح في اليمين» كما في الكشاف» قال في المنتهى وشرحه: 
(يمين) نواه بذلك أو أطلقء قال تعالى: #إسِفَسِمَانِ باسك 
اموأ يأنّو4. «سسَهْدَهُ أحَدد أَيَمْ سَبْداتٍ يأل . 

(؟) فمن حلف بالقرآن. انعقدت يمينه؛ لأنه صفة من صفاته 
عا ل 

() كالإونجيل والزبور. 

(5) ولو بالنبى محمد عله . 

60 اف لا كقاره عليه رن سدك» «الصلك إنما ركون يالله ك3 
وإن كان بمخلوقء. فهو مُحَرَّمء قال في الإقناع وشرحه: ‏ - 


كتاب الأيمان 
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وشروط وجوب الكفارة خمسه اشياء : 


أعدناة كور العلا 1 


(ويحرم الحلف بغير الله و) غير (صفاته ولو) كان الحلف (بنبي 
لآنه شرك في تعظيم الله) لحديث ابن عمر مرفوعًا قال: «من 
حلف بغير الله فقد أشرك)» رواه الترمذي وحسنه رجاله ثقات 
قال في المبدع» وروى عمر «أن النبي وَكِلِ سمع عمر وهو 
يحلف بأبيه فقال: إن الله نهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان 
حالفمًا فليحلف بالله أو ليصمت» متفق عليه (فإن فعله) أي : 
حلف بغير الله وصفاته (استغفر) الله (وتاب) بالندم والإقلاع 
والعزم أن لا يعود (ولا كفارة في اليمين به) لآنها وجبت في 
الحلف بالله وصفاته للاسم الأعظمء وغيره لا يساويه (ولو) 
كان الحلف (برسول الله ككة) . 

أنآ اليخلف: بالطلاق: كقوله: إن فمث فادت.ظالقي: فمكروهة 
ومثله الحلف بالعتق؛ لحديث: «لا تحلفوا إلا بالله» رواه 
النسائي . 

شروط وجوب الكفارة: (الشرط الأول) أن يكون الحالف 
فلن لحديث: «رُفع القلم عن ثلاثة» لكن تقدم أن هناك 
أيمانا تصح من غير المكلف. وهي الحلف بالطلاق والظهار 
والإيلاء. فتصح من المميز؛ لتعلقها بالنكاح . 


فيض الجليل كن :الك 
113333333 ...د ا ل 


الثانى : كونة مختارًا 7 . 


الثالث:: كود قاهيذ” البمين ©" كلذ تعفد سان سين عل 
لسانِهِ بلا قصدء كقوله: «لا والله).» و: «بلى والله» في عرض 
0 ' 

32 (تنبيه) : لا يفرد في الإقناع والمنتهى والغاية التكليف بشرط 

)١(‏ (الشرط الثانى) أن يكون الحالف مختارًاء فلا تنعقد يمين من 
أكره عليها . 

(0) «(الشرط الثالث) أن يكون قاصدًا لليمين» وذكر فى الغاية 
اتجامًا 00 فقال: (وكذا: («باللّه لتأكلن» ل مقام التودد 0 
الإكرام)» وهذه تقع كثيراء فيحلف شخص على الآخر أن 
يدخل علذه » أو أن يدفع عنه في المطعم مغلا وفيها تعصيل ء 
فإدا كان من حلف على غيره لم ينو اليمين». بل نوى الإكرام 
والتودد. فإن يميئه لذ 'تنعقد؟: لآنه لم يقصدهاء أما إذا نوى 
الإلزام والبعية» فإنها تتعقل » ووافقه الشارح. والشطي وقال: 
لقو عير يه اانه لم يدر ليمي “قال ل غابة العطلي» 
غعيره ليفعلنه. فخالف». لم يحنث إن فصل إكرامه لا إلزامه) . 
انتهى كلام الشطي» أي: إن قصد الحالفٌ الإكرامً» لم تنعقد 
يمينه»ء وإن قصد اليمينّ » انعفقلت » واللّه أعلم . 


(0) أى: فى جانب حديثهء والظاهر أن المراد هو أن يأتى بها فى - 


كتاتٌ الأيمان 01 
الى 3 ع 210 


ك كالامة سمطانا سواء كاتف اول كلامة او وسطظه أو ارو د 
المقصود عدم قصد اليمين وهو حاصل فيها كلها.» وتسمى هذه 
لغو اليمين؛ فلا تنعقد ولا كفارة؛ لقول عائشة وِكْينا: «اللغو 
في اليمين كلام الرجل في بيته: لا والله» ويلى والله» رواه 
البخاري» ورواه أبو داود مرفوعًاء قال في الإقناع: (وظاهره: 
ولو في المستقبل؛ لظاهر الخبر). أي: ولو قال لا والله. 
وبلى والله على أمر مستقبل» فلا تنعقد؛ لعدم قصده اليمين» 
كأن يسألك شخص: هل ستذهب غدًا إلى الدمام؟ فتقول: لا 
والله لن أذهب» ولم تقصد اليمين» فلا تنعقد؛ لأنك لم تقصد 
النهية» والخالت ان الكاس انوا تر رن ل واد 
و: «بلى والله» في الماضي . 

)١(‏ (الشرط الرابع) لانعقاد اليمين أو وجوب الكفارة فيها: أن 
تكون على فعل مستقبل» لا على فعل ماضي . 
(تثمة): عندنا مسألتان» الأولى: لو حلفء أو نذرء أو ظاهرَ 
على ماض يظن صدقه فتبين بخلافه فلا شيء عليه؛ لأنه من 
لغو اليمين» ويستثنى الطلاق والعتاق». فيحنث فيهما فيما لو 
حلف بهما يظن صدق نفسه فبان بخلاف ما ظنه. ذكره في 
الإقناع وشرحه. (فرق فقهي) 
الثانية: ذكر في الإقناع عن شيخ الإسلام لو حلف على أمر 
مستقبل ظانا صدقه فلم يكن فلا حنث عليهء قال: (وقال 
الشيخ: وكذا عقدها على زمن مستقبل ظانا صدقه فلم يكن) - 


فيض الجليل على متن الدئيل 


فلا ا و بل إن تعمّدَ الكذِبت: فحرام. 
لك الحنت» نس ما حلت على تركفو او درك بها 

21 ا ا 
7 070 


فإن كان عيِّنَ وقنًا: تعيّنَ ٠‏ وإلا: لم يحنث حتى بياس 


يي لي 


- صدقه (كمن حلف على غيره يظن أنه يطيعه فلم يفعل أو ظن 
المحلوت عليه خلا فدتبة: السالفنه وقعو ذلك) كطعه بخان فك 
سبب اليمين).انتهى» وما أظن أنه مستقيم مع المذهب؛ لأن 
المتقرر عندنا أن من حلف على غيره أن يفعل شيئّاء ولم 
يفعله. فإن الحالف يحنث بذلك. فليحرر. والله أعلم . 

() أي: إن تعمّد الحلف على أمر ماض كاذبًا فهى الغموس؛ 
لأنها تغمس الحالف في الإثم ثم في النارء ذالم سعجد 
الكذب» فلا شىء عليه. 

49 (الشرطل التخامى ) العف مقرل كرند وها 1317 هلي 

9 أي: إن كان ا لفعله ‏ سواء بلسانه أو بقلبه 
كما قاله النجدي ‏ تعيق الوقت: فلو حلف ليذهبن المخبرّ 
الفلاني ناويًا اليوم الذي حلف فيه. فيتعين هذا اليوم» فلا فله 
يحنث إلا إذا لم يذهب في نه نفس اليوم الذي عينهء وإن لم 
يعين وقنًا لم يحنث حتى ييأس من الذهاب إلى المخبز إما 
غلفي العف أى مويه الجالفة وسيأتي . 

0 أي: إن لم يعين الحالف وقنَاء لم يحنث حتى ييأس من فعله - 


كتاثت الآأيمان 
ا ل ل سا7 ابر بير يي ور ا 22 557525755 3000 


لله +شتفت 
و يح 


وين خلتبانة: «لا يفعل كذا أو: ليفعلنَ كذا ‏ إن 


شنان ان ع أو ناراك القع ايه لذ التيضيات ان" دوا عبر 
لفظًا أو حكمًا"'': لم يحنثء فعل أو تَرَكَء بشرط: أن يقصدً 


لف السحلوف هليه أو موث الحالف» قلق قال شخضن فل : 
والله لأعطين زيذًا هذه الشاة» ولم ينو وقنًا معيئًا لإعطائهء فإنه 
لا يجب أن يعطيه إياها فورّاء ولا يحنث إلا إن تلفت الشاة؛ 
لاستحالة الوفاء باليمين» أو إن مات الحالف». وتجب الكفارة 
إذن» ويحنث أيضًا إن جزم أنه لن يعطيه إياهاء ويفرق بين 
عدم الفورية هنا والفورية في كفارة اليمين» فإنه يجب إخراجها 
تعن التحدف فوراء ووهاي قد المسألة قول عمر وك 
للنبي كله : ألم تخبرنا 0 -- الك طوف به؟ قَالَ: «بَلَىء 
تَأَحَيّدتك أنَا أنه الْعَامَ؟». يعني : هذه السنةء قَالَ: فلك لع 
قَالَ «فَإنَك أتيه 4 وَمُطَوّف بها رواه البخاري 

0010 تذكر المولفوسماله الامكتاء فى البمينة: 05500 
اليمينَ : بمشيئة الله» فلا تنعقد» ولا يحنث؛ لحديث: «من حلف 
على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه» رواه الخمسة» فمن 
حلف: لا يفعل كذا ‏ كقوله: والله لا أركب سيارة فلان -_» أو: 
ليفعلن كذا ‏ كقوله: والله لأركبن سيارة فلان -» وقال بعد ذلك 
مباشرة: إن شاء الله أو: إن أراد الله .أو إلا أن يشاء الله فإنه 
لا يحنث بشروط: (الشرط الأول) أن يتلفظ بالمشيئة» فلا تكفى 
النية» إلا من مظلوم خائف فتكفي نيته ؛ لآ ن نميقة غير امت ل 1 

(0) (الشرط الثاني) الاتصال بين اليمين والاستثناء» أي: بين - 
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حا 66 - 


الانيعاة در اتعام العف عد . 


العميزة بونوله: إنتشقاء انف سيواء كان الاتعنال القخطاة از 
حك كتتطعة سنيف ا ل قاف 

)١(‏ (الشرط الثالث) أن يقصد الاستثناء بالمشيئة قبل تمام المستثنى 
منهء فلو قال مثلًا: لأعطين زيدًا مئة ريال» ثم بعد أن أكمل 
التلفظ. ا المسسحنتى تشع توق أن: معتةف ‏ وفال إناقنات ال 
فلا يضح الاستثناء إذن» .وتنعقد يمينه على إعطائه مثة ريال. 
أما من حلف» واستثنى» مع توفر جميع الشروط الثلاثة 
المتقدمة» فإنه لا يحنث» سواء فعل ما حلف على تركه» أو 
ترك ما حلف على فعله. 

(تتمة): في الحواشي السابغات: (الأيمان من حيث دخول 
الكفارة فيها وعدمه قسمان: (القسم الأول) أيمان مكفرة» وهي 
التي تدخلها الكفارة كاليمين بالله تعالى والظهار والنذرء 
(القسم الثاني) أيمان غير مكفرة» وهي التي لا تدخلها الكفارة 
كالحلف بالطلاق والعتاق . 

(تتمة): من الفروق بين الآيمان المكفرة وغير المكفرة: 

الفرق الأول: أن الأيمان المكفرة ينفع فيها الاستثناء بأن يقول 
معلل اليحية : إن ناه اللةة بوط قوفو الشتووط الا وعة 
المعتبرة. أما الأيمان غير المكفرة فلا ينفع فيها الاستثناءء فلو 
قال: أنتٍ طالق إن شاء الله» وقع طلاقه. انظر: الكشاف 
»)5٠00/١:5(‏ وشرح المنتهى .)378١7/5(‏ 

الفرق الثاني : أنه لو حلف في اليمين المكفرة على أمر ماض يظن - 


كتابٌ الآيمان 


قصل 


ومن قالَ: «طعامي علي حرامًاء أو: 5 أكلت كذاء 


فحرام). أو : (إن ص كذاء فحرام) : لم بحرّم'' 0 وعليه ان 
فعل -: كمَارةٌ يمين'" 
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مه 


صدق نفسه فبان الأمر بخلاف ما حلف عليه لم يحنث. ومثاله لو 
قال: والله إن فلانًا ذهب بالأمس إلى الأحساء ظانًا ذهابه» فتبين 


أنه لم يذهب. فانة لذ يدت اها التضية غير الشحكفرةة فهنن 


بخلاف ذلكء فلو قال: علي الطلاق أن فلانًا ذهب بالأمس إلى 
الأعياة ظ اتذقات واكك يب فانم رسك و 
زوجته. انظر: الكشاف (51/17")» وشرح المنتهى (5/ 585). 
الفرق الثالث: إن حلف على نفسه أو غيره ممن يقصد منعه أن 
لأبنعل :شيكاة نقعلة ناما او اهلا حمة فى الطلدق 
والجقا ف انقك: انا يمان لتك نه ا سج نحا الا د 
عالت حان غليه مكنا 015151 

من حرّم شيئًا مباحًا له غير زوجته» فإن تحريمها ظهار _. 
فإنه يترتب عليه أحكام: (الحكم الأول) أن ذلك الشيء لا 
يحرمء ويكون ذلك القول يميئًا؛ لأن الله تعالى قال: آنا 
لبن لِدَ غم م1 لل أنه ك4 . ٠‏ ثم قال: #تَدَ ووْضَ أله لكي لَه 
يمك 4 [التحريم: ١‏ - 217 فسمى تحريم الحلال يميئًا . 
(الحكم الثاني) عليه كفارة يمين إن فعل ذلك الشيء - 


فيض الجليل تن الد 
17 آم على متن الدليل 


٠ 0 )110 0‏ تي 1 5 3 
ومن قال : ((هو يهودىي د 1 : نصرانيٌ أو: مسجو 


اوعد الضليت» أو الدوى""ي افع كن "كه أوة اهو 
بريةٌ مِنَ الإسلام - أو: من النبئ يِه أو: هو كافرٌ بالله تعالى - 
إن لم يفعل كذا»: نقة أركت ميد 5 وعلئة: كداز بيعيرة 0 
فعل ما نفاة» أو ترك ما أثبته””'. 


(0) 


الذي حرمه على نفسه . 

(نتمة): (الحكم الثالث) يجوز له قبل التكفير أن يفعل ذلك 
الشيء الذي حرمه. 

المراد: يقول. ذلك عَن. نفسه. 

المراد هنا بالشرق: الشمس . 

وهذا يجري مجرى اليمين عند الحنابلة . 

(الحكم الأول») هذا القول محرم؛ عدي لا مكدين الميحاك 
مرفوعًا : «مَن حَلَمٌ عَلَى يَمِينِ بِِلَةٍ غَيْرٍ الِإسْلامء كاذب مِتَعَمدَاء 
فْهَىَ كما قَّال). متفق عليه. 

وهذا (الحكم الثاني) لأن قول هذه الأشياء يوجب هتك 
الحرمة» فكان يميئًا كالحلف بالله تعالى. قاله في الكشاف. 
(تتمة): (الحكم الثالث) يجب عليه أن يتوب من ذلك الفعل» 
والقول الآخر الذي اختاره الموفق» وذكره في الإقناع: أنه لا 
كفارة عليه في هذه المسألة ‏ أي: التي وتيا هو 
جود .جا - ورود النص 5 ولا هو فى معنى 
المنصوص عليه 


كتابٌ الآيمان 


بع اخ اين افيد ا جات يارت ولعر وحن نكة حلفت : 
55 لذ كار ب 


82 5 


)١(‏ ومثاله أن يقال له: كُل معنا هذا الدجاجء. فيقول: أنا قد حلفت 
أن لا آكل الدجاج» وهو لم يكن حلف بذلك من قبل» فيعتبر 
ذلك كذبة» ولا كفارة فيهاء بخلاف ما لو حلف بالطلاق» فقيل 
له مثلّا: دع زوجتك تذهب إلى بيت فلان» فقال: لاء أنا 
حلفت بالطلاق أنها إذا ذهبت فهى طالقء» فإذا ذهبّت إلى ذلك 
امك و الاير إلى للقي 1ه يك رن لكاو ان 
لو لم يُرفع الأمر إلى القاضيء فلا يقع الطلاق» وهذا الذي 
يظهر من قولهم: تطلق حكمًا. (فرق فقهي) 


قصل 
.)١9 . 2‏ ل (5) © 
وكمارة اليمين على التَخييرٍ”'': إطعام عسرهة مساكيت”'". أ 


او ا ل ل بع حو 08 
كسوتهم .2 أو تحرير رقبةٍ مؤمنة . 


() كفارة اليمين تجمع ‏ كما في المنتهى ‏ تخييرًا بين ثلاث 
خصالء ثم ترتيبًا مع خصلة رابعة. والآصل فيها قوله تعالى : 
1 يوَاحِدة أنَهُ بِاللَقْوِ ف أَبَمْيك ولكن يُولِندُكُم يما عَنَدمُ 


ل" 6 


لمن الآية [المائدة: 89]. 

00( لكل هس كين مل فر رع أو نصف صاع من غيره من 
الأصناف الأربعة التى تجزئ في الفطرة. ويعتبر استيعاب 
العدذه بولا مدع تكرارها على ممكين واعت». كاذ من هه 
عتفير سيا كمد + 1 يشترط في المطعّم: ١-الإسلام.‏ 
ات والسيكعة: أ اذا يكوزن سمسكي ا بوالنقين مو يات 
أولفيه “وات بكرن ا 

(©9) وقدر ذلك: للرجل ثوب تجزته صلاته المكتوبة فيه» وللمرأة 
درعء ا قميص وخمار تجزئها صلاتها فيهما. 

(8) أي: مسلمة. ويشترط أن تكون سليمة من العيوب التي تضر 
بالعمل ضررًا ظاهرّاء كما تقدم في الظهار. 
(تتمة): في الإقناع والمنتهى: من كان له مال غائب» استدان 
ما يطعمه أو يكسوه أو يعتق به إن قدر وإلا صام. وظاهره: 
وجوب الاستدانة إن قدرء والله أعلم . 
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00 


فرهة 
050 


(00) 


ولا يصحٌ أن يكفرّ الرَقِيقُ بغيرٍ الصّومء وعكسّة: الكافر”. 
وإخراج الكمانة قبل الحنث وبعله : 00 


أي: عجز عن العتق» والإطعام» والكسوة. 
لما جاء في قراءة أب وابن مسعود وويا: (فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات) : 

(تنبيه): هذه القراءة لا يصح أن يقرأ بها في الصلاة؛ 
لخروجها عن مصحف عثمان طبه . 

أي: إذا لم يكن له عذر في عدم التتابع . 

أي: يكمر بغير الصومء فيبقى له: الإطعامء والكسوةء 
والعتق» قال البهوتي في شرح المنتهى: (ويتصور عتقه للمسلم 
بقوله: «أعتق عبدك عني وعلي ثمنهاء فيفعل أو يكون دخل في 
ملكه بنحو إرث). ْ 1 ْ 
المراد: اهما سواء في المفضيلةء وقد ورد الامبران “في 
عكر في قوله عل : إلا كَفُدتُ عن يميني ١‏ وَأَنَنْتٌ الذي 
هو خيراء أو اأتيت الذي هو خيرء وكفرت عن يميني). 
وجعل في الإقناع الكفارةً قبل رج 0" 
لكن إخراج الكفارة بعد الحنث يكون على الفورء وكذلك 
الكفارة في النذرء فإنها على الفور. 

دقو الحكم فيما لو كمّر قبل الحنث بالصيام : ثم أيسر قبل 
الحنث». فحنث وهو موسرء فهل يجزئه التكفير؟ لال فى الإقنا ب 


فيض الجليل على متن الدئيل 


ومن حيث - ولو في ألفِ يمينٍ بالله تعالى . ولم يكفر: 


١١ 0‏ 
فكفارة ولد 3 
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وشرحه: (وإذا كفر بالصوم قبل الحنث لفقره) إذ (ثم حنث 
وهو موسر لم يجزئه) الصوم. قال في المغنيى: لآن المعتبر في 
الكفاوا دونه الوصوت وهو عفاءونيت ] سوفن جمار 
موسرًا فلا يجزئ الصوم كما لو صام إذنء وقال ابن رجب في 
القاعدة الخامسة: وإطلاق الأكثرين يخالف ذلك لأنه كان 
فرضه في الظاهر فبرئ من الواجب فلم يحصل به الحنث لأن 
الكفارة حلته). 

ولو كانت الأيمان على أفعال مختلفة. كأن حلف ألا يركب 
السيارة» فركب» وحلف ألا يلبس ثوبه» فلبسه. وحلف ألا 
يدخل بيت فلان» فدخلء» فتتداخلء وعليه كفارة واحدة. هذا 
المذهب. وحملها الخلوتي على أنه تلزمه كفارة واحدة إذا 
حنث فيها كلهاء أما لو حنث في واحدة وكفرء فلا تجزئه عن 
البقية» وهو مفهوم كلام البهوتي في شرح المنتهى حيث قال : 
(وحنث فيها كلها). 

والقول الثاني في المذهب: أنه إذا اختلفت الأفعال» فعليه 
ل ل من رركم العا وعاي ل ين 
ثوبه» فيلزمه لحنثه فى كل واحد منهما كفارة» فإذا ركب 
اليا و مسي قروه ركه كتانج آم إن كانك ا نمي دو اجذة 
على أفعال مختلفة كما لو حلف فقال: والله لا أركب السيارة 
ولا ألبس الثوب فحنث فيهما فكفارة واحدة بغير خلاف نعلمه 
قاله في المبدع . 


010 


(00 


يُرجَعُ في الأيمان: إلى نيِّةِ الحالفي"'' . 
فمن دعي لغداء. فخلت: ١لا‏ يتغذئ): لم يحنث بغداء 


(تتمة): التداخل فى المذهب يحصل إذا كانت الكفارة واحدة 
كبعين ونان كنا اكروانى النداية اتجامهًا ووافقام» وأخذه 
البهوتي من كلام الإقناع» وجزم به الخلوتي وعبارته: (ولو 
اختلف جنس الحلف كاليمين والنذر) _»: أما مع اختلاف 
الواجب فى الأيمان - أي: اختلاف الكفارة _» فلا تداخل» 
وتان الك كيان نوا بيغي عائك تعاب الل لاشو مق الست 
وحلف ألا يركب سيارة فلان» وحنث فيهاء فعليه للظهار 
كفارته» ولليمين كفارتها . والله تعالى أعلم . (فرق فقهي) 

قال الحفيد: (وأحكام هذا الباب يشترك فيها الطلاق والعتق 
والجعين وارنه تعالى ):. 

هذه المرتبة الأولى: الرجوع إلى نية الحالف. وإنما يُرجع إلى 
نية الحالف بشرطين: ١‏ - أن يكون غير ظالم» سواء كان 
مظلومًا أو لا. أما الظالم الذي يستحلفه الحاكم بحق عليه. 
فإن يمينه تكون على ما يصدقه صاحبها.  ”>‏ وأن يكون اللفظ 
يحتمل ما نواه» أما لو كان اللفظ لا يحتمل النية» فالعبرة إذن 
بالكل 


فيض الجليل تخ الن 
سو( أ أ سس 0 


أو خَلفت: «لا يدخل دار فلانٍ»». وقال: انؤيت اليوم) : 
ا فلا يحنّثُ بالدّخولٍ في غيره 60 

و ١‏ الا ونير يثك تدعلين 19 :فلأن كه وقوى عنكها + 
فدخلتها: حيْتٌء ولو لم يَرَها"*'. 


)١(‏ لآن النية تخصص اللفظء. فمن دعى إلى غداء فقال: «والله لا 
أتغدى» قاصدًا أله لذ متقارى عنك نك عه فقطء. فلا يحنث إذا 
تغدى عند غيره كبيته مثلاء فإذا قصد ذلك. صحء والغداء: 
هو ما يأكل غدوة قبل الزوال. 

(0) أما بينه وبين الله إذا نوى على الدوام: فتلزمه الكفارة. 

(9) فالنية هنا في هذا المثال خصّصت عمومٌ الوقت» وصار المراد 
هو اليوم فقط 

(:) فيحنث ولو لم يرها دخلتهاء فالنية هنا عمّمت الخاص . 
(تتمة): أحوال النية مع اللفظ ‏ كما في الإقناع : ١‏ - النية 
تقيد المطلق» كقوله: «والله لأعتقنّ رقبة»» ناويًا رقبة مؤمنة 
فقط فتتقيد بالمؤمنة. " - وتطلق المقيد كقوله: «والله لا ركبت 
عبان فالن النويوة. ذاونا كر سبا زا نه او قطعَ المنة. 
فيحنث بركوب أي سيارة من سياراته. " - وتخصص العام. 
كقوله: «والله لا آكل لحمّااء ناويا لحم الإبل فقط. 4 - وتعمم 
الخاصء» كقوله: «والله لا شربت لفلان الماء من العطش). 
ناويا قطع كل ما له فيه مِنَّة» فيحنث بتناول أي شيء من 
فلان. © - أن ينوي بيمينه غير ما يفهمه السامع.ء وهيى ‏ 


بابٌ جامع الأيمان 


00 


(00 


0 


قصل 
57 و خ(2١).‏ ع ع هدم ((5) 
فإن لم ينو شيئًا ': رجع إلى سبب اليمين» وما هيجها . 
فمن حخلف : 
- ١ليقضينّ‏ زيدًا حقّه غدَااء فقضاة قبله”"“ 
00 5 ف مف ا نلك 
د اف : لا 2 كذا إلا بمنه»". فباعه تاكثر 4 


التوريةء كمن سئل : «هل ستصلى فى مسجد فلان؟»)» فمّال: 


انعم والله سأصلي في المسجد)» يريد مسجدًا غير مسجد ذلك 
البيخض... 

أي: لا ظاهر اللفظ. ولا غيره. 

أي: ما أثارهاء وهذه المرتبة الثانية وهي: الرجوع إلى سبب 
اليمين وما أثارهاء وهذه إنما يرجع إليها إذا عدمت النية من 
الحالف . 

ذلا محف .هينه البعيخ خو الحق شان شوعة قف )كه السن 
لؤيدة. كان" قال ذلك حوانا لمن قال له :«أنت سواط 40 لأن 
ما هيج قولّه هو التعجيل» ونفي التأخير. 

فلا يحنث» كأن يقول ذلك ردًا على مشتر سام السلعة بأقل من 
مئة» فلو باعها بائعها بأكثر من مئةء فلا شيء عليه؛ لأن ما 
نبج يميه عو أن لا بيع واذن كن مقا باكر 

(لقمة ).51 خدلف»: اسه والنيةة نيت لق 


ا لضم 


أو الا يدخل بلدَ كذا»؛ لظلم فيهاء فزَالَ. 0 
د ا «لا يكلم زيدًا»؛ ره الخمرء فكلك 
يد لم يحنث في الجميع . 


82 5 


)١(‏ فلا يحنث؛ لأن ما أثار اليمين هو الظلم» وقد زال. 
(تنبيه): هذا المثال وما بعده يقدمون له بقاعدة وهى: (العبرة 
بخصوص السببء لا بعموم الشه اتفيما ذا كان الها أعم 
فن السمي؟ لان السببي وال علي الفيةه. هيران كالمتر فج 
وصار السبب يقتضي تخصيصٌ اللفظ العام.» وقصره على 
56 

(129 قلا يحنت أنضا + لدلالة:الجحال على ان المراد ما دام يشربه. 


وقد انقطع ذلك . 


بابٌ جامع الأيمانٍ 


قصل 


فإن عُدِمَ النَبّهُ والسَّببُ: رُجِمَ إلى التّعيين"''. 

0 م وخر دار فلانٍ هذواء 00 وقد باعهاء أو : 
وهي فضاء . 

1-0 ١لا‏ كلمت هذا الصَّيعَ»» فصارَ شيخَاء 5-07 

عاو ال" أكلت هنذا الرطيق ضبان توا 5 أكلهه 


حَيِتَ في الجميع” '". 
7 1 


)١(‏ المرتبة الثالثة: الرجوع ‏ بعد انعدام النية والسبب ‏ إلى 
التعيين» والمراد به: الإشارة. والتعيين أبلغ من دلالة الاسم 
غاى :الحسيمينة ‏ ويحه د 5 ديا لإشتارةه تدان الافياية 
ك: دار زيد. فيرجع إلى التعيين» ولو زال اسمه» واستحالت 
أجزاؤه. 

)١(‏ ويستثنى من ذلك: ما لم ينو: ما دام على تلك الحالة» فإن 


فيض ا تن الد 
ل د 1 1 1 


قصل 


فإناهدء الثئة.والتبيه.والتعبيق: جم إلى :نا تقاولة 


الاسم. 
اا 
وهو ثلاث : : شرعيٌ) فعُرفنٌ » فلغويٌ ١‏ 


)١(‏ هذه المرتبة الرابعة: إذا عدمت النية والسبب والتعيين: رجع 
إلى ما تناوله الاسم : 
قال في المعونة: (وتنقسم الأسماء إلى ١‏ - ما له مسمّى واحد 
في الشرع والعرف واللغة؛ كالأرض والسماءء والشمس 
والفعميو ».ولد كو يوا لتقي بوالرو, والسراة 4 والاتسيان 
والحيوان. فهذا ومثله ينصرف يمين الحالف إلى ما سمّاه بغير 
خلاف» ” - وإلى ما له مسمّيات مختلفة من حيث الشرع 
والعرف واللغة. (ويقدّم) منها مع الإطلاق: (شرعيٌ فعرفيٌ 
فغوي). 
والمراد ‏ والله أعلم ‏ أن هناك أسماء لها معنى واحد فقط في 
الشرع والعرف واللغة» فتنصرف اليمين إلى ذلك المعنى» 
وأسماء لها أكثر من معنى». لا لكان والعرف 
واللغة. فيرجع في ذلك الاسم ف فى اليمين إلى المعنى الشرعي». 
فإن عدم فإلى المعنى العرفي» فإن عدم فإلى المعنى اللغوي. 
وهذا إذا لم يقصد الحالفٌ معنى معيئاء فإن نواه تعين؛ لأن 
النية تخصص اللفظ . 


باب جامع الأيمانٍ 
بتكاف لطت - افيس د 


فال 5-6 ا 5-0-0-0 صرف الي الشّرعي» واقتنا ول : لصحيح 


اء(1) 
ميك : 


فمن خلف: الا ينكشك2 أو: (لا يبيع)ء أو: (لا 
١‏ رن 
يشتري2. فَعَقَّدَ عقدًا سا ابس ١‏ 


كر 


الخمراء بالل حك يور : ا 


)١(‏ .فالاسم الذي في اليمين إذا كان.له أكثر .مين .معتى: كالصلاةة 
فإنها في اللكة ا لدساءة وفي الشرع الصلاة المعروفة» فتتناول : 
المعنى الشرعي وهو الصلاة المعروفة. والصحيحٌ منه لا 
الفاسد. 
قال الحفيد: (واحترز بقوله: المطلقة: عن اليمين التى قصد 
بها المسمى اللغوي» أو كان هو المهيح ليمينه. 500 
دون الشرعي) . 

(؟) أو باطلا. 

() لأن اليمين المطلقة تنصرف للصحيح» ويستثنى من ذلك إذا 
حلف: لا يحج. أو لا يعتمرء فحج حجًا فاسدّاء أو اعتمر 
عمرة فاسدة» فيحنث؛ لوجوب المضي في فاسدهماء بخلاف 
غيره من العبادات. (فرق فقهي) 

(4) أي: لو قيد يميئّه بصورة عقد لا تتصور معه الصحةء كما لو 
حلف لا يبيع الخمر فيحنث بفعل تلك الصورة» فلو باع الخمر 
حنثء قال في المعونة: (لتعذر حمل يمينه على عقَدٍ 
صحيح . . . فتعين كون صورة ذلك محلا لها). 


010 


00 


3 3375557ة003ةة0تقظثة ما مسد ام امطاب 


فصل 
فإن عُدِمَ الشَّرعيك27: فالأيمان مبناها على العُرفي”" . 
فمن رت 
ت ألا نط مر 120 بحيفيف :دما عي 7 


أي: إذا لم يكن له معنى في الشرع» بل-في العرف واللغة 


فقطء فيقدم المعنى العرفي. 
(تنبيه): يجب مراعاة الأعراف من بلد إلى بلد. بل من قوم إلى 
قوم ولو في بلد واحد. ولا يحمل إلا على العرف الذي عناه 
المكلف. قال في الإقناع وشرحه ‏ نقلا عن شيخ الإسلام -: 
(قال الشيخ: الأحكام) من قسم وغيره (متعلقة بما أراده الناس 
بالآلفاظ الملحونة» كقوله: حلفت بالله رفعًا ونصبًا) كقوله: 
(والله باصوم وباصلي ونحوهء وكقول الكافر: أشهد أن محمد 
رسول الله برفع الأول ونصب الثاني و) كقوله: (أوصيت لزيد 
بمائة» وأعتقت سالمًا ونحو ذلكء. وقال من رام جعل جميع 
الناس في لفظ واحد بحسب عادة قوم بعينهم فقد رام ما لاا يمكن 
عقلا ولا يصح شرعًا انتهى وهو كما قال) لشهادة الحس به) . 

وهو ما اشتهر مجازه حتى غلب على حقيقته» فإنا نقدم فيه 
المعنى العرفي على اللغوي؛ لأن المعنى اللغوي صار 


(0) لأن الوطء في اللغة يكون بالقدمء وفي العرف: يراد به 


بابٌ جامع الأآيمانٍ 
72-5 جب 9 7 15611" د 
ب يي يي 7 هه 


ع 3 ع 7 0 
أو: «لا يطأاء أو: «لا يضع درمه في دار فلان»: حينث 
اع 1 - 01 2 ١‏ 
ويا كا أو ماقا سانا از ا 
ع . و سَ 8 3 
- أو: «لا يدخل بيتا): حيْث بدخولٍ المسجدء والحمام. 


نهم (”؟) 
00 للا يضرت فلانة, فحَتَقّهاء اف نتف تعر هاء أو 
ا 00 


2 |- ا 


- الجماع. فيقدم العرف . 

)١(‏ لأآن المراد به في العرف هو مطلق الدخول. 

(؟) قال في الإقناع وشرحه: (حنث حضريًا كان الحالف أو بدويًا) 
لأنها بيوت حقيقة لقوله تعالى: في بُوتٍ أَدْنَ أَلَهُ أن نرقم 
[النور: 5*]» وقوله: ##إنَّ وَل بَيْتِ وَضِعَ للنّاس» الآية [آل عمران: 
7. وقوله كل «بئس البيت الحمام) ووه أمق ذا وف واغيرة 
وفيه ضعف. وإذا كان في الحقيقة بيئًا وفي عرف الشارع حنث 
بدخوله وأما بيت الشعر والأدم فلأن اسم البيت يقع عليه لقوله 
تعاليى: موَالئَهُ حَعل 3 من موتكم سَكك يه الآية [النحل: ]6١‏ - 
والخيمة كذلك). قلت: والعرف عندنا ‏ الحضر خاصة ‏ الآن 
أن المراد بالبيت هو الدار التي تكون للسكنىء فلا يعم 
المسجد. ولا بيت الشعر والحمام. والله أعلم . 

(9) لوجود المقصود بالضرب وهو التألم»ء قال الحفيد: (ما لم ينو 
حقيقة الضرب أو يقتضيه السبب» أي: فلا يحنث لو خنقها أو 
نتف شعرها أو عضها. 


فيض الجليل على متن الدليل 


قصل 
فإن عُدِمَ العرف: رُجِعَ إلى اللَغْة"''. 
فمن 010 
(لا يأكل لع : حنث بكل لحم" 0 بالمحرم. 


كالميّتةٍ والخنزير» لا بما لا يسمّى لحمّاء ٠‏ كالشَّحمٍ ونحوو. 


1 
و بيص 


صضاقء اللا يأكل لمَنَا) كردن ولو من 3 آدمية : 00 
و: زلا مر داعا ولا محدياا: حيِتٌ بكل رأس 


''» حَّى برأس الجرادٍ وبيضه. 


)١(‏ أي: إذا لم يكن له معنى في الشرع ولا في العرف» فيرجع 


000 


قره 


إلى معناه اللغوي» وهو الذي لم يغلب فيه مجارٌ اللفظ على 


حقيقته» أو لم يكن له مجاز أصلًا . 

وهذا صحيح بالنسبة للفقهاءء لكن العرف عندنا يخص ذلك 
الحم الإيل والكر ,والكيرى لتقم العرق على الاق 

قال البهوتي في شرح المنتهى : (لأن الاسم يتناوله حقيقة وعرمًا 
وسواء كان حليبًا أو رائبًا مائعًا أو جامدًا ‏ زاد في المعونة هنا: لأن 
الجميع لبن قلت: ولو محرمًا كما تقدم في اللحم)» بخلاف 
العرف في عصرناء فلا يدخل في مسمّى اللبن إلا الحليب الرائب 
المانغ» دوة«اللحانيب عبن الرانب» بوالربادى» اقلا وهاو 


(5:) أما البيض في عرفنا فيختص ببيض الدجاج فقط 


بابُ جامع الأيمانٍ 


و: «لا يأكل فاكهة»: حيْتٌ بكل ها كه بواا 5 
بالمظتيع». ا الفناء 4 والسيانء .والويغون "+ .وال عبرور 
|اجمري 

عو :1ل ققد اا قاقر عد ار ووه أو الك وتو ان 
فأكل بعد نصفي اليل أو الآ يتسخرا» فأكل قبله: لم 

50 


صر ته 


- و: ١لا‏ يأكُل من هذه الشّجرةِ): حيْتٌ بأكل ثمرتها 


)١(‏ أي: ما يتنعم به» كما قال الحفيد. 

(0) نوع من أنواع الخيار. 

(60) لأنه لا يتفكه بأكلهء وإنما بزيته» قاله الشارح . 

(8:) فلا يحنث؛ لأنه ليس بغداء» بل هو عَشاء؛ لأن الغداء مأخوذ 
من الغدوة؛ وهي من طلوع الفجر إلى الزوال. 

(5) فلا يحنث؛ لأن العّشاء يبدأ عندهم من بعد الزوال إلى 

(5) أي: أكل قبل منتصف الليل فلا يحنث؛ لأن السحور من 
السَّحَر وهو من منتصف الليل إلى طلوع الفجرء قال في 
الغاية: (ويتجه: عدم الحنث حيث لا عرف بخلافه). 
ووافقاه. فإذا كان العرف أن الغداء بعد الزوال» حنث؛ لأن 
العرف مقدم على اللغة» وذكره اللبدي أيضًا . 

0) فلا يحنث بأكل ورقها؛ لأن الثمرة هي المتبادرة إلى الذهن - 


فيض الجليل على متن الدئيل 


ع و 58 - ع 0 
ا و: للا ياكل من هذه البقرة): حيث باكل كل شيء 
١ 60‏ / 
واكك الاك بون الكياه روني 
عو اليش تين هذا الدمير» او القراع. فاغترف. .زاناء 
ب 0 69 ٠‏ اس ود ار ٠‏ 
وسرنلا. حيتث 4 لا إن د إلا يشر مده هذا الإناءا, 


رح ا 0 ف )2 
فاغترف منه» وشرت . 


3 575 


- فاختص اليمين بهاء لكن قد يقال: يشمل كل الشجرة بما فيها 
من أوراق؛ لأن هذا تعيين فيقدم على ما يتناوله الاسم. 
فليحرر. 

)١(‏ أي: من أجزائهاء مثل الكبد واللحم. 

(0) لأنهما في حكم المنفصل.» فهما ليسا من أجزائها. 

(0) لتناوله ما حلف عليه؛ لآن الشرب إنما يكون بالاغتراف» إما 
بيده أو بإناء غيرها . 

(5:) فلا يحنث؛ لأن الإناء آلة الشرب» والشرب حقيقة الكرع فيه. 
ولم يوجد. قاله فى شرح المنتهى» أما إذا كان له نية» فتقدم 
النية بالشرب مطلقاء وكذلك إذا كان عرفهم» فيقدم على 
اللغة. 


بابُ جامع الأيمان 


ِ 

« له 
6 
زف 
حالم 
24 


5-7 
زلا يدخل دار فلانٍ». افك اللا مركت دائته): حيث بما 
ا ل ل ار مان اس 2 
5 
0108 لكل اانا" حيْتٌ بكلام كل إ: ماد" ا 
ا ا 


)١(‏ كأن حلف زيد: لا يركب سيارة صالح. فأعطى صالح تلك 
السيارة لعبده. ثم ركبها زيد.ء فيحنث؛ لبقاء ملك صالح 
عليها . 

(0) أي: آجر صالحٌ السيارة لغيره» فلو ركبها زيد حنث؛ لبقاء 
ملك صالح عليها 

(9) أي: كأن يستأجر صالحٌ سيارة» فلو ركبها زيد حنث؛ لأن 
صالحًا ملك منافع ما استأجره. 

(4:) أي: فلو حلف زيد لا يركب سيارة صالح» ثم استعار صالح 
سيارة : :وركيهنا زيد؛ فلا يحدث؛ لأن صالحًا لم يملك 
بالاستعارة عينَ السيارة ولا منافعهاء. فالاستعارة إباحة لا 

(0) ما لم ينو إنسانا معيئًا . 

(1) فيحتثء إلا أن ينوي استثناءها . 


فيض الجليل على متن الدئيل 


62 للا كلمت فلانا»)ء فكاتبه وه ا حو 37 
و: ١لا‏ بدأتُ فلانًا بكلام»» فتكلّما معًا: لم يحتّث”". 
ْ ل اك 
- و: ١لا‏ ملك له»: لم يحنث بدين : 
27 ع و - أ 7 
- و: ١لا‏ مال لَهُ4 أو: «لا يملكَ مالا»: حيْتٌ بالدّين”” 


و: اليضربنٌ فلانا بمئة)ا. فجمعهاء وضرَبَه بها و 
واتخد : وام 59 إن حلت اليضربئه ا 


410 أأىة كنع اله او أرسل اله رسو لة: 

(0) لقوله تعالى: وما كن إن أن يَكلْمَهُ سد َّ حي أوّ مِن ورآى 
جَابٍ أو يُرْسِلَ رَسُولًا#. فسمى إرسال الرسول كلامّاء ويسئتنى 
من ذلك شيكئان: ١‏ - إذا نوى المشافهة فقطء ولم يقصد 
الكتابة وإرسال الرسول. ” - إذا أرتج على المحلوف في 
تلاوة القرآن» ففتح عليه الحالف». فلا يحنث الحالف؛ لأنه 
كلام الله لا كلام ادمي . 

(9) لأنه لم يبدأه بالكلام . 

(:) أي: بدين له على أحد من الناس؛ لأن الملك يختص 
بالأغيا ن :من الأ مواله..والديرة لسن ينا 6واللين إنها متعين 
الملك فيما يقبضه منه . 

(5) فيحنث بملك مال ولو غير زكوي كالعقارء والأثاث؛ لأنها 
مالء وكذا بدين له وضائع لم ييأس من عوده؛ لأن المال ما 
تناوله الناس عادة لطلب الربح من الميل من يد إلى يد سواء 
وجبت فيه الزكاة أو لا. قاله في شرح المنتهى . 

(0) والفرق ‏ كما قال الشيخ عثمان -: أن ما دخلت عليه الباء - 


بابٌ جامع الأيمانٍ 
3 3 | ١"ث‏ إه د 


7 لي 


ومن حلت اويا عدو اننا تيد اوة لد جر اج أو 
اليرحلَّنّ منها): لَرْمّهُ الخروجٌ بنفسِوء وأهلِهء ومتاعِه 
00 

فإن أقامّ فوقٌ زَمنٍ يمكنة الخروجٌ فيه عادة "' ولم يخرجخ : 


000 


1 


0 
٠ 
٠ 


فإن لم يجد مسكناء أو أبت زوجته الخروجٌ نع ولا 
و أو 4 2 0 
كه إجبارها . رم وحده: لم ييحدلت . 
. و0)) عع عدم ا دو(6) 2. ا 
وكذا: الجلد » إلا أنه يَبَرّ بخروجه وحذه إذا حلف: 


(اليخرجَنّ مئة) . 


- يصدق على الآلة سواء فَرّقت أو ججمعت. وما لم تدخل عليه 
الباء يصدق على الفعلات». وهي لا تكون من شخص إلا 
مرتبة. (فرق فقهي) 

)١(‏ المراد بأهله: زوجته أو عائلته. والمراد بالمتاع ‏ كما في 
المطلع : ما انتفع به الإنسان مما هو في مسكن المحلوف 
عليهء وقال الحفيد: المراد بمتاعه المقصود: هو الذي لا 
يستغني عنه الساكن» فلو خرج بدون أحدهما حنث؛ لأنه لا 
يكون منتقلا بدون ذلك . 

(؟) قال الحفيد: نهارًا. 

فر أي : حنث بالاستدامة. 

(:) أي: مثل الدار في الحكمء إلا ما سيأتي استثناؤه. 

)0 أئ: دون أهله ومتاعه. 


فيض الجليل تن الد 
7 ام على متن الدليل 


ولا يحنّثُ في الجميع بلغيو ".ها له تكو نه اريت 
تي م مر يبَرُ بو من حلّفت: ١ليُسافِرَنَ‏ 


وبحت به من 0 رلا 00 


وكذاة اللوة السب 


ار ل اس 1 53 
«لا يستخدم فلانا»)» فخدمه وهو ساكت: حون ”7 7 


دا وه. لا سانات ١و‏ : لا يأكل ‏ ببلدٍ كذا». فباتَ أو أكل 


خارج شاك لم بحئث . 


010( 
فيه 


00 


60 


(0 


00 
(300 


وفعلٌ الوكيل: كالموكّل. فمن حلّفت: «لا يفعلٌ كذا». 


بر ا عو 0 0070 
فيه من يفعله: حيث ‏ . 


_- 


اق لو عاق ليله أن :اليك الو مد 


مثال النية: لو نوى عدم الرجوع مطلقاء ثم رجعء» فإنه يحنث . 
ومثال السبب: وجود ظلم في البلد. فزال الظلم» ورجع. 

أي: دون مسافة قصرء ويسمى في العرف سفرًا . 

أي: لو حلف ليسافرن» فإنه يبر بسفر ولو كان سفرًا قصيرًا لا 
يبلغ المسافة» وكذا لو حلف لا يسافر فإنه يحنث لو سافر 
سفرًا قصيرًا؛ لدخوله فى مسمّى السفر. 

فمن حلف «لا ينام». فناء نوكا يعي :فاه يفيت كما القديير 
به لو حلف لينامن . 

لأنه إقرار على خدمته. فإن نهاه فلا يحنث . 

قال في الإقناع وشرحه: (و) من حلف (لا يفعل شيئًا فوكل من - 


باب النذر 


(010 


0 


جل 
ليا 
1 
.0 
باب النذر7") 
0 و عدر”) 
هو وه 4 


يفعله ففعله) الوكيل (حنث) الحالف (إلا أن ينوي) المباشرة 
بنفسه لآن فعل وكيله كفعله نص عليه ولأن الفعل يضاف إلى 
الموكل فيه والآمر به» كما لو حلف لا يحلق رأسه فأمر من 
حلب ررلو ترك الحا نف قيمنا يعلف أذ لا جتعله ركان 
المحلوف عليه (عقدًا أضافه إلى الموكل) بأن قال: بعت عن 
موكلي أو اشتريت له (وأطلق) فلم يضفه إلى الموكل (لم يحنث) 
الحالف لأن حقوق العقد متعلقة بالموكل كما تقدم. لكن تقدم 
في النكاح لا يصح إذا لم يضفه لموكله). (فرق فقهي) 

النذر لغة: الإيجاسء. واصطلاحًا: إلزام مكلف مختار م 
لله تعالى» بالقول» شيئًا ولو لازمًا بأصل الشرع». غير محال. 
والأصل فيها الاجماع. وسنده: قوله تعالى: #إنوفون بالَدْر»» 
[الإنسان: 0]» وقوله: ##وَليوفراً دُورهم 4 |البحية 1 
وقوله ككلِهِ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» . 

مع كونه عبادة. وذلك للحديث: (إنه لا يأتي بخيرء وإنما 
يُستخرج به من البخيل» متفق عليه» والنهي للكراهة؛ لأنه لو 
كان حرامًا لما مدح الله الموفين بالنذر. والقول الثاني: هو 


فيض الجليل على متن الد 
ا 2 ا 1 1 


. دن اه. )اي 
لا ياتي بخير” 0 ولا يرد قضاءً” ''. 


فر 


00 


(0) 


000 


2 0 دن 5 لا8)- 4 
ولا يصحٌ إلا بالقولٍ” '“» من مكلفي”*' مختار””". 
عِِ ص اله 5 ىو 
وأنواغه المتعقدة سئة». أحكامها ميخدافة : 
أحدها: النذرٌ المطلقٌ"'': كقوله: الله عل نذراء فيلزمه 


البهوتي في الكشاف: (ويتعين الوفاء بنذر التبرر) . 
أي : بنعمة . 

أي : لا يدفع نقمة» والاييلك شنا مهدا : قاله ابن عوض . 
شروط صحة النذر: (الشرط الأول) أن يكون بالقول» وليس 
له صيغة» بل ينعقد بكل ما أدى معناهء ذكره في الإقناع 
وشرحهء ويصح النذر بإشارة مفهومة من أخرسء. وكأن 
البهوتيى في الكشاف مال إلى انعقاده بالكتابة حيث قال: 
(ويقتضى تشبيهه بالطلاق صحته بالكتابة» ومقتضى تشبيهه 
بامكاع العقاده بها الكن الكاع افق لله للا يضم إلا الفط 
متخصوصض كلاه التدر): 

(الشرط الثاني) أن يكون من مكلف» ويصح من الكافر؛ 
لحديث عمر دنه : (إني نذرت في الجاهلية)» الحديث . 
(الشرط الثالث) أن يكون مختارًاء لا مكرمًا. 

(تتمة): (الشرط الرابع) أن يكون المنذور غير محال» وإلا لم 
ينعقدء كقوله: لله علي أن أجمع بين الضدين . 

وهو الذي لم يسم فيه الفعلَ المنذورَء ولم ينوء فيقول مثلا : 
(لله علىّ نذر)» ويسكت. أو يعلقه ولا يذكر الفعل المنذور. 
كقوله: (علىّ نذر إن فعلت كذا). ولم يسم. ولم ينو شيئًا . 


باب النذر 
ه| ه6ك5ه إمه 
و يح 


و 7 
- 


١ 9‏ : ا ا مه 5 ِ 
كثارة ينمي 7" ركذا إن قال اعد لذ إن تغلت كدان ذه 
0 / 


هو 


ا 


الحادى: 0 باج وغضب”' 0 5 
ا امطلات 157 أنية إن كانَ هذا كذا"'' ‏ فعليّ الحح. 1 


1 للب م مم سو هه 8 
العتقّء او : صوم سَنة ء و مالي صذدقفه محم بِينَ الفعل» 
أو ار يمين”* . 


)١(‏ فورًا. 

(؟) ولا يلزمه كفارة يمين إلا إن فعله. 

(9) وهو: تعليق النذر بشرط يقصد المنع منه» أو الحمل عليهء أو 

62 هذا مثال لشرط يقصد منع نفسه من فعله. 

. هذا مثال لشرط يقصد حمل نفسه عليه‎ )٠5( 

(0) هذا مثال لشرط يقصد منه التكذيب. 

200( والظاهر من عبارتهم أن المنذور في اللجاج والغضب عبادة. لحن 
يصح حتى لو كان غير عبادة» كما أشار إليه في الشرح والمبدع . 

() أي: إذا حصل الشرط فيخير الناذرٌ بين فعل ما نذره أو لا 
يفعله ويكفر كمارة يمين؛ للحديث: رلا نذر فى غضب. 
وكفارته كفارة يمين). رواه الإمام أحمدء كمن قال لشخص : 
إن كلمتك فسوف أتصدق بألف ريال» فإذا كلمه» فإنه يخير 
بين الصدقة بالألف ريالء» أو لا يتصدق ويكفر كفارة د 
قال في المغني : (إذا احرج النذر مخرج اليمين» بأن يمنع 
نفونية ان غيرسنيه قينا »او فيك ويد فل لت مكل أن يقوال: ب 


فيض الجليل تن الد 
ل ا تار لاطا متو سد انين 


ًَ 4 ل ١‏ رع ماع 07 2 3 
الشالث: تدر مباح. ك5: لالله علىّ ان لون توبى » أو: 


2 .شاع ب )١١‏ 
اركت دابتى). فيخير ايضا . 


ف فى ل ارت 0 ) مو تم ع., وس لم 
الرابع : ددر مكرووء كطلاق وبحوه ( فيسن ان تكمرة 


ولا 5 060 


: و .ا .و .2020 7 : 


العيدِء ونحووء فيحرُّمُ الوفا' » ويكفد", 


010 


إن كلمت زيدّاء فلل علىَ الحجء أو صدقة مالي» أو صوم سنة . 
فهذا يمين» حكمه أنه مخير بين الوفاء بما حلف عليه» فلا يلزمه 
شيء» وبين أن يحنث» فيتخير بين فعل المنذور» وبين كفارة 
يمين» ويسمى نذر اللجاج والغضب. ولا يتعين عليه الوفاء به) . 
أي: يخير بين أن يلبس ثوبه» أو يركب دابته» وألا يلبس ثوبه. 
ولا يركب دابته ويكفر كفارة يمين كما لو حلف عليه» وقد روى 
أبو داود «أن امرأة أتت النبي كَكِةِ فقالت: إني نذرت أن أضرب 
على رأسك بالدفء» فقال رسول الله كَكِهِ: أوف بنذرك). 

كقوله: (نذرٌ علي أن أطلق زوجتي) . 

كأكل ثوم وبصل» قال في الغاية: (ويتجه: كإفراد صوم رجب 
أو جمعة أو سبت) ووافقه الشارح . 

أي: يسن له أن يكفر كفارة يمين ولا يفعل ما نذره. 

ينعقد في المذهب» وهو من المفردات. 

ويحرم الووقاء به؛ للحديث: «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه) 
رواه البخاري . 

فإن وفى به أثمء ولا كفارة» قاله في الإقناع . 


باب النذر 


ويقضي الصّوم"'' . 

النادم : 0 د كصلاة وصيام - ولو واجبّين”" 58 
واعتكافي» وصدذقةء وحجح. وعمرة) بقصدٍ التقرُب”؟ . 

ا يعد ولك بشرط حصول نعموٌء أو دفع نِقمةٍ ك: إن 
فى انا عريقى - أو نل عالى د افعلق 51005 اهنا يسيك 
الوفاء به. 


010 أي : لو نذر أن يصوم العيدء فإنه يحرم عليه الوفاء بذلك. 
ويكفرء ويقضي الصومء بخلاف الصوم خلال الحيض» فإنه 
لا ينعقل؟ لأنه مناف للصوم لمعنى فيه كنذر صوم ليلة. فإنه 
ليس محلا للصومء فالظاهر أنه لا قضاء فيه» ولا كفارة؛ لعدم 
انعقاده. (فرق فقهى) 

(0) أي: تقرب» وفيه 5 بنذر اللجاج والغضب . 

(9) كقوله: لله عل أن أصلي صلاة الظهر. 

(:) أي: مطلقّاء من غير تعليق بشرط» بخلاف ما يلي من الأمثلة 
التي علقها بشرط . 

6 صِيَغْ نذر العر وه 
١‏ الصيغ التي ذكرها المؤلف ك: (لله علي نذر أن أصلي). 
أيه( إفاتشفى اله مريقى الله فلك أن اصلى)ه هذا سب 
الوقاء وده :وإذا كدو متاعة مع من لبين يطاغة ».وجي الوواء 
بالطاعة» وأما ال 0 الفعل والكفارة. كقوله: 
(إن شفى الله مريضيء» فللّه علي نذر أن أعتمر» وألبس ثوبي). 
وذللك الحديف اند روه البخارىة أن انا اسراف تددن أت 


فيض الجليل على متن الدثيل 


لا يستظل .2 ولا يتكلم. ويصومء فقال علد : «مروه فليحلس 


وليتكلم » وليستظل » وليتم صومه رواه البخاري» قال البهوتي 
في شرح المنتهى : (ويكفس للمتروك كفارة واحدة» ولو مال 
كثيرة؛ لأنه نذر واحد). 

امون عات يتسصيك الفقرفب »اذاه يكوة 6 معتل قولهة 
(والله لئن سلم مالي لأتصدقن بكذا)». فيلزمه الوفاء به إذا وجد 
الشرطء قال في شرح الإقناع: (لأن النذر ليس له صيغة 
معينة» بل ينعقد بكل ما دل عليه» وهذا منه).انظر: شرح 
المنتيى :2557/10 

“" - أن يدل الحال على إرادة النذرء» كقوله: (إن قدم فلان 
تصدقت بكذا). فهو نذرء وإن لم يصرح بذكر النذر» نص 
عليه الإمام» قاله في الإقناع. انظر: الكشاف .)5/17/١5(‏ 
(نئمة): يتميز نذر التبرر عن غيره ما يلي: ١‏ - أن يكون 
المنذور مذكورًاء وبهذا يخرج النوع الأول». وهو النذر 
السطلق» اه أن يكون المعذون طافة: لأ مغخصية:: ولا 
مكروهماء ولا مباحًّاء ويخرج بذلك النوع الثالث» والرابع, 
والخامس. ” - أن لا يكون النذر معلقًا بشرط يقصد منه 
المنع. أو الحق»: أن التصديق4 ان التكذ مب وال فهو اندو 
لجاج وغضب . 

(مسألة) يجب فعل النذر على الفور»ء بخلاف اليمين» فليست 
معينة بوقت» وكذلك تجب كفارة النذر على الفور. انظر: 
الكشاف .)5477/١5(‏ (فرق فقهي) 


باب الندر 


قصل 


ومن نَذَرَ صومٌ شهر معيّن: لرمَهُ صومُةُ متتابعًا"''. 

فإن أفطرٌ لغير عَذْرِ: حرّمَء ولزِمّه استئنافٌ الصّومء مع 
كقّارة يمين؛ لفواتٍ المحل”" . ٠‏ 

ولعذر: بَتَى7”“. ويكفرٌ؛ لفوات التّنابع 0 . 

ولو ند شم عطلت 1 اق ود فتكا بع عدر بقل 
اد لَرْمَه التتابع . 

فإن أفطر لغير عذر: لَرْمَهُ استئناقة”" بلا كقارة7 , 


. 0 1 1 1 
ولعذر: حير بين استكنافه. ولا سىء عليه وبين البناع 


)١(‏ كأن ينذر صوم شعبان فيتعين؛ ويلزمه أن يصومه متتابعًا؛ لآنه 

(؟) أي: فيلزمه أن يستأنف شهرًا من يوم فطرهء وتلزمه كفارة 
يمين؛ لفوات المحل فيما يصومه بعد الشهر. 

(6) أي: يبني على ما مضى . 

(:) ويقضي ما أفطره بعد انتهاء الشهر متتابعًا متصلًا . 

(0) غير مقيد لا بقول» ولا بنية . 

(5) أي: بشهر معين. 

0) أي: فمذا لني كني ١‏ خديذاة لتلا يفوت التتابع . 

(8) لأنه لم يوجد تعيين» ولأنه فعل المنذور. 


00 فيض الجليل على متن الدثيل 
إن #ظك5933ة1 1 1-1-1 2 
*و(١١)‏ 
ويكفر . 
ون ان عيذ اننا ان يم يا 110" 


0 


() أي: يكفر كفارة يمين؛ لفوات التتابع . 
(0) لأنه أتى بالمنذورء وبأفضل منه» قال الشيخ منصور في شرح 
المنتهى : (وظاهره : ولا كفارة) . والله أعلم . 


كتاب القضاء 


)١(‏ زاد الشارح: (والفتيا)؛ لآن العلماء يذكرونها مع القضاء 
دائمًا. والقضاء لغة: إحكام الشيء والفراغ منه. قال تعالى : 
تضهن سَبْعَ سَمْوَاتٍ فى يَوْمَينِ» [فصلت: 21١١‏ واصطلاحًا: هو 

نبيين الحكم الشرعيء» والإلزام به» وفصل الخصومات. 
والأصل فبه: قوله تعالى: #6 يندا اتن ليده فى الارض 
ا 01 ألنّاس #: [ص: 175» وقوله تعالى: 0 وَرَيِكَ ل 
يؤْمبْت* الأية [النساء: 0115 وقوله كل «إذا اجتهد الحاكم 
فأصاب فله أجران. وإن أخطأ فله أجر) متفق عليه. وأجمع 
المسلمون على نصب القضاء للفصل بين الناس . 
(تتمة): في الفتيا: ١‏ - وهي: تبيين الحكم الشرعي» هكذا في 
المنددييي: وزاد في الغاية: بلا إلزام. وقال 0 الإقناع: 
(المفتي من يبين الحكم الشرعي» ويخبر به من غير إلزام. 
والحاكم يبينه ويلزم به). (فرق فقهي) 
؟ - يحرم تساهل مفتٍ في الإفتاء» ويحرم تقليد معروف به. 
 "“‏ من الذي يقلده العامي؟ قال في الإقناع وشرحه: (ويقلد 
العامي من عرفه عالمًا عدلا أو رآه منتصبًا) للتدريس والإفتاء - 


فيض الجليل تن الد 
لله اا تا 


معط لأن للك يدك على :تقناله ازول كلت عق عيرق بها ا 
عند العلماء ويكفيه) أي: العامى (قول عدل خبير) بما أفتاه فيه 
كباتر :الأعبار الديية :رقا ابن عدن يجيه سير ال الع الال 
والخير) لقوله تعالى: 8هَنَيَلُوَاً هل ألدَّدْ إن كنثْرٌ لا سَلمُونَ»4 
[النحل: «4] (فإن جهل عدالته لم يجز تقليده)؛ لأنه لم يتحقق 
شرط جواز التقليد). والمراد بالعدالة هنا: الباطنة والظاهرة. 
فإن جهلت عدالته» لم يجز تقليده؛ لاحتمال فسقه. قال الشيخ 
منصور في شرح المنتهى: (وفيه حرج كبيرء خصوصًا السائل 
الغريب)» ولعله يريد أن العدالة ظاهرة كافية. 

- متى يجب على العامي التزام قول من أفتاه؟: أ - إذا لم 
يجد إلا مفتيًا واحدًا لزمه أخذه بقوله» ب وإن وجد أكثر من 
فق بالشقى واحسة فإنه يتخير» ما لم يعمل بقول واحد 
منهم فإنه يحرم عليه الأخذ بقول غيره إجماهًا نقله 
ابن الحاجب, والهندي وغيرهما قاله في شرح المنتهى» لكن 
ذكر في الفواكه العديدة فيه خلافا. 

© - يجوز للمفتي تخيير من استفتاه بين قوله» وقول مخالفه. 
5 - قال في الإقناع وشرحه: (قال) أحمد (لا ينبغي أن يجيب 
في كل ما يستفتى فيه وقال: إذا هاب الرجل شيئًا لا ينبغي أن 
يحمل على أن يقول وقال: لا ينبغي للرجل أن يعرض نفسه 
للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال: إحذاها: أن تكون له نية) 
أي: أن يخلص في ذلك لله تعالى ولا يقصد رياسة ولا نحوها 


نان الج يكن الشاكية الم يكق سليه نوو بولا على كاامة تور )ب 


كتاب القضاء 


600 
وهو فرض كفاية . 


فيجبٌ على الإمام ل إقليم "' قاضيًا 
عع( لذلت أقضل من يجدُ علمًا وَوَرَعَا ويأره: 


ع ]5 الاعمال بالدات :ولك افرئ هنا :نوس (القانية: أنديكون له 
بيان الأحكام الشرعية (الثالثة: أن يكون قويًا على ما هو فيه 
وإلا أبغضه الناس فإنه إذا لم تكن له كفاية احتاج إلى الناس 
وإلى الأخذ مما في) أيديهمء فيتضررون منه (الخامسة : معرفة 
الناس أي ينبغي له) أي : للمفتي (أن يكون بصيرًا بمكر الناس 
وخداعهمء ولا ينبغي له أن يحسن الظن بهم بل يكون حذرًا 
فطئًا مما يصوّرونه في سؤالاتهم) لثلا يوقعوه في المكروه. 
ويؤيده حديث: «احترسوا من الناس بسوء الظن.ء واخبر أخاك 
البكري ولا تأمنه») . 

)١(‏ أي: إذا قام به من يكفي» سقط عن الباقين» وإذا أجمع أهل 
يلها تركهن. اتهوا. 

(6) وذكر الشارح في نيل المارب أن الأقاليم سبعة: ١‏ - الهند. 
؟ - والحجازء "- ومصرء 5 - وبابل» 5 - والروم والشام. 
- وبلاد الترك» ٠‏ - والصين. ولم أجدها في غيره. ولعل 
المراد بالاقليم : البلاد الكبيرة. 

62 أي : يجب أن يختار لنصب القضاء أفضل من يجده علمًا - 


فيض الجليل تن الد 
داك 5/اأه م لق ل 


بالتّقوى وتحرّي العدل""' . 


وورعًاء فإن لم يعرف الأفضلَ: سأل عمن يصلح.ء فإن ذكر له 
من لا يعرفه: أحضرهء وسأله. ثم إذا عرف عدالته ولاه. وإلا 
بحث عنهاء فإذا عرفها ولاه. 

41 :وهل بحب غلن الاتسان ]1 طلث للقفناة أن يحي له عار 
الأمر مما يلي: ١‏ - إذا لم يوجد غيره ممن يوثق بهء فيجب 
عليه الدخول في القضاء إذا كان صالحًا لهء ولم يشغله 
الدخولٌ فيه عما هو أهم منه. ” - أما إذا وُجد غير 
فالأفضل له ألا يجيب؛ طلبًا للسلامة. قال فى الإنصاف ‏ بعد 
أن قدم أن الأفضل ألا يجيب -: (وقال 5 حامد: إن كان 
رجلا خاملًا لا يرجع إليه في الأحكامء فالأولى: له التولية 
ليرجع إليه في ذلك» ويقوم الحق بهء وينتفع به المسلمون. 
وإن كان مشهورًا في الناس بالعلم» ويرجع إليه في تعليم العلم 
والفتوى له اشتغال بذلك). 

(نتمة) : يكره طلب القضاء على المذهب مع وجود صالح له. 
ويحرم أن يبذل مالا ليولّى القضاء وحرم أخذهء ويحرم طلبه 
وفيه مباشر أهل» وتصح تولية الحريص على القضاء بلا 
كراهة . 

(تتمة): هل يجوز لمن دخل في القضاء تركه والتخلي عنه؟ 
تقدمت القاعدة : أن من دخل في فرضن موسع حرم 20 
يقال بحرمة الخروج منه بعد الشروع فيه» لكن قوله في 
الإقناع: (وهو فرض كفاية كالإمامة العظمى) يدل على أن 
وجوبه كما هو في الإمامة العظمى» وقد قال في الإقناع أيضًا - 


كتاب القضاء 


2 5-0 ف قينا 2 
ونصح ولاية القضاء والإمارة : 00-6 ١‏ ا ” 8 
01 ناس 6/0 وى 3 ل ا ل ل 007 0 
وشرط لصحة التولية : كونها مِن إمام او نائبه فيه 3 وان 
م 1 1 8 -ه 6 
يعيّنَ لَهُ ما يولَيهِ فيه الحُكمَ مِن عمل وبلد”**. 


- في باب قتال أهل البغيى: (وتصرف الإمام على الناس بطريق 
الوكالة لهم فهو وكيل المسلمين» فله عزل نفسه). الكشاف 
)3١6/١185(‏ وذكره أيضًا في باب العاقلة الكشاف /١7(‏ 555)., 
وإذا جاز للإمام الأعظم عزل نفسه مع نصهم يَأن نصب الإمام 
فرض كفاية» فمن باب أولى جواز ترك القضاء بعد الشروع فيه 
خاصة مع وجود غيره فيه» فليحرر. والله أعلم. 

)١(‏ كأن يقول له: وليتك الحكمٌ الآن. 

(؟) كقوله: (إذا جاء رمضانء فأنت قاض فى كذا)» ودليل صحة 
التعليق قوله يهِ: «أميركم زيدء فإن قتل فجعفر» رواه الإماء 
احفمك بواغيررة. 

(6) يشترط لصحة التولية: (الشرط الأول) كونها من إمام أو نائبه . 
والنائب: من فوض إليه الإمام تولية القضاءء ولا يجوز للمولى 
ذلك اختيار نفسهء ولا ولدهء ولا والده. 

(:) (الشرط الثاني) أن يعيّن له ما يحكم فيه من عمل وبلد. 
والعمل : ما يجمع بلدان وقرى متفرقة كالعراق» والبلد: 
كبغداد» وقد يغنى ذكر البلد عن العملء فلو قال: مكة. 
العمل بعر لعجا ره بويك عي اللد. 
(تتمة): (الشرط الثالث): أن يعرف الإمام أو نائبه أن المولى 
صالح للقضاء. و(الشرط الرابع) أن يشافهه بتوليته القضاءً إذا - 


010 


030 


فيض الجليل على متن الدليل 


00 7 7 5 و و 
َ أ ضش عِِ ًَ 6ه 
دبولتك الحكم. أو: قلدتكهء 
تا 9 فوّضت» أو : رددت» أو عات اليك الحكم. 
: استخلفتكٌ. و: اسقدتك في الحكو"''. 


و 
والكناية نحو : 


كان افير ا#:فاذا كان غانا : كاكيه واكبيدة غدلي عد 
الكتابة» وذكر الحفيد أنه إذا كانت التولية مشافهة». فلا بد أن 
يكون القبول على الفورء وإذا كان غائبّاء فعلى التراخي. 
ويكون القبول إما بالقول» أو بالفعل» وهو الشروع في العمل» 
أي: الحكم. 

قال في المنتهى وشرحه: (فإذا وجد أحدها) أي: أحد هذه 
الألفاظ السبعة (وقبل مولى) بفتح اللام (حاضر بالمجلس) 
انعقدت الولاية كالبيع والنكاح (أو) قبل التولية (غائب) عن 
المجلس (بعده) أي: بعد بلوغ الولاية به (أو شرع الغائب في 
العمل انعقدت) لدلالة شروعه في العمل على القبول كالوكالة). 
لأن هذه الألفاظ تحتمل الولاية وغيرهاء كالأخذ برأيه 
ونحوهء فلا تنصرف إلى التولية إلا بقرينة تنفي الاحتمال» قال - 


كتاب القضاء 


(010 


00( 
ره 


0 


قصل 


وتَفِيدٌ ولاية الحكم العامة" : 

- فصل 000 واد الجن ودف الي 
- والنْظرَ في مال اليتيم» والمجنونء. والسّفيهء والغائب» 
دو الي كود قلس 

- والنّظرٌ في الأوقاف؛ لتجري على شرطها”". 

- وتزويج مَن لا ولي لها”*“. 


الخلوتي: (قوله: (إلا بقرينة): أي: تنفي الاحتمال. 
ومقتضى التمثيل والتعليل: أنه لا بد من قرينة )1 

ولاية الحكم قد تكون عامة: وهي التي لم تختص بحال دون 
حالء فيتولى الحكم في كل شيء». وهي التي تناولها المصنف 
هنا. أما الخاصة: فيتولى بها الحكم في نوع معين من الأقضية 
كالأسرة أو الجنايات . 

وهذا أهم أعماله. 

أي: على شرط الواقف» وهذا إذا لم يكن هناك ناظر خاص» 
فإن كان ثم ناظر خاص فإن عليه النظر العام» فيعترض عليه إن 
فعل ما لا يجوز له فعله. 

وكذلك إقامة الحدود» وإمامة الجمعة والعيدء ما لم يعين 
الإمام إمامًا آخر. 


فيض الجليل تن الد 
هي ا فت الجلاعمتناديد 


ولا يستفيد: الاحتسابَ على الباعةء ولا إلزامّهم 
)١(. 5‏ 


)١(‏ وإذا ارتفعوا إليه لزمهم. وأما قبل ذلك فلاء وعدم الاحتساب 
على الباعة ولا إلزامهم بالشرع هو ما جزم به في المنتهى 
والغاية؛ لأن العادة لم تجر بتولي القضاة ذلكء» أما الإقناع. 
فخالفههاة: .ونم عن القضيرة: أنه يستفيد الأمريني» فال 
اللجدى ؟ (ذكوةا فى الأقداء ب أى: عين التبصيرة د نواقرة): 
(مخالفة الماتن) 
(تتمة): للقاضي طلب رزق من بيت المال ولو مع عدم 
الحاجة. قال في المنتهى وشرحه: (وله) أي: القاضي (طلب 
رزق من بيت المال لنفسه وأمنائه وحلفاته) لما روي عن عمر 
أنه استعمل زيد بن ثابت على القضاء وفرض له رزقًا ورزق 
شريحًا في كل شهر مائة درهم وبعث إلى الكوفة عمّارًا وابن 
مسعود وعثمان بن حنيف ورزقهم كل يوم شاة نصفها لعمار 
ونصفها لابن مسعود وعثمان»... (حتى مع عدم الحاجة») لما 
تقدم ولحاجة الناس إلى القضاء ولو لم يجز الفرض لهم 
لتعطل القضاء وضاعت الحقوق ولأن أبا بكر لما ولي الخلافة 
فرضوا له رزقًا كل يوم درهمين) . 
وللمفتي أبضًا أخذ رزق من بيت المالء. قال في الإقناع 
وشرحه: (وللمفتى أخيذ الرزق من بيت المال) لأن الإفتاء من 
المصالح العامة كالأذان (ولو تعين عليه أن يفتي ولا كفاية لم 
واذ) من المستفتي لأنه اعتياض عن واجب عليه» ولا يجوز - 


كتاب القضاء 


8 و ال 8 5" 2210 


575 


- (ومن أخذ رزقًا) من بيت المال (لم يأخذ) من المستفتي أجرة 
لفتياه ولا لخطه لاستغنائه بالرزق (وإلا) أي: وإن لم يأخذ 
رزقًا (أخذ أجرة حظه) فقطء (و) يجب (على الإمام أن يفرض 
من بيت المال لمن نصب نفسه لتدريس العلم والفتوى في 
الأحكام ما يغنيه عن التكسب) لدعاء الحاجة إلى القيام بذلك 
والانقطاع له وهو في معنى الإمامة والقضاء). 

10 أ سخل كيه الذى. ولى الحكب نيه يرا كاين أ 
بلداناء فلا يحكم ولا يسمع بينة في غير محل عمله. 


فيض الجليل على متن الدئيل 


فصل 
و على ا. 5200 ب ,.)١(‏ 
ويشترط فى القاضى عشر خصالٍ : 
7 2 0 2 2 ءَ ١‏ 
ونين لاك ها ناف 0 “كي م اه ميك ا مود 5 
عا ا ل 


)١(‏ قال في الإقناع وشرحه: (والشاب المتصف بالصفات المعتبرة 
كغيره لكن الأسن أولى مع التساوي) في الصفات المعتبرة 
وولى النبي يَكِةِ عتاب بن أسيد مكة وهو ابن إحدى وعشرين 
سنة (ويرجح أيضًا بحسن الخلق) وتقدم» (و) يرجح (من كان 
أكمل في الصفات) السابق ذكرها؛ لترجحه بكماله). 

(؟) لقوله كِِ: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) . رواه البخاري. 
فلا يصح تولية المرأة. 

(9) لكن لو ثبت عنده شيء ثم فقد السمع والبصر فله أن يحكم فيه 
فقطء وهي قاعدة ذكرها في المنتهى. قال مع شرحه: (وما 
يمنع التولية ابتداء» كالجنون والفسق والصمم والعمى (يمنعها 
دوامًا) فينعزل إذا طرأ عليه شىء من هذه ونحوها لفقد شرط 
الأرقة از لااقق لسع و ابعص اما الب حند ا وسو سدع سيد 
(ولم يحكم به) حتى عمي أو طرش (فإن ولاية حكمه باقية 
فيه) لأن فقدهما ليس من مقدمات الاجتهاد والحكم يستند إلى 
حال السمع والبصر وقد ثبت الحكم عنده في حال يسمع فيه 
كلام الخصمين ويميز أحدهما من الآخر بخلاف غيرهما من 


كتاب القضاء 
ء| 08١‏ أه 


1 ا 5 . سًَ‎ ١ 
١ ولو في مدهب إمامه ؟؛ حوور‎ 0 00006 5 1 


- الفسق والجنون والردة ونحوها (فرق فقهي). (ويتعين عزله) 
أى : القاضي (مع مرض يمنعه القضاء) . 

. لأن الأخرس لا يمكنه النطق بالحكم‎ )١( 

(0) الاجتهاد: استفراغ الفقيه وسعه لتحصيل حكم شرعي بظن . 
والمحتهل: “من يعرف الكتافى» والسينة» والحقيقة : .والمحان 
والمجم والمبيق .: 

(6) بأن لم يوجد مجتهد مطلق في ذلك الزمان» فيكفي المجتهد 
في المذهب . 
في الحواشي السابغات: (والمراد: المجتهد اجتهادًا مطلقًا : 
وهو الذي اجتمعت فيه شروط الاجتهاد المذكورة فى كتاب 
القضاءء فإن لم يوجد اكتفي بمجتهدٍ فى مذهب 5000 
للضرورة . 
(تتمة): المراد بالمجتهد في مذهب إمامه: ذكر المرداوي 
- وتبعه ابن النجار في آخر شرحه للمنتهى ‏ للمجتهد في 
مذهب إمامه أربعة أحوال ‏ أخذا من آداب المفتى والمستفتى 
لابن حمدان » وهذا ملخصها: الحالة الأولى : أن يكون 0 
مقلد لإمامه في الحكم والدليل» لكن سلك طريقه في الاجتهاد 
ودعا إلى مذهبه؛ وجعل المرداوي ممن يدخل في هذا القسم : 
(الموفق» والمجد). قلت: هذا القسم يأتي بعد المجتهد 
المطلق ‏ إذا عدم بلا شك. 
الحالة الثانية: أن يكون مجتهدًا فى مذهب إمامه مستقلا - 


و« 


. قيض الجليل على متن الدليل 


بتقريره بالدليل» لكن لا يتعدى أصوله وقواعدهء مع إتقانه 
للفقه والقواعد وأدلة مسائل الفقه.» وهو من أصحاب الأوجه 
والطرق في المذهب. قال المرداوي: (والحاصل: أن 
المجتهد في مذهب إمامه: هو الذي يتمكن من التفريع على 
أقواله» كما يتمكن المجتهد المطلق من التفريع على كل ما 
انعقد عليه الإجماع؛ ودل عليه الكتاب والسنة والاستنباط). 
وهو الذي يعنونه بقولهم: (مجتهدًا ولو في مذهب إمامه). 
فضابط هذه الحالة: الحافظ والعالم بمذهب إمامه بأدلته مع 
علمه بالفقه وأصوله. والقدرة على التفريع على أقوال وقواعد 
وأصول إمامه. مع معرفته بالحديث واللغة والنحو. 

وعرّف ابن عوض - في حاشيته على دليل الطالب ‏ هذا 
المجتهد بقوله: (هو العاقاك نماك المذهب القادر على تقرير 
قواعده. والجمع والفرق)» وأصل هذا التعريف بنصّه لابن 
النجار في مختصر التحرير . 

الحالة الثالثة: الحافظ لمذهب إمامه العارف بأدلته لكنه لم 
يبلغ رتبة أصحاب الوجوه والطرق؛ لكونه لم يبلغ في حفظ 
المذهب مبلغهمء أو لكونه غير متبحر في أصول الفقه أو غير 
دلكة ولهم تخريجات لكنها دون من هم في الحالة الثانية» 
قال المرداوي: (وفتاويهم مقبولة). 

الحالة الرابعة: الذي يحفظ المذهب أو يستحضر أكثره. 
ويفهمه متصورًا لمسائله على وجهها وينقلهء فهو يفتي 
بمنصوص الإمام أو تفريعات أصحابه. فلا يفتي إلا بمنقول - 


كتاب القضاء 


- عنهمء ويدخل بعض الفروع تحت ضابط صالح له في 
المذهب» وهذا هو المقلد الذي يعنونه بقولهم: (مجتهدًا ولو 
في مذهب إمامهء أو مقلدًَا)» كما سيأتي في التتمة الآتية. 
(تئمة): فإن لم يكن ثم مجتهد مطلق. ولا مجتهد في مذهب 
إمامه. جاز تولية القضاء لمقلد: قال في الإقناع - ونحوه 
الغاية ‏ بعد تقديم تولية المجتهد في المذهب: (واختار في 
الإفصاح والرعاية: أو مقلداء قال في الإنصاف ‏ عن تولية 
القاضى المقلد : قلت: وعليه العمل من مدة طويلة وإلا 
لفعظلت اخكام العاس» اتعهى )4 وزاد:فى الإقناء؟ ركنا 
المفتى» فيشترط أن يكون مجتهدًا. أو مجتهدًا فى مذهبه. أو 
مقلدًا): ثم قال: (فيراعي كل متها قنك حامق وخر فاع 
ويقلد كبار مذهبه في ذلك. ويحكم به) . 
والمعمول به الآن: هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام» وهو كون 
شروط القضاء تعتبر حسب الإمكان» وأنه يجب تولية الأمثل 
فالأمثل. قال: (وعلى هذا يدل كلام الإمام ‏ أي: أحمد ‏ 
وغيره. وقال: فيولى للعدم أنفع الفاسقين وأقلهما شرًاء 
وأعدل المقلدين وأعرفهما بالتقليد). قال الحجاوي نقلا عن 
ابن مفلح في الفروع : (وهو كما قال)» قال الشيخ منصور في 
الكشاف: (وإلا ‏ أي: إن لم يعمل بقول شيخ الإسلام ‏ 
لتعطلت الأحكام واختل النظام) . 
(مسألة): لو زال أحد هذه الشروط عن القاضى بعد توليته. 
دن عو اناكو جار لساك لايع ل را كر د 


فيض الجليل تن اند 
في فيض الجلياعس متنادديد 


خخ 
١‏ 


فلو حك اثنانٍ فأكثرٌ بينهما تند عياليكا الت 3 نفد 


٠‏ د و2 ا ع 
حكمّة”' في كل ما ينفذ فيه حكمُ من ولاه الإمامُ أو نائبة” ". 
/ ا ع ىع اع 2 3 
ويرفع الخللافَّ» فلا يحل لأحدٍ نقضه حيث أصابت الحى . 


(010 


00( 
قره 
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عقله. إلا السمع والبصر فيما ثبت عنده في حال سمعه 
وبصره » فلم يحكم به حتى عمي أو طرش» فولاية حكمه باقية 
فيه؛ لأنه كان مبصرًا في حال الترافع. ويفهم منه أنه لا يحكم 
فيما عدا ذلك من فقد سمعه وبصرهء فيحكم فيما سمع قبل 
دذهاب سمعه © ولا يحكم بما بعله . 

أي: توفرت فيه الشروط العشرة المتقدمة» أما شيخ الإسلام 
ابن تيمية فيرى عدم اشتراط تلك الصفات فيمن يحكمه 
الخصمانء وذكر اللبدي أن شيخ الإسلام ابن تيمية لم يبين أي 
الشروط لا يعتبر» وأنه يحتاج لنظر وتأمل . 

ويلزمان بالحكم. 0-8 لهماء ولأحدهما الرجوع عن تحكيمه 
(وينبغي أن يشهد عليهما بالرضا به قبل حكمه؛ لئلا يجحد 
المحكوم عليه منهما أنه حكمه فلا يقبل قوله عليه إلا ببينة) . 
(تنتمة) : هل للخصوم ان يتحاكموا إلى شخص صالح للقضاء 
غير مولى من الحاكم مع وجود قاض مولى من الحاكم؟ نعمء 


كتاب القضاء 


١ : 
)١( فصا‎ 


2 ا 2 7 ا 42 3 5 ضن 
0 0 م قويّا بلا عُنفي”". لينَا بلا ضَعفبٍ"". 

. عنما 1 7 ع 9 
كر 1 ١‏ ل" 0 بصيرا بأحكام الحكام 
اك 0 1 
و 5 4 0 ٠ 0 0 - ٠‏ 05 


() تناول المؤلف في هذا الفصل الأخلاق التي ينبغي للقاضي 
وغيره التحلي بها . 

(0) العنف ‏ بضم العين -: ضد الرفق؛ لتلا يطمع فيه الظالم . 

(9) بضم الضاد وفتحهاء والمراد: ألا يبالغ في اللين؛ لثلا يهابه 
فزا عضي الكل . 

(4:) الحلم ‏ كما في المطلع -_: الأناة والصفح» فالحليم هو الذي لا 
يستفزه غعضب» بي 0 ولا عصيان عاصي. 
أما الصافح مع العجزء فلا د يستحق أن يوصف بالحليم . 

060( أ فى سماع كلام الخصوم؛ لكلا تؤدي عجلته إلى ما لا 

(5) أي: سريع البديهة؛ لئلا يخدع من بعض الخصوم لغرة. 

(0) أي: يكف نفسه عن الحرام. 

(0) وذلك ليعتبر بهم في بعض المهمات» ويسهل عليه الحكم 
وتتضح له طريقته . 

(9) فلا يجوز أن ينظر إلى أحدهما أكثر من الآخر. 


“06 ممافمماات تلات 


ولفظة"!؟ + وسجنية"'4؛ والدغول قله" . إلا العسلم مم 


٠ 
31 311 


و اج ف ا ل 0 و .و > ,(5) 
الكافر : فيقدم دخولا . ويرفعم جلوسا 1 
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(000 


ع 3 2 .ى م -ى لاد م 
ويحرُمُ عليه: أخذ الرّشْوَوا”'. وأن يُسَارَ أحدّ الخصمّين. 


أي : كلامه لهما؛ فلا يجوز أن ينتهر أحدهماء أو يرفع صوته 
عليه . 


فلا يجلس أحدّهماء ويوقفٌ الآخرّء. أو يجلس أحدهما بجانبه 
دول لخر 

أي : يقدم المسلم في الدخول على القاضي» ويرفع في 
الجلوس أكثر من الكافر. 

(نتمة): يستثلى أيضًا: إذا سلم أحدهماء فإنه يرد عليه» ولا 
لحديث ا عمر. لعن رسول الله طْةِ الراشى والمرنتيى ١‏ 
رواه الترمذي» والواشيوة يغكليث الراءعع قال 2 الإقناع : رما 
يعطى بعد طلبه لهاء ويحرم بذلها من الراشي ليحكم له 
بالباطل أو يدفع عنه حقاء وإن رشاه ليدفع عنه ظلمه» ويجريه 
على في واجبهء فلا بأس به في حقه). 

(نتمة): ويحرم أيضًا قبول هدية» وهي: الدفع إليه ابتداء من 
غير طلب» وظاهره يحرم قبولها ولو في غير عمله؛ لحديث : 
«هدايا العمال غلول» رواه الإمام ا 0 إااضة 
الهدية ممن كان يهاديه قبل ولايته القضاء ولم تكن له حكومة. 


خف 


كتاب القضاء 


3 ا لل ابر ل ار (5) 
او يضيعه ( أو يعوام له دون الآخر 1 


ع 


ويحرم عليه : الحكم وهو عقيبان ليا أو ا 0 


أو في شدَةٍ جوعء أو عطش.ء أو هم 7 ملل. أو كسل »ء أو 


2 
02 4 


: ِ 1 .0 «0) 
نعاس » أو بردٍ مؤلم. او حر مزعج 5 


010 
00 


رةه 


2050 


(0) 


060 


(300 


فإن خالف وحَكمَ: صمّ. إن أصاب الحقٌّ"'. 
ويحرّم عليه : أن يحكمٌ بالجهل. او وهو متردد . 
فإن خالفت وحكمّ: لم يصحًّ. كما 


فإن قام لهماء فلا كراهة» كما في المنتهىء وإن قام 
لأحدهماء وجب القيام للآخر. 

للحديث: «لا يقضي القاضي وهو غضبان) متفق عليه. 
وأما الغضب اليسير الذي لا يمنع فهم الحكمء فلا يحرم 
القضاء معه. 

وهو محتبس البول. وكذا الحاقب» وهو محتبس الغائط . 
قاسًا على الخضي؟. لأنها آمور تشحله هق الرضول: إلن بإضباءة 
الخن تن الخال 

55205 أن القاضي وافق الحق؟ الله أعلمء ولعله إذا 
عرضت القضية على قاض آخرء أو: أنه لو حكم مع التجرد 
عن هذه العوارض لقضى بنفس الحكمء أو: إذا صدَقَ الحكم 
من المجلس الأعلى» فلتحرر. 

فيجب على القاضي أن يتمهل في دراسة القضية» حتى لو 
بارت سييع للك :قال فى المتخوى والتريجة(فإن ضيه د 


فيض الجليل على متن الد 
133 د 1 ا د 


ويوصي"''' الؤكلاء» والأعوانَ"' ببابه: بالرّفق بالخصومء 


وقلَةٍ المع . 


1 27 ا ا 1 2 ءِ 9 


ولعو ل 


010 


000 
(70 


و 1 207 0 يت (ه6) ع م إن > 
و و 2 له سَ 
ويشترّط كونه مسلمًا مكلقًا"'' عدلا”" . 


له الحكم حكم باجتهاده ولا اعتراض عليه لأنه افتيات عليه 
(وإلا) يتضح له الحكم (أخره) حتى يتضح (فلو حكم ولم 


يجتهد لم يصح) حكمه (ولو أصاب الحق) إن كان من أهل 


الاجتهاد). 

وجوبًا كما في شرح المنتهى . 

وهم الذين يحضرون الخصوم . 

أي: الذين يعملون مع القاضي . 

لأنهم إذااقانوا كتنلفة. نيم أقن شر اميق القيياني؛ أن 
القاضي تأتيه النساءء وفي اجتماع الشباب بهن مفسدة. 

هكذا في الغاية والمنتهى» وأما في الإقناع: فمستحبء» وقال 
عنه في المبدع: هو الأشهرء والدليل أن النبي يَكةِ استكتب 
زيدًا وغيره» متفق عليه» وإن كتب لنفسه جازء لكن الأولى أن 
يتخذ لنفسه كاتيًا . (مخالفة الماتن) 

لآن:غين المكلت لا يرئق تقولةة ولا يعول: علية: 

لأنه موضع أمانة» ولعل المراد بها هنا: العدالة الظاهرة. 


والله أعلم . 


كتاب القضاء 


)١)2 47 2 3 


8 57 


)١(‏ قال الشارح: (وأن يكون خطه جيدًا؛ لأنه أكمل)» قال في 
الوسينى وتريعة : (وسعلين الكاتب يعية يناهك القاضيي هنا 
كنيد لأنه. أمكن الاملؤثة روا بع للنيية): ْ 
(تتمة): بعض آداب القاضي من كشاف الاقناع وشرح المنتهى : 
١‏ ديكره بيعه وشراؤه إلا بوكيل لا يعرف به؛ لثلا يحابى, 
والمحاباة كالهدية» ولا يكره لمفتٍ أن يتولى ذلك؛ لأنه لا 
يكره له قبول الهدية. (فرق فقهي) 
؟ - وليس للقاضي ولا لوالٍ أن يتّجر؛ لحديث أبي الأسود 
المالكى عن أبيه عن جده: (ما عدل وال اتجر فى رعيته 
ا 50 
كرو لك 
 "‏ ويسن له عيادة المريض» وشهادة الجنائزء وتوديع الحاج 
والغازي» ما لم يشغله ذلك عن الحكمء وإلا لم يكن له 
ذلك. كما في الإقناع . 
؛ - والقاضي في إجابة دعوة الولائم كغيره؛ لأنه كَلِل 
حضرهاء وأمر بحضورهاء ومتى كثرت وازدحمت» تركها 
كلهاء واعتذر لهمء وسألهم التحليل؛ لئلا ينشغل بذلك عن 
الحكم الذي هو فرض عين . 


فيض الجليل على متن الدثيل 


إذا حَضَرَّ إلى الحاكم خصمان”'': فلة أن يسكت حنَّى 


بيعيكاء وله آن يقول: «أيُكما المدّعي؟1: 


(010 


030 
فره 


00 


فإذا ادَّعى أحذهماء اشتّرط: كون الدّعوى”" معلومة) 


هذا فصل في كيفية حكم الحاكمء وهو ثمرة كتاب القضاء. 
والحكم لغة: المنع» واصطلاحًا: فصل الخصومات» وسمي 
القاضي قاضيًا لأآنه يمنع الظالم من ظلمه. 

وفي الإقناع: يسن أن يجلسهما بين يديه. 

الدعوى لغة: طلب الشىء زاعمًا ملكه. واصطلاحًا: إضافة 
الانهنان إلى تقد العف و شىء فى يد غيره» أو فى ذمته إذا 
كان الملاقي: نيه موصيو نا : 0 ْ 
يشترط في الدعوى: (الشرط الأول) كونها بشيء معلوم؛ 
ليتمكن الحاكم من الإلزام به إذا ثبت. ويستثنى من ذلك: إذا 
ادعى وصية بمجهول. وكذلك الإقرار والخلع على مجهول. 
فلا يشترط حينئذ أن تكون الدعوى معلومة. 

ومثال الوصية بمجهول: أن يأتي إلى ورثة الميت» ويدعي أن 
مورثهم أوصى له بسيارة» ولا يعلم أي سيارة هي . 

ومثال الاقرار بمجهول: أن يدعى على شخص أنه أقر له 
متجدل» وإذا تيك اللقه: افإنالسرعى عليه رعو الند د 


وكوها ل عمًا 000 


00 كانت دين » أ شترط: و 00 


ب اعبرم طُ: حضورها لمجلس الحكم؛ 


لتَعَيّنَ بالإشارةة"ا 


010 


00 


يطانلي ديا لينان» كان افغى_ عليه اند أقر اله يسما نه :ناذا لعف 
الدعوى. فإن المدعى عليه يطالب ميان ا عمارة هي . 

ومثال الخلع على مجهول: أن يدعي الزوحٌ على زوجته أنها 
خالعته على عوض مجهول - كعلى إحدى دوابها -» فتصح 
الدعوؤى» وإذا ثبت ذلك» فإنها تعين ما خالعت عليه . 

وقاعدة هذا الاستثناء بينها في الإقناع» قال مع شرحه: (إلا 
فيما نصحّحه مجهولا كوصية وإقرار و) عوض (خلع وعبد من 
عبيده في مهر) وكذا فرس من خيله وثوب من ثيابه ونحوه 
كما تقدم فيجوز الدعوى بذلك مع جهالته لصحته ويبينه من 
هو عليه). 

(الشرط الثاني) كونها منفكة عما يكذبهاء أي: ألا يكون في 
الدعوى ما دوي كأن يقول المدعي: إن المدعى علد 
ضربني قبل عشرين سنة» ويكون عمر المدعى عليه خمس 
عشرة سنة» فلا تصح. 

(الشرط الثالث) ألا تكون الدعوى بدّين مؤجلء فالدين 
العدضق .هه لا ينان يكون اله وإذا كانت الدعوى بعين» 
فلا بد من حضورها إلى مجلس الحكم؛ لتعين بالإشارة لانتفاء 
اللمن يتعيتها. 


قيض الجليل على متن الدثيل 


فإن كانت غائبةَ عن البلدِ: وَصَفَها كصفاتٍ السّله''. 


فان 31" عضي عهنا ادها و افكت لسضمة العف بن 1 
إل افر : لاسر د ع0 لج 


الغى البراءة "2 لم العفيع لقولة .بل مبعلته المدعى ,على اذى 


)١(‏ أي: وصفها بالصفات التى تشترط فى الحلمه وكذااءيضنها 


نصفات الشلو: لو كانت ثالنة»: أو :فى الذبة:ولة يشتشرط دكر 
سبب الاستحقاق لعين أو دين؛ لكثرة سببه وقد يخفى على 
المدعي . قاله في شرح المديت.. 

(تتمة): (الشرط الرابع) كونها محررة» أي: تنقيتها وتخليصها 
عما يشوبها. فإذا كانت بين على ميت» ذكر موته» وحررَ 
الدمر» بوإن كان اتماناه دك حفيية ».بو نوعة» .و قدره الكرنيي 
الحكم عليهاء ولذلك قال النبي كَلِ: «إنما أقضي على نحو ما 
أسمع؟ متفق عليه» وقد يقال إن هذا الشرط داخل في الأول. 
و(الشرط الخامس) أن تكون الدعوى مصرحًا فيها بالمطالبة» 
فلا يكفى أن يقول: «لى عنده كذا». حتى يقول: «وأنا أطالب 
به الآن». و(الشرط السادس) أن تكوق من اكز التصرف):. 


() الإقرار واضح كأن يدعي عليه بخمسين ألمًا فيقر بها المدعى 


عليه» أو يقر بسبب الاستحقاق ويدعي أنه قضاهاء كأن يقول 
السدعى اعليه: امحيي الترضيع ينه دين الناء 'لكخني 
قضيته الخمسين ألفا كلها»: فهو اعترف يسبب الحق - وهو أنه 
اقترض -» لكن ادعى بعله البراءة من الدّين. 


باب طريق الحُكم وصفبَهِ .| “9ه 


ما ادّعاة”''» ويُلزِمُُ بالحقٌ'". إلا أن يُقِيمَ بيّنةَ ببراءته”'" . 


وإن أنكرَ الخصم ابتداءًء 5 قال لمدّع ب او'نياة” 
(مأ ات كك أو: ما ياعني»” 0 أو: رلا سك انلو كينا 
مما ادَّعاة"'2. أو: ١لا‏ حقٌّ لَهُ علىّ»: صم الجوابُ”"'". فيقولٌ 


(1) لآن المدعى ضان مدعي غلية فى قغورئ ‏ البزاءة». 'فعقونحعة إلية 
السو لكاو ل اكه وزكر مان فى عليت ل دده 
القاضي إلا بطلب خصمه. هذا المذهب. 

(0) نبّه اللبدي كُلَنُهُ على أنه لا يُحكم عليه بمجرد إقراره» أو 
ثبوت الحق عليه» حتى يسأل المدعي الحاكمٌ أن يحكم عليه. 
قال في الإقناع: (والحكم أن يقول الحاكمم: قد ألزمتك ذلك» 
أو قضيت عليك) . 

فر أي : إلا أن يقيم المدعى نمه يه على انه اده أى ان 
المدعيّ أبرأه والبينة تقدم على اليمين. 

(8:) وهذا في دعوى القرض . 

(5) وهذا في دعوى الثمن. 

() هذا راجع إلى المدعي للثمن أو القرضء» وهذا الجواب 
د 2 ١‏ 

0») يصح الجواب» ويستثنى : ما إذا اعترف بسبب الحقء» فلا 
يصح هذا جوابًا صحيحًاء إلا إذا أقام بينة بالأداء» قال في 
المنتهى وشرحه: (صح الجواب) لنفيه عين ما ادعى به عليه؛ 
لآن قوله: «لا حق له)» نكرة في سياق النفي فتعم كل حق 
(ما لم يعترف له بسبب الحق)». فلا يكون قوله: ما يستحق - 


فيض الجليل متن الد 
فير ا ف دمض سيد 


الحاكم للمدعي: «هل ل 7" .فإن ال انعم قال له: 
(الاققةم تاعضيرهاا, اذا اتحضر هاه وقييت 1 عي 7 


وحرم د 


 -‏ علي ماادعاه ولا شيئًا منه وما بعده جوابّاء.... فلو ادعى 
عليه قرضنا (فاشترك .يه :وقال:: لذ مدق غلك ًا الشبورضه ميت 
الحق. والأصل : بقاؤه ولم يعلم مزيله). 

)١(‏ فلو قال المدعي: لي بينة أو لم يقل» فيقول له الحاكم: ألك 
بينة؟» والظاهر: أن حكم هذا القول مباح» فلو صرفهم الحاكم 
ثم قال المدعي بعد ذلك: لي بينة» لزم الحاكم أن يسمعها. 

(0) ولا يسأل الحاكمُ الشهودٌ حتى يطلب المدعي ذلك. 

(9) وجوبًا كما قاله ابن عوض واللبدي . 

)أي .اعنادة البيعة الكياد: اننا تالكا ا ليك 
الشهود» وانتهارهم. قال تعالى : «إولا بد كيت وآ سَهِيدُ»4 
[البقرة: 187]. 
(نتمة): بعد أن يسمع الحاكم الشهادةً الصحيحة» لا يخلو 
الحال: ١‏ - إن يتضح له الحكمء فيلزمه الحكم فورّاء لكن 
أ- إن كان الحق لمعين» فلا يحكم له إلا بعد سؤاله الحكم. 
ب - وإن كان لغير معين كالوصية والوقف على نحو الفقراء. 
أو لله تعالى كالحدود والعبادات» فيحكم وإن لم اله ا ع 
الحكم. ولا د يصح الحكم مع علم الحاكم بضد ما يعلمه 
- قلت: وظاهره حتى مع شهادة الشهود ‏ بل يجب عليه أن 
يتوقف. >" - أن لا يتضح له الحكم. ويحصل له لبس» فيحرم - 


باب طريق الحكم وصفتَه 
مدت لهس 2-5 اج ري رز 7ت 19 :804181 أ 


ِ- الحكم؛ ويأمر بالصلح؛ لقوله تعالى : «لتَحكم بين آلّن ها 
رك مدي [النساء: »]1١7‏ ومع الديين: لم يره الله شيئًا ليحكم 
به. قال في الإقناع: (فإن ا الصلح. اخخرهها الى الييان 
والاتضاح). 
وهل يجوز للقاضي أن يعرض الصلح على المتخاصمين بعد 
أن اتضح له أن الحق لأحدهما؟ إذا استبان الحق» فلا يجوز 
أن يعرض الصلح.ء وهو ظاهر ما نقله البهوتي في الكشاف 
- وأقره - عن أبي عبيد قولّه: (إنما يسعه الصلح في الأمور 
المشكلة» أما إذا استنارت الحجة؛ فليس له ذلك). إلا إذا 
عرنييا أذ النجى. لاخدعياة وان الشاعب ]لعجل نان لعي 
يجوز أن يرغغب في الصلح. 
(تتمة): ما لا تسمع فيه الدعوى: ١‏ - الدعوى المقلوبة: بأن 
بقول أذعى. فلى هذا يانه يدفى على :ذينا | فا تع حلفي لد 
أنه لذ بحق له .على.. ؟ - دعوى الحسبة بحق الله كعبادة وحدّ 
وكفارة ونحو ذلكء. فلا تُسمعء ات الشهادة بحىّ الله 
كالعبادات والحدود والصدقة من غير تقذّم دعوى. فشهادة 
الشهود به دعوى». كما في الإقناع . فلا يقول: أدعي أن فلانًا 
زنى» بل يقول: أشهد على فلان أنه زنى» وتكون الشهادة 
بنفسها دعوى . 
(تتمة): ما تسمع فيه البينة بلا تقدم دعوى: الأصل أن البينات 
والشهود لا تسمع إلا بدعوى إلا: -١‏ في دعوى حق لله 
تعالى. ؟ - والشهادة بحق أدمي غير معين. كوقف على - 
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قصل 
ا ال ا ا 


وللحاكم أن يعمل بعلمه فيما أقرَّ بو في مجلس حكيه"''. 


فقراء» أو علماء» أو مسجدء أو وصية'لهء أو رباطء وإن لم 
يطلبه مستحقه؛ لأن الحق لم يتعين لواحدء أشبه حق الله 
تعالى.ء كما في كشاف القناع . 

لقوله تعالى: وَأشهِدُوأ دوف عدَّلٍ 4 [الطلاق: ؟7]» يعنى: 
العدالنة. لظا هرف والكاطلةة :قال »فى لقنا عل ولو الم ومن فيه 
الخصم)ء بل قال الحفيد: (حتى لو رضي أن يحكم له بشهادة 
فاسق لم يجز؛ لأن التزكية حق للشرع). ويترتب عليه أنه لو 
حكم بشهادتهماء ثم تبيّن أنهما فاسقان. بطل الحكم» بخلاف 
عقد النكاح الذي تشترط فيه العدالة الظاهرة فقط. فلا يبطل 
بظهور فسق الشاهدين بعد ذلك؛ لما يترتب عليه من المشقةء 
وتحريم الوطء. (فرق فقهي) 

ما يجوز فيه للحاكم أن يعمل بعلمه. الأولى: الإقرار في 
مجلسه ولو لم يسمعه غيره؛ لقوله كَلهِ: «إنما أقضي على نحو 
ما أسمع» متفق عليه قال في المعونة: (فجعل قضاءه مستندا 
إلى ما يسمعه لا إلى غيره» ولأنه إذا جاز الحكم بشهادة غيره 
فبسماعه هو أولى» ولأنه لو لم يعمل بما يقر به عنده أفضى 
ذلك إلى ضياع الحقوق؛ لأنه قد يقر عنده ولا يحضره أحد - 


بات ق الحكم وصفته 


وفي عدالةٍ البيّنةٍ وفسقها'''. 
فإن ناوقات عنياة قل 0" بر الو كيك ال 


- من الشهودء فإذا لم يحكم به ضاع حق المقر له). 
)١(‏ هذه الثانية: له أن يعمل بعلمه في عدالة الشهودء» وجرحهم. 
قال في المعونة: (بغير خلاف). 


62 أ : يجب . 


115 أ إن شيفءفى الشهود» قلا بيد مق المر كين لهم ها اف 
الإنتاع بوالمديى: دذكرا 0١‏ الحاكى إذا ارذات: وشاك فى 
الشهودء فإنه يلزمه سؤالهم» والبحث عن صفة تحمّلهمء 
ويفرّقهم» ونحو ذلكء. أما طلب المزكين؛ فهو في حال جهل 
الحاكم حال الشهود». :فيطلث من المدعى, أن يات ييحن يرك 
الشهود كما في الإقناع» فعلى حسب اطلاعيء المؤلف لم 
ينانق ادا هين الاصسلليين :فى هذه العمييا ليه اكنال افون 
الأتقاع وشرمحهة رونا يجي )"الحافي أعانه): اق الشناهد 
(طلب منه المدعي التزكية») لقول عمر للشاهدين جيئا بمن 
يعرفكماء ولأن العدالة شرط فالشك في وجودها كعدمهما 
كشرط الصلاة (والتزكية حق للشرع يطلبها الحاكم وإن سكت 
عنها الخصم) لتوقف صحة حكمه عليها حيث جهل حال 
البينة). (مخالفة الماتن) 
(نتمة): يكفى فى التزكية عدلان» والمراد بالتزكية : أن يَعْدَّ 
انرس الى الطاك لسرا تي الجا ين 
المدعي أن يأتي. بمن يزكي الشهود. 
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إن للك المدهى ل الجاكم أن حيس ريق يح ادن 
بمن يزكي بِيّنتَهُ: أجابَُ لِما سَأَلَء وانتظرَهُ ثلاثة أيِّام. فإن أتى 
بالمزكّينَ : اعتَبرَ معرفتّهم لمن يزكُونه بالصّحبَةٍ والمعاملة. 

ذإن اذعى الغرية فسن المركين» آو ف الث المركا '. 
وأقامَ بذلكَ بِيّنة: سُمعَتء وبطلتٍ الشَّهادة ''. 


-2 وشروط التزكية: ١‏ - أن يعلم الحاكم خبرتهما الباطنة إما 
معان مدان ا تر ب بيار 1سري رن ار 
للمزكّى بخبرة باطنئة. ” - ومعرفته بالتعديل» فيعرف متى يكون 
الشخص عدلا. ؛ - وكون المزكي غيرٌ متهم بعصبية. 
© - وكون التزكية بالمشافهةء. فلا تكفى الكتابة. " - وأن 
يزكيه بالعدالة المطلقة. فلا يكفى أن 5 فى واقعة واحدة 
فقط. 7 - وأن تكون التزكية لل الشركة 1 

10" تغاول: المؤلف هنذا الجرح:. فإذا ان المدفى يمن يزكي 
الشهودء فللمدعى عليه أن يأتي ببينة تجرح الشهودء وتَقَدّمُ بينة 
الجرح حينئذء والجرح في الشهود ‏ كما في المطلع : الطعن 
فيهم بما يمنع قبول الشهادة. وشروط قبول الجرح: ١‏ - العلم 
بالجرح برؤيةء أو سماعء أو استفاضةء بخلاف التزكية, 
فيكفى فيها أن يُعدَّلَ بالظن. (فرق فقهي) ” - وأن يكون بلفظ 
الشيادة #اسو اليكو والمدافية انوا تكتي الكقابة, 
5 - وتفسير الجرح: فيصرح جارح بزنا أو لواط» فإن صرح 
ولم تكن له بينة» خدذء كما في شرح المنتهى . 

(0) فتسمع بينة الجرح إن توفرت شروط الجرح الأربعة» وتبطل - 


0 007 عو 6 
جر حل ود  ____‏ لل سيل 844 )و 
ا سلسسسسصهييييهان ‏ _[ا[اجا1ا. باب الل سس ا ا لي و لد 


ولا يُقبَل : من ااه تعديل. ولا تجريح”'' . 


وحيثُ ظهر فسق بيْنةٍ المدعي: أو فال اهة | : «اليس ل 
ا قال له الحاكم : الس لك 5 غرييك إلا ال لكا 


- الشهادة» وحينئذ ليس للمدعي على المدعى عليه إلا اليمين» 
ات وى ل ري ل 

)١(‏ تابع المؤلف هنا ما مشى عليه الإقناعٌ والغاية في موضعء أما 
المنتهى» فذكر أنه يُقبل التعديل والجرح من النساء فيما تقبل 
فيه شهادتهن» كالمال ‏ أي: القضايا المالية » بخلاف غيرها 
كالقصاصء فيُقبّل منهن الجرح والتعديل في بينةٍ ما تقبل فيه 
شهادتهن» ويكون القبول إذن مرتبطًا بالمسائل التي تقبل فيها 
شهادتهن» والمذهب ما في المنتهىء والعلة أن الجرح 
والتعديل شهادة» والشهادة تقبل مرن. النساء في بعض الأحوال 
دون بعضء. ولم ينبه على الخلاف إلا البهوتي في الكشاف. 
(مخالفة الماتن) 

(؟) أي: يُعلم الحاكم المدعي أنه ليس له إلا اليمين» وأن القول 
قول المدعى عليه بيمينه لحديث : وائل بن حجر: «أن رجلا 
من حضرموت ورجلا من كندة أتيا رسول الله يكِِ فقال 
الحضرمي: إن هذا غلبني على أرضي ورثتها من أبي» وقال 
الكندي: أرضي وفي يدي لا حق له فيها. فقال النبي 6إ8: 
شاهداك أو يمينه. فقال: إنه لا يتورع من شيء. قال: ليس 
لك إلا ذلك)» رواه مسلم. ولا بد فى اليمين من شرطين : 
١‏ - سؤال المدعي لها. ؟ ‏ وإذن الحاكم فيها. 
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(نتمة): إذا علم المدعي كذب المدعّى عليه. فما حكم طلب 
تحليفه من الحاكم؟ يكره أن يطلب من الحاكم تحليف 
الكذاب» كما في الإقناع» ونص أيضًا على تحريم تحليف 
البريء دون الظالم» ويحرم أيضًا دعواه ثانيّاء وتحليفه» وذكره 
في المنتهى أيضًا. 

كما لو قال المدعي: «أقرضته ألف ريال»» فقال المدعى 
عليه: ما أقرضتني ألف ريال» فتكون يمينه على صفة 
الجواب: أي : اك على صفة جوابه أول الدعوى» فيقول : 
«والله ما أقرضتني ألف ريال» . 

والحلف هنا له أحكام: ١‏ ألا يصله باستثناءء فلا يقول: (إن 
شاء الله»؛ لأن الاستثناء يزيل حكم اليمين» ولا يصلها أيضًا 
بما لا يفهم. "- وتحرم فيه التورية» وهي: إطلاق لفظ له 
معنيان قريبٌ وبعيدء ويُراد البعيدٌ اعتمادًا على قرينة خفية. 
* - ويحرم التأويل» وذلك بأن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره. 
كأن يحلف بأنه لم يقرضه الفونويالء ناويا" الغا أخري ولبعيتة 
التي أقرضه إياهاء إلا إذا كان مظلومّاء فيجوز له التورية 
واساويله لدفع الظلم عنه . 

(تتمة): هل يجوز للمعسر الذي يخاف الحبس أن يحلف بأنه : 
١لا‏ حق له علي»» ناويا الساعة التي حلف فيها ‏ أي: أنه 
معسر» فلبيسر له عبه جع الام لكونه معسرًا في وقت 
الدعوى ؟ لا يجوز على المذهب» قال في المنتهى وشرحه: 


5 5 أ و 20 
باب طريق لحكم و 27 11 >,.١‏ م 
22-5 ا ا ااا ا ا ا ا 201122212 22 ل١‏ 


5 1 200 
سبيلة”''. ويحرُمُ تحليفة بعد ذلك" '". 


وإنذ كان للمدض ني : قله انعقيمها يعد :77 
وإن لم يحلف الغريم, قال ل الحاكم : «إن لم تحلفء 


ا 4 امتح | (0()5) 
وإلا حكمت عليك بالنكول © . 


0010 
(030 
0 


0 
000 


000 


503 ال ا 
ويسن تكراره ثلاثا 1 


(و) يحرم (حلف معسر خاف حبسًا) إن أقرّ بما عليه (أنه) 
اك المدعى (لان الودصلة ولو فرق )اموق لله عل 
(الساعة)». لكونه معسرًا خاف حبسًا أو لا. نقله الجماعة عن 
أحمد وجوّزه صاحب الرعاية بالنية قال في الفروع: وهو متجه 
وفى الإنصاف: وهو الصواب إن خاف حيسًا) . 

ره والمراد بعد أن يحلف؛ للحديث السابق . 

لآنه كالبريء. 

وهو مقيد بما إذا قال ابتداءً: (لا أعلم لي بينة)» فتسمع البينة 
بعد اليمين» بخلاف ما لو قال: (ليس لدي بينة)» فلا تسمع 
البينة بعد اليمين حينئذ؛ لأنه مكذبٌ لها. (فرق فقهى)» لكن 
سكن نيال إن العوام البو :اوت تون محيواة سحت للق 
عند الناس . 

والنكول : هو الامتناع عن اليمين. 

أبهم المؤلف حكم هذا القول من الحاكم» والظاهر الوجوب؛ 
للتعليل: الى ذكره البهور فى يت فال فى الكثنا ته:::(لان 
النكول ضعيف» فوجب اعتضاده بذلك). 

أي: قول الحاكم: «إن لم تحلف وإلا حكمت عليك بالتكول»؛ - 


فيض الجليل على متن الدثيل 
فإن لم يحلف: حَكم علبور ييا لكو ليه «ولزمة )لود ”7 
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- قطعًا لحجتهء. وإزالة لمعذرته. 

010 أي : فإن امتنع عن اليمين» فإن الحاكم يلزمه بالحق المدعى به 
للمدعىء لكن يقيد ذلك بسوال المدعى» فبعد أن يقول 
التحاكم. الملاعى بعانيمة "إن الم تدان در اواولا يلات 
فيقول للمدعي: «هل أحكم عليه»؟ وكذا لو طلب المدعي 
إلزامه بالحق؛ لحديث ابن عمر أنه باع زيد بن ثابت عبذا 
فادعى عليه زيد أنه باعه إياه عالمًا بعيبه» فأنكره ابن عمرء 
فتحاكما إلى عثمانء» فقال عثمان لابن عمر: احلف أنك ما 
علمت به عيبّاء فأبى ابن عمر أن يحلف. فرد عليه العبد. 


رواه الإمام اك 


17 لت 0 عو 522 
باب طريق لحكمرو تبسن سس ع تا اببسلسلطططسسسب ل كف 25143777 ضيبت 


عم الحاكم يَرقَمُ الخلاف؛ لَكِن لا مي الي ع 
صِفَيَهِ يَاطِنًا"''. فم فَمَنَى حَكُمّ لَه ل 7 َي بَينَةِ زور 0 بِرَوْجِيَةٍ امْرَأُوء وَوَطئ 
مَعَ العِلّم : فكالدت 07 

وإ بَاعَ . كي متروك | ًُ ل م 1 بص جه 


52 
ر” ا 


)١(‏ أى: لا يحول الشىء عن صفته باطئًاء ولو عقدًا أو فسحًا أو 
طلاقًا ؛ لحديث : «إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون إلىّ . ولعل 
بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعضء وأقضي له على نحو 
ما أسمع» فمن قضيت له من حق أخيه شيئّاء فلا يأخذ. فإنما 
أقطع له قطعة من النار» متفق عليهء خلافًا لأبي حنيفة. 
فالحكم عنده يحول الشيء عن صفته باطنًا وظاهرًا . 

(؟) لعدم تحول الأمر في الباطن» ولما كان كالزنى» يجب عليه 
الحد بالوطء فيه»ء ووجب على المرأة أن تمتنع منه ما أمكنها 

() أي: عمدًا من ذبيحة أو صيد؛ فإن ذلك يصيرها ميتة. 

(4) لأن الشافعية يقولون: إن ترك التسمية مكروهء فلو باع ذلك 
جا را ياك طح د سر سه 
مع كون البيع حرامّاء ويأثم من يعتقد تحريمه»ء وهذا الفرع 


يندرج تحت قاعدة وهي: أن العبرة بحكم الحاكم فإذا حكم به 
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على» أو لمن يعتقد تحريمّه أو عدم صحته ‏ مجتهدًا كان أو 
مقلدًا ‏ جاز للمحكوم عليه أو له فعله» قال في المنتهى 
وشرحه: (ومن حكم لمجتهدء أو عليه بما يخالف اجتهاده 
عمل) المجتهد (باطنئًا بالحكم) له أو عليه؛. كما يعمل به 
ظاهرًا؛ لرفعه الخلاف) ثم ذكر الفرع الذي في المقلد: وإن 
وضابطه ‏ كما قال الحفيد _: (إذا حكم الحاكم بخلاف مذهب 
المقلدء فالعبرة بمذهب الحاكمء. لا بمذهب المحكوم له أو 
عليه). فلو رأى شخص أن بيع العينة حرام» وحكم القاضي 
بخلاف مذهب الشخصء فينفذ. لكن قال الشيخ ابن نصر الله : 
(لكن في جواز إقدام الحاكم على الحكم بذلك لمن يعتقد 
تحريمه عليه نظر؛ لأنه إلزام له بفعل المحرم» لا سيما على 
قول من يقول كل مجتهد مصيب»)» ونقل البهوتي في كتابيه. 
وكذا ابن النجار بعد تقرير المذهب قول شيخ الإسلام ابن تيمية 
قوله: (وقال الشيخ تقي الدين: اختلفت الرواية عن أحمد لو 
حكم الحاكم بما يرى المحكوم له تحريمه فهل يباح بالحكم؟ 
على روايتين. فحكى الخلاف روايتين ثم قال: والتحقيق في 
هذا أنه ليس للرجل أن يطلب من الإمام ما يرى أنه حرام 
عليه» فليس له أن يطلب أن يحكم له بشفعة أو ميراث وهو 
في حال طلبه يرى أن ذلك حرام عليه؛ لأنه جمع بين طلب 
شىء وبين اعتقاد تحريمه» ومن فعل هذا فقد فعل ما يعتقد 
تحريمه وعد لآ صرق الكو لو اكاك الظالة فيززد» أو بهذا - 
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الإمام بحكم أو قسم فهنا يتوجه القول بالحل؛ لأنه لم يصدر منه 
فعل محرم. ثم قال: والأشبه أن هذا لا يحرم عليه. انتهى) . 
أي: قلد مجتهدًا في نكاح مختلف فيه صحء فإذا تغير اجتهاد 
المجتهد. فلم يصحح ذلك النكاح» لم يلزم المقلد أن يفارق 
زوجتهء بل ولا يلزم المجتهد الذي تغير اجتهاده أن يعلِم 
المقلد بتغير اجتهاده . 
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د ,اف اهار 23 يي ا لت 0601 م كك > 1 
ام الدعوّى بحموق الادميينَ : على المَيتِء وَعلى 


24 ا 2 7 3*3 ره 6ه 1ن ب ا * 3 
غين المكلفية: وَعلى العالي 7 اده فصر » وكدا د 
00 هم ماس 3 1 / 

كان مُسدَي |" 0 


)١(‏ كالفسخ والقرض والبيع والإجارة. 

(0) ظاهر كلام الماتن: أن الحاكم يسمع الدعوى على الغائب مسافة 
قصر فأكثر عن البلد ‏ إن كانت ببينة ‏ ولو كان المدعى عليه في 
عدا الناضي»: أ المكان اند حك نيه القاضى »بوهوم 
ذهب إليه الإقناع» وتابعه الغاية» وهو ظاهر إطلاق التنقيح 
والمقنع» وإليه ميل البهوتي في حواشي الإقناع» وقال الخلوتي : 
الإقناع أولى» وذهب في المنتهى : إلى أن الدعوى إن كانت في 
عمل القاضي المدعى عنده فلا يسمعها القاضي ولا يحكم فيها؛ 
لإمكانه أن يحضر المدعى عليه ويكون الحكم عليه مع حضوره. 
ولعل المذهب ما في الاقناع» والله أعلم. (مخالفة الماتن) 
يشترط للحكم والدعوى على الميت والغائب وغير المكلف : 
(الشرط الأول) أن يكون في حقوق الآدميين» أما حقوق الله 
تعالى كالزنى والسرقة» فلا يقضى فيها على الغائب» لكن 
يقضى بالسرقة في المال فقط كما في الإقناع . 

فره أي : دون مسافة قصر. 

(:) (الشرط الثاني) يشترط للحكم على الغائب أن يكون مسافة ‏ 


بابٌ طريق الحكم وصفته 

باب طريقٍ الحكم وصفيه | /ا. > 
و6 مك جه 0 . ١2‏ 

بشرط اله في الك 


- قصر فأكثرء لا ما دونهاء إلا أن يكون مستترًا أو مختفيًا؛ لأن 
الأصل أن من في البلد إنما يحكم عليه إذا خضر» لكن لو 
امتنع» فإنه يحكم عليه. قال الشيخ عثمان: (أي: في البلد. 
كالممتنع عن الحضور). قال ابن لساري ريه (لآنه لو لم 
يحكم على المستتر لجل الاستتارٌ وسيلة إلى تضييع الحقوق) . 

)١(‏ (الشرط الثالث) البينة» وذلك في كل الال الفنابقة 4 ولو 
كاذت شاهذدا ويمين المدعي. قال في الإقناع وشرحه: (قال 
فى المحرر: وتختص اليمين بالمدعى عليه دون المدعى) 
00506 «البينة على المدعى واليمين على من أنكر) (إلا 1 
١‏ - القسامة) فيبدأ بأيمان 5 لخبرها الخاص. 32 
فى بابها . 
(و) إلا في  ”(‏ دعاوى الأمناء المقبولة) كدعوى التلف وعدم 
التفريط ونحوه وتقدم (و” ‏ بحيث يحكم باليمين مع الشاهد) 
بأن كان المدعي به مالا أو يقصد به المال لما تقدم). 
فإذا توفرت الشروطء لزم الحاكم حينئذ أن يحكم عليهم. 
ويدل على صحة الحكم على الغائب: انهه قالف: 
يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة 
ما يكفيني وولدي. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)». 
متفق عليه. فقضى لها ولم يكن أبو سفيان حاضرًا وكذا الميت 
والصغير والمجنون؛ لأن كلا منهم لا يعبر عن نفسهم فهو 
كالغائب. قاله في شرح المنتهى. ثم إن وجد الحاكم للغائب - 
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ح]| 5١/8‏ أه 
2 7 غ56 2 - 0 س2 6س 0 
ويَصِحٌ أن يَكْنْبَ القَاضِي"'' الَّذِي تَبَتَ عِنْدَهُ الحَقٌ إِلَى 


7 2 3 مه ه 1_0 7 07 ومهة سادمه 
قاض آخَحَرٌَ - مُعَيِّنِ"" أَوْ غَيْرٍ مُعَيِّنِ"" - بِصُورَةٍ الدَّعْوَى الوَاقِعٍَ 

عَلَى العَايِبِء بِشَرْطٍ أنْ يَقْرَا كلق على 0م 0 0ظ2ظ 
ليا وفولوقيه ١وَإنَ‏ الك آذ تت عندي: ل 2 لحن 


لل م 2 القاضي الوَاصل !| ا لَيْهِ ذَلِكَ العمل 5 


- مالا وفاه منه» وإن لم يجد له مالا قال للمدعي: إن عرفت له 
ماللاء وثبت عندي» وفيتك منه. 
(تتمة): إذا كلف غير المكلف ورشد بعد الحكم عليهء أو 
حضر الغائب» أو ظهر المستترء فهو على حجتهء وله الدفاع 
عن نفسه» وذلك بأن يأتي ببينة تجرح الشهود: 
(تتمة): لا يصح الحكم للغائب إلا تبعًا. كما في المنتهى . 

)١(‏ ما يكتب فيه القاضي إلى القاضي نوعان: ١‏ - أن يكتب فيما 
حكم به لينفذه القاضي المكتوب إليه» فيصح ولو كانا في بلد 
واحد. 7 - أن يكتب فيما ثبت عنده بسماع البينة والدعوى؛ 
ليحكم به القاضي المكتوب إليه» فيصح بشرط أن يكون بينهما 
مسافة قصرء ولا يصح فيما دونها . 

(0) أي: إلى القاضى فلان. 

ف نتول: فيه اكت .هذا الكداب الكل من يصال لله 'كتانى :نذا ين 


(5) فلا يصح أن يشهدّهما عليه مكتويًا مطويًا . 
(4) ويقرأ القاضى المكتوب إليه ذلك على العدلين الذّين جاءا به 
ويقولان بعده: انشهدل أن هذا كياب فلا ن: العلةة: “كشيية > 


(010 


(00 


وَهِي نوعان : 
03 0 20 ا 7 احا 
قِسَمَةُ تَرّاضٍ 4 دده ان 


ِعَمَلِهِ ‏ أي: المكان الذي يحكم به -2. 

(تتمة): في الحواشي السابغات: (يشترط لقبول كتاب القاضي 
إلى القاضي ثلاثة شروط: (الشرط الأول) أن يكون في غير 
حَقَوَق: الله انعالى ». واتقدمع (الشيرظ. الكاتي ): نا يقر لفان 
الكاتبٌ كتابّه على عدلين» ثم يقول: اشهدا أن هذا كتابي إلى 
نلاة ابن فلاف آن إلى من يصل إليه من قضاة البناسين: 
وملاقعه البويعداة والأولى عفمده :( الفمرط الثالف) أن يصد 
الكتابٌ إلى القاضي المكتوب إليه وهو في موضع ولايته؛ لأنه 
لا يسمع الشهادة في غير موضع حكمه). 

القسمة ‏ بكسر القاف ‏ لغة: اسم مصدر من «قسمت الشيء» 
إذا جعلته أقسامًا. وفي العرف: هي تمييز بعض الأنصباء عن 
بعض» وإفرازها عنها. وأجمع | العلماء على مشروعية القسمة. 


> نه اح سرسم م مه و 


قال تعالى: 98 ونَبِتهم أن ألماءقسمة. نض 6) وفي الحديث : 
(الشفعة في كل مال لم يقسم 

لاا 7 
أو رد عوض على أحدهم. وبها بدأ المصنف . 
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كان :فى القِسْفة ضرر ينفيض القِيمَةَه كحَمّامء وَدُورٍ صِعَارِ 


وشجَرٍ مُفْرَدِ وَحَيْوَانٍ 


1 0220 


َ- عن اماه و رخاسة كاه نبي 5 سك 


ور لكات 
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00 


حوره 


لا اه القمفسمة أن تكون برضا - جميع الشركاء. ولا 
أي: كان فى القسمة ضرر على الشركاء؛ لحديث: «لا ضرر 
ولا ضرارا». أو يكون على أحدهم بنقص القيمة» فضابط 
الضرر المانع من قسمة الاجبار: نقص قيمة المقسوم بالقسمة. 
فإذا كان تفسيان: شبيكون أصسدهها أكثر فبمة هن الا 
ويحصل هذا غالبًا في الأجزاء غير المتساوية مثل الحمّام, 
والدور الصغيرة فى الأزمنة المتقدمة» قال فى المعونة: (إما 
له يتعطل الانتفاع به مقسوما ؛ (كحمّام ودور صغار). 3 نه 
ا سن أجزاوه إلا بالتجزئة وهو جعلها أجزاء ولا بالقيمة 
رو ذلك»؟ ك(شجر ممردء وأرض ببعضها بكر أو بئناعءء 
ونحوه)؛ كمعدن) »2 قال البهوتي فى شرح المنديي: (بحيث 
يتعطل الانتفاع بها إذا قسمتء أو يقلّ)» كالحمامء والدور 
صعيرة ) والشجر المفرد مثل خمس شجرات» والحيوان مثل 
الحصان» فلا يمكن قسمه. 

لها شروط البيع). أق 5 السيعةة»: وكذلك ونغخليا كيان العويةت 


هه 
2" 


بَابَ القِسَمَةٍ 


وَإِنْ لم افيه ننقا أخدها شَرِيكَة إلى ليع فى دلكم 
أؤ إلى بَبْع عَبْدٍ أو بَهِيمَةٍ أو سَيْفِء وي ير 
ا ل ار ا رو فيط و ار 

ولا إِجْبَارَ في قِسْمَةٍ المَنَافِع “2 فَإِنٍ اقْتَسَمَامًَا بِالرَّمَنِء 
كك كد شير ا و ارام امتلله و ماك اوري كن عد اف لدت 


وَالآَحَرُ في بَيْتِ: صَمَّ جَايْرًا”'. ولكل الرّجُوء”'. 
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والرد به» وخيار المجلسء. والشرطء وغير ذلك . 

)١(‏ أي: يجبر على البيع من امتنع عنه» وكذلك لو طلب أحدهما 
إجارته» فيجبر البقية على الإجارة» وتقسم الأجرة على حسب 
الأملاك . 

41 أ ابن البيعَ . 

(9) أي: على قدر الحصص . 

(4) بأن ينتفع أحدهما بمكان» والآخر بمكان آخرء أو كل واحد 
منهما ينتفع شهرًا ونحوهء لأنها معاوضة فلا يجبر الممتنع 
كالبيع . 

6 ا غير لازم. فلكل الرجوع . 

(7) وفي المنتهى وشرحه: (فلو رجع أحلاقها بعد اسقيفاء نوركة 
غرم ما انفرد به) أي: أجرة مثل حصة شريكه مدة انتفاعه) . 


فيض الجليل على متن الد 
7 اده ده سه عه سك 


كف | . جه 2ة رودم 0١9‏ >ور. 2 وو 7 
النوع الثاني : قسمة إجبار ؛ وَهِي: ما لا ضرر فيهًاء وَلا 


 )5( َ : 0‏ سمىه 9(.2) سء انوازة) 
وتناتى في كن مكيل : وموروب ١‏ وني دار كبيرة , 
8 0 هو 6 و ير 7 ًَ 0 هس 
وارض 0 ويدخل التجحر 0 


)١(‏ وفيها يُقسم الملك المشترك ولو لم يرض أحد الشركاء. 

(؟) والمراد: تتأتى قسمة الإجبار في كل مكيل من جنس واحدء 
مثل عشرة آصع من الطحين» فلو طلب أحد الشريكين فيها 
القمية اصي الكخر هلها أنه لز حبر فى اليمة ولا ره 
عوضي ..وشكااز يقال :فى الاأفظلة الت يعنمي ‏ 

(9) أي: من جنس واحد كالحديد أو النحاس . 

(:) ذات أجزاء متساوية. 

(5) أي: وأجزاؤها متساوية كذلكء» وكذا أرض أجزاؤها غير 
متساوية» لكن يمكن قسمتها بالتعديل بأن لا يجعل شيءٌ 
معهاء كأرض - بين اثنين - من ألف مترء وفي جزء منها نخيل 
وزروع» ويمكن تعديلها بالقسمة» بأن يجعل - مثلًا ‏ ثلاثمائة 
متر فيها نخيل وزروع» وسبعمائة متر بلا ذلك» وقيمتهما 
متساوية» فالقسمة فيها إجبارء فإن جعل مع أحد النصيبين مال 
فهي قسمة تراضي . 

(5)- :فتكون القيمة للارضن» بوركون الشمعر تابكاه كما لق فسوت 


بَابٌ القِسَمَةٍ 


َهدَا النَؤع لَِسَ بَيْ(20. فيْجِيرُ التحاكمْ أحدَ الشَّرِيكيْنٍ إد 


0) 


| 


بستان فيه شجرء فيدخل الشجر تبعًاء بخلاف قسمة الشجر 
مفردًا فهي قسمة تراضي» لا يجبر الممتنع . 

)١(‏ بل هي إفرازء فيفرز حق أحدهما من حق الآخر. 

(0) يشترط لإجبار الحاكم الشركاء على القسم. كما فى كشاف 
القناع وشرح المنتهى وذكرها الشارح -: ١‏ - أن يثبت عند 
الحاكم ميلك الشركاء لذلك المقسوم. يالبينة:. ؟ د:وأن ينبت 
غددة انالا ضون فيه ##عروان يت هددة إيكان تعديل 
السهام في العين المقسومة من غير شيء يجعل معهاء فإذا 
اجتمعت الشروط أجبر الممتنع . 
(تتمة): طريقة التعديل: يعدل القاسم الذي يقسم شيئًا 
مشتركًا مشاعًا سهامً القسمة بم يلي: ١‏ - بالأجزاء إن 
تاوت كالومكيلذاه :والسوروناس» والأراضي الكى, مس 
بعضها أجودٌ من بعضء فلو اشترك اثنان في مائة صاع برٌ 
مثلاء فإنها تقسم بينهما نصفان» لكل واحد خمسون صاعًاء 
والقسمة هنا إجبار؛ لأنه لم يجعل معها شيء»؛ ”7 - فإن لم 
تتساو الأجزاء بل اختلفت: عُدَّلْتْ السهامٌ بالقيمة» فيُجعل 
السهم من الرديء أكثر من الجيد بحيث تتساوى قيمتهماء 
والقسمة هنا إجبار؛ لآنه لم يجعل معها شيءء  ”‏ فإن لم 
تتعدل السهامٌ بالأجزاء ولا بالقيمة» فإنها تَعَدَلُ بالرد: بأن 
يجعل لمن يأخذ الرديء أو القليل دراهمّ يأخذها ممن سيأخذ ‏ 


7 7 00 ب 
الم كيار 


فيض ا تن الد 


وَيَصِحٌ ان امم بِأَنْفْسِهمَاء ران ةا ا ار 
اله إسلامه 00 1لا: لدم ومَعْرفْتَه 
أَجْرَتَهُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَذَرِ أمُلاكهمًا””'. 

وَإِنْ تَقَاسَمَا بِالفَرْعَةٍ: جار وَلَرْمَتِ القِسْمَة بِمْجَرَدٍ خُرُوج 


القّدْعَة220, 0 فيمَا فيه 3 0 كر 


)010( 
00( 
فر 


60 


(00 
00 


الجيد أو الأكثرء والقسمة هنا تراضي ؛ لآنه قد جعل معها شيء . 
فالتعديل يكون بالأجزاء إن تساوت» فإن لم تتساو فبالقيمة» 
وإلا فبالردء ثم يقرع بين الشركاء» فمن خرج له سهم صار 
له» وكيف اقترعوا جاز. 

ويصح كذلك أن يسألوا الحاكم أن ينصب لهم قاسمًا. 


أي: في القاسم الذي ينصبه الحاكم كما في شرح المنتهى . 


ويكفي قاسم واحد؛ لأنه كالحاكم. إلا مع تقويم فلا بد من 
اثنين؟ لأنها شهادة بالقيمة» فلم يقبل فيها أقل من اثنين كسائر 
التساذنت. 

(تتمة): في الإقناع: (فإن كان كافرًا أو فاسقّاء أو جاهلا 
بالقسمة لم تلزم إلا بتراضيهم بها). 

لا على عدد الرؤوسء فالذي يملك النصف يلزمه نصف 
الأجرة. وهكذاء وأجرته بقدر الأملاك ولو شرط خلافه كما 
في المنتهى والغاية» خلافًا للإقناع. (مخالفة) 

ولسى ليها ان يتراجعا عنها . 

أي: ولو كانوا في قسمة التراضي» وسواء تقاسموا بأنفسهم أو 
بقاسمء فالا تنمذ تنقض القسمةء ولا د يشترط رضاهم بعذهاأ. 


بَابَ القِسَمَةٍ 
ء| 5١6‏ أه ‏ 


بن سا ان 2 م 7 سي سرهص” اس سا اه 

وَإِنْ خَيِّرَ أَحَدَهَمًا الآخر بلا فرعةٍ وتراضيا: لزمت 
)١( .8‏ 
5-5 


1 


و سن 


5 وق 
م 5 ررغٌ# و 2# 0 


فسخ 0 أ ذ إفا بأد 3 


7 ع ا ا ا ا م 0 
0 


20 5 020 عاط عات 0 تى هه 5 م 3 
أ |" أ 000 سًَ 8 5 اعد عَم أ أ 0 أ 
وإ حَصَلت الطريق ا احدذهماء ولا منفذ للاخر : 


)١(‏ أي: بالأبدان كتفرق متبايعين» فإذا خيّر أحذهما صاحبّهء بأن 
قال لشويكه:” اخثر ا التسيمين شك انا خداو لافيت | لقهينة 
وهذا يدل على وجود خيار مجلس في التخيير»ء بخلاف القرعة 
فإنه بمجرد فعلها تلزم بلا خيارء ولو لم يتفرقا. (فرف فقهي) 

(5) أى: بجهلة أحد الشتركاء وقت التسي. 

(9) أي: فسخ القسمة. 

0 :أق إسساك المعيية»: بورا حل أردى العببية فق القبريك | لاخر 

(5) فتّنقض القسمة؛ لتبين فساد الإفراز. قاله في الإقناع . 

50 إن كل اعدهيا» دفي عليه كول كما قال الي 
وحكم بالمدعى به للملا قلت: وهو وجهء ولم أره لغيره. 
وقال أيضًا: وإن نكلا فالظاهر أنها تنقض القسمة 2 
انتهى . 

(0) لعدم تمكن الداخل من الانتفاع بنصيبه» قال الحفيد: (ما لم 


(010 


فه 


0 فيض الجليل على متن الدليل 


بَابٌ الدَّعَاوَى وَالبَيّنَاتِ!") 


١‏ نَصِح الدَّعْوَى إِلَا مِن جَائْرٍ التَصَرّفٍِ". 


يكن راضيًا عالمًا بأنه لا طريق لهء» كما صرح به ابن قندس). 
وسواء كان القسمة بقرعة أو باختيار أحدهما. 

الدعاوى: جمع دعوىء. وهي لغة: الطلب. واصطلاحًا: 
إقناقة اسان النشية: الستعقا ف الى سامين المدض علب ذا كان 
المتفي زه عبان أو في 000 كان الملعي اويا مذ 
قرض ونحوهء والمدعي: من يطالب غيره بحق ‏ من عين أو 
فدق عكر استيحةا ته عليمة»-. او جو ١‏ عن إذا كيك در كن 
والمدعى عليه: المطالب» أو جعو فق إذا سكت لم ترك ْ 
والبيّنات: جمع بيّنة» وهي: مِن بان الشيءٌ» وهي: العلامة 
الواضحةء كالشاهد فأكثر . 

والأصل في مسائل هذا الباب: حديث ابن عباس 'هْيا أن 
النبي يِل قال: «لو يعطى الناس بدعواهم... ولكن اليمين على 
المدعى عليه» رواه مسلمء وقوله كَكَِِ: «شاهداك أو يمينه). 
رواه مسلم . 

دهي اندر لكاتب الوتتيقة: فان اللحنيد ( راق الاق لكر 
المميز والسفيه إذا أذن لهما وليهما). 

(تتمة): لا يصح الإنكار إلا من جائز التصرف كذلكء إلا - 


010 
030( 
فره 
60 


(00 


بَابٌ الدَّعَاوَى وَالبَيِّنَاتِ 


ُ 2 02 مه وه 0 و رماس مس 
ًَ ل 2 ه 7 5 ضر َم ١‏ 2 َه 8 5 4 
حذفهاة أن لا تكون. ين اخر 1 وَلا نَم ظاهِر” وَلا 


1 


227 0 8 7 0100 نر 34 
ا لي الل سا 


السفيه» فيصح منه الإنكار في الأمور التي إذا أقر بها حال 
سنية دلت فته يعن اقلق التعجر ,ضنة وضابط هذه الامون :بين 
لا يتعلق بالمال مقصودهء كطلاق». وحد قذف. فيصح منه 
إنكاره» ويحلف إذا أنكر حيث تجب اليمين . 

أي: لا في يد أحد منهماء ولا في يد غيرهما. 

فلا قرينة أنها لأحدهما. 

كل يخلقه أنه لصيف لتللانه رواثها' عن له 

فإن نكل كل منهماء فإنهما يتناصفانها أيضّاء وحينئذ تكون 
القسمة فيه إن كان منقولا قسمة تراض فيقسم. وإن لم 
يمكن؛ أو لم يرضواء فطلب أحدهما بيعه أو إجارته أجبر 
الممتنع . 

وإن نكل أحدهماء قضي بالعين كلها للحالف» فيأخذ النصف 
بحلفه. والنصف الآخر بتكول خصمه. 

أي: إن وجد ظاهرٌ يرجح أنها لأحدهماء عمل بهء كما لو 
كان أحد المتداعيين صاحب بطانيات مثلاء وكان التنازع في 
بطانيات» فيحكم له بهاء لكنه يحلف ليأخذهاء وإن كان 
لأحدهما بينة» فإنه يؤخذ بها بلا يمين» وتقدَّم البينة على 
الظاهر . 


فيض ا تن الد 
7 7 15س تس لدساك لمكت 


7 ع .0 6 ب عَم 9 و ير 000 
الثاني أن تكون بل ا خرهن"" 1 فى 310 يي 7 فإن 


© هبه سر جيه سر سر 


كه ده رمه 1 م 1ه زر 1 ع 7 22 
لم يَخْلِت: قَضِي عَليْهِ بالتكولء وَلوْ أَقَامْ بَينّه**. 


010( 
مه 
فرة 
00 


بف 


ولا بينة للآخر. 

أي : لمن هي بيده . 

أي: يحلف أنه لا حق في العين لمن ليست بيده. 

المراد من كلام المؤلف: أن العين لو كانت بيد أحدهما فهي 
له بشرط أن يحلفء. فإن لم يحلف قضي عليه بالنكول مطلقا 
ولو كانت عدو ينة: على انها" له نه دعن طلية» زو لبينة: انما 
تكون في جانب المدعيء ولعله أخذه من قول المنتهى في 
موضع: (ولا تسمع بينة داخل ‏ وهو من كانت العين بيده 
مع عدم بينة خارج ‏ وهو من لم تكن العين بيده -) قال في 
المعونة ‏ معللًا -: (لعدم حاجته إليها؛ كما لو أقر مدعى عليه 
فإنه لا تسمع بينة مدع لعدم حاجته إليه)» وتعقبه البهوتي في 
شرح المنتهى فقال: (قلت: بل هو محتاج إليها؛ لدفع التهمة 
واليمين عنه)» وكذا الخلوتي قال: (هذا ضعيف على ما في 
الإنصاف)» قلت: ولم أجده في الإنصاف . 

وعتارة المتعيى «وشرهة ليذه الحيالة اران تكون العين سند 
أحدهما أي المتنازعين (فهي له ويحلف) أنه لا حق له فيها 
للآخرء لحديث الحضرمي والكندي (إن لم تكن) لمن العين 
بغير يده (بينة) لخبر : «شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك». 
ولأن الظاهر من اليد الملك» فإن كان للمدعي بينة حكم له 
بها). ونحوه في الإقناع . 


:0و 


بَابٌ الدّعَاوَى وَالبَيّنَاتِ 


الثَالِثْ: أَنْ تَكُونَ ا كَشَئْء عر ميلك انض 
فيتَحَالمَانِ 7 ا 


وم 2090 و 


3 5-5 م ©6 ردقم ابر هه سا سس ٠‏ 4 ى 434 
فإِن فويت يد احدهماء كحيوانء واحد اند 00 
ود(ة) 8 7 لكيم اناد ١‏ . عه بد ور و 1 ان 
راكه ٠‏ أو قوميص. ا ادي وار كر لايل و مهاف 7 


هه 


إن 1 صَانْعَانِ'' في 3 دُكّانِهمَا: فَألَهُ كُلّ صَبْعَةٍ 
الو" رات كان اويا ل ل ا 


فإِن كان نَ لكل كا :4 سانا و كل برشو كا ركاه 


. ولا بينة» كما قال ابن عوض‎ )1١( 

(0) أي: المدعى به؛ لحديث أبي موسى: «أن رجلين اختصما 
إلى رسول الله كل فى دار ليس لأحدهما بينة فجعلها بينهما 
اتسين ابورواو الشعينة ذا الكرمة قم مركن اانه قرو زه 
يد كل منهما عليها فهما سواء فلا مرجح لأحدهما على 
الآخر. 

ره ا من الخلف . 

(4) فهي للراكب بيمينه؛ لأن تمكن الراكب وتسلطه على العين 
قوق قرت | .. 

)0 لأن تصرفه أقوى من الآخر. 

(1) كنجار وحداد مثلا. 

(0) فتكون آلة النجارة للنجار بيمينه؛ لآن الظاهر أنها ملكه. 

() ولا يحلف». وهذا في كل هذه الصور المتقدمة. 


تنك بمفستستماصائتت 


ائي< 


و ا َيتَحالَمَانِ وَيَتَنَاصَمَانِ ما نا هما ٠"‏ و و يَمَتَرعَانٍ فِيمًا 


1 
٠ 


*- 2 ا ا 
ا 


؛ فَمَن حََرَجَتْ لَهُ القَرْعَة فهو لَهُ ينوا 
وَإِنْ كانتت العتن يد احخدمين”: فَهُوَ دَاخَلء وار 


حارج ' . وَبَينَه اتاج مُقَدَّمَةٌ عَلَى بَينَةِ الدَاخِلٍ" . 


2007 اى# 
هو 


ا" م الحَارِجٌ لهالاو اداج اه 


اشْتَرَاهَا مِنْهُ: قَدّمَتٍ بَينْها'' هُنَاء لِمَا مَعَهَا مِن زَيَادَةٍ العِلّم . 
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00 
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© 
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أي : في الذي 55 ا إذا | أقام كل , واحد 00 وله 


وهي عبارة الإقناع. والمنتهىع والتنقيح . 

هكذا في التنقيح والإقناع والمنتهى والغاية» وتعقبهم الشيخ 
منصور في شرحيه وذكر أنه عند تساوي البينتين وتساقطهماء 
فإنهما يتحالفان ويتناصفان» قال في الكشاف: (نص عليه في 
رواية صالح وحنبل وقدمه في الفروع وتقدم في أول القسم 
الثاني أنهما يتناصفاها)» ونحوه قرر النجدي . 

وأقام كل واحد بينة أنها له. 


أي : يسمى من بيده العين داخل» والذي ليست بيده العين خارج . 


لآن الخارج مدعي» وفي الحديث: «البينة على المدعي) » 
ولآن بينه المدعى كر فائلة من الخارج». فوجب تقديمها . 
هذا الاستثناء الأول من تقديم بينة الخارج . 


أي: الداخل؛ لأنه الخارج معنى؛ لإثبات البينة أن المدعي - 


بَابٌ الدَّعَاوَى وَالبَيِّنَاتِ 


دس مت 
مهو 


ذآ# ره 
سنك 
وهو 


(010 


030( 
فر 


00 


مت ب ل ين 27م ع 8 م ار 4 7 ع 
قَامَ أَحَدُهُمَا بَيْنَةَ أنّه اشْتَرَاهَا مِن قُلانِء وَأ 


0-4 


كَذْلِكَ: عمل بأَسْبّقِهِمَا تَارِيحًا”'' . 


صاحب اليد» وأن يد الداخل نائبة عنه. قاله في شرح المنتهى . 
هذا الاستثناء الثاني : أي : يعمل بأسبقهما في اليوم» فلو أقام 
أحدهما بينة أنه اشتراها يوم الأحدء والآخر أنه اشتراها يوم 
الاثنين» فتقدم بينة المتقدم الذي اشتراها يوم الأحدء سواء 
كان هو الداخل أو الخارج . 

(تنبيه): لم أقف على هذه المسألة في الإقناع والمنتهى 
والغاية» بل قد صرح في الإقناع بأنهما سواء ولا تقدم الأسبق 
تاريخًاء قال في الإقناع وشرحه :)7575/١60(‏ (وإن كان لكل 
واحد منهما بينة لم يقدم أسبقها تاريخًا بل) هما (سواء) خلاقًا 
للقاضي قال يقدم أسبقهما)» ونحوه في المنتهى وشرحه 
( 2؛© وفي الإنصاف: (وظاهر كلام الخرقي التسوية 
بينهماء وهو المذهب...). (مخالفة الماتن) 

أي : يميئًا واحدة لكل واحدء وبقيت العين بيده. 

لأن كل واحد منهما سيأخذ منه واحدة» والبدل ‏ كما قال 
الشارح -: المثل إن كانت مثلية» أو قيمتها إن كان متقومّة. 
أي: يقترعان على العين والبدل؛ لأن أحدهما قد لا يريد 
العين» أو لا يريد البدل. 


فيض الجليل تن الد 


وَإِنْ أَقَنّ بها لَهُمَا: اقْتَسَمَامًاا''. وحَلّفت ص اجر 
يَمِينَا”'» وَحَلَفَ كُل وَاحِدٍ لِصَاحِبِهِ عَلَى النَضْفٍ المَحْكوم لَه 

وَإِنْ قَالَ: هِي لأَحَدِمِمَا وَأَجْهَّلَهُ فصَدَّفَاهُ: لَمْ يَمْلِفْ 
وإأا0" حَلَفتَ ينا وا : ويه َفَرَحَ 0 0 0 رع حلت 


0 


00 


07 


8 57 


() أي: نصفين. 

(؟) لأنه أقر بها لهماء فيحلف يميئًا بالنسبة إلى النصف الذي أقر 
به لصاحيه . 

0 أ إن لم يصدقاه. 

(:) فيحلف على نفي العلم أنه لا يعرف لمن العين منهما . 

(5) في حالة التصديق والتكذيبء كما قال الشيخ النجدي. أما 
التصدوق:» فكقوله في المتن: (فصدقاه. ولم يحلف). ثم 
يقرع . 0 فهي الحالة التي نحن فيها . 


أ م 
كنَابٌ الشَهَادَاتِ 


امحجهكك #االتتتتتيي 


١ 8 7 
١ كتابُ الشّهادات'‎ 


)١(‏ واحدها شهادة» وهى مشتقة من المشاهدة؛ لإخبار الشاهد عما 
يشاهده. واصطلاحًا : الإخبار بما علمه بلفظ خاص وهو: 
«أشهد) أو «شهدت». والأصل فيها الإجماع» وقوله تعالى : 
لوَاسْئَْبدُوأ مَهِمِدَينِ من يَبَالِكُم» [البقرة: 2]181 وقوله فَللله: 
«شاهداك أو يمينه». رواه مسلمء. والحاجة داعية إليها؛ 
لحصول التجاحد. 
وتطلق الشهادة على التحمل والأداء. أما التحمل : فهو التزام 
الإنسان بهاء بأن يسمع أو يرى ونحو ذلك. وأما الأداء: فهو 
أذ وخنيدك: .نهدا عيفل" القا فين + :قال فى الميستوفي + لحم 
الشهادة هي عانة حك ١‏ افونا 50 ا د 
تختص مجالس الحكام. وأداؤها: هي الإتيان بهاء وتختص 
مجالس الحكام). في الحواشي السابغات: (فلا يظهر أثر 
الآداء إلا في مجالس الحكامء وفي المنتهى والإقناع: تطلق 
الشهادة على التحمل والآداعء وفي المطلع: (الشهادة تير 
قاطع. والمشاهدة: المعاينة» وتحمل الشهادة وأداؤها: بمعنى 
المشهود به... فالشهادة تطلق على التحمل. والأداء. 


فيض الجليل على متن الد 
ا > 7 1117 اا ااا ان 133 عد ١‏ لكيس ص مع لام 


(010 


(00 


برص عبن 


ل الشّهَادَةٍ في موق الآدَمِيِينَ فَوْضٌ كمايق" َأَدَاؤهَا 


0١ 


يب 


والمشهود به). وفى الإقناع : (وإذا تحملها وجبت كتابتها؛ 
لآنه قد يكون رديء الحفظ ‏ أي : التباشك .د قما د يتم 
الواجب إلا به فهو واجب). 

ومثال حقوق الآدميين: البيع والقرضء» أما حقوق الله تعالى, 
فيباح لمن عنده شهادة بحد لله تعالى إقامتها من غير تَقَّدَّم 
دعوى كما تقدم. وتجور الشهادة بحد قديم. ولا يستحت 
ذلك. قال في الإقناع: (وللحاكم أن يعرض للشهود بالوقف 
البهوتيى - بعده - في الكشاف * (وقال القفاضي والموفق وجمع : 
وتركها أولى» وجزم في آخر الرعاية بوجوب الإغضاء عمن 
ستر المعصية). والمذهب: ع 

تقول تعالى : «1 تكلا الكهته [البقرة : 08 وقوله' 
وقال في الإنصاف: (وهو المذهب)». وجعله الشيخ منصور في 
مفهوم ما في المنتهى. وصرح به فى شرحه المعونة. وتابعه 
الغاية» وفاقًا للموفق ومن تابعه» وقال عنه في التنقيح ‏ بعد 


أن قدم أنها فرض عين -: (وقيل: فرض كفايةء وهو أظهر). 


قال اللبدي : (والخلااف لفظى . وأن من قال إنها فرضص عين .2 
أنه لو دعى أحد الشهود لأدائها تعين عليه» ولا يجوز التخلف - 


كتَابٌ الشْهَادَاتٍ 


سه 2 1 مور مسقم )١(‏ 
رص ©6 و 2ه م 00 ل انر هم اي 2 
ويَحرم أخذ أجرةٍ وجعل عليها . 


- بلا عذرء ومن قال فرض كفاية أراد أنه إذا تحمّل الشهادة 
جمع فشهد منهم من يكفي في إثبات الدعوى سقط أداءها عن 
الباقين. انتهى. قلت: وفيما قاله نظر. (مخالفة الماتن) 
(نتمة): شروط وجوب التحمل والأداء: ١‏ - أن يكون قادرًا 
عليه. ؟ - وألا يلحقه بهما ضرر في بدنهء أو عرضه. أو 
ل ا ل ا ل اليا امي س1 
يُعلِم المشهود له بأن له عنده شهادة» إذا لم يعلم بها. 5 وأن 
يكون ممن يقبل الحاكم شهادته. © - وأن تكون لدون مسافة 
قصرء وإلا فلا يجبان. 5 - وأن يكون عدلاء. وهذا داخل في 
الشرط الرابع. ٠‏ - وألا تكون على مسلم بقتل بكافرء فإن 
كانت» فلا تجب,. قال الشيخ منصور: (وظاهره: يحرم». ولعل 
المراد: عند من يقتله به). وذلك أن القاضى الحنفى يقتل 
المسلم بالكافر» أما إذا كان القاضي عو + فإنه لا له به 
ولا تحرم الشهادة إذن. أما شهادته على المسلم الذي قتل 
كافرًا ثيه عمين: او خط لتحب علية النية لووثة الذمى »تجن 
الشهادة إذن؛ لأن ذلك حق دسي فيدخل لى سر ما 
د قاله في الكشاف . 

)010 قال في الإقناع: (وإذا تحمّلهاء وجبت كتابتهاء ويتأكد ذلك في 
حق رديء الحفظ)؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

(؟) وهذا مُشْكل؛ لأن القاعدة عندنا: أن ما لا يجوز أخذ الأجرة - 


فيض الجليل تن الك 
0 


ويَحْرْمْ كنم القواة” 0 لا ان 00 


- عليهء فإنه يجوز أخذ الجعل عليه. إلا أنهم استثنوا منها 
أمورّاء فبعض الأعمال لا يجوز أخذ الأجرة ولا الجعل عليها 
كالأعمال القاصرة على الشخصء مثل الصلاة والصيام. 
ولعلهم منعوا الجعل هنا لما قد يسببه من التساهل في أداء 
الشهادة الباطلة. والله أعلم . 

(11 افليينى أخل الأخرة هنا على فين الشهادة» ين على :نا سععية 
به على أدائها . 

فه وا إذا كانت في حق أدمي؛ ' لقوله تعالى: «#وَلا تَكْتْموأ 
لشَّهددَهٌ ومن يَكَمنْهَا وَإِنَّهُ ءَابْمٌ قَلْبْكيه [البقرة: *8؟]0 لكن لا 
يجب أداؤها اسطلت لعي له . 
(مسألة): من شهد بلا طلب من الحاكمء ولا من المشهود له. 
ناز مكلو عالم وها يلى: إن كان شهةدوناء على كون 
السكورد 0 :1" يطلع اقنيا ركف اذا عرس ذلك نميا 7 سدوزة 
كان المشهود له يعلم أن الشاهد عنده شهادة لهء ثم يشهد 
ذلك الشاهد بدون طلب من المشهود له. فلا تقبل منه» وهذا 
من موانع قبول الشهادة. 

(9) قال اللبدي في شرحها: (لا ضمان على كاتم الشهادة إذا تعذر 
الحق بدونهاء وإنما يأثم بذلك» هذا ما ظهر لي من العبارة» وفي 
الحاشية -أي: ابن عوض - قوله: (ولا ضمان) أي : لاقيو 


كتّابٌ الشَّهَادَاتٍ 
تس ا ا 3333 ٠‏ 1101 


6 
> هو 


عمل 


010 
00 


00 
0 


وَيَحِبٌ الإِشْهَادُ في عَقْدٍ التكاح خَاصّة''. وَيْسَنْ في كل 
0" 

1 ويحرم أن 0 إل يما يَعْلَمُهُ بر / ا أو سَمَاع27. 
من بان فسقه من الشهود. انتهى» وفيه نظر لأنه لم يتقدم لمن 
بان فسقه ذكرٌ). قلت: لم أجد هذه العبارة: (ولا ضمان) في 
الإقناع» ولا المنتهى. ولا الغاية» وكلام ابن عوض مذكور 
في الإقناع» وهي مع شرحه: (ومن شهد) بحق ولو (مع ظهور 
فسقه لم يعزر؛ لأنه) أي: فسقه (لا يمنع صدقه) قاله في 
الفروع (فدل أنه لا يحرم أداء الفاسق) وإلا لعزرء يؤيده أن 
الأشهر لا (يضمن من بان فسقه) ويتوجه التحريم عند من 
ضمنه ويكون علة لتضمينه) . 

أن الأشهاة :شرط فيه 

كالبيع والإجارة» وإنما حملنا أمره تعالى بارضها” في البيع 
غلن الاستحباب؟ لقوله بعد ذلك هون أبن بتضك بتمتا» 
[البقرة: ”78]» وقيس على البيع باقي العقود غير م 

وهي تختص بالأفعال كالقتل» والسرقة» والضرب. 

والسماع ضربان: ١‏ - سماع من المشهود عليه؛. كسماعه 
الطلاق والحلف والعتاق والعقود» فيلزم الشاهد أن يشهد به 
على من سمعه. وإن لم يشهده به؛ لاستخفائه. 6 وإن لم 
يقل له صاحب الحق: اشهد لي» بسبب اختفائه. ؟ ‏ سماع 
من جهة الاستفاضة» وهي أن يشتهر المشهود به بين الناس» 
فيتسامعون به بإخبار بعضهم بعضاء والاستفاضة معتبرة فيما - 


فيض الجليل تن الد 


20 


أ هه ع هخ أ 6م ث سم ير لناه 5 سر 7 سس ار ات 
وَمَن رَأى شِيئًا بِيَدِ إِنْسَانٍ يَتَصَرفَ فيه مذة طويلة كُتَصَرَفِ 
َ ل 4 ع سا سن سوس .أ د م ل بر ا 
الجلذكء من نقض وبناءع وإجارة وإعارة: قله ان بيسسملءلهة 
١‏ واف رطاف لضن الي قن 680 
بالملك . والوَّرع أن يشهد باليَدٍ والتصرفي . 


17 م 


- يتعذر غالبا معرفته بدونها كالنسب» والموتء والنكاح. 
فشروط الشهادة بالاستفاضة: ١‏ - أن يسمع ما يشهد به عن 
عدد يقع العلم بِخُبَّرهم. ” - وأن تكون في الأمور التي يتعذر 
العلم بها بدون الاستفاضة. 

)1١(‏ أي: جاز للرائي أن يشهد للمرئي بالملك؛ لأن التصرف فيه 
على هذا الوجه من غير منازع يدل على صحة الملك. 

(0) فالورع ألا يشهد بالملكء» مع كونه جائرَّاء وهذا مذكور في 
الإقناع والغاية» قال الشارح - تبعًا للغاية والمنتهى -: (وإن لم 
ووه تع نك كما د نان ططويلة يه تبون بالملد وا لكفيرت 11 أن 
ذللق لأ يدل.ضلى الملك فالتا فقيل انه ورى. :ذللكة: الشى* فين 
يده ويتصرف فيهء لا أن يشهد أنه ملكه. 00 


كتّاٌ الشَّهَادَاتَ 


وَإِنْ شَهِدَا"'" أنه 1 وَاحِدَةَ وَنَسَِا عَيْنَهَا : لم تقل" . 
وَلَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أنه أَقَرّ لَهُ بألْفٍ. وَالآحَرُ أَنَهُ 00 
والمن: كَمُلَت بألْفٍ. وَلَهُ أن يَحْلِفَ عَلَى الألْفٍ الآخَر مَعَ 


2 24 م0 
ست حدفه : 


ا َّ آَ 5 


وفال أحدهمًا: اقضاة بغفية): 


تر 
يدر 
0-0 


فق : أانان: 

ف اأنها شيافة على آمر غير ميوء الم ينتن لعل يها قل تقبل. 

26 .«الشهاةة على ال كملت يشياةة الاقيخه أما الالتب الكانيةة 
فيحلف عليها المدعي مع الشاهدء ويستحقها؛ لأآن المال يثبت 
بشاهد ويمين . 

(4:) للتناقض في شهادته» فتبطل» لكن لو أضاف يمينه إلى شهادة 
الآخرء لاستحق المال» كما ذكر الخلوتي» قال: (وللمدعي 
تاعاس لاخر روحس مدع اس مالقا 

(4) قال الشيخ منصور في الكشاف: (لأن الوفاء لا ينافي القرض» 
فيحتاج إثبات قضاء الخمسماثئة إلى شاهد آخر أو يمين)؛ أي : 


ا 12 1 111 1 
الت ل ا دن اشام اكد أن سي 
َلَوْ َهدَ انَْانِ في ججمْع مِنَّ الئاس عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ أ" 
ظَلّىَّء أ أَعْتَقَء أؤ شَهِدَا عَلَى خَطِيب أن تال ار فعا 
المجر :في الخطعة نتناء ,ول لشيكة يو حل عدر فيا » قبلد 
ينا 


5 578 ثم 


- يحتاج المدعى عليه إلى شاهد آخرء أو أن يحلف يميئًا لإثبات 
القضاء. 

)١(‏ وصورته: أن يشهد عمرو أن لزيد على صالح ألف ريال مثلاء 
ثم يُخبِرٌ عدلٌ عمرًا أن زيدًا اقتضى من صالحء فلا يحل لعمرو 
أن يشهد بأن صالحًا وَفْى زيدًا حقه. 

(0) لاكتمال نصاب الشهادة. 


أَحَدَْا: البُلونُ كلا شَهَائة ِصَهِير"" وَلَوْ انُصَفَ 


010 
فيه 


فيه 
00 
)0( 


2 *(5) 
,: لٍِ . 


النَاني : العَقْلُء قَلا شَهَادَةَ لِمَعيُوه '' وَمَجَنُو 
الئَّالِتُ: النْظنُء قلا شَهَادَةَ لأخرّن” » إلا إِذًا أَدَامَا 
فى اخراح بوخبرةم 

الاين عوضىى اقاندعن لحيس ارش انكر ميت 
عا ناه درت عا لها ريما يه هه غير متهم). والذدل كر 
تغالن"! وَأستتْهِدواً سَِيِدَيْنِ م من يالك »4 [البقرة: 587]ء 
والصغير ليس برجل . 

وهو ناقص العقل» أو فاسد العقل» كما في القاموس . 

ويستثنى - في حال المجنون -: من شهد في حال إفاقته» فيقبل . 
فلا تكفى إشارته»ء ولو فهمت؛ لأن الشهادة يُعتبر فيها اليقين» 
ولذليك | يكتفى بإشارة الناطق» وإنما اكتفي بإشارة الأخرس 
فى أحكامه هو كنكاحه وطلاقه؛ للضرورة. ذكر هذا البهوتى 
في الكشاف. والقول الثاني: تقبل شهادة الأخرس بالإشارة 
فيما طريقه الرؤية» إذا فهمت إشارتهء قال في الشرح الكبير: - 


فيض الجليل على متن الد 
ب 133 ا سد اعم قد و اود 


1 268 2 ا 00 م ماه 
الرَّابِعٌ: الحفظء قلا شَهَادَةَ لِمَُعَمْل "2 وَمَعْرُوفٍ بِكثْرَةٍ 
+ ا هإ#) لاله (غ) : 


الحَامِنُ: الإسْلامُء قَلا شَهَادَةَ لكَافِر"”» وَلَوْ عَلَى مِثْلِهِ. 


(لآن ا إشارة عمدرنة تطقس كبا فى سافر احكانيدار قال 
االبميوةا وق :( تفنو قورف ند الى الكو كل قدا اكنها عله دنا لإشيارة 
فيما طريقه السماع. 

)١(‏ لدلالة الخط على الألفاظ» فتقبل إذن شهادة الأخرس 

(0) وهو في اللغة: من لا فطنة له» ويسهل خداعه. 

(9) هو: مصدر غلطء أي: أخطأ الصواب. قاله في المطلع . 

(4:) وهو كثرة النسيان. وقوله: (وسهو): كذا فى المنتهى» وفى 
الإنقاع 2 (ولة معروف يكدرة طلظ وفيا 0 انا الذي يقر 
خطؤه ونسيانه» فتقبل شهادته؛ لأنه لا أحد يسلم من ذلك. 

(5) لقوله تعالى: وَأَشَبِدُواْ دَوَقُ عَدَلٍ يَنكدُ» [الطلاق: ؟]» والكافر 
ليس بعدل». وغير د ويستثئى من ذلك على المذهب : 
رجال أهل الكتاب إذا حضروا موت مسلم أو كافر في سفرء 
فيشهدون على وصيته». وهذا عند عدم وجود شاهد ط١‏ 
فتقبل شهادتهم في هذه المسألة فقط؛ لقوله تعالى: #يتامًا لدي 
او ل تيك 4 الآية [المائدة: .]٠١5‏ 
(مسألة) : ا كانه لا مطل فياه الكفار ولا الصبيان بعضهم 
على بعض» فكيف ب: يشت الحق إذن؟ وقد ذكر الكافي قلا آخر 
في المذهب بقبول ا الكفار بعضهم على بعض.» وكلاات 


بَابٌ شرُوظٍ مَن تُقَبَلَ شَهَادَتَهُ 
َّ ول 47 600 نه سساو 2 شان 4 


الصَّلاحُ في الدّين”". وَهُوَ: أَدَاءْ الَرَائِي بِرَوَاتِبِهَا “0 
وَاجْينَابُ المُحَرّم؛ بِأَنْ لا يأْتِيَ كَبيرة» وَلا يُدْمِنَ عَلَى ا 


- قبول شهادة ابن عشر إذا كان عاقلا؛ لأنه يؤمر بالصلاة. 
ويُضرب عليهاء أشبه البالغ . 

1): عن الكة:: الايقتافة: والامتراعم وشرعا: اغراف حال ديد 
وامعداق: أقوالك ير أفعال :ف المراف ناليد الققه الذاهية بو الباملة. 

)٠(‏ وهو نوعان: 

(9) هذا النوع الأول: أداء الفرائض بسننها: ويضم إلى الرواتب: 
الوترء بل هو أولى؛ للخلاف في وجوبهء والمراد: المداومة 
على تركهاء أما من ترك السنن الرواتب والوتر بعض الأيام. 
فتقبل شهادته. وقوله: (أداء الفرائض برواتبها) هكذا في 
الأصلين» وفيه قصورٌ؛ قال البهوتي في شرح المنتهى : (قلت : 
وما وجب من صوم وحج وزكاة وغيرها). 

(4:) هذا النوع الثاني: اجتناب المحرم: بأن لا يأتي كبيرة» ولا 
يدمن ‏ أي: يداوم - على صغيرة» فمن ارتكب صغيرة أحياناء 
فلا م د لآن الانبيان لا مختر سيب وقد قال 
تعالى : «#الْدِينَ ينون كير الاثم وَالْفَوِش إل »4 [العنى 0 
باللسيةكى باهي ما فيه حد في الدنياء اف :وعين فو 
الآخرة. وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية : (أو غضب»ء» أو لعن» أ 
نفي إيمان) . 
(تتمة): قال البهوتي في شرح المنتهى - بعد حكاية المذهب -: 


فيض الجليل على متن الدئيل 


(وقال الشيخ تقي الدين: يعتبر العدل في كل زمن بحسبه؛ لثلا 
تضيع الحقوق). 

(تتمة): لا تقبل شهادة الفاسق. سواء كان فسقه بالأفعال أو 
بالاعتقاد. أما الأفعال. فمثل القتل» وأما الاعتقاد. فإذا 
تدين بهاء أي : اعتقد أنها دين صحيح حق» فترد شهادته؛ 
لعموم النصوصء» ومن أمثلة الفاسق من جهة الاعتقاد: المقلد 
في خلق القرآن» أو نفي الرؤية» أو المقلد في الرفض» وهو 
الديخ ,يعقل عقن الصبحا ب رشبي اسمن 
في الخلافة» وكذلك المقلد في التجهمء وهو الذي يعتقد 
أذ الله لمن سيكو :على عرنتهة- بو ان الفوان. لكوي ليس 
بكلام الله تعالى» بل هو عبارة عنهء وأما المجتهد الداعي 
إلى البدعة» فكافر. 

والقول الثاني: لا يكفرء وبه قال الموفق؛ بدليل أن المأمون 
ومن بعده كانوا يدعون إلى الاعتزال وخلق القرآنء وكان 
الحيويل يناديهم: نا امير المؤمنين. نقله الشيخ منصور في 
الكشاف . | 
(مسألة): توبة العاصي: تكون بالندم بقلبه» والإقلاع عن 
الذنفي» والعزم غخلى 5١‏ يعود إليه» وهو: أن يضمر ألا يعود 
إلى ذلك الذنب الذي تاب منه» ولا يعتبر مع ذلك إصلاح 
العمل؛ لأن الله يقبل التوبة بمجرد وجودهاء وقد قال تعالى : 
يِحِيمًا 462 [النساء: 26٠١‏ وأما إذا كان فسق الفاسق بترك - 


ع قر و 0-8 ور تير 2 لسار 
باب شروط من تفيل شهادته 
وز | | ذأ ا 


٠ 7‏ ه هه 0 رم الأرور”» 
الثاني : معديال لوي" ال ل ةا 0 


3 اا ) 
2596 1 سنة ويسيلة 1 


4 1 32 اث 0 ه66 ٠‏ 


- 2 واجبء فلا بد من فعله. والمسارعة فى ذلك. وأما البدعة. 
فالتوبة منها يكون: بالاعتراف بهاء والرجوع عنهاء واعتقاد 
ضد ما كان يعتقده من مخالفة أهل السنة. 

)١(‏ وهى: كيفية نفسانية تحمل المرء على ملازمة التقوى وترك 
الرذائل» قاله النجدي. 

(0) أي: في العادة» كالسخاء والكرم. 

() أي: يترك الأشياء التى يلحقه بها العيب في العادة؛ لأن من 
سوحن ند سنت لجا :رن البنا على داو عي لد 
بكلامه. وقرر اللبدي أنه لا بد في المروءة من فعل الأمرين : 
فعل ما يجمله ويزينه» وترك ما يدنسه ويشينه» فإن ترك هذا 
ولم يفعل الأول» فليس فيه مروءة» وكذا العكسء والأمور 
التي سيذكرها المؤلف مما يعاب به الإنسان ليست محرمة في 
العمل ْ 

(5): هن هنا بذأ :فى اذكر أميلة اتناتسن الإنسنان وتشينة» والمتمسحر : 
هو المستهزئ بالناس» وأفعالهم. وكلامهم. 

(5) أي: كثير الرقص . 

(1) وهو من له خفة في اليدين تشبه السحرء قال الشارح: (ومغن. 
ويكره الغناء واستماعه). والغناء هو: رفع البرك بالتهر ة 1ن 
ما قاربه من الرجز على نحو مخصوص كما في المعونة» - 


قيض الجليل على متن الد 
حي ل 1ك 11لا دع ا سس لصت بعد معي 


(010 


ولعل المراد به. الملحن الذي يطرب المسن »6 ويكره الغناء 


وسماعه بلا آلة لهو من عود وغيره» ويحرم معهاء هكذا في 
الإقناع. وأما الخداء ‏ بضم الحاء » وهو الإنشاد الذي تساق به 
الإبل» فهو مباح فعله واستماعه؛ للحديث : «رفقًا بالقوارير» رواه 
البخاريء ذكره ابن النجار في المعونة» وزاد الشيخ منصور: 
(وكذلك سائر أنواع الإنشاد» ما لم يخرج إلى حد الغناء» . 
بفتح الشين وكسرهاء ومع كونه محرماء إلا إنهم ذكروه في 
الأمور التي تسقط المروءة. قال ابن عوض: (وهو 0 
قال في الإقناع : (ومن يلعب بنرد أو شطرنج؛ لتحريمهماء 
عريا عن القمار)؛ لكن هذا مقيد بغير مقَلْدٍ في إباحته. 0 
فلو عاضا حون ناذا تيقها: هذا لت يا الغي :. 


(5) كالكردة. كها فال الشارح». والنرد: زَهر الترد: فظطعتان فخ 


العاج أو نحوه صغيرتان مكعبتان» محفور على الأوجه السَّنّة 
لكل منهما نقط سُود من واحدة إلى سِتٌّ. قاله في المعجم 
الوسيط. ومعجم اللغة العربية المعاصرة» وقالوا أيضًا: كعبا 
3 : عظمان مكعّبان يلعب بهما فيه» وفى بي المعجم الوسيط 
: (النْرُد) لعبة ذَّات صندوق وحجارة وفصين تعتمد على 
الحظ وتنقل فِيهًا الْحجَارَة على حسب مَا يَأْتِي به الفص 
(الزهر) وتعرف عِنْد الْعَامَّة ب(الطاولة) يُقَال لعب بالنرد)» وفي 
معجم لغة الفقهاء: (النرد: بفتح فسكون لفظ معرب: لعبة 
تعتمد على الحظ. ذات صندوق وحجارة وزهرين وينتقل فيها 
الحجارة حسبما يأتي به الزهران» وتعرف اليوم ب «الطاولة»). 


تر و - ع 2 دقو 
تاب شروط من تفيل شهادته 
ا ا ا 1 لال ور 1 0 


ولا : لك تكد و انه كدر النْاسِ» ار عقف 
ما جرت العادة بتَعْطيته' 11 . 


وَلا: لِمَنْ يَخكي المَضْحِكَاتٍ”''. 
0 لعن تافل بالسوق لي دنا 


١ 
0 


)١(‏ كالصدر والبطن. 

(0) ولعله محمول على الذي يكثر منه» أو على ما فيه كذب؛ لقول 
البهوتى بعدها فى شرح المحيى* (الأنامن رقبيه لننسه 
واستخفه فليس له مروءة ولا تحصل الثقة بقوله. ولحديث 
5 مسعود البدري مرفوعا: إن مما أدرك الناس من كلام 
النبوة الأولى لى: إذا لم تستح فاصنع ما شكت»؛ ولآن المروءة 
تمنع الكذب وتزجر عنهء ولهذا يمتنع عنه ذو المروءة وإن لم 
نكن مقنينا )7 وعكدارة الهاي :(أو محكى المشيسشكات أو 
يتعاطى ما فيه سخف ودناءة» وتحرم محاكاة الناس؛ للضحك 
ويعزر هو ومن يأمره). 
فال البهوتيى في شرحه على المنتهى ‏ وجزم به في الكشاف -: 
(قال في الشرح: ومن فعل شيئًا من هذا مختفيًا به لم يمنع من 
قبول شهادته؛ لأن مروءته لا تسقط بهء وكذا إن فعله مرة أو 
شيئا قليلّا انتهى). وهل هذا عاتد إلى الأمر الأخير فقط». أو 
إلى جميع ما سبق؟ الله أعلم . 

فر الذي 1 انيل اواك هو من يأكل كتير . قال في الإقناع : 
(او ستغدق فى «السوق: :تتحضترة: الناسن): زاد في الغنية : (أو عل 
الطريق). 0 هذا مبني على العرف عندهم» فإذا تغير العرف - 


فيض الجليل على متن الدثيل 


وَمَتَى وُجِدَ الشَّرْظ؛ بِأَنْ بَلَّعَ الصَّغِيرٌء وعَقَلَ المَجَنُونُ 


هه 1س اه مس ١ ٠‏ 00 7 ايو ل ل 
وأسلم الكافرء وتات الفريدة” (. قبلتٍ الشهادة بمجَردٍ دَلكَ” ' 


(010 


030 


كير الحكوة وليس منه الذي يأكل : في المطعم؛ لأنه في مكان 
مخصّص عرفا للأكل» والله أعلم . 
ل لي د ير اران 
«كذبت فيما قلت». قال في الإقناع وشرحه: (وتوبة قاذف 
بزنا) أو لواط (أن يكذب نفسه) ولو كان صادقا فيقول: كذبت 
فيما قلت (لكذبه حكمًا) أي: ل فإ 
ا والقيداء 0 هم م الْكَذْنون 49 [النور: ]١‏ 
فتكل يع الصادق نفسه يرجع إلى أ كاذب في حكم الله تعالى 
وإن كان في نفس الأمر صادقاء وروى الزهري عن سعيد بن 
السس ا عير واه تعالى: إلا أَلَِنَ تَابوأ من 


> 1 ور سه 


ا © الصورزٍ م] قال: 


0 إعلا مه و قبل (التحلل منه) أ من المقذوف ونحوه). 
ولا د ا سا ويستثنى من ذلك : لو شهد 
القاشىق» فرذء ثم تاب وأعاد الشهادة بعينهاء ٠‏ لم تقبل؛ 


كات شووهك 2 دنه 


ولا تقرط الجر دو فس سياد ا ا في كُل ما 
7 فيه فيه شاد 0 كني" 
يبرط ون اماف 2 5 , 


98 الاتجييا قلي نهنا عاتن بلا خينكه جيه 
لالطو و 5 


3 57 5 


)01 لعموم آية الشهادة» ولقوله تعالى : و«إوَاسََتْهِدُواْ سَهِيدَيْنِ مِن 
يلكْ» [البقرة: 7587]. 

(؟) قيده في المنتهى وشرحهء فقال: (إذا حسنت طريقتهم) بأن 
حافظوا على أداء الفرائض» واجتناب المعاصي والرَيّب) . 

() وكذلك له أن يشهد بما استفاض» فيقبل؟ لعموم الآيات . 

(5) قال الشيخ منصور في شرح المنتهى: (إذا عرف الفاعل باسمه 


010 


00 
ره 


فيض الجليل على متن الدليل 


5٠‏ أه 
ال 
ليا 
2-7 40 57 
64 <> 2 
ها+ 
قور د تع >» تت ت” مل هه 
5 مَوَانْع الشَهَادَة 
05250565 
وحى ا 0 
روس 


1 َ ا 2 مه به > 5 
احدها: كون الشاهد أو بعضه ملكا لِمَنْ شهد 4 
0 5 0 6ع 0) 6ه ٠‏ 327 إفرة 
وَكذا: لو كان زوجا له ٠‏ وَلَوْ في الماضي ١‏ 


هكذا في الإقناع» وفي المنتهى والغاية: سبعة» فزادا من 
موانعها: (الحرص على أدائها قبل استشهاد من يعلم بهاء قبل 
الدعوق أوبيعدها)» أى 1 أن مقمد الشاهد قبل أن سمعقيده 
مع علم المشهود له أن هذا الشاهد عنده شهادة لهء أما لو 
كان المشهود له لا يعلم بها. وشهد الشاهد من غير استشهاد. 
صحت . (فرق فقهي) 

ا أن يكون الشاهد زوجًا للمشهود له. 

كما لو طلقهاء وسواء حصلت الشهادة قبل الطلاق فردت» أو لم 
توجدء وهذا ما مشى عليه في المنتهى» كالتنقيح والمبدع» وتابعه 
في الغاية وقال: (خلاقًا له). أما في الإقناعء فقال: إنما ترد 
شهادة الزوج لزوجته بعد الفراق إذا شهد أحدهما للآخر قبل 
الفراق» وإلا قبلت؛ لانتفاء التهمة. اه بمعناه» وتعقبه البهوتى 
بكلام المنقح والمبدع. وبكلام صاحب الإقناع نسهة تتنال 
البهوتي: (ويؤيده ما ذكره المصنف وغيره: لا تقبل شهادة لموكله 
فيما هو وكيل فيهء ولو بعد العزل من الوكالة). (مخالفة الماتن) 


باب مَوَانِعٍ الشّهَادةٍ 


«ويل» با 
9 


- 


2١ 00 7 0‏ 0 0 ص 20 أ 
أوْ: كان مِنْ فروعِه ٠‏ وإن سَفلواء مِن وَلدٍ الْبَيِينَ 


والبَئَاتٍ . 


(010 
00 


فيه 
00 


7 و 
هه ع ل 1 

او: من أصوله. وإن غ1" 9 

ا 0 2 اءًَ 

وَتَقّل لِبَاقِى أقَاربهء كأخيه”"'. 

عه ر وورع يو بم عور رغم (ع 
وَكل من لا تَقَبّل لَهُ: فَإنهَا تقبل علي *". 


لما: 5 مثثم رع تم 4 20 51 
الثاني : كونه يجر بها نفعا لنفسه . 


: 0 00 4 00 
قلا تقبّل شَهَادَئهُ لِرَقبقِهِ ومكائيه” . 


(تتمة): قال في الإقناع وشرحه: (وتقبل) شهادة أحد الزوجين 
(عليه) أي: على صاحبه كما تقدم في دعوى النسب (في غير 
الزنا) فلا تقبل شهادته عليها بالزنا لأنه يقر على نفسه بعداوته 
لها لإفسادها فراشه). 

أي: يكون الشاهدٌ من فروع المشهود له. 

قال في الإقناع: (إلا من زنا أو رضاع)ء فلو كان الابن من 
الرضاع» قبلت؛ لعدم وجوب النفقة والصلة» كما قال البهوتي 
في الكشاف . 

وعمهء وهذا بالإجماع. 

يستثنى من ذلك: الزوج على زوجته». فتقبل شهادته عليهاء إلا 
إذا شهد بالزنا؛ لأنه يقر بعداوته لها لإفسادها فراشه» وتقدم. 
وقال اللبدي: (ولا داعي لاستثنائه؛ لأنهم ذكروا ذلك في مانع 
العداوة). 

لأن الحق إذا ثبت للرقيق» فهو لسيده. 


فيض الجليل على متن الدليل 


ولا: لِموَّرَيه» بجرْح قَبْلَ انْدِمَاله”''. 
4 7 0086 ل 0 
له اوركف سنا هن سوياته فو : 


هو سا سم مت 
ره 


م 8ل ف ا 

سَ 3 ار 4 د ه 5 

الثالث : ان يدفع بها ضررا عن نمسِهٍ. 

3 00 ل 5 ماه 7 02 0-04 

فله تقبل شهادة العاقِلة بج رح شهود فتل ال 


)١(‏ أي: قبل برئه؛ لأنه ربما يسري الجرح إلى النفس» فتجب 
الدية للشاهد بشهادته» فيصير كأنه شهد لنفسهء كما لو جرح 
أخوهء فلا يجوز أن يشهد له بالجرح قبل اندماله؛ لأنه لو 
سرى» وماتء فإنه يرثه» وعلم منه أنه لو شهد له الوارث 
بجرح بعد اندماله أنها تقبل» وهو كذلك؛ لأن السراية قد 
أفقة فكاتت: التبياذة يذلك تبهاذة سق متهن بالموروت» 
فقبلت كسائر حقوقه. قاله الحفيد. 

(؟) وتقبل فيما هو ليس شريكا فيه. 

(9) فلو استأجر إنسان قضّارًا لتنظيف ثوبه أو غسلهء ثم وزع 
صاحب الثوب» فشهد القصار بأن الثوب لمن أعطاه إياهء فلا 
تصح؛ للتهمة» لكن له أن يشهد في غير ثوبه. 
والمراد ولو بعد فراغ الإجارة كما في الإقناع» قال مع شرحه: 
(ولا تقبل شهادة الشريك لشريكه». والأجير لمستأجره فيما هو 
وكيل فيه أو شريك فيه أو مستأجر فيه» ولو بعد العزل) في 
الوكالة (وفراغ الإجارة وانفصال الشريك) من شريكه المشهود 
له ؟ لاتهامهم). 

(:) قال الشيخ منصور: (أو شبه العمد)» فلا تُقبل شهادتهم بجرح - 


باب مَوَانِع الشهَادة 


الإِبْرَاء م 


00 


ل ات لاه جرح و ع عَلَى ممم 0 
ولا : شهاذ: العامة مين فده بقَضَاء الع 


واد 


ووو وه رعو 


وَكُل مَن لا تقُبّل شَهَادَتَهُ لَّهُ: لا تُفْبَل شَهَادَنُهُ بجَرْح 


0 


الرَّابِعٌ : العَدَاوَةُ لِعَيْرٍ الله تَعَالَى '» كَمَرَحِهِ بِمَسَاءَيَه 


شهود قتل الخطأء ولا شبه العمد؛ لأنهم متهمون بإرادة إسقاط 
الدية التي تكون عليهم. أما العمدء فتقبل فيه شهادتهم؛ لأنهم 
غير متهمين . 

لأن جرحهم يجر لهم منفعة» وهي توفير المال عليهم . 

لأنه يدفع بذلك عن نفسه ضرر الدفع . 

ويعم عمودّي النسبء. كالولد لا تقبل شهادته لأبيه. فكذلك لا 
تقبل شهادته بجرح شاهد على أبيه» والأب لا تقبل شهادته 
بجرح شاهد على ابنه. 

هكذا في المنتهى» وفي الإقناع : (العداوة الدنيوية). وسواء 
كان موووثة أو ميكتسية:: كشهاذة المقدوف على فاذفه: 
والدليل قوله يَلِةِ: ”لا تجوز شهادة خائن., ولا خائنة. ولا زان 
ولا زانية» ولا ذي غمر على أخيه رواه أبو داود» والغمر: 
الحقدء أما العداوة الدينية» فلا تمنع قبول الشهادة. فتقبل 
شهادة المسلم على الكافر؛ لأن الدين يمنعه من ارتكاب 
محظور في دينه . 


فيض الجليل على متن الدئيل 


عْمَهِ لفرّحهء وَطَلَبه يدا 
ذاه لذ اا ا لك الا لفن لي 5 
0 دته على ٠‏ إلا في عَمَدٍ . 
1 7م ٠‏ يم م ه اس 00 4 .2 
الخَامِس : العصبية . فلا شهَادَة لِمَنْ عرف 5 أ كتعصب 
جَمَاعَةَ عَلى جَمَاعَةَ وَإِنْ لم تبلغ رنب نه العدارة: 
7 و 64 اورت - ا دم 1 000 رو م (ه) 
السادس : ان برد اشوادة لفسقه. 0 ويعيدها : 
32 م 5 :ه06 > بره 2 057 ماعو ا 
ز: يَسَهَد لِموَريِه يجرح قبل برئه» ثم برأ ويعية 1 
و: 0 لدع ضَرَرٍ) أَوْ جَلْبِ تمع ؛ 0 عَذَاوَةَ أو ملك 
أو رَوَجَيَةِ: 0 ذَّلكَ ل قلا تقل : في الجميع . 
اي ا اي د له ل يرن . ىم >2وو وسةا. ف و 
بخَلافٍ ما لو شَهِدَ وَهُوَ كَافِرٌ ل 5 او اخرس ( 


)١(‏ هذا ضابط العداوة الدنيوية. 

(؟) أما شهادته لعدوهء فتقبل؛ لعدم التهمة. 

(9) كأن يكون الشاهد عددًا للزوجين» أو لأحدهماء فتقبل. 

(4:) ومرد العصبية: العرف» أي أن يعرف الناس ذلك . 

(5) والمراد: في نفس القضية؛ لاتهامه أنه تاب لأجل أن يشهد. 
لكن لو شهد في قضية أخرىء» فتقبل شهادته. وكذا إذا لم 
يشهد به حال فسقه حتى صار عدلا قبلت . 

(5) فترد شهادته. 

(0) فلا تقبل؛ للتهمةء هذا المذهبء. ومشى عليه في التنقيح. 
وتابعه المنتهى. والوجه الثاني : تقبل». قال في الإنصاف: 
(وهو المذهب»)». ورد الموفق التعليل السابق . 

(0) قال ابن عوض نقلًا عن ابن نصر الله: (وينبغي أن يُلحق - 


بابٌ مَوَانِع الشَهَادةٍ 


هن عاضر ار سا عر 


23 5 5 ال ل عل 2030 
ثم زال ذلك واعادوها 5 


2 57 5 


- بالخرس: العمى والصّمم). 

)١(‏ لعدم التهمةء بخلاف المسائل التي قبلها. (فرق فقهي) 
(تتمة): زاد في المنتهى والغاية: المانع السابع: (الحرص 
على أدائها قبل استشهاد من يعلم بهاء قبل الدعوى أو بعدها 
إلا فى عتق وطلاق ونحوهما كظهار؛ لعدم اشتراط تقدم 
الدعوى فيها على الشهادة). قال البهوتي في شرح المنتهى : 
(فإن لم يعلم مشهود له بهاء لم يقدح ذلك في قبول شهادته). 


وتعدم . 


فيض الجليل على متن ائد 
ا ال 0 1 دكا ٠65‏ الاك 5 امالس 


وهو سنه 
٠ 86‏ َّ 0 200 - ل 2 1 
اه الي ( 011 اربعة رجَالٍ يشهدول - 
وه عه ساو ٠‏ َه 34 َه 0 3 7 1 2 20 
وانهم راوا ذكره في فَرْجهًا'' '» أو يَشْهَدُونَ أنه أَكَرَ أَرْبَعًا 


() المراد هنا: دكر.عدة الشهوة. للمشهوة به» ويختلف عددهم 
باختلاف المشهود 

(6) ومثله: اللواط. 

(0) لا بد من أربعة رجال عدول في الباطن والظاهرء وذلك لقوله 
تعاتى 1 عاو ل ارده 7" [النور: »]١‏ ولحديث 
هلال بن أمية: «أربعة شهداءء. وإلا حد في ظهرك). رواه 
البخاري» ولا بد من الوصفء وأنهم رأوا ذكره في فرجها . 

(4): 'أى: يشهدون أنه أقر على نفسه أربع مرات؛ لأنه إثباث للزنى . 
(تتمة): في الشهادة على إقراره مسألتان» الأولى: قال البهوتي 
في شرح التستى؟ :لو شين الآريعة عله بالإقراون افانكره اد 
صدقهم دون أربع» لم يقم عليه الحد). 
الثانية: لو كان المقرٌ أعجميّاء فلا بد من أربعة يترجمون 
إقراره» ولم يذكرها في المنتهى هنا بل في باب طريق الحكم 
وصفتهء وذهب في الإقناع هنا إلى أنه يكتفى باثنين» لكن 
تعقبه البهوتي» قال في الإقناع وشرحه: (فإن كان المقر بهما) - 


بابٌ أقسَام المَسَهُودٍ بِهِ 


الكادى: إِذا اذَّعَى مَن عرف بِغِْنّى أنه فُقيد؛ ادير 


الرَّكَاة فلا كَل من ثُلاثَةَ رجَالٍ”''. 


018"ظ ا 


انين ) فلا يل 6 و ا 


010 


فيه 
0( 
050 
)00 
000 


أي: الزنا واللواط (أعجميًا قبل فيه ترجمانان) قدمه في الرعاية 
وتقدم في طريق الحكم وصفته أن الترجمة كالشهادة فلا بد هنا 
من أربعة). وفي الغاية مشى على اشتراط الأربعة فى نسخةء 
فقال: (فإن كان المقر أعجميّاء ترجم أربعة لا اثنانء» خلامًا 
له)ء وفي بعض النسخ مشى هنا على ما في الإقناع» وأما 
صاحب المنتهى» فلم يصرح بالحكم هناء بل اقتصر على ما 
ذكره في طريق الحكم وصفته. وأنه لا بد من أربعة. (مخالفة) 
لحديث قبيصة ونه : (حتى يشهد له ثلاثة من ذوي الحجا من 
قومه : لقد أصابت فلانا فاقة). رواه مسلم. 
في النفس أو دونها. 
ا لو ادعى الإعسار. 
كالقذف, والشربء وقطع الطريق» والسرقةء والردة» لا الزنا . 
كالوطء دون الفرج. والخلوة المحرمة» فلا بد من رجلين. 
ولا تقبل شهادة النساء في هذا القسم كاملاء قال الزهري: 
(مضت السنة على عهد رسول الله ككِِ ألا تقبل شهادة النساء 
في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق). 
(تنمة): أما فى الاقرار: فيثبت القود» وحد القذف» والشرب: 
بالإقرار 00 بخلاف الزناء فلا بد أن يقر أربع مرات. 


فيض الجليل تن الد 
> 11017555915550057525952555 شف اكه ص انه لاص 


وولن: النّكَاحُ وا لرَجعَة”. وَالْحُلْهُ9" الات 
وانتته والولا 4ه واترين فى ضر الال 

الرّاِع : العال.رما تمد به الاك كَالقَرْض» وَالِرَمْنِء 
وَالوَدِيعَةِ َالعِْقِ. والتَّذْبِيرِء وَالوَقفِ"". وَالبَيْع» وحِنَايَةٍ 


ع 


0 0 ا 5 َه 0 2 “7ع 
الخطا فيه : رَجَلانِء أو رَجَل وامْرَأَتَانِ » أو: رَجَل 


- وبخلاف السرقة. وقطع الطريق» فبالإقرار مرتين. (فرق فقهي) 

)١(‏ هذا قسم مستقل في الإقناع والمنتهى» ويطلقون عليه: (ما 
ليس بعقوبة» ولا مال» ويطلع عليه الرجال غالبًا) . 

(؟) الرجعة يستحب فيها الإشهادء لكن إذا أنكرت» فلا بد له من 
رجلين لإثبات أنه راجع في العدة. 

(9) قال النجدي: (إذا ادعته الزوجة» أما إذا ادعاه الزوج فكالمال 
كا سيا 

(5) كالتوكيل في الطلاق والتكاح. 

(5) أي: على معين كما قيد به في المنتهى» قال ابن قندس : احترز به 
ا ل ل لعي ا يا 
يتصور فيهما اليمين» فلا يمكن فيهما اليمين» فلا يمكن رجل 
ويمين» لأن اليمين لا يوجد من غير معين» فلا يثبت إلا برجلين: 
أو رجل وامرأتين» وإذا كان لمعين ازداد 5-66 

5) “قال العنين؟ رركن كه العدد)ة لأن”كاسنها وسيب نا ل 
وزاد اللبدي: (العمد الذي لا يوجب قودًا). قلت: كما لو 
قتل والد ولدّهء أو مسلمٌ كافرًا . 

(0) للاية. 


بابٌ أَقَسَام المَشُهُودٍ بِهِ 
آذ ىع )١(‏ 0 7 الك ىه 
ل ّّ 1 ا 0 0 00 ه 
وَلَوْ كان لِجَماعةَ حق بشاهدٍ» 
3 ال أ عن عاو لو او لويم 2 
نصيبه» ولا يشاركه من لم يحلف- . 
27 1 .)0 وغ يد اصن (8)”. مودو .عو العامة 
الخامس : ذاءَ دابة '» وموضحَة (. ونحوهمّاء فيقيل قؤل 


4 5 اس هاس أ 0147 ه ٠‏ مده 1 ,ع0 د 8ع ور 
ار واحد لِعَدم غَيْرهِ فى مَعْرفَتِه” : وإن اختلف 


00 


ذه ص سم 
4 


)١(‏ أي: يمين المدعي». ونصّوا على وجوب تقديم الشهادة على 
اليمين. وكذلك نصّوا على أنه لو نكل من أقام شاهدًا عن أداء 
البعين» حلت العدقى عليه وانقطعف: الخصومة » :فإن نكل 
المدعى عليه» قضي عليه بها . 

(0) فلا يكفيء. قال الشارح: (وكل موضع قبل فيه شاهد ويمين. 
فرق افيه مين كران المتدعن لما أو كاقراكه غدل أو فامناء 
ركاذ أن اهراة: قاله في الإقناع) . 

(9) لعدم كمال بينته . 

(4) أي: مرض الدابة. 

(4) أي: الداء المترتب على الموضحة, أما ثبوت نفس الموضحة 
عاأي” أوافلانا أؤفح قلانابع فلا بد فبهمن رجلين كنا 
تقدم من أن القود يثبت برجلين» والموضحة يجب فيها القود 
إن لم يعف المجني عليه إلى الدية . 

(5) والمراد ‏ كما قال الحفيد -: أنه يشهد. لا مجرد إخباره. 
وهي عبارة المنتهى» والإقناع» والغاية. 

(0) فإن وجد غيرهء فلا بد من اثنين» كسائر ما يطلع عليه 
الرجال» وليس بمال. 


فيض الجليل على متن الدئيل 


السَّادِمِنُ : ما لا 55 عله الخال غَالِبَاء كَعْيُوب الحاء 


0 الناني م وَالرَضَاع, َالبكارَقٍ الوبق والسيضن. وَكَدذ 
" مر 4 م 


ل . تيتكفى فيه اننأ 0 لوطل : 


0 


)0010( أ : فى وجود الداء وعدمه. 

00( انمه امن 

(9) قال الحفيد: (احترز به عن عيوبهن التي في الوجهء والكفين» 
والقدمين كبخر الفم» والجذام» والبرص في الوجه والكفين 
والقدمين). 

62 أي : امرأة جرحت أخرى في عرس مثا . 

(5) أي: من نحو عارية» ووديعة» وقرضء» وكسر عظم» وموجب 
تعزير» فإذا وجدت هذه الأشياء في نحو حمام وعرس مما لا 
يدخله الرجال» فيكفي امرأة واحدة» وألحق الحفيد: أنه حتى 
الجراحات التي تكون للرجال عند النساء في الحمام ونحوها 
تقبل فيه فيه شهادة امرأة عدل. 

0 “كمقرايت العيد 4 أو المبياتحة: 


باب أَقَسَام المَسَهُودٍ به 


لَوْ شَهِدَ بِقيْلٍ العَمْدِ رَجَلٌ وَامْرَآنَانِ: لَمْ يَثبْتْ شَئْغ". 


2 7 3 و أ الى 02 -ه ») م 0 فر 
وإ شهدوا سرك ست مقة الماك دول القطع : 
وَمق خلت بالظلاق أنه عكااسرق» انا عقت لخر 


فََسَتَ 06 برَجَل وَامْرَأَتَيْن» أو رَجَلٍ وَيمِين : يت 0" وَل 


َوه 00 

)١(‏ أي: لا-قصاصء ولا دية؛ لأن قتل العمد يوجب القصاص 
والمال بدل منهء فإذا لم ي* يبت الأصل لم يجب البدل. 

(؟) لكمال بينته» وهي رتجل مانا 

(*» لعدم كمال بينته . 

)1 الكها دده 

(60) لأن الطلاق لا يثبت إلا برجلين» كما قال الشيخ منصور في 


شرح المنتهى. وصورة المسألة: قال في الوقناع وشرحه: (ولو 
ادعن لخدن على وغل انفر ننه ما لا (أو غصبه مالا 
فحلف) المدعى عليه (بالطلاق والعتاق ما سرق منه ولا 
غصبهء وأقام المدعي شاهدًا وامرأتين شهد بالسرقة والغصب 
أو) أقام يذلك رقاقد ا سلف ممه ان ستحق) المدعي (المسروق 
والمغصوب) الاير سوط شو د كاي ولا عتق) لأنه لم 
كما البينة لمع لكن: العقق تيع دا لشنا غك و المروا نمق ىو العمية 
نكيف السق انعا ودف الطلاق: ولذلك اقتصر في المنتهى - 


فيض الجليل ته الد 
لشفي ا فيض الجلياعس متنادميل 


62 ع 


بَاكُ الشّهَادَةِ عَلَى اله لشهادة 00 وَصِمَةَ أَدَائِهًا 


الفواء: فلي الشهاةة ان يفو" #زافية جا لذن علن 


شَهَادَتِي : 1 ي سهد | أن فلن َ فَلانٍ أَشْهدَنِي عَلَى ل 1 


- على الطلاق). قال الخلوتي: (ولا يقال: إن هذا من تبععغعض 
الشهادة» وقد قذم أنها لا تتبعض؛ لأن الطلاق ليس مشهودًا 
به» بل أثر يترتب على المشهود به» فتدبّر) . 

.)١(‏ :وضوزتها: أن يكون. شاغةان اشوا الشفاذة ب.وهها هوه 
الأضا يه لكم عدوت كهادتهها: الكوفيما ساذرًا تداذه..وعيدنا 
رجلان تحمّلا عنهما الشهادة التي عندهما ‏ وهما شهود الفرع - 
فيجوز أن يشهد شهود الفرع بدل شهود الأصل بشروط . 

(؟) ذكر المؤلف صفة واحدة من صفات تحمل شاهد الفرع عن شاهد 
الأصل : (الصفة الأولى) (الامخرطاء 1 ميف هكذا اخدا من : 
أرعني سمعك لما أقوله)»ء أي: اسمع وانتبه لما أقوله. 

(9) ذكر المؤلف ثلاث صور للاسترعاء» ويشترط أن يؤدي الفرع 
الشهادة على الشهادة بصفة التحمل» وإلا لم يحكم بها. ففي 
الاسترعاء» يقول شاهد الفرع: «أشهد أن فلان ابن فلان 
أشهدنى أنه يشهد أن فلان ابن فلان أشهده على نفسه بكذاء 
لنو فك بكذاء أو أقر عنده بكذا». 


بَابٌ الشَهَادَةٍ عَلَى السْهَادَةٍ وَصِمَةَ أَدَائْهَا 
للللالا7ب 1 ااااازاا---س---سس بخ 80 م 


هه 
4م 


3 


وَيَصِحٌ أنْ يَشْهَدَ يَسْهَدَ عَلَى شَهَادَةٍ الرَجُلَيْنٍ ار وام سر 
عند بوعسني الى 1 ارقا لحر فية 5 , 
لوطا | 


َحَدُهًَا: أنْ تكونَ في حُقُوقٍ الآَدَمِيينَ 


ب 


)5(2 


- (تتمة): (الصفة الثانية) من صفات تحمل شاهد الفرع عن 
شاهد الأصل: أن يشهد شاهد الفرع أنه سمع شاهد الأصل 
يشهد بها عند الحاكم. وصفة أدائها أن يقول: «أشهد أن فلان 
ابن فلان شهد على فلان ابن فلان عند الحاكم بكذا). 
و(الصفة الثالثة) أن يسمع شاهدٌ الفرع ‏ ولو عند غير الحاكم ‏ 
شاهدٌ الأصل يشهد بحق ينسبه إلى سبب من بيع أو قرض 
ونحوهء كأن يشهد الأصل في مجلس أن لفلان على فلان ألف 
ريال قرضّاء ويسمعه شاهد الفرع. وصفة أدائها أن يقول: 
«أشهد أن فلان ابن فلان قال: أشهد أن لفلان ابن فلان على 
فلان ابن فلان كذا من جهة كذا»ء. ويؤديها بصفة التحمل. 
وإلا لم يحكم بها. (الصفة الرابعة) أن يسمع شاهدٌ الفرع 
شاهد الأصل يسترعي شخصًا آخر ويقول له مثلا: يا فلان 
اشهدْ على شهادتي أني شهدت أن فلانًا أخذ من فلان ألف 
ريال» فيجوز للسامع أن يكون شاهدٌ فرع . 

. مثل الرضاعء وما لا يطلع عليه الرجال غالبًا‎ )١( 

19 بوذقر :فى التمفديى “توا نيه اشبروطى بواكننى.: المولب هنا ستة 
(المييها فى :ابيع 

(0) كالمال» والقصاصء والقذفء» أما حقوق الله كِيْنَء فلا تقبل - 


فيض الجليل على متن الدليل 
الثَّانِي : 000 يوه الارة ا 1 مَرْض » أو 
خوف» أو عيية مشافة 5 قَضِرا. وَيَدُومُ عه إلى صَدُورٍ 
واث (بم) 
الحكم 1 
فحن ا هاده الأضل : وقفّ قف الحكم عَلَى سماعها . 
الثَايِثْ: دَوَامُ عَدَالَة الأضل وَالمَرْعَ إلى صدُورٍ الحكمء 


فمتى لت من أحَدهة 240 قَبْلَه ما ا ا 


الرَّابعٌ : 31 عَدَالَةٍ الجَميع”"'. 


ت. افيها الشياذة غلن التبهادة؛ لآنها ميشة على السقر ».و الدوع 
بالشبهات» والإسقاط بالرجوع عن الإقرار. (فرق فقهي) 

. أي: تعذر حضورهم لمجلس الحكمء كما قال ابن عوض‎ )١( 

)٠(‏ أي: خوفهم على أنفسهم من سلطان ونحوه. زاد في الإقناع عن 
ابن عبد القوي: (وفي معناه الجهل بمكانهم ولو في المصر) . 

(6) أي: يدوم تعذر شهود الأصل إلى صدور الحكمء وهذا شرط 
مستقل في المنتهى . 

(:) من شاهدي الأصل أو الفرع . 

(5) فإن مات شهود الأصل قبل أداء الفروع شهادتهم لم يمنع ذلك 
من أدائها والحكم بها. قاله الحفيد. 

(1) بهذا الشبرط قف ينخن كن القالقي عليه الخدرتي؟ أن 
الدوام فرع الثبوت في لعل 1 
(نتمة): يزاد على الشروط الأربعة الماضية» والشرط الخامس 
الذي ذكره المؤلف كينا - (الشرط السادس) الاسترعاء. 


يَابٌ الشَهَادَةٍ عَلَى السَهَادَةِ: وَصِمَةِ أَدَائْهَا 


وَيَص يَصِح من المْرْع أن دل كاين إلا تعغديل شاهد 
.ىس (8) 1 
لَرَفِيِقهِ . 

وَإِنْ قال ع لامر تعك الحكم بشَهَادَةٍ المَرْع: ما 
َشْهَدْنَاهُمْ بِشَيْءِ: لَمْ يَضْمَنٍ الفَرِيقَان 0 , 
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- ولدالشرط السابع) أن يعيّنَ الفرع الأصل. و(الشرط الثامن) أن 
يؤديها الفرع بصفة تحملهء وإلا لم يعتد بها. كما تقدم. 

)١(‏ قال في الشرح الكبير: (من غير خلاف تعلمه). 

(6) لأنه يؤدي إلى انحصار الشهادة فى أحدهماء فلا يعدل الشاهد 
رفيقه الآخر. ش 

() قال الشارح: (لآن شاهدي الفرع لم يثبت كذبهماء وشاهدي 
الأصل لم يثبت رجوعهما). ويفهم من كلام المؤلف أنه لو 
أنكر شهود الأصل شهادة الفرع قبل الحكمء لم يعمل بها كما 
صرح به في المنتهى . 


وَلا: 


فيض الجليل على متن الدئيل 


0 وه م ر انير َ هرو ع > هو )١١‏ 

ولا تقبل الشهادة : إلا ب: «أشهدا. أو: «شهدت») . 

قلا يَكفِى: «أنَ شَاهِدٌ'"'1. وَلا: «أغلم ارامح ان 
ال ل ليا 

لكنء لَوْ قَالَ مَن تَقَدَّمَهُ غَيْرُهُ بِالشَّهَادَةِ: «بِذَلِكَ أَشْهَدُا 


أؤ: «كَذَلِكَ): صَح”. 


010 


030 


يفره 


00 


(000 
000 


وإِذّا رَجَعَ شُهُودُ المَالٍء أَوْ العِبْقء بَعْدَ حُكم الحاكو”"': 


من ناطق. وأما الأخرسء فلا تقبل شهادته إلا بخطه كما 
تقدم؛ لأن الشهادة مصدرء فلا بد من الإتيان بفعلها المشتق 
منهاء ولأن فيها معنى لا يحصل في غيرهاء بدليل أنها 
تستعمل في اللعان» ولا حصل بغيرها. 

لأنتهذا اخواوءمافة شيك ةراما فقول أ تمدن 4و أو 
«شهدت»: فإنه يخبر بأنه عاين المشهود به. 

لآنه لم يأت بالفعل المشتق من الشهادة. وقال في الإقناع ‏ بعد أن 
قدم المذهب -: (وقال الشيخ وابن القيم : لا يعتبر لفظ الشهادة) . 
والمراد: أنه كتب شهادته. ثم قال: أشهد بما وضعت به 
خطي» فلا تصح حتى يتلفظ بها . 

أي: أن يشهد شخصء. فيقول آخر بعده: بذلك أشهد فيصح . 


أما لو رجعوا قبل الحكمء فلا شيء عليهم. ولا يحكم بها. 


بَابٌ الشَهَادَةٍ عَلى السْهَادَةٍ وَصِمَةَ أَدَائْهَا 


َم يُنْقَضْء وَيَضْمَنُونَ''. 
وَإِذَا عَلِمّ الحَاكِمُ بِشَاهِدٍ زُوْرِ؛ بِإِقرَارِو "© أو تَبَيّنَ كَذِبه 

لفو" ضرز “يرو نات" يها دراه عاان حالت 

: بعد الحكم يشمل: قبل الاستيفاء وبعده. فيترتب عليه ما يلي‎ )١( 
عدم النقض للحكم. ”© - وأنهم يضمئون. وعبارة المنتهى‎ - ١ 
والإقناع: (ويلزمهم الضمان)؛ لأنهما أخرجاه من يد مالكه‎ 
. بغير حق‎ 
وهنا قاعدة وهي : كل موضع وجب فيه الضمان على الشهود.‎ 
فإن الغرم يورَّعَ بينهم على عددهم» وتغرم المرأة بنصف ما‎ 
يغرم الرجل في الشهادة بالمال» وإن كان الحكم بشاهد ويمين‎ 
ثم رجع الشاهد غرم المال كله؛ لأن الشاهد حجة الدعوى‎ 
فكان الضمان عليه كالشاهدين.‎ 
إذا صدقهما المشهود لهء فلا‎ - ١ ويستثتى من الضمان:‎ 
يفهنا ن: دز .يقيمين المتتير د له رويرة الماله ااه اق أن‎ 
تكون الشهادة بدّين» فيبرئ منه المشهودٌ له المشهودٌ عليه قبل‎ 
أن يرجعا عن شهادتهماء فلا يضمن الخيوة»: لان المنقنوه‎ 
عليه لم يضمن شيئًاء فهم رجعوا عن شهادتهم بعد الإبراء.‎ 
. فلا يلزمهم شيء؛ لأن المدعى عليه لم يغرم شيمًا‎ 

(0) أي: أقر على نفسه أنه شهد بالباطل . 

(6) بأن يشهد بما يقطع بكذبه. 

ل 

(5) لأنه تعلق به حق آدمي» وهو شهادته عليه» والتعزير الذي - 


6 


5 2 


2 ِ ا 8 8 ا 1 سَ 
ا" وَطيفٌ به في الْمَوَاضِع الى شور 4 فيها 0 ؛ فيقَا ل : «انا 


ولاه شاهد زور ا 
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- يكون سببه حقوق الأدميين لا تؤثر فيه التوبة. 

)١(‏ من كتاب الله وسنة نبيه َكلذ كحلق لحية» أو قطع طرف» أو 
أخذ مال» فلا يجوز للحاكم أن يعزره بما يخالف الشرع . 

(0) أي: يعرف فيهاء كسوقهء. ومقر عمله. وقوله: (وطيف به): 


الحكم مبهم هنا . 


إفرة وذكر الشارح فائلة: لا بيعرر الشاهد بتعارض بيئة ) ولا بغلطه 
في شهادته أو رجوعه. ومتى ادعى شهود فود خطأ : عزروا). 


بابٌ اليّمِينِ في الدَّعَاوَى 
ممم ‏ 2 اسد تا ل ال 51311 و 11 1907 1 


بابٌ اليّمِين في الدَّعَاوَى!' 


اله قلي الكدعى ناو التعون فل ال 1 
ولا يَمِينَ عَلَّى مُنْكِرٍ اذْعِيَ عَلَيّْهِ بِحَقٌّ الله تَعَالَى'"': 
ا ا 


)١(‏ أي: ذكر ما تجب فيه اليمين وذكر صفتها ولفظها. 

(60) بالإجماعء كما قال ابن المنذر. 

(9) أبهم الحكم هناء ولم أجد من صرح بهء والظاهر أنه التحريم» 
ولا تصح لما عللوا به. 

(:) ولا تسمع فيه الدعوى أصلاء مي الشهادة في الحد 
بنفسها دعوى, كما في الإقناع. واس: ةا فقال مع 
شرحه: (فإن تضمنت دعواه) 0 العين يجنا ,له) أي : الآدمى 
ل يي ال و نه 
دو مد يفا ويقة. لها كل عورها طم سنويعية: دفر اه 
رمات العدعي كيه لعن ادقن بزو مق 41 تعالن كما 
لو انفرد كل منهما) . 

(5) فمن ادُعي عليه بفعل يُوجب التعزير كوطء البهيمة 0 
للحاكم أن يستحلفه في ذلك» والظاهر ولو كان التعزير حة 
لآدميء كأن يدعي عليه أنه شتمه» فينكر المدعى عليه» فلا 
يحلف أنه لم يشتمه» كما أنه لو ادعى عليه أنه قذفه فأنكر - 


ع 7٠.‏ فيض الجليل على متن الدئيل 


"2 


الا وَِخْرَاجٍ ال 5 اللدركم 
ولا على ام ا وَحَاكم ا م 
ولق ان الول الريك اين لماو اننا 
كالدكوة»والجنائات» والإتلاناك"" .نان نكل قن الممين: 
قَضَى عَلَيْهِ بالق" . 


 -‏ فلا يحلف أنه لم يقذف. 

. فلا يقال له: احلف أنك صليت‎ )١( 

(0) فلا يقال له: احلف أنك أخرجت الزكاة. 

(66 قاذ يقال له حلت أللكه كرحت 

(5) فلا يقال له: احلف أنك وفيت بالنذر. 

(5) فلو أنكر تحمله» فلا يستحلف. 

(5) بأن يدعي عليه أنه حكم له بكذاء أو طلب يمينه أنه حكم له 
بحق؛ لأنه لا يقضى فيه بالنكول» فلا تحصل فائدة بإيجاب 
البونية: 

(0) حيث توجهت إليه اليمين في دعوى صحيحة . 

(4) ويلزمه اليمين. 

0( يقضى عليه بالنكول في المال وما يقصد به المال» ومن لم 
يقض عليه بالنكول ‏ إذا نكل خلي سبيله حيث لا بينة» فلا 
شضى بالذكرن: ل" فى امعان وها تعب يدن :وا سلكى الى شرت 
المنتهى هنا: إلا فى اللعان إذا لاعن الرجل ونكلت» حبست 
نح قر أزيكاء أن دلامن. 


بابُ اليّمِين في الدَّعَاوَى 
8 يس داب 


وَإِذَا حَلْف عَلَى تفي فِعْلٍ نَفْسِهٍء أوْ نمي دَيْنٍ عَلَيْهِ: ا 
ل 7 

وَإِنَ 00 نَفى دَعْوَى عا رو ج * ا 
وَرَقِبقِهء وَمُوَلِيهِ: حَلَفَ عَلَى تفي العلم . 


)١(‏ أي: القطع. وذلك لأن لليمين صورتين: ١‏ - اليمين على 
القطع إذا كانت على فعل نفس الحالف نفيًا أو إثباا أو فعل 
غيره إثبانًا: كأن ادُعيَ عليه أنه اقترض من فلان ألف ريال. 
فيقول: «والله ما اقترضت ألف ريال»». فلا يكفي أن يقول: 
والله لا أعلم أن عندي لك ألف ريال. ” - اليمين على نفي 
العلم إذا كانت على فعل غيره نفيّاء فيقول: «والله لا أعلم أن 
لفلان على ألف ريال»» فهنا لا بد أن يحلف على القطع. ولا 
معدم كاى لحي العدم وذكر الشيخ عثمان فى حاشيته على 
المنتهى ثمان صورء ولحضها بتو ” (أن اما وفلف :فية طلقا 
عأ تنا او الباناسه أو يقير تبان امعلى, اليك :وعلن 
الغير نفيا: فعلى نفي العلم). (فرق فقهي) 

(90)-. كانباتى تخصن :فيقول لواوت»ميت:” "إن أناك الميت اقدرضن 
فتى النويال1 فقول الاوك :وك 91 اعنم انالك على 
والدي ألف ريال»» فيحلف على نفي العلم» قال في الإقناع 
وشرحه: (ومن حلف على نفي فعل غيره) نحو أن يدعي عليه أن 
أباه اغتصب كذا وهو بيده فأنكر» وأراد المدعي يمينه» فعلى نفي 
العلمة الأن الى عله فال الحعيرمى : اللشويدةو قال لآ ولك 
أحلفه والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبها أبوه فتهياً ‏ 


فيض الجليل تن الد 


وَمَنْ أَقَامَ شَاهِدًا يما اذَّعَاهُ: حَلَف مَعَهُ عَلَى البَت. 


5 0 


- 3 _ 
نوع عيذ لِجَمَاعَةٌ : خلاكه يعر انعد ”7 


مَا لَمْ يَرْضَوا بِوَاجدَة"' 


158 


الكندي لليمين» رواه أبو داودء ولم ينكر ذلك النبي علد 
ولآنه لا تمكنه الإحاطة بفعل غيره بخلاف فعل نفسه فوجب 
انالا يكلفع» البمية مه على البك "رار ) جعلفة علي (نفي 
دعوى عليه) أ غيره كأن ادعى على ابه فيا فأنكر رونت 
وطلب يمينه (فعلى نفي العلم) لما تقدم). 


)1١(‏ كخمسة ادعوا على شخص أنه أخذ من كل واحد منهم ألف 


فه 


ريال وقاذةة فأكر» فبيحلفه لكل واتخد يمينا 4 لآن لكل واعند 
منهم حمًا غير حق الآخر. 

ولو كان العكس» كأن يدعى واحد على آخر حقوقًا على واحد»ء 
فأل:فى لاقام وشرسة :ارولو ادع .انول سقو ذااغالى واتحل 5 + 
فى كل حق يمين) إذا تعددت الدعاوى. ولو اتحد المجلس. 
فإن اتحدت الدعاوى فيمين واحدة للكل كما في المبدع) . 


لحك 


بابٌ اليَمِينِ في الدَّعَاوَى 
ست ا سس م 301357 


)١(‏ هذا فصل فى تغليظ اليمين». وهو: التشديد على الحالف فى 
البفية” 552007 الذي أتى به المؤلف -». أو بزمان» أو 
مكانء أو هيئة. مثال الزمان: بعد العصر أو بين الأذان 
والإقامة» ومثال المكان: في مكة بين الركن والمقام» وعند 
الصخرة في بيت المقدس. رك بلا البلا علا سر انان 
كما في الإقناع. ومثال الهيئة: أن يحلف قائمًا مستقبل القبلة. 
والفائدة منه: إعطاء الرهبة» ويدل على مشروعية التغليظ ما 
دزي اج اقولة قعالى ايز شر وكاو دن كردي قال بعص 
المسبيروة: المراد: صلاة العصرء  "”‏ قوله وليه : «من حلف 
على منبري هذا بيمين آثمة فليتبوأ مقعده من النار) رواه 
الخمسة إلا الترمذي. ووجه الدلالة: أن الحلف عند المنبر له 
خاصية تختلف عن غيره» وقيس عليه باقي منابر المساجد. 
(نئمة) : اليمين المشروعة هي التي باسم الله تعالى؛ لقوله 
تعالى: لوَأَفْسَمُواْ يأنّ4؛ ويشترط لصحة اليمين من المدعى 
عليه شروط: ١‏ - أن تكون بالله وحدهء فلا تصح بصفة من 
صفاته. قال النجدي: (قوله: (وتجزئ بالله تعالى وحله. 
إلخ) هذه عبارة «المحرر». قال والد المصنف: ظاهر كلام 
المصنف ‏ يعنيى: صاحب «المحرر» ‏ وغيره من الأصحاب» - 


فيض الجليل عن اند 
113113111715500:095002195 ا اف الوتكلمةسه اند امس 


- 


0010 


فه 
فر 
6 


در (52) 
فودا 5 


١ 2 2‏ 5 م 2 ا 6 عمس - 0 و 
وَلِلحَاكم''' تَغْلِيظ اليّمِين فِيمًا لَهُ حَطَرٌ : كَجِنَايَةٍ لا توجبت 


ا م ل د 500 
وَعِتَقَ ء وَمَالٍ كثير قدرَ يِصَاب الركاة . 


أنه لا يجزئ الحلف بصفة من صفات الله» لكن الزركشي 
ذكر: أن حكم الحلف بصفات الله تعالى حكم الحلف بالله. 
ولم أر من صرح بذلك غيره. انتهى)» ولا يجزئ أيضًا بالعتق 
والطلاق» 7 - أن يكون الحالف مكلفاء بلا نيابة فلا تصح 
النيابة في اليمين» فلا يحلف أحد عن غيره» فلو كان المدعى 
عليه صغيرًا أو مجنونًا لم يحلف ووقف الأمر إلى أن يكلف. 
وإن كان الحلف لغير مكلف. وادعاه وليه وأنكر المدعى عليه 
فالقول قوله مع يمينه» فإن نكل قضي عليه بالنكول. وهل 
يحلف الوكيل عن موكله فيما باشره الوكيل؟ فليحرر.  "‏ ألا 
يصل حلفه بالمشيئة» ولا بشرط ولا بكلام غير مفهوم؛ 
لاحتمال أن يكون استثناء. 54 - ألا يحلف قبل أن يطلب يمينه 
المدعي» ثم الحاكم بعده. © أن تكون اليمين على صفة 
جوابه كما تقدم. 

فهو جائزء لا مستحبء. كما في الإقناع. ومال شيخ الإسلام 
وابن مفلح في النكت إلى وجوبه إذا راه الحاكم كما في 
الإنصاف . 

كما لو جنى فقطع من نصف اليدء وكذا الجائفة» أو المأمومة. 
أي: أنكر أنه أعتق . 

قال الحفيد: (أي: إذا ادعى بقدره) قلت: وهل هو قدر نصاب 
الذهب أم نصاب الفضة؟ الذي يظهر: أنه بنصاب الذهب؛ 


بِابٌ اليّمين فى الدَّعَاوَى 


هه 
بن 


َتَغْلِيظ يَمِينٍ المُسْلِم أَنْ يَقُولَ 0 والله الَّذِي لا إِلَهَ | إلا 
هق عَالِم العَيْب وَالشهادة الرّحْمَنِ الرجيم ء الطالِب العْالِتء 
الضَادٌ 5 5 يَعْلَمُ خانة الأغْينٍ وما تَحْفِي الصّدُوذ1. 

ذو الكتووف : رواش النق درن انوعدي قوسي 

ابر وَنَجََاهُ من فِرْعَوْنَ وَمَلَيْهِ) . 

َيَقُوْلْ |النَصْرَانة : «والة الذي ألْرنَ الإنجيل عَلَى عيسّى: 
عا ى ادر 0 اكول 2 

وَمَنْ أَبَى التَغْلِيِظَ : لَمْ يَكنْ تَاكلّد”" . 

وَإِنْ رَأى الحَاكم تَرْكَ التَغْلِيِظِء قَتَرَكَهُ : كَانَ مُصِيبًا”'. 


2 57 


د الآأنه كتير وأكدر .مق نضاب الفضة : فلنحور. 

1 هذ مكل الليلء 

(؟) أما من لا يعبد غير الله.» فلا يحلف إلا بالله فقطء ولا يجوز 
أن يحلف بغيره؛ لحديث: «من كان حالفًا فليحلف بالله)» . 

(0) كأن يأبى أن يحلف بهذه الصيغة» أو مستقبل القبلة» فلا يعد 
ناكلا؛ لأنه قد بذل الواجب الذي عليه» فيجب الاكتفاء به 
ويحرم التعرض له. ومال شيخ الإسلام ‏ وتابعه ابن مفلح في 
الكهرية" أنه تعد اك اكه وزال نينا كان نقد نسي و له أن 
امتناعه فل على اله ظالم . 

)05 والأولى للحاكم ألا يغلّظ اليمين؛ ٠‏ لكن يجوز له ذلك. والله أعلم . 


كِتَابٌ الاقَرَار 


(010) 


00 


ره 


الاقرار لغة: الاعتراف بالحق. وشرعا: إظهار مكلف مختار ما 
عليه بلفظٍ أو كتابة أو إشارة أخرسء أو على موكله ‏ فيما وكل 
- أو موْلِيّه ‏ مما يملك إنشاءه كإقراره ببيع عين ماله ونحوه لا 
550 0 لدت اوس عل 
صحته؛ لقوله تعالى: #وَإِْ أَحَدَ أشَّهُ سيكَق اليَينَ» الآية 
[آل عمران: »]8١‏ وقوله: و احرون أعارقواً 0 لالقويةة 11 
وقد رجم النبي كَلْةْ ماعرًا والغامدية بإقرارهماء متفق عليه . 
قال الحفيد: (ويجب الإقرار بحق آدمى» وبحق لله تعالى الذي 
لا حفط ب النية كال اقم والكنارة قوت لبه هاه 
فإنه يجب سترهء ولا يجب الإقرار به) . 
شروط صحة الاقرار: (الشرط الأول) أن يكون مكلمًاء وله 
مقن يان فى كلاه الها نن» 
(الشرط الثاني) أن يكون مختارّاء فلا يصح من المكرّهء إلا 
أن يقر بغير ما أكره عليه 


تتمة: (الشرط الثالث) كون ما أقر به ممكنًا فلا يقبل إقراره 


بجناية من عشرين سنة» وسِنْه دونهاء (الشرط الرابع) أن يكون - 


فيض الجليل تن الد 
الفا ااا فيس الامش متنادنيد 


عو م )١(-‏ 


006 ءّ. هه 2 أ َّ 
بلَفْظِءِ أو كِتَابَتِ لا: بِإِشَارٍَء إلا مِن أخرمنَ 
1 سا ه 222 0 ى لي في 0 ا لق نزي 1 0 
لكن: لؤ أقرٌَ صَغِيرء أو قنء أذن لهمًا فى يَجَارَةٍء فى قدر 
و 600 
ما اذك لَهِمَا كيه . م 5 


م وه ضُِ 2 2 0 63 
ا سسا 


ده الخد ربق المقر» أو تحتكدولافه اكان كن ولى الهو بان 
آجَر عقاره - أو تحت اختصاصه - كأن يقر ناظر الوقف أنه 
آججر الوقف ‏ فلا يصح أن يقر بشيء في يد غيره أو في 
ولاية غيرهء (الشرط الخامس) أن يقر من يقدر على الكلام 
نطمًا وكتابة لا بالإشارة» ويصح الإقرار من الأخرس بإشارة 
مفهومة., (الشرط السادس) أن يقر على نفسه. فلا يصح 
الإقرار على غيرهء ولا يُقبّل على غيره إلا في ثلاثة أحوال: 
١‏ - إقرار الوكيل على موكّله فيما وكله فيه»ء ١‏ - وإقرار 
الوليى على موليهء ” - وإقرار الوارث على مورّثه. (الشرط 
السابع) أن يكون المقر غير محجور عليه» (الشرط الثامن) أن 
يكون الإقرار منجّرَّاء فلا يصح الإقرار إن كان معلقا. 

(') بشرط أن تكون إشارة الأخرس مفهومة؛ لقيامها مقام نطقه. 

(؟) هذا استثناء من الشرط الأول كما لو أذن الولى لابنه المميز 
أقدوع بأل ران كله درتو عراف عدرل 

(9) لأنه أقر بغير ما أكره عليهء وهذا مستثنى من الشرط الثاني . 

(5) إنما يخبر عما في نفس الأمرء فهو إخبار عن شيء سابق» 


وَيَصِحٌ إِقَرَارُ المريض : بِمَالٍ لِغَيْرِ وَارِثِ"' '» وَيَكُونْ مِنْ 

ا وَبِأَخَذٍِ دَيْنِ مِنْ غَيْرٍ ارثا لا إن نأَقَة 

يه ادا 

وليس إنشاء لحق مستأنف جديد من قبل المقر. 

. فيصح أن يقر لغيره حتى لو أضاف ما أقر به لنفسه‎ )١( 

(0) الأصل في إقرار الإنسان لأي أحد أنه يقبل بكل حالء. إلا 
المريض ففي إقراره تفصيل» فيصح لأجنبي غير وارث ولو 
بأكثر من الثلث. بخلاف العطية في مرض الموت المخوف . 
(فرق فقهي). وسواء أقر له بعين أو دين» وسواء كان بعقد أو 
لاء كما لو أقر لزيد من الناس فقال: له علي ألف ريال» 
فيقبل إقراره ولو كان مرضه مرضًا مخوفاء ولأن حالة المرض 
أقرب للاحتياط لنفسه مما يراد منه 

(9) فيكون من رأس مال المقرء فلا يكون وصية من الثلث . 

(8:) أي: يصح إقرار المريض بأنه أخذ ديئًا من غير وارث . 
(تتمة): يصح الاقرار من المريض مرض الموت المخوف في 
ثلائة أمون: اده أن يقر مواوظة» ع أو يقر انه أخل ذينا مخ 
غير وارث» ” - أو يقر بمال لغير وارث. 

(5) فإن أقر المريض لوارث بدين أو عين» فلا يقبل إقراره إلا ببينة 
أو إجازة من الورثة. كما لو أقر أن البيت الفلانى لابنه فلان» 
فلا بد من البينة أو إجازة من الورثة» لكن بلزقة الإقرار بحق - 


!لتنا ممستمساف 4سلئطت 


وَالاغْتِبَارٌ: بِكوْنٍ مَنْ أُقَرَّ لَهُ وَارِنَا أ لا حَالّةَ الإفْرَا لا: 


العرف” 07 عَكْسٌ اي 
ورت ا 1" لور ابطر لزن كته وكار رمق 


ا 0 00 


نْ يَتَصَرفَ فِيمَا أَقَرّ به بمَا شَاءَ 


57 ذنم 


خخ وازثة ولو لم يقبل منه . كما في الإقناع . 

. فإن كان المقر له حال الإقرار وارثا للمقر فلا يقبل إلا ببينة.‎ )١( 

17 كس الورصية والعظية كلقن ف الأعقان مهال الحطية بو الوضية 
بالموت» لا حال العطية والوصية. (فرق فقهي). قال في 
المنتهى وشرحه: (والاعتبار) بكون المقر له وارثه أو لا (بحالة 
إقراره) لآنه قول تعقين :فيه الخهمة فاغشيرت حال وتحودة 
كالشهادة بخلاف الوصية والعطية فالاعتبار فيهما بوقت الموت 
وتقدم (فلو أقر) بمال (لوارث) حال إقراره (فصار عند الموت 
غير وارث) كمن أقر لأخيه فحدث له ابن أو قام به مانع (لم 
يلزم) إقراره لاقتران التهمة به حين وجوده فلا ينقلب لازمًا 
(وإن أقر) المريض (لغير وارث) كأخيه مع ابنه (لزم) إقراره 
(ولق فينان) الشقر ال( واو نا نا نماض ابرع فل امقر 

(6) أي: المكلف كما في الإقناع والمنتهى . 

0( ب لد ا ا ا 

(6) فى المنتهى وشرحه: (ولا يقبل عود مَُقَرْ له إلى دعواه) أي : 
ري رجع فصدقه المقر لأنه مكذب لنفسه) . 


كتَابٌ الإقَرَار 


2 


(010 
00 


00 


00 
(00) 


00) 
(200 


ث4 


0 


والإدات لم كارو" رفز الو 


1 هوه سر سار 


00 تدم لخن اي الم ل ع م و 
وَلِمَسجِدٍء و مفْبرَة» أو طريقي وَنَخوو صم : رلا 7, 
ل ا اليلد وَلِحَمْلٍ 90 

7 وَل يَكُنْ حذا” : بَظطلء وَحتيّا فأكثر : ليق 


أي: أقر لقَنّ غيره بمال. 

لآن القن لا لاك وا نهنا لجف يكون: لسييدة؟ وعليه فيصح 
الإقرار ويكون المقر به لسيد القن. 

أي : ولو لم يذكر سببًا للإقرارء ككونه وقما أوهبة أن “تجو 
ذلك . 

أي: لا يصح الإقرار لأنهما لا يملكان. 

كأن يقول: لدار فلان علي ألف ثمن أجرة شهر سكنت فيهاء 
ويشترط أيضًا: أن يصدقه صاحب الدار والبهيمة . 

أي: حمل آدمية بمال ولو لم يعزه لسبب فيصح. 

عقب إقراره أو بعده بمدة» قاله الحفيدء وفي الحقيقة قوله: 
(أو بعله بمدة) يحتاج لتأمل. فلماذا لا يقال بصم ويورث 
عنه؟ فليحرر . 

فلا يكون للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأنه لا مزية لأحدهما على 
مايه هالع نحن إقراره إلى سبيا وجي تناضلة كرت 


فيض الجليل على متن الدئيل 


ا ل 7 م عع سه امه 2 - هم عا ع دو 
| افر جل أو امرأة برّوجية الآخر. فيكيتة أو 0 
+ 2ت 27 )١(8‏ 


276 عل اي “و اا 


2 


0 


)١(‏ أي: صح الإقرار بالزوجية» ويرث أحدهما الآخر إن كان 
هناك موتء لقيامه بينهما بالإقرار. 

0) أى: لا يرث جاحد إن بقى على تكذيب المقر. 

(9) المقر؛ لأنه متهم في تصديقه بعد موته. 


بابُ ما يَحصّل بد الاقرَانٌ وما يغِيّرٌهُ 


000 


ع 
١‏ 


5 ليع فى خواتك ألقس لي جلك كدا؟ 4 إفرار: 


.| 1/9 أنه 
الله 
401 
<< 22 
ها 
101 ب تَفددة 
ناثها عل ندال قدا وما بغير 
مَن اذْعِيَ عَليّه بألفي. فقال: نعمء أوْ: صَدفت»ء أو: أنا 
َه 2 َه 2 ١‏ 13 ا ا 
حدهاف | ا" 1 او: افيضها: قَقَدُ ]05") 
و و : -" 37 
لوي ا رديه ل 


-- 
5 


ي: اللفظ الذي يحصل به الإقرار. 

كمن اذّعي عليه بأن عليه طن من الحديدء فأجابه بقوله: 
الرهاة فى تار بها دعن عليه 

قال اللبدي: (ويتجه: أنه لو دلت قرينة على الهزل والتهكم 
بذلك لا يكون إقرارًا؛ لأنه يقع كثيرًا مع إرادة الإنكار كما 
شاهدنا مرارًا) قلت: وهو متجه. 

أي: لا إن قال المدعى عليه: أنا أقرء فليس بإقرار؛ لأنه 
وعد. 

فلا يكون إقرارًاء لأنه لا يلزم من عدم الإنكار الإقرار» فإن 
بينهما قسمًا آخر وهو السكوت عنهما 


لاحتمال أن يكون قوله هذا لغير المدعى بهء» وهذا بخلاف ما 


لو قال: خذهاء أو اتزنهاء فإنه يعد إقرارًا منه» لعدم احتمال 
أن يكون هذا لغير المدعى به. (فرق فقهي) 


فيض الجليل تن الد 


جم ه(١‏ / م ع الى (؟* 
اا اد 


00 


(0) 
00 
(00 
(00) 


وإِنْ قَالَ: اقض دَيْنِي عَلَيِكَ أَلْمَاة". أؤ: هَل لي» أو: لي 


زع 


عَلَبْكَ ألت؟ فَمَالَ: ته 11. أو كال احيلفن رقا او تحن 


أَوْ قَالَ: له عَليتَ ألفٌ إن شَاء الله أؤ: إلا أن يَشَاءَ الله 
ب 
وَإِن عَلقٌ بِشَرْطٍ تا ص ا فد الشرّطة كك:: إن 


ليس إقرارًا؛ لأن معناها ليس لك عندي كذا. قاله الحفيد. 


لأن العامي لا يفرق في جوابه بين بلى ونعم . 
وفى المتدو 1 (اقضني ديني الذي عليك وهو ألف). وهي 


أصح من عبارة المصنف . 


نقد أقر “فى كل الضبون الثلاث4؛ لآن تعيم تصليق» :وهتى 
صريحة في الوقرار. 


فيكون قد أقر له. 


فيصح الإقرار في كل ما تقد 

فلا يصح الإقرار في هذه الصور, لأنه لم يُثبت على نفسه شيئًا 
بالحال» وإنما علق ثبوته على شرطء والإقرار إخبار بأمر سابق 
ذاذ تعلق بليوط فى .ا لميعتني »ايكون فهدا' لا ثرا ات 


و 
بابٌ ما يَحصّل به الاقرّال وما يَغِيَرهُ 
ات 3337 سكسسس ع .4 563197 أ 


ا اه ل ا قن ل “1ل يد م عع ال 
لا إذا قال: إذا جَاءَ وَفت كذاء فله على ؤدار: فبَلرّمَه في 


4 8 ا رك َه 0و م أ 0 
فإن فسره بِاجَلٍء أو: وَصِيةٍ الت ْ 
وَمنْ اذْعِي عَلَيْه بدينَار. فَمَا 


فاوف : لم ار 6 


ل 
أ 
. 
4 
ا 
م 
6 


- بخلاف تعليقه على مشيئة الله تعالى فإنها تذكر في الكلام تبركًا 
وتفويضًا إلى الله كقوله تعالى: «#لَنَحَلْنَ الْمَْجِدَ الْحَرَامَ إن شَاءَ 
أسَُ ءاميت 46 وقد علم الله تعالى أنهم سيدخلونها بلا شك . 

)١(‏ أي: فهو إقرار صحيحء وقد تابع المؤلف الإقناع في كونه 
إقرارًا صحيحًاء وتعقبه البهوتي قال: (فإن قال: إذا جاء رأس 
الشهر أو وقت كذا فعلى لزيد ألف إقرار) هذا أحد وجهين» 
والأغنير :ل ركوة زكرن لاه قد يذ بالشرظ بوعلق عليه نما 
يصلح للإقرار ويصلح للوعدء فلا يكون إقرارًا مع الاحتمال 
وجزم به في الكافي) . 
وعبارة المنتهى وشرحه فيها تقديم الإقرار على الشرط حيث 
قال: (لا إذا قال) له على كذا (إذا جاء وقت كذا) فإقرار لآنه 
بدأ بالإقرار فعمل به). ب كان اللبدي استظهر أنه لا فرق 

بين أن يقدم الإقرار على التعليق أو بالعكس . (مخالفة الماتن) 

(؟) كأن قال: أردت أنها مؤجلة إلى ذلك الوقت الذي 0000 
قال ارؤتتديها وصيية» او اورصيت للنديها : 

(9) لأن لفظه يحتمله. 

(5) لأنه وعد بالتصديق على الشهادة وليس إقرارًا . 


فيض الجليل على متن اندئيل 


فضل فِيما إذا وهل بالإقرار ما يُغَيْرْه10) 


ِذَا ا عل من 5 خَمَرٍ الف 3 تلرمة 
0 َإِنْ قَالَ: أل مِن ثَمَنِ حَمْرِ: : لم90 


هو 


وَيَصِحٌّ: اسْتِثَْاءُ النْسْفٍ 5أ05*'. 

)١(‏ أي: ما يسقطه ويبطله. 

() إنسان مكلف مختار. 

)2 الآن الهو لبن له تمن :ولا كيمة تفلت برلوقية تس مه 

62 لأنه أقر بالألف وادعى ما لم يثبت معه وهو كونها من ثمن 
خمرء فلم يقبل منه. فإذا وَصَلّ المقِرٌ إقرارّه بما يسقطه لم 
يقبّلء ولزمه ما أقر بهء فلو قال: له علي ألف من ثمن خمرء 
أو ةله غلة الف لا تلرمتيغ ونحوه: كثمن كلتء فتلزمه 
الألف» ولا بتفعه مأ وصل إفراره به ؟ لآن الكلام الذي وصله 
بإقراره فيه رفعٌ لجميع ما أقر به» فلا يقبل كما لو استثنى 
جميع المستثنى منه. ومما ينبغي التنبيه عليه: هو أن الحنابلة 
يفرقون بين قول: له عندي» و: له عليّ» فإن الأخير إقرارٌ 
بين فى الذمة. 

(5) شروط صحة الاستثناء فى الإقرار: (الشرط الآول) أن يكون 
الاستثناء للنصف فأقل» فلا يصح استثناء اككر ين التصهب») 


و 7 و تر د راي و. دم ترا 
باب ما يَحصل به الاقرّارء وما يَغِيَرَه 


نارقة سر : في : ود إلا م دا 

لمن إن دا للق عرو كت لاسر 

شَرْط: أنْ لا يَسْكُتَ مَا يُمْكِنّه الكلامُ فيه" » وَأَنْ يَكُونَ 

0 ره زه 

لاقل هولاء الكيية الكت 17 وعدا حية 

2 ا 
0 ل 
: له علي مِنَة درهم 


١ 


: له هذه الذَارَء 


إلّا ديئارًا : تَلْرَمُهُ المكَة . 
اد لقني 1 امول ول كار 


اى) 


)ى١ا‎ 


() لأنه استثناء في أكثر من النصفء فوجود المستثنى كعدمه. 
فيلزمه كل العشرة. 

(1259 (القيرط النانى) الاتضال:: يالا يسكت بين المسعدى .و التق 
منه زمنًا يمكنه الكلام فيه. ولا يبطل ا بالسكوت زمنًا 
يسيرًا بحيث لا يمكنه الكلام فيه . 

(0) (الشرط الثالث) أن يكون المستثنى من جنس ونوع المستثنى 
منه. (الشرط الرابع) ألا 5 سن المسكتت .و العسكدت. هيده 
بكلام أجنبي. (الشرط الخامس) أن يكون ناويا للاستثناء قبل 
تمام السكين قفي #الطاد ف 

199 لان السوس عد تون امسو من 

(1)8 لاعدلال شرل الضيي: بالمميتةتى هنذا وهو الديناق» هن غير 
جنس المستثنى منه وهو المائة درهم» فتلزمه مئة درهم 

000 أي : إلا هذه الغرفة. 


(010 


00 
در 


فيض الجليل على متن الدئيل 


أي: ولو كانت هذه الغرفة أكثر الدارء فيصحء لأن الإشارة 
جعلت الإقرارَ فيما عدا المستثنى» فالمقر به معين فوجب أن 
يصح. هكذا في شرح المنتهى . 

لآأن المقر به شائع وهو أكثر من النصف» فوجب أن لا يقبل. 
أي: لا يعمل بالإقرار وإنما بالثانى» وهو إما أن يكون له الثلثان 
عل قراف له الذ د اللناغا» لكام 'الداي :أو خاوية عدب قر له اله 
الدار عارية» لا تمليكاء أو هبة عند قوله: له الدار هبة» وفي 
المثال الأول يكون (ثلثاها) بدل بعض» وفي المثال الثاني 
(غاوية)ه.والغالق (هية) عدل :ا تهنا ل: :والفوق عتهها : نهدل 
البعض هو جزء واضح من المبدّل منه» كقطعت محمدًا يدّه. أما 
بدل الاشتمال فهو البدل الدال على معنى من المعاني أو الصيفات 
الى انتما قليها المدل متة دوت أن يكون هده حقيةا منه 
تقراف اعجيى الظائر نول تصوته الم جر لمحقلة ا مهوت 
من الطائر بل هو صفة ومعنى في الطائر وهو بدل الاشتمال. 

قال في المنتهى وشرحه: (عمل بالبدل) وهو قوله ثلثاها أو 
عارية أو هبة ولا يكون إقرارًا لأنه دفع بآخر كلامه ما دخل على 
أوله وهو بدل بعض فى الأول واشتمال فيما بعده. لآن قوله: 
ا ول عل لبرت رز يي د عا ل ل اليه له 
ملك الدار هبة» (و) إذن (يعتبر شرط هبة) من العلم بالموهوب 
والقدرة على تسليمه ونحوه فإن وجدت صح وإلا فلا). 


و 
بابٌ ما يَحصل به الاقرَارٌ؛ وما يَغِيّرَه 40> 


4- 4 
يها 


6ه س سس س 6 


عْتَقَ عَبْدَاءِ ثم أقرَ به لِغَيْرِهِ: لم 


0حسسس 
ءى) 


وَمَنْ بَاعَ» أَوْ وَهَبَء | 
وو_) )١(‏ ةروف )نيمك د 
يقل »ء وَيَعْرَمهِ للمقر له . 

و وق ا مح اي م1 8 ل 

عيض سيا سا ا د 0 : 
َه ع 


أو: ملكه لِعَمرِو وَعْصَبْنَهُ من رَيْدِ: فَهُوَ لِزَيْلِا وَيَعْرَمُ قِيمَنّه 
2( 
لِعَمرِو ‏ . 


2 


وَ: عفبينه عر اراد د وَمِلْكَهُ لِعَمْرِو: ير '' وَلا يَغْرَمُ 


)١(‏ فمن باع عبدًا مثلاء ثم قال بعد البيع: هذا العبد ليس لي بل 
هو الريوة: او كت»وفده امير فإنه لا يقبل إقراره على 
المشعرى» أن «الموهوب لد بول يتنس البيع بولا الهية ولا 
العتق؛ لأنه متهم» وهو إقرار على غيره فلم يقبل . 

(0) لأنه فوته عليه بالبيع ونحوه. 

(9) لم يقبل رجوعهء فيكون العبد لزيد» ويغرم قيمتّه لعمروء لأنه 
حال بينه وبين ملكه. 

(4:) أي: هو لزيد؛ لأنه أقر له باليد. 

(5) إن صدقه عمروء لإقراره له بالملك . 
(نتمة): لا يقبل رجوع مقر في إقراره في حق من حقوق 
الآدميين» ويقبل رجوعه إذا أقر على نفسه فى حد من حدود الله . 


(5) وهذه الصورة عكس السابقة 


٠‏ 0 فيض الجليل على متن الدئيل 


"0 


المَيْتَء فَصَدقه 


وَمَنْ خلّف الْنَْنِ وَمِكمَيْنِء فَادَّى شَخْصٌ بِكة دِينَارٍ عَلَى 
يمع 0000 00006 2 ل ,»2 
أاحدهمًا وانكر الآاخر: لْزْم لمقر نِصَفهًا ‏ . 
7 ءَ ه ريع 7 0 رص 6 وه ل لاتير 7 
ا و 0ك رب الكل مارت كه ل ييه 


ار در 1 - 47 59 8 
فيَأَحَذْهًا0 »2 وتَكون الباقيَة بين الا بين . 


(010 


(030 


فر 
0( 
)0( 
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لآنه الها شين لفرده اقعه بها لى نش له عنما ل نيك غيوو. فكذا 
في شرح المنتهى» والقول الثاني في المسألة وذكره في 
المحوتة : :كنيع لعترى كالقى :قبليان:. و المتظلييزة اللبذى «وقال: 
(وهو مقتضى ما تقدم. 000 أقر بأنه ملكه أولاء والفرق 
بين الصورتين غير ظاهر) . 

أي: لزمه خمسون. لأنه مقر على أبيه بدين ولا يلزمه أكثر من 
له ل ل ار على انيد راشي ل ا 
أخيهء بل على نفسه فقط . 

أي : المقن بالدين مث القن عدلة : 

أي: ويشهد المقرٌ للمدعي بأن له على أبيهم مائة دينار. 
لاكتمال البينة وهيى شاهد ويمين المدعي . 


بابٌ الاقَرَارٍ بِالمُجَمَلٍ 
هه 
902 
-© 242 
مك 
12 
2 مر 7 م ١‏ 
ناث الاقرَاد دالمهما )١(‏ 
٠ ٠‏ ع م د ٠‏ 


دكي افد سام 0 كي واي 607 عا لد ا 
ذا قال: له علي شية وشئغ. او: كذا وكذا . قيل له: 


د ه(” قا" أ ع 7 م و ب ر(8) عل م 5 وو انا 
فسر . إل ضدس دا ا ضسدة ٠‏ ويقبل تفسيره باقل 


)١(‏ المحجمل هو: ما احتمل أمرين فأكثر على السواء. وهو ضد 
المفسّر. وقيل: ما لا يفهم معناه عند إطلاقه . 

(0) فهذه كلها مجملات يصح الإقرار فيها بغير خلاف كما في 
الشرم الكبيو.: 

() أي: لو قال شخصٌ: لفلان علي شيءء أو: له على كذاء فإنه 
ل ا ل 
يفسرهء ليتأتى إلزامه به. 

(:) فإن أصر في حبسه على الامتناع» فإنه يُضرب حتى يفسر ما 
أقر به. قال الحفيد: (فإن أصر في الحبس على الامتناع. 
فعلى المذهب أنه يضرب حتى يقر؛ لأنه حق واجب عليه 
فوجب ضربه حتى يفعله؛ لأن كل حق وجب على الإنسان 
لا يقوم غيره فيه مقامهء فإنه يجب حبسه وتعزيره حتى 
يفعله) . 

(0) أي: يقبل تفسيره بأقل ما يبذل فيه المال» كأن يقول: أردت 
اثااله..خلى ويا 410 وديم من كلامه أناها البسن سنال ا يقل ب 


فيض الجليل على متن الدئيل 


لعل موحت ازد عبيد ان فيك 31 
5 0 5 2 108 
خليل» أو تَِبسلٌ : قبل تَفِْيرَه بقل متَمَول ". 


تفسيره به» كما لو فسره بأنه جلد ميتة نجسة. أو رد سلام أو 

تشميت عاطسء لأن هذه الأشياء لا تثبت في الذمة» وإقراره 

يدل على ثبوت الحق في ذمتهء وكذا لا يقبل إن فسره بما لا 
يبذل فيه المال عادة كقشر جوزة وحبة برء وعلى المذهب يقبل 
تفسيره أيضًا بحد قذف. وبحق شفعة» وبما يجب رده ككلب 

مباح نفعه . 

10 مولي انريم اقركة كيان أن ,يكوت ها أقر يه جه كنات 
وهذا ما مشى عليه في المنتهى». والقول الثاني الذي مشى 
عليه فى الرقتاك يكرة (1له إن عارك رلك لسري لرارله كين 
“شرك سوروت : شركة البو افده وال اننا بين انك وار نه 
والنسينة لان الواوفة 3 ترمة ونا الاين الذي على 
مورثه إذا لم يخلف تركة.» وصاحب الغاية تبع المنتهى 
ولم ينبه على الخلاف. ولعل المذهب ما في المنتهى. 
(مخالفة الماتن) 

(؟) الخطير هو الذي له خطرء أي: قَدُرٌ. كما في المطلع. 

(0) لأن هذه الألفاظ لا حد لها في الشرع ولا في اللغة ولا في 

العرف» ولا يقبل بما لا يبذل فيه المال عادة كقشر جوزة» أو 

حبة شعير . 


بابٌ الإقَرَارٍ بِالمُجَمَلٍ 


وَ: لَهُ دَرَاهِمُ كَثِيرة7'": قبل يعلاتة1ة" . 
لظن كد كه 5 بالرّفع أو بالنَضْب: لَرْمّه 


دِرَهَم. وَإِنْ قال بِالْجَنٌ الات ا لَزِمَهُ بَعْضُ دِرْمَم؛ 


عم ساو 00 


.و 


و: له علي ألف وَدِرْهَم أو : الف وويبار: أو : ألفٌ 


)١(‏ هنا إجمال في العدد. 

(0) لأنها أقل الجمع» فهي اليقين. 

(0) هذه المسألة لها أربع صور: (الصورة الأولى) أن يقول: له 
عليَ كذا كذا درهم برفع (درهم) على البدل» فيلزمه درهم 
فقطء بتقدير: شيء شيء هو درهم. (الصورة الثانية) أن 
ينصب الدرهم بالنصب على التمييز»ء بأن يقول: له على كذا 
كذا درهمّاء كذلك يلزمه درهم فقط؛ لأنه تمييز لما قبله 
والتمييز مفسّرء (الصورة الثالثة) جر (درهم) أن عقول:: له كذا 
كذا درهمء فيلزمه بعض درهم؛ لأن درهم مخفوض بالإضافة. 
فيكون المعنى: علي بعض درهمء (الصورة الرابعة) ألا يُعرب 
(درهم) بأن يقف عليهء بأن يقول: له كذا كذا درهمٌُ» فيلزمه 
بعض درهم؛ لأنه يحتمل أنه مخفوض فيحمل عليه؛ لأنه 
المتيقن» وفي صورة الجر والتوقف: عليه أن يفسر بعض 
الدرهم» فيفسره بالربع أو الثلث ونحو ذلك» ويكون عليه 
بعض درهم في الصورتين الأخيرتين؛ لأن الدرهم مخفوض 


بالإضافة فيكون المعنى : على بعض درهم . 


فيض ا تن الد 


ى عكوي سًَ 1 . ع ومما بير 0 3 ودت | )١(‏ 
وْ ألفٌ إلا دِيئارًا: كان الْمَبْهُم مِنْ جنس المعيّن” .١‏ 


3 55 


)١(‏ فيكون عليه ألف درهم ودرهمء والقة :فيان ويفا مان بو النتب 
ثوب وثوبء لأن العرب تكتفي بتفسير إحدى الجملتين عن 


الأخرىء وذلك كقوله تعالى: «#ولِثما في كَهُفْهم تلت مِأَتْوٌ 
رصو را رو © 


سني وَأزْدَادُوأ يسَعَا (©)» فالتسع هنا تعني تسع سنين» ففسرت 


بابٌ الإقَرَارٍ بِالمُجَمَلٍ 


010 


(00 


*) 2 
ا 


ؤ: ما بَِيْنَ دِرْهَم إِلى عَشَرَةِ: لَزْمَه 


1 0 2 0 ير 
وَ: مِنْ درهم إلى عشرة 


لذن كلينة امد ) قلعن فسيافة أو .هقدو كانه عد ان ذابة 
ونهاية» والحدّان لا يدخلان في ذلك المقدار» وقدر ما بين 
الدرهم والعشرة ثمانية» والدرهم الأول والعاشر طرفان لا 
يتناولهما المقدار المذكورء كما يقال ما بين السماء واللأرض 
يدل على المسافة بينهما ولا يدخلان. عن الطوفي في الصعقة 
الغضبية. قاله ابن عوض . 

نارقة امعتي 1 قعل : لمق شارك و كناك اننا ند ادن 
المغيًّا بخلاف انتهاء الغاية» فابتداء الغاية هنا هو د 
فيدخل من درهم إلى عشرة؛ لكن العشرة لا تدخل» وذلك 
كقوله تعالى: تر أيَياْ ليام إِلَ أَيْتَلٍ» [البقرة: 187]» فالليل 
غير داخل لانتهاء الغاية. 

(تنبيه): قال الخلوتي : راقمه شي أي : شاء على أن الغاية 
ليست داخلة في المغيّاء وهو أحدٌ استعمالاتٍ في اللغة. 
والصحيحٌ منها: أنها إن كانت من جنس المغيّاء دخلت. 
وإلاء فلا) ‏ وقال اللبدي: (وقيل يلزمه عشرة» وهو عندي 
أصوب؛ لأن العرف يقتضي ذلك) . 


فيض الجليل كن الك 
١‏ للا اسم اليد مس ع اس 


)١(5- ه‎ 


فيه مع غعو(”) َه 
6 


أ 00 مم عه وكير 0 سه معي 
وَ: له درهم قبله درهم وبعده درهم 


م اللو اسل لهس لله 
و:- ورهم ودرظيم 


قر 


0 


(0) 
© 
©“ 


لما تقدم من كون انتهاء الغاية لا يدخل . 

في الوجوب». فحمل عليه . 

أى : فإن أراد تاكيك الشادن فالتايت 62 الصورة الأخيرة فو 
قوله: درهم درهم درهم؛ نيال مق وكذا يقبل لو أراد تاكين 
الأول بالثاني والثالث كما تقدم في كتاب الطلاق. قاله 
الخلوتي . < 
أى : لزمه درهم وديئنار» لآن هذا إضراتث ولا يصح؛ لآنه 
رجوع عن الإقرار بحق . 

لأن الدرهم هو المقّر به فله درهم في الدينار نفسه . 

أي أردت أن أقول له در خم ودينار؟ فيلزمه الدرهم والدينار. 
أي : ازقات درهم مع دينار» لزماه في كلا الصورتين» صورة 


بابٌ الاقَرَارٍ بِالمُجَمَلٍ 
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و: هُ دِرْهُمٌ في عَشَّرة : لَرِمَهُ دِرْهَمٌ ل" 
مَا لم يُحَالِفَه عرف : فَيَلرَ مُه عسي 
أَوْ يردٍ الحِسَابَ َل جَاهِلَا به: قَيْلَرَمُهُ عَشَرَةة". 
أَوْ يُرِدِ الْجَمِيعَ : فَيَلَرَمُهُ أحَدَ عَشَّر؟“. 


و: لهت في جرّاب*© أز: سكين في قاب ؛ أو : نوث 


ِنْدِيل : لَيْسَ إقْرَارًا بالتَانِي” 


لأنه فى بالذره بودن الحقرة ممدلة اله قلا رازمه سواه 

أي: ما لم يخالف عرف البلد التي بها المقرء فيلزمه مقتضى 
دلق اعرف 

ا ما لم يرد الحساب في قوله: (له درهم في عشرة) 
والمقصود بالحساب هنا: الضرب». اع درهم مضروب في 
عشرة» فتلزمه عشرة» ولو كان جاهلا بالحساب لا يعرف 
جدول الضرب ولا يحفظهء. فيلزمه عشرة. 

بأن يريد الدرهم مع العشرة» فيلزمه أحد عشر. 

جراب بكسر الجيم وفتحهاء والكسر أشهر. 

أي: يلزمه التمر والسكين والثوب» دون الجراب والقراب 
- وهو وعاء السكين - والمنديل؛ لأن الأول لم يتناول 
الثاني» وذكره في سياق الإقرار لا يلزم منه أن يكون 
للمقر له؛ لأنه كما يحتمله يحتمل أن يكون للمقرء فلا 
نوجبه عليه بالشك. وحاصل هذه الأمثلة يجمعها قاعدة أو 
ضابط وهو: أنه إذا أقر بشيء وجعله مظروفًا ‏ كقوله: له - 


م د .وو 2 0 2 6 ىم لس )"١(2‏ 44 سه 2ه عر 
وإقراره بشجرة: ليس إفرارا بارخ ٠‏ فلا يملك غرس 
ص 2 1 1 ١‏ 
ا 0 121007011 


- عندي تمر في جراب - أو جعله ظرفًا ‏ كقوله: له عندي 
جراب فيه تمر فلا يكون مقرًا بالثاني منهما؛ لأنهما 
متغايران . ْ 

100 قال اتن تضصن النهة- (الفرق.سين :الفورقيع أن بهذا كالعوم يد 
اليتتضئنة لآل الفص من تمام صورة الخاتم» بخلاف 
الأول فإن.الكراجع قير القهر»..والقرات حيس السينة... 
ولا يسمّيان باسم واحد كما يُسمّى الخاتم بفصه فافترقا). 
(فرق فقهي) 

١ 95‏ إقرارهبالقسرة عل الأخغمان» نكن ابن :قرا انها يها أن 
الأصل لا يتبع الفرعء بخلاف ما لو أقر بالأرض فيشمل غرسها 
وبنائها. (فرق فقهى). كذلك لو أقر له بأمة. فليس إقرارًا له 
مله أنه قن لا يسبعيناة قال بهرت فى الككفنات« (الإقرار 
ببناء أرض ليس إقرارًا بهاء ويبقى إلى أن ينهدم» لا أجرة» ولا 
يعاد بلا إذن رب الأرض). قلت: والعرف الآن الإقرار بأن هذا 
البيت لفلان يشمل أرضه. والله أعلم. 

(6): أ لا .ومنلك العفو له بالشجرة عرس أرضها إن ديت 
الشجرةٌ؛ لأنّه تصرفٌ في ملك الغير بغير إذنه. 


و 7 سم 
قَرَارٍ بِالمّجَمَلٍ 
بابٌ الاقَرَارٍ ب 
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ة فى أرض 
باقية فر 
لشجرة ما دامت , 
قله الكت 
ا ة على رد 
أ : لا أجرة 
6 اي : 


لق 


> رده 50 الو ري حي ا ا دل 7 
إِذَا انّمَقَا عَلَى عَقّدِ"''. وَاذَّعَى أَحَدَهُمَا قَسَادَمُ وَالْآخَرٌ 


صححنّه : درل مُذّعِي الصحة ب بيمينه 0 


وَإِنِ اذْعَيا شَيْئًا بيد غَيْرِهِمَا ما شَركَةَ بَيْنَهُمَا بالسَّويَّقَ فَأَقَرٌ 
7 0 نا 

وَمَنْ قَالَ بِمَرَضٍ تَوته2: هنا اله نكل َتَصَدَّقُوا به 
وَلا كاله له ار رم الور الدد بجميعه ) 0 دو ا" 


010( أ عقد من العقودء كالبيع أو الإجارة. 

(؟) فهي كالقاعدة الشاملة لكل ما تقدم من العقود في المعاملات 
وغيرهاء فمن اذعى فسادٌ عقد بعد إيقاعه واتفاقهم عليهء فإن 
قوله لا يقبل» والقول قول مدعي الصحة بيمينه؛ لآن الأصل 
في عقود المسلمين الصحة. 

06د كاتا يلغي رمتبوفهوق. أن السيارة: القن نيك كعالك ليهنا ‏ فبقر 
خالد بنصفها لزيد فقطء فيكون نصف السيارة المقّر به شركة بين 
زيد وعمروء قال في شرح المنتهى : (لاعترافهما أن الدار لهما 
على الشيوع» فما غصبه الغاصبء فهو منهماء والباقي لهما). 

62 تر ا ا ري بي 

)0( أ دي انلقف أن أمره بالصدقة به دلّ على عدم - 


فيض الجليل على متن الد 
ا 1 للح اس عست عد انض انكسم 


فيه 


و م كي لاقم 17 لوا لمم م دين 
وَيَحَكُم بإسْلام: مَنْ أقَرَ ‏ وَلوْ مُمَيُرًَا © أو قَبَيْلَ مَوْتِهِ ‏ 


َ 3 رع ا ع و 2 د إن (؟» 
لا الله أن ميكين|] رسول ملا 


ملكه له. وهو إقرار لغير وارث فوجب امتثاله كإقراره في 
الصحة. 

إذا كان يعقل الإسلام» بأن يعلم أن الله تعالى ربه لا شريك 
لقع ران سعدا عيدة وويمو لةه. إلى الثانين كان :ويقن ذلك 
لأن علبًا .ويلك أسلم وهو ابن ثمان سنين كما في البخاري. 
أي: قبل أن يعاين ملك الموت كما قال ابن عوض» وهو في 
تللق اليجالةب كما يقوك ابن حوضو ع يدكلفت :الها ل الله :ان يقيدنا 
عدن المويف وا نايف فا ن نلق بيهل 5 الكلية :نو تكون 
- لا إِله إلا الله آخر كلمة نخرج بها من الدنياء ونلقى الله بهاء 
ويدخلنا الفردوس الأعلى من الجنة بمنه وكرمه. 

هو اعييق عق العفلية فى ساكل معن ونين الظالبي ليله 
الأريعاء 7/137 455/17 اه أحمة. الله تقضيها على شير وبركة؛ 
أشيال الله تعالى أن يرزقني العلم النافع والعمل الصالح» وأن 
يهيىء الله تعالى لهذه التعليقات كتابتها ونشرهاء وأن ينفعني 
بها يوم لا ينفع مال ولا بئون إلا من أتى الله تعالى بقلب 
سليم» والحمد لله ربٌ العالمين» وصل اللهم وسلم على نبينا 
ومحمد واله وصحبه. 

« انتهيت بحمد الله من كتابة ومراجعة حاشية دليل الطالب هذه 


اللئلة» 'ليلة الكويس 4:49 اف احبيق. الله تقضبيها فلن ب 


قوة إلا باللهء حيث منع المسلمون في المملكة العربية 
السعودية” مين اللضلاة افى المساحن جماغة وشمعاك». ون 
عليهم من انتشار مرض اسمه: (كورونا) الذي ينتقل 
بالمخالطة» وقد بدأ المنع من الصلاة في كل المساجد ‏ ما 
ذا" الخرميى التترنين داقدل وفيا ونا كثر عن شين حون 
الا وتأسقواء حتى من لم يكن محافظا على الصلوات في 
المساجدء وسمع صوت بكاء المؤذنين من على المنارات وهم 
اللجسلمين وبكواء ثم دخل رمضان والمسلمون على هذه 
الحال فتجدد الحزن والأسف على عدم شهود الجماعات 
للصلوات والتراويح» ثم دخلت العشر الأواخر التي فيها ليلة 
القدر والمسلمون على ما هم فيه من الصلاة في البيوت» ومن 
الخمس. وهو أعظم 6 ينادى به في الأرض؛ لكنهم لم 
فى رمضانات سبقت. إلا ما ينقل فى التلفاز من الحرمين 
الشريفية 6 وفية شيء من التسلية لقلوت الناسء هنا له الله 
تعالى أن يرفع هذا الوباء عن المسلمين» وأن يعيدهم إلى 
ثم أسبغ الله الكريم نعمته على المسلمين وهو واسع العطاء ‏ 


فيض الجليل على متن الدثيل 


والنعماء» وجاء الإذن من ولي الأمر بفتح المساجد في 
الثامن من شهر شوال من سنة (١55١ه)؛‏ والمرض لم يزل» 
ففرح الناس فرحًا عظيمًا كأنهم ولدوا من جديد»ء ومما رأيته 
من بعض جماعة مسجدي في أول صلاة صليناها ‏ بعد 
المنع - وهي صلاة الفجر من يوم الأحد الثامن من شوال. 
رامت اه السواعة وخن المسععة. وحن ميجو الشكر 
مباشرة مع العلم أن المذهب لا تجوز الصلاة بعد طلوع 
الفجر الثاني إلا ركعتي الفجرء ومنهم: من جاء المسجد في 
صلاة الفجر بالمشلح (البشت) كأنه قدم إلى عرس من الفرح 
والسرورء فقرّت عيون المسلمين بالرجوع للمساجدء والحمدٌ 
والفضل لله وحدهء ولا يصلح حال المسلمين بدون الصلاة 
فى المساجدء. ومن أول الأعمال التى عملها النبى كَل لما 
ب ال عر اه لسن م ا 
فالمسجد بالنسبة للمسلمين جزء حاب وأيامهمء ولا 
أدري كيف يعيش الكفار في بلادهم بدون أن يسمعوا نداءً 
الصلاة» اللّهم لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما 
شئت على إكرامنا بهذه الشريعة التى ارتضيتها لنا وهي شريعة 
الإسلام. 

انتهيت ولله الحمد والمنة من مراجعة الحاشية والمتن للمرة 
القالفة لئلة الأنقي هه اعمن اللاتقضيها بعلن 
خيرء وأسأل الله تعالى القَبولَ والإخلاص وحسنّ الختام. 
وصلَى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 


تت يي 1 


+ بل 
4و 0# 


لفغ الجعلني يكن لد يها شخيشا في عجانوء ومذة 
مَمَاتَهِ» وَبَعْكَ وَفَاتِهِ. 

وَاجعَلٍ اللَّهُمَّ هَذَا مُخْلَضًا لِوَجْهِكَ الكريم» وَسَبْنَا لِلْمَوْز 

وَصَلَّ وسَلْمْ عَلَى أشْرَفٍ العَالّم سَيْدٍ َي آدَمَّ» وَعَلَى سَائِرٍ 
إِخْوَانِِ من الَّيينَ والمُرْسَلِينَ» وآلٍ كُلّ وصَحْبِه أْجْمَعِينَ» [وَعَلَى 
افق طاقيك اعكية عيذ أقن الكتار اهدر اذل الارضيةاه كلما 
9 الداكرون وغل كن ذِكْرِِ العَافِلُونَ]. 1 

العا ل دري انا لوداء ونا كا كقوف دول ان 
هَدَانًا الله . 

قله الحَمْدٌ حَنَّى يَرْضَىء وَلَهُ الحَمْدْ عَلَى كَل حَالٍء وفي 


جَمِيع الأَخْوال]. 
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عد مو التييه وللمرة الراغة ين مراجنة هذه اللحاقية قرفن الجليل 
على يقن الدليل غذه اللبلنة ليله قتاع نه اله 
أحسن الله تقضيها على خيرء وإصلاح ما يحتاج إلى إصلاح» 
وزيادة ما يحتاج إلى زيادة» فللّه الحمد أولا وآخرّاء وأسأل الله 
الكريم أن يبارك فيهاء وأن ينفع بهاء وأن يجعلها من العمل 
الصالح المقبول عنده؛ وصل اللهمّ وبارك على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم . 


١‏ | ضوعات 
22ئ2ئ2252 ا3131 ٠‏ ل سير ١‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع ا 
كتاب النكاح ا زد 000005052 0 000 0 
فصل 111 000 
بودي النكاح» وشرولة 0 
فصل ا ا 0 
بِابُ المحرّماتٍ في التكاح 23 


باب الشروط في النكاح ا 0000 
فصل ا ا ا 0000000 
بابُ حكم العغيوب في التكاح 1 0000 
فصل ا يي ااا 00000 
باب نكاح الكفار 0 
فصل 5 
كتاب الصداق ااا 0 


باب سه الطللاق وبدعته معاي اسع اناس ناوا اود اا مسجو ا 


ب جور 


بَابٌ صَريح الطلاقٍ وكتَايته وس ا ل ا ا 


و و بي سر 


م 5 , “مى 245 وأواماه و فو و و وو واو ةنو ووو و وواة .وو ووه و فو وو هارو و و قو ون ومن و وامر م66 
فصل آي مسائل ممهرقة هوه م وعم ة .مث مث .نام ممه 
َه 1 0 


فيض الجليل على متن الدليل 


لق ا جتن ور و 2 ا 

فصل فيمًا يلحق مِنَ النسب ... 

١ قَضْل‎ 
- 


واه ه» و و وه هو ووو و و و و و وو وو ووه و ووه هم ووو وج ووو وو و ووو و ووم ووو ووو وو ووه 


٠‏ هه و »هه و وو هو و وو وو و .م وهو و و ووه و و و و و و وو و وه وو ووه و م وو ووه وم ووو و وم ووه 


. »© هاه هه وو وه وو وو وقوه و وو و و و وهو و و هه و وو وهم و ووه و مهاوه ووه .و و و و و وه و و وه 


وه هه هه و و وه ع وو وه م واو وه م واوق وو وه ووه و قو وهو و وهو هه و موه و و و و و و و ووو و و ووه 


© م اق هه »ووه وه وو ووه و و و وو وهس و وه وو وه هع ةنو وهو هه وو ومو وه و هه وه و وهاه و و و وه م و نويه 


هه ه ه ها هه فاه هه وه و و و و ههه وو وه ووه و هو هم و وقهه ٠‏ هو واه و و و واو هه و هه و وو هم .انيه و ويه 


هه و هع هو و ووو .وو وو وو واو هو و و م و ومو وو و وو وو وو و هو و و و و وه ومو وم و و وم ونه ومو وه 


هاه و و وه هم و و وه وو و وه و وو وقوه و و قو هو وه و و واو و ه و قو وم هم و ووه م فقو ومو و و ووه و و وء. 


© ه ووم و م و هه ع وو وهو وه و ووه و واو وه و و هه ٠.‏ وو وه و و واو و همه ومو و و هه ووه هم و ووه و وهةه. 


» هو وه هه هو وه ووو و ووو و و هوهو وهو و وو وه وو و ووه وو و هو و و و وج وموم .ووو وم ود ووه 


مو و و وق مو و وو وهو وو وو .م وو و وو وو و وو وم ومو ووو ووه و ووه و وا ووو و ووه و م ووم وه م ووه 


٠‏ فق وه ووو و هه و و ووه ووو وه و وقاقة و و وو هم وو وو وه ووه و وه و و و و وم و و ووو ور وه وو مه 


بات شرّوطٍ القَصّاص فى النفس 55-7 
و 1 0 5 0 
بات شروط استَيفاءِ القصاص 5 


+ 22 


ل ا 0 
فصل في دير دياتٍِ النفس 1011700 
قَضِم 


ههج © و هو هوه ووه © و ووو وو هم ووو و وو م و ووو هه وو و و هه و ووه وه 


و وو وه وو وو ون و٠‏ وو و وو وهو و ووو و وود وق ونم مو و و ووم مو و وو ١.‏ 


ها هاوه هه هه وهو ووه .هه و واو و هع هه وو و وهو وو و وم هه و ووم ووو ووو ٠.‏ 


الموضوع الصفحة 
بات القطع فى السَّرقة ل 
باب حد طلا الطريق 0 اا 0 
فصل ا 111 0 
بات قتالٍ البغاة 0000 ا 
بابُ كم المُرتَدَ ل لي ل 
فصل 0000 
كتاثُ الأطعمّة 00 
فصل العام ان قات تباي الو لوحا ووو و ساسا اليو 01 
فصل ا 
اتلد كا 00 
فصل ب 23*00 
كتاث الصَّيدٍ 0 
ناث الأيمان 0 
فصل 5 
فصل 1111 0 
فصل ل 0 
باب جامع الأيمان 01 ا 


هه هو هه .هه وو و .م .م وهو وم ووه 


فيض الجليل على متن الدئيل 


بابُ مَوَانِع الشّهَادَةٍ ا 2000 يي ل 
بابُ أقسَام المَسْهُودٍ به ا 0 


بَابُ الشَّهَادَةٍ عَلَى الشَّهَادَةِ وَصِفَةٍ أَدَائَِ 
7 


فصل ا ا ا ااا ااا ااا اا ااا اي 00010101 ا 0 


باب اليّمين فى الذَّعَاوَى 


2 و 2007 2 
باب ما يَحصّل به الإقرار» وما يغيره ... 


و ضوو 


فصل : فِيمًا إِذَا وَصَل بالإقرار ما يَعَيره 
م 


فصل الو عام ااه فاع ضع اما ا واه ا سيك لض عه نيه و اق متاو و ك1 
0 


وهاه وه هو و و قو و وو واو و و وه و و وه ومو و و وه ه. و وام و وه و وه ووه 


© © ها ها ههه وو و وو هو و وو و ووه ووو وه هو مه م ومو و وو ووه وو وه 


» و هو هوه وهو واو هو هه و و هه وه »و وه و وو و و و هه واو و و وه وق وه وومةه 


© هاه و هو وه و و وو وه .ع ووو وهو و و و و و وه وم هه هو ومو و و وه ووو و ووه 


هوه و ووه وه و هوه وع و ووو و و هو و و ومو ووو و و و ووو ووم و و ووه 


« وقاقهه و و و هو وه و و و عو ٠.‏ مو هاوه مه و واو و وه ووو و و و .ارو وه 


»ا هه هد هه ه و هه و ونه .عو و و وه وو واه وه هه هه و ع و و و و م وه ووه 
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